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 :قواعد النشر  

 يراعى في نشر الأ حاث في المجلة، القواعد الآتية:
 وط الآتية:يشترط لقبول البحث أن يكون مراعياً للشر  -1

 في موضوعا  القانون أو العلوم السيااية وامدارمة -أ
 صفحة. 20لا تقّل عدد صفحا  البحث عن  -ب
 ممنهجاً مراعياً الحداثة ومعتمداً الأصول العلمية في كتا ة البحث. -ج
 . حيث يردّ البحث غير مستوفي  ذا الشرط منسقاً شكلًا ومدققاً لغوماً  -د
)وليس في آخر صفحا  البحث المراجع موثّقة ومدرجة في  وامش  -ه

البحث( وبشرط أن تقتصر الهوامش على ذكر المراجع أما الحواشي 
 .المطوّلة المذكورة في الهوامش فهي تحذف حكماً 

 غير مقتبس عن  حث آخر. -و
 لم يسبق نشره في مجلة او موقع الكتروني. -ز
ليس جزءاً من أطروحة الدكتوراه أو راالة الماجستير، أو جزءاً من  -ح

 ابق نشره. لباحثلكتاب 
فور ورود البحث إلى عمادة الكلية، يصبح ملكاً للمجلة ولا يجوز إعادة نشره  -2

 إلا  عد موافقة  يئة التحرمر.
إن قبول نشر البحث لا يعني أنه اينشر في العدد اللاحق، لهيئة التحرمر أن  -3

 تقرر تارمخ النشر مراعاةً لمبادئ تراكم الأ حاث وتنسيق الموضوعا .
صفة الكاتب إذا لم يكن من أفراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم  ذكرت   -4

 الجامعة اللبنانية. -السيااية وامدارمة
 عد إدراج المجلة على الموقع الالكتروني للكلية يمكن إعادة ااتخدام ونشر  -5

 الدرااا  الواردة فيها شرط امشارة إلى المصدر.
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 كلمة رئيس التحرير

 سةالقدس في:التاريخ، والقانون والسيا

 

 العميد د. كميل حبيب

  
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة الكيان  2017كانون الاول  6في 

ت ن القدس، ومعها القضية الفلسطينية، قد دخلالصهيوني. ومع  ذا الاعتراف الاميركي تكو 
على خط الدفاع الأخير. كما جاء  ذا الاعتراف كنتيجة لحالة التشرذم والدمار واللااتقرار 
الذي حلّ على العديد من البلدان العربية، وبخاصة في اورمة والعراق اللتان فقدتا القدرة 

ية لسطيني. إن الانتفاضة الفلسطينعلى المواجهة، او حتى على تقديم الدعم للشعب الف
الثالثة، والتي انطلقت  ذه المرة  قرار شعبي، قد أعاد  للقضية الفلسطينية اعتبار ا على 
كونها قضية العرب المركزمة، لا بل انها القضية الانسانية الأولى لأنها تمس جو ر 

 المعتقدا  المسيحية والاالامية في العالم كله.
ث تسليط الضوء على موقع القدس في التارمخ والقانون والسيااة انحاول في  ذا البح

لبر نت ما ليس  حاجة لبر ان... و ي ان القدس عربية الهومة وعلى كونها ارض محتلة 
يجب الجلاء عنها واعادتها الى اصحابها الحقيقيين. إن اعتراف الرئيس ترامب  القدس 

ر  ومتها  المصادقة الضمنية على عمل عاصمة مارائيل ما  و الا محاولة جديدة لتزوم
( تحت المسجد الأقصى، وطرد القدايين من المدينة، و دم Excavationsالحفرما  )

المنازل وبناء مستوطنا  على انقاضها. و ذا ما رمى اليه تيودور  رتزل، مؤاس الحركة 
لى اً وقادراً عاننا اذا حصلنا يوماً على القدس، وكنت ما أزال حي  الصهيونية، حين قال: "

القيام بأي شيء، فسأزيل ما ليس مقدساً لدى اليهود فيها، وسأحرق الآثار التي مر ت 
 عليها القرون".
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 القدس في التاريخ -1
الثابت علميّاً أن اام القدس مأخوذ من لغة الكنعانيين العرب، و و مركب من كلمتين 

معناه له كان الكنعانيون يعبدونه، و كنعانيتين: "يوري" ومعنا ا مدينة، و "شليم"، و و اام إ
السلام. و ذ ما أكّد  عليه حفرما  تل العمارنة، التي يرجع عصر ا الى خمسة عشر قرناً 

( او كينا نا Kinahiقبل الميلاد. والاام الذي تذكره  ذه الحفرما   و "كينا ي )
(Kinahna( واصله كنعان )Kana’an.) 

 اة نفسها حيث يعترف اليهود ان  فلسطين ليستوممكننا ااتيضاح ذلك من خلال التور 
( بن نون الى  ذه Joshuaبلاد م، وانهم أتوا اليها نتيجة الغزوة التي قام بها يوشع )

قال الرب لموسى انك داخل الى من التوراة ورد   ذه العبارة: " 34البلاد. وفي الاصحاح 
 وارض كنعان  ي ارض اورمة الطبيعية. ارض كنعان...."،

امت بالغزو قيعني ان علاقة القبيلة اليهودية  أرض فلسطين  ي علاقة عرضيّة"، "  ذا
( وممكننا في  ذا السياق التارمخي من ذكر 1)طمعاً في أرض كنعان ذات الثقافة العالية". 

 عض الاحداث التي تؤكد على ان وجود القبيلة اليهودية في فلسطين  و وجود دخيل على 
 تلك الارض المقداة:

ق.م. امتها الكتا ا  المسمارمة المكتوبة على الأعمدة البابلية  4000ام ع -1
 "مارتو"؛ أي الارض الغربية لانها تقع غرب  ابل.

 ق.م. يستعيد ا ارجون الأول الى حضن بيئتها الطبيعية. 2750عام  -2
 ق.م. يستولي اليهود على قسم منها  عد حروب طوملة. 1000عام  -3
 ون الثاني.ق.م. يستعيد ا ارج 722عام  -4
 ق.م. يحطم نبوخذ نصر قبيلة يهوذا. 586الى  605من عام  -5
 ق.م. يوحد الااكندر الكبير الاجزاء السورمة ومنها فلسطين. 331عام  -6
 ق.م. يكتب عنها  يرودوس ومسميها ارض "اورما الفلسطينية". 200عام  -7
 63م اق.م. تقوم فيها المملكة السورمة السلوقية حتى مجيء الرومان ع 198عام  -8

 ق.م.
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( الروماني ومطرد ما تبقى من اليهود. و نا Tituusم. يدخلها تيطس ) 70عام  -9
يجب التوقّف عند  ذا الحدث لأن تيطس أحرق المعبد الذي بناه  يرودوس 

(Herud عام )ق.م.، ورمى  حجارته  عيداً. اما ادعاء الصهاينة  أن المسجد  20
نه ادعاء  اطل لأن المعبد المذكور الأقصى قد بني على انقاض معبد اليمان فإ

انهدم واحترق، ونقلت حجارته  عد مو  اليمان بثلاثة قرون، عندما غزا نبوخذ 
 ق.م. 589نصر مدينة القدس عام 

م. افتتحها عمر بن الخطاب وبقيت موحدة طوال حكم المسلمين حتى  638عام  -10
 م. 1099مجيء اول حملة للفرنجة عام 

ح الدين الأيوبي وموحد ا مع الأمة السورمة حتى م. يحرر ا صلا 1187عام  -11
عاماً انتهى عام  401م، والذي  قي فيها  1516مجيء الاحتلال العثماني عام 

عندما انهزمت السلطنة العثمانية امام زحف الحلفاء. من جهتهم قام الحلفاء  1917
ل امام افرنسية مفسحين المج –بتقسيم المشرق العربي الى مناطق نفوذ برمطانية 

الهجرا  اليهودية محتلال ارض فلسطين. و كذا تكون الحركة الصهيونية قد 
 ( السيااي.1917نجحت في الربط بين وعد يهوه التوراتي ووعد بلفور )

 ذا السرد التارمخي يؤكد على عروبة القدس وبأن ا لها  م عرب فلسطينيون، وبأن 
رح وقصيرة من الزمن. وفي  ذا السياق، صالممالك اليهودية الصغيرة قامت لفترا  متقطعة 

ة : "ان اسرائيل برمتها كانت وما تزال وستبقى من الوجهة القانونيالمؤرخ ارنولد تومبني فقال
( وبالتوازي، يخلص انور 2) ملكاً للعرب الفلسطينيين الذين اخرجوا من ديارهم بالقوة".

 محمود زناتي الى القول:
رب في فلسطين بالوضع التاريخي لليهود فيها تظهر إن مقارنة الوضع التاريخي للع

بلا أدنى شك ان امتلاك العرب لفلسطين قد بدأ قبل خمسة او سبعة الآف عام، ولم 
ينقطعوا عنها في يوم من الايام، حتى يومنا هذا. انه أقوى امتلاك راسخ في تربة هذه 

ت دة من الزمان، ثم تلاشالارض، في حين ان الممالك اليهودية الصغيرة قامت لفترة محدو 
من خلال الاستعمار البريطاني  --1948عام --قروناً طويلة، ولم تظهر الا اخيراً 
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والمساعدات الاوروبية الاميركية، ولا عبرة للوعد الآلهي المقدس الذي اختفى عدة قرون 
 (.3دون ان يعبأ به التاريخ )

 
 القدس في القانون  -2

( 1995اثنين وعشرمن عاماً على قرار الكونغرس )  عد مئة عام على وعد بلفور، وبعد
بنقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة، اعترف الرئيس ترامب  القدس عاصمة مارائيل 
موضعاً المسألة موضع التنفيذ  شكل فعلي وعملي. وممكن اعتبار اعلان ترامب مخالف 

ينة تارمخ ان اعترفت دولة  مدلأ سط القواعد في العلاقا  الدولية لأنه لم يحصل في ال
كعاصمة لدولة اخرى؛ في حين درجت التقاليد الدبلومااية على اعتراف الدول ببعضها 
البعض. اما على صعيد القانون الدولي، فإن اعلان ترامب يعتبر مخالفاً للقرارا  الدولية 

لمدينة ، والتي أكّد  على الوضع الخاص 1947الصادرة عن الأمم المتحدة منذ العام 
القدس. لكن لا بدّ من الاشارة الى تحفظنا المبدئي على كل القرارا  الدولية ذا  الصلة 

 الفلسطينية. - مدينة القدس لكونها غيبت، وبشكل متعمد،  ومتها العربية
يخضع لنظام  "كياناً منفصلًا"على اعتبار القدس  181/1947نص قرار التقسيم  -1

مق مجلس الوصاية. ومشار  نا الى ان قبول دولي تديره الأمم المتحدة عن طر 
"اارائيل" كعضو في الأمم المتحدة كان ر ناً  قبولها قرار التقسيم. وقد تمّ التأكيد 

 .273/1949في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  181على القرار 
ية نمع اعلان لندن انهاء انتدابها على فلسطين، قامت المنظما  الار ابية الصهيو  -2

 احتلال الجزء الأكبر من القدس دون ان تحظى  اعتراف أيّة دولة بهذا الاحتلال. 
أكّد اتفاق الهدنة بين الاردن واارائيل على الوضع القانوني  1949نيسان  3وفي 

اعلنت اارائيل رامياً عن توحيد  1967للقدس ككيان مستقل. لكن، وبعد حرب 
ان الصهيوني. وكان ردّ الفعل الدولي السلة القدس وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الكي

 2253من القرارا  التي صدر  عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ايّما القراران 
اللذان أقرا عدم شرعية انشطة اارائيل في المدينة. ومن جهته  2254/1967و 
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، والقرار 267، 252، 250أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارا : 
ي صدر  عد حرق المسجد الأقصى والذي طالب بوقف الأنشطة الذ 271/1969

 الصهيونية التي تعمل على تغيير معالم المدينة.
الذي اعتبر كافة امجراءا   298أصدر مجلس الأمن القرار  1971في عام  -3

الادارمة والتشرمعية التي قامت بها إارائيل، مثل التحوملا  العقارمة ومصادرة 
كما دعا القرار الى وقف كافة الأنشطة والاجراءا  التي الأراضي، غير شرعية. 

 تحاول تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة من خلال بناء المستوطنا .
، وبعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين القا رة وتل أبيب، 1980في عام  -4

 مجموعة اارعت الأخيرة الى ضم القدس راميّاً. الا أن مجلس الأمن اعتمد مجدداً 
اللذان ادانا قرار الضم واعتبراه انتهاكاً للقانون  1980/ 478و  476من القرارا : 

الدولي، وطلبا من جميع الدول عدم الاعتراف  ه، ودعا الدول التي لديها افارا  
في القدس نقلها خارج المدينة. وكانت كواتارمكا، الدولة الوحيدة التي لديها افارة 

 نت لهذان القراران.في القدس، التي أذع
)أي  ااتثناء القاضي  15قاضياً من اصل  14صوّ   2004تموز  9في  -5

الاميركي( لصالح الرأي الااتشاري لمحكمة العدل الدولية حول "لا شرعية" بناء 
الجدار الفاصل الذي يقطع اوصال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومضم 

لرأي الااتشاري ان "الارض التي ااتولت القدس الشرقية. وبشكل لافت اعتبر ا
 ما في ذلك القدس الشرقية  ي ارض  1967عليها اارائيل خلال حرب العام 

 محتلة".
وكانت منظمة اليونسكو قد تناولت قضية القدس  شكل من التفصيل وكشفت زمف  -6

الرواية الصهيونية حول جبل الهيكل وحائط المبكى... و ي مصطلحا  لم ترد 
 ر من قرارا  الجمعية العامة للأمم المتحدة.في أي قرا
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تقدّمت المجموعة العربية، ممثلة  جمهورمة مصر  2017كانون الاول  19في  -7
العربية  اعتبار ا عضواً غير دائم في الدورة العادية لمجلس الأمن،  مشروع قرار 

 صيغ بلغة دبلومااية فائقة الدقة نصت على:
 لتفاوض؛ان وضع القدس يجب ان يتقرر عبر ا -أ

الأاف الشديد للقرار الأخير  شأن القدس، من دون تسمية الولايا  المتحدة  -ب
  امام.

أي قرار او عمل احادي يمكن ان يغيّر من طا ع او وضع التركيبة الديموغرافية  - 
 للقدس لست له قوة قانونية و و  اطل وكأنه لم يكن ولا بد من الغائه.

س الأمن على مشروع القرار فيما دولة من أعضاء مجل 14 ذا وقد وافقت 
ااتخدمت واشنطن حق الفيتو ضده. ومبدو الى ان عدم اشارة مشروع القرار الى 
الولايا  المتحدة  امام، واعتبار القرار قضية القدس "وضعاً" وليس نزاعاً، وبالتالي 

( من ميثاق الأمم المتحدة، احتفظت واشنطن  حقها في 3) 27 موجب المادة 
 عند عرض المشروع على المجلس، وااتعملت حق الفيتو.التصومت 

عندما فشل مجلس الأمن في تحقيق اجماع بين الدول الخمس الدائمة العضومة  -8
 شأن قضية القدس التي تهدد الأمن والسلام الدوليين، انعقد  الجمعية العامة 

عام ل 377ووفقاً للقرار  2017كانون الاول  21للأمم المتحدة  صورة طارئة في 
المعروف  قرار "متحدون من اجل السلام"، واعتمد  قراراً حمل الرقم  1950
L22/A/ES-10  دولة  35دول، فيما امتنعت  9دولة ومعارضة  128 أغلبية

دولة عن الحضور.  ذا وقد دعا القرار الولايا   21عن التصومت، كما غابت 
رغم ذا القرار، وعلى الالمتحدة الى احب اعترافها  القدس عاصمة مارائيل. إن  

من أ ميته السيااية، الا انه لم يتخذ في الاااس وفقاً لصلاحيا  مجلس الأمن 
ضمن الفصل السا ع من الميثاق.  ذا يعني ان القرار ليس ملزماً من الناحية 
القانونية الا اذا تا عت الجمعية العامة لاحقاً القضية عبر رئيسها كما جاء في 

 نص القرار.
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محصلة، فإن الاعتراف الاميركي  القدس عاصمة مارائيل يعتبر تجاوزاً لكل وفي ال
قرارا  الشرعية الدولية، كما انه اطلق رصاصة الرحمة على ما يسمى  عملية السلام 
الجارمة منذ مؤتمر مدرمد وما تلاه من جولا  عقيمة، والتي كان يجب ان تترك قضية 

 ل اعتبر  واشنطن ان نهاية المفاوضا  قد حلّتوضع القدس لمفاوضا  الحل النهائي. فه
 عبر ما يسمّى "صفقة القرن"؟  ذا ما اوف تجيب عنه الأيام او الأشهر القادمة.

 
 القدس في السياسة -3

، وعلى خلفية قرار ترامب  اعلانه القدس عاصمة مارائيل، 2018كانون الثاني  2في 
ني لقدس الموحدة" عاصمة اارائيل.  ذا يعأقرّ الكنيست الاارائيلي قانوناً اعلن  موجبه "ا

انتهاء "حل الدولتين" الذي نصّت عليه المبادرة العربية في القمة  التي انعقد  في بيرو  
. كما ان اعلان ترامب وقرار الكنيست عكسا إزدراءاً من مقولا  الرئيس 2002عام 

". اوى المفاوضا  الفلسطيني، محمود عباس، عندما اعلن انه "لا خيار آخر للمفاوضا 
الا ان خيار عهد التميمي، ابنة الساداة عشر ربيعاً، يبقى الخيار الأفضل لفلسطين وللأمة 

 جمعاء.
( الذي 1897تارمخياً، تما ى الموقف الاميركي تجاه فلسطين مع الهدف الصهيوني )

ا  ر رمى الى انشاء وطن لليهود في "ارض الميعاد"، كما تما ى مع كل المشارمع والقرا
الدولية ذا  الصلة، والتي لم تكن لتشير الى الشعب الفلسطيني في ادبياتها الرامية وغير 

( أشار الى الفلسطينيين " الطوائف غير اليهودية". اما لجنة 1917الرامية. فوعد بلفور )
Peel (1938 فاقترحت تقسيم فلسطين الى دولة "عربية" واخرى "يهودية". كما ان اللورد )

Morrison (1946 ،اقترح  و الآخر تقسيم فلسطين الى اربع مناطق: عربية، يهودية )
( الذي اقترح 1948القدس والنقب. وفي نفس السياق نشير الى مشروع الكونت برنادو  )

انشاء اتحاد من عضومن احد ما عربي والآخر يهودي ضمن حدود الانتداب البرمطاني. 
 تكن بوارد الاعتراف  شيء اامه القضية الفلسطينية:حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة لم 
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أوصت الجمعية العامة بتقسيم فلسطين الى دولتين:  181/1947في قرار التقسيم  -1
 يهودية وعربية.

والذي أشار الى  194أصدر  الجمعية العامة قراراً حمل الرقم  1948في عام  -2
رمر شعب فلسطيني في تقحق عودة "اللاجئين" الى ديار م دون الاشارة الى حقهم ك

 مصير م.
أكّد الحاجة الى تحقيق تسومة عاجلة لمشكلة  242/1967قرار مجلس الأمن  -3

 اللاجئين. 
  عد ذلك توالت المواقف الاميركية المؤمدة للحركة الصهيونية:

، أي  عد مرور ربع قرن على وعد بلفور، أصدر الكونغرس 1942في عام  -1
 ومي اليهودي في فلسطين.الاميركي مذكرة تؤمّد الوطن الق

برر الكونغرس ايااة  اري ترومان  1945كانون الاول  16في جلسته بتارمخ  -2
الداعمة للكيان الصهيوني، معلناً ان اضطهاد اليهود المجرد من الرحمة في اوروبا 

 أوضح الحاجة الى وطن
 وقعت واشنطن وتل ابيب "ميثاق التعاون الااتراتيجي". 1981عام  -3
  القرن الماضي وقعت واشنطن وتل ابيب على العديد من الاتفاقا  في ثمانينيا -4

 العسكرمة واقتصادية.
اما الترجمة الاميركية لتوفير الغطاء الااتعماري مارائيل والنظر الى فلسطين  -5

 كإحدى قضايا الشرق الأواط فتكمن على النحو التالي:
 موافقة اارائيل على كل ما تقوم  ه. -أ

 ه اي طرف معاد مارائيل.اتخاذ موقف معاد تجا -ب
تحديد علاقة الولايا  المتحدة مع دول العالم في ضوء علاقة تلك الدول مع  - 

 اارائيل.
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عندما يصل الأمر  الرئيس جورج بوش الأبن الى وصف ارميل شارون  أنه "رجل  -6
الام"، ندرك حينئذ كيف ان مقولا  المحافظين الجدد قد فعلت فعلها في توحيد 

 الصهيونية تجاه فلسطين وعروبتها. -يةالرؤمة الاميرك
( وغزة 2006لقد تولّى الرئيس بوش الأبن الادارة السيااية لحرب إارائيل ضد لبنان )

( لقناعته  أن كره العرب مارائيل يشكّل بديلًا عن كر هم لاميركا، وليس العكس؛ 2008)
 (.4)نفعله ما ليس  سببوبأن ذلك الكره نا ع  سبب ما نحن عليه او ما نعتقده كأمرمكيين و 

أخيراً وبالعودة الى قرار ترامب نقول ان واشنطن لا تمتلك ايااة او ااتراتيجية ذاتية 
حيال الشرق الأواط، بل ثمة ايااة او ااتراتيجية اارائيلية تتبنا ا اميركا وتطبقها دون 

 تردد او تحفّظ او تساؤل.
 

 خاتمة: 
الصهيوني لتصفية القضية  -الاميركي  ارقة الأمل الوحيدة في مواجهة المشروع
( لم 2014و  2008( وفلسطين )2006الفلسطينية  ي ان الشعب العربي في لبنان )

يترك مدنه وقراه ومخيماته ملتمساً طرمق النجاة، بل ااتشهد واقفا ... وانتصر. صحيح انه 
ون فلسطين. عروبة دلا وجود لفلسطين الا بهومتها العربية، لكن الأصح ايضاً انه لا أمة ولا 

وحتى  تخرج فلسطين من جديد الى الشمس، نردد ما كتبه الااتاذ طلال المان في السفير 
العربي من ان: "القوة فلسطين، المنعة فلسطين، الوحدة فلسطين، الحرمة فلسطين، العروبة 

 (.5فلسطين، الوطنية فلسطين، الدين فلسطين، القضية فلسطين، والأمة فلسطين" )
ك في ان اعلان ترامب  شأن القدس عكس موازمن القوى الدولية، خاصة  عد لا ش

التدمير الذي لحق  سورمة والعراق على مدى السنوا  السبع الماضية. لكن القدس  ي 
نفسها  ارقة الأمل الجديدة لامتشاق السلاح واعلاء الصو   الكلمة الحرة حتى تتمكّن عهد 

ثة، من رفع الراية العربية فوق ااوار القدس. فعلى ارض التميمي، أيقونة الانتفاضة الثال
فلسطين ما يستحق الحياة. وايضاً وايضا  على ارض فلسطين ما يستحق المو . ايها 
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الصهاينة، جئتم على ظهر د ا ة، واترحلون على ظهر  اخرة، وفي ايديكم اصدق اافاركم: 
 افر الخروج.

هيوني، يقول المطران جورج خضر،  و نعم عندنا امل  النصر الآتي. فالكيان الص
 كيان حبل  ه  امثم وولد في الخطيئة. ولننهي مع الشاعر نزار قباني:

 "تقدموا ....تقدموا...فقصة
 السلام مسرحية...
 والعدل مسرحية...

 والى فلسطين طريق واحد
 يمر من فوهة بندقية

       
 المراجع:

ب العالم )رؤمة اعلامية(، ترجمة ليون كارنييف، اليهود واليهودية في نظر شعو  -1
 .10، ص 2001وتقديم محمد علي حوا ، القا رة: دار الآفاق العربية، 

، بيرو : 3ارنولد تومنبي، فلسطين: جرممة.... ودفاع، تعرمب عمر الديراوي، ط  -2
 .1981دار العلم للملايين، 

، 2010، انور محمود زناتي، تهديد القدس، بيرو : مركز درااا  الوحدة العربية -3
 .26ص 

غسان الامة، اميركا والعالم: اغراء القوة ومدا ا، بيرو : دار النهار للنشر،  -4
 .412، ص 2006

 .1، ص 2010أيار  14، 1طلال المان، السفير العربي: ملحق فلسطين، عدد  -5
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 القسم الأول: دراسات في القانون

 
 

  مييز كافة أشكال التمدى مواءمة التشرمعا  الأردنية لاتفاقية القضاء على
 درااة اجتماعية / قانونية ضد المرأة:

  ضمانا  المحاكمة العادلة في التشرمع الجزائري 
  الأطر القانونية لحماية أمن الشهود والخبراء والضحايا وأ ميتها في مجال

 العدالة الجنائية
  مسؤولية المستثمر )الم شَغل( الجوي وفقاً لاتفاقية مونترمال  شأن تعومض

 2009ضرر الذي تلحقه الطائرا   الأطراف الثالثة لعام ال
  التزاما  الأطراف في عقد التأمين البحري 
  الفاعلية في التحايل على القانون 
 مشكلا  المراقبة املكترونية 
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 الدراسة الأولى دراسات في القانون

 
كافة  ىفاقية القضاء علمدى مواءمة التشريعات الأردنية لات

 راسة اجتماعية / قانونيةد أشكال التمييز ضد المرأة:

 

 (1)د. محاسن الجاغوب

 (2)الدبابنه . عبير بشيرد
  (3)سائدة حسني أبو فرحه

  
(  أنها وثيقة حقوق النساء الدولية، فقد تم اعتماد ا في 1979توصف اتفاقية ايداو)

من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ  1979كانون الأول عام   18
فمن دولة وقعت لأخرى امتنعت    . وقد دار حولها كثير من الجدل،1981أيلول عام  3في 

لثالثة تأخر   المصادقة لرا عة تحفظت على بنود منها، متذرعة تارة  مخالفتها للشرائع 
 السماومة ، وتارة أخرى لأنها مخالفة للداتور أو لقوانينها الداخلية.

ل لاوقد أثارالبعض تساؤلاً عند مناقشة حقوق المرأة التي نصّت عليها  ذه الاتفاقية من خ
فهم  كلمة الحق، حيث يتحدد لفظ الحق  إضافته إلى الواجب فحق أي فرد  و واجب على 

آخر، فأين واجبا  المرأة في  ذه الاتفاقية، لا بد أن يتفق الجميع على الواجبا  كما اتفقوا  
على الحقوق حيث تعتبر  ذه النقطة  أحد أ م نقاط الخلاف حول  ذه الاتفاقية ،  امضافة 

نه وبحكم طبيعة الحياة التي ألفتها  عض الدول الغربية فقد أ احت لأفراد ا مماراا  إلى أ
خاطئة في نظر الشعوب الأخرى متذرعة أن حق المرأة كإنسان  و فوق كل اعتبار تشرمعي، 
اماويٌ كان أم وضعي لدى الشعوب الأخرى مما فاقم وتيرة الخلاف بين المنا ضين لهذه 

                                                           

 كلية الحقوق / الجامعة الأردنية –أاتاذ  (1)
 مركز درااا  المرأة / الجامعة الأردنية -اتاذ مشارك أ (2)
 الجامعة الأردنية –ماجستير درااا  المرأة  (3)

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%211%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81.
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اد ومخالفة الشرمعة، وبين المناصرمن بل والداعيين للإعمال الفوري الاتفاقية بدعوى الفس
 (.2009لها بدعوى نبذ الانغلاق والتطرف )الحداد،

إن الحرما  لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا إذا ك رّات على شكل قوانين اارمة يحتكم 
طنية مر ونة معا  الو اليها أفراد المجتمع، إلا أن فعالية دمج اتفاقيا  حقوق المرأة في التشر 

 مدى علاقة المجتمع  القانون، وفعالية القانون في اداء دوره الاجتماعي في ضبط الحياة 
الاجتماعية. لكن السؤال الملح  و  ل أفلحت قوانيننا  القيام  الدور المناط بها؟  ل أنصفت 

علينا  ما  و  ر ذه القوانين النساء في مجتمعنا؟ و ل نحتاج  الفعل لاتفاقيا  دولية تشي
صواب وما  و ضروري لنلتزم  ه وما  و انتهاك للحرما  والحقوق فنتجنبه؟  ل نحن 
 حاجة لمواءمة قوانيننا وعرضها على الاتفاقيا  الدولية؟ أم أننا  حاجة قبل ذلك إلى أن 

 نوائم بين ثقافة مجتمعنا وحقوق المرأة التي نصت عليها التشرمعا  المحلية.
لدائر  المجتمع كان لا بد من درااة  ذه الاتفاقية بتجرّد،  معنى أن نتيجة للجدل ا

نستنطق المجتمع من خلال السياقا  المختلفة والبنى المهيمنة فيه و نقوم بتفكيك وتحليل 
الخطا ا  التي تتناول المرأة وحقوقها حتى نعرف الظروف والشروط التي أنتجت  ذه 

ث لا ندع مجالًا للمجتمع أن يتكلم فينا ومن خلالنا الخطا ا  فتتعرى الحقائق أمامنا  حي
بل نسائله ونعرض مسلماته للتمحيص والتحليل، فنسا م بذلك في فهمه وبالتالي إحداث 

 التغيير المنشود والااتثمار الأمثل لشقي الجنس البشري.
 

 مشكلة الدراسة:
تمييز بين واة ومنع الإن قوانين وتشرمعا  أي دولة  تلعب دورًا جو رمًا في تحقيق المسا

مواطني  ذه الدولة وإن اختلفوا في العرق أو الدين  أو الجنس من خلال إدراج حقوق 
وواجبا  الأفراد ضمن قوانينها وتشرمعاتها، لكن وفي الواقع العملي قد يشوب  ذه التشرمعا  

ي ح عض الثغرا  فيما يتعلق  ضمانا  حقوق المواطن كحقوق إنسان، وبالذا  في النوا
التي تتعلق  حقوق المرأة وذلك لطبيعة المجتمعا  التي تعد التشرمعا  انعكااًا وتطبيقًا 
لها، كما  و الحال في المجتمع الأردني، وبنظرة متفحصة لتركيبة المجتمع الأردني نرى 
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 2013ان نصف المجتمع الأردني  و من الاناث ففي اخر احصائية لعدد السكان لعام 
أنثى  ما يعادل ما نسبته  100ذكر مقابل  104.6الجنس وقت الميلاد  تشير إلى ان نسبة

من مجموع المواطنين الأردنيين، فهل تقاامت المرأة السلطة مع الرجل كما  % 48.45
 .( 2013تقاامت معه الأرض؟ )الكتاب الاحصائي السنوي الاردني ،

 صلت على كثيرومع عدم اغفالنا ان وضع المرأة الأردنية في تطور مستمر حيث ح
من الحقوق التي حرمت منها في السابق وطالت التعديلا  كثيرا من  القوانين فيما يخص 

الحقوق المدنية والسيااية والاقتصادية وغير ا ،  ذا التطور  ما كان ليتم   جهود ما يقارب  
يجة حراك تثلاثة ملايين امرأة أردنية، مع عدم تقليلنا من  قيمة جهود ن، إلا انه  التأكيد ن

قادته جماعا  لها تأثير ا المجتمعي من قادة الفكر والرأي الذين يعتبرون الفاعلين  
الحقيقيين  وراء تحرمك قضايا المرأة  اتجا ا  عدة ، وبالرغم من جهود  ذه الفئة من 
الحقوقيين والحقوقيا  والسياايين والسياايا  ونشطاء المجتمع المدني إلا اننا نرى اختلافا 

تضاربا  الخطا ا  حول حقوق المرأة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  أو
المرأة )ايداو(، مبعثها  اختلافا  في الرؤى والتوجها  حتى كأننا نرى كل فئة تتمترس 
خلف اجندتها وتعبر عن مضمونها معتقدة صواب ما تدعو اليه وخطأ ما يدعو الاخرون 

التي اأطرحها في درااتي من خلال تفكيك  ذه الخطا ا  اليه،  نا كانت الاشكالية 
 وااتنطاق السياقا  الاجتماعية والثقافية والدينية حولها. 

لقد جاء   ذه الدرااة لتلقي الضوء على مدى انسجام التشرمعا  الوطنية مع اتفاقية 
ة التي تحول يايداو فيما يخص حقوق المرأة ولدرااة وتحليل أ م المحددا  الثقافية والاجتماع

 دون إعمال الاتفاقية؛ بل ورفض شرمحة كبيرة من المجتمع الأردني لبعض ما جاء فيها.
 

 أهمية الدراسة:
تناولت العديد من الدرااا  المحلية اتفاقية ايداو وناقشتها من زوايا مختلفة إلا أنها  

 لم تدراها من منظور نسوي ولم تحلل الخطا ا  المختلفة حولها. 
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تأتي ا مية  ذه الدرااة، من خلال القراءة التحليلية لخطا ا  قادة الفكر والرأي  من  نا 
وناشطي حقوق المرأة حول اتفاقية ايداو ، لمعرفة مدى الانسجام والموائمة بين حقوق 
المرأة المنصوص عليها في التشرمعا  المحلية مع الحقوق التي أقرتها اتفاقية ايداو، لوضع 

خلل، وااتقراء النسيج المجتمعي وبنية المجتمع الأردني التي تسا م أو اليد على مواطن ال
تحول دون إعمال الاتفاقية  الشكل المطلوب دوليا، كما تعتبر دليلا لصناع القرار والمشرعين 
للااتنارة بها في رام السيااا  وان أو تعديل القوانين من اجل الوصول إلى المساواة 

 المرجوة بين الجنسين.
 

 اف الدراسة:أهد
  دفت  ذه الدرااة الى: 

 .درااة واقع المرأة القانوني في منظومة التشرمعا  الأردنية -1
تحليل موقف المملكة الأردنية الهاشمية من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز  -2

ضد المرأة من خلال درااة أ م التحفظا  التي قدمتها المملكة والااباب التي تقف 
 تحفظا .وراء  ذه ال

تحليل الخطا ا  المختلفة حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  -3
 المرأة.

الكشف عن مدى المواءمة بين حقوق المرأة المنصوص عليها في التشرمعا   -4
 الأردنية مع بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ون امعمال الكامل لاتفاقية القضاء درااة أ م المحددا  المجتمعية التي تحول د -5
 على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

 
 دراسات سابقة 

تناولت الدرااا  السا قة اتفاقية ايداو من عدة زوايا وفيما يلي عرض  عض الدرااا  
 السا قة : 
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" مدى شرعية وقانونية تحفظات البلدان (،  عنوان 2004في درااة لبناني ) -1

 دفت الدرااة الى مناقشة وتحليل تحفظا  الدول العربية على  قية سيداو"العربية على اتفا
اتفاقية ايداو وبيان مدى قانونيتها، كماصنفت  ذه التحفظا  من حيث أابابها، ومن ثم 
ناقشت مدى شرعية التبرمرا  التي ااقتها الدول العربية لهذه التحفظا ،  ااتخدام أالوب 

 تحليل المضمون.
إلى ان التحفظا  التي ااقتها الدول العربية على الاتفاقية غير قانونية خلصت الدرااة 

بل وغير شرعية وطالبت الدول العربية بوضع حد لازدواجية المرجعية والتناقض بين التزام 
  ذه الدول  قيم حقوق امنسان من جهة وبين التشبث  قراءة  شرمة أحادية للنصوص الدينية.

( ،  عنوان " الحقوق المدنية والسيااية  2006بي ) وفي درااة للحسبان والشل -2
للمرأة الأردنية ": حق الخلع مابين خطاب " الكونية " وخطاب "المحلية " حيث تندرج  ذه 
الدرااة ضمن مايسمى الانثروبولوجيا القانونية اي ربط الظا رة القانونية في اي مجتمع 

معا  لمجتمع ،  دفت الدرااة لمقارنة التشر  السياق الاقتصادي والاجتماعي والتارمخي لهذا ا
الأردنية  التشرمعا  الدولية فيما يخص المرأة وبينت محاولا  المشرع الأردني المواءمة بين 
كلا التشرمعين، كما حاولت الدرااة ان تبين الصعوبا  التي يواجهها المشرع الأردني في 

لى جي بين قوى المحلية التي تركز عمحاولته المواءمة نتيجة الصراع الاجتماعي الايديولو 
خصوصية حقوق المرأة في الأردن ، وقوى الكونية التي تنادي  عالمية حقوق المرأة، من 
خلال ااتعراض الجدل الذي ااد مجلس النواب والنخب السيااية حول قانون الخلع الذي 

الجدل  ااة إلى انكان  مثا ة محاولة للمواءمة بين الحقوق الدولية والمحلية، وتوصلت الدر 
الدائر بين النخب يعكس صراعا داخل  ذه النخب بين من ينتمون إلى ايديولوجيا الكونية 

 ومن ينتمون إلى ايديولوجيا الخصوصية. 
قراءة إسلامية في اتفاقية (، في درااتها التي حملت عنوان "2008أما قاطرجي ) -3

اقية رااة الى تحليل ما جاء في  اتف دفت الد“القضاء على كافة  أشكال التمييز ضد المرأة 
ايداومن منظور إالامي ، مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي ، حيث خلصت الدرااة 
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الى أن اتفاقية ايداو وغير ا من الاتفاقيا  المشابهة  يأتي مساندا  لنظام العولمة الجديد 
ن رض القوانيالذي يسعى من وجهة نظر ا  إلى إ عاد الناس عن دينهم  وثقافتهم، وف

والأنظمة  الدولية كبديل وخيار مفروض لا مفر منه كما ركز  على أ مية تحكيم الشرع 
امالامي عند مناقشة قضايا على جانب من الا مية كقضايا الأارة والأحوال الشخصية، 

 و دعت إلى تعزمز دور القضاء الشرعي. 
ام سيداو في النظام " استخد(، والتي كانت  عنوان   2009وفي درااة المواى ) -4

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الدرااة فقد عرفت القانوني الأردني " 
ومكانتها وكيفية الاحتجاج بها عمليا أمام القضاء الأردني لوضع الحماية المنصوص عليها 

لصلة ا في  ذه الاتفاقية موضع التنفيذ من قبل المحامين والقضاة واائر الاشخاص ذوي 
  العملية القضائية في الأردن. 

(،  " تحفظا  المملكة الأردنية على اتفاقية  2011بينما جاء   درااة دروزة ) -5
ايداو ومدى مواءمة التشرمعا  الأردنية لهذه الاتفاقية "لتناقش أ داف الاتفاقية ثم عرضت 

ليل من خلال تح أ م الااباب التي دعت المملكة الأردنية للتحفظ على اتفاقية ايداو،
ومقارنه التشرمعا  الأردنية ببنود اتفاقية ايداو وخرجت الباحثة  عدة نتائج من  ا مها ان 
ابب عدم تفعيل المعا دا  الدولية المتعلقة  المرأة يعزى للعادا  والتقاليد والاعراف التي 

ا دا  في ة للمعتكون اقوى من القانون أحيانًا كما بينت من خلال البحث ان القيمة القانوني
 التشرمعا  الداخلية غير واضحة . 

ن" مرتبة المعاهدة (، والتي كانت   عنوا 2013أما درااة بيضون واخرون ) -6
فقد   دفت الدرااة لمناقشة مرتبة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الأردني "

عربية  لدول الاجنبية و الالمعا دا  الدولية في القانون الدولي والقوانين الوطنية لعدد من ا
من بينها الأردن،   وخلصت  الدرااة الى أن المشرع الأردني لم يأ  على مرتبة المعا دة 

 1952( من داتور عام 2( بند )33الدولية في المنظومة القانونية الأردنية إلا في المادة )
قا  لخزمنة نفحيث قرن نفاذ المعا دا  الدولية التي تمس  حقوق المواطنين أو تحمل ا

جديدة  موافقة مجلس الأمة ، كما بينت الدرااة موقف  القضاء الأردني الواضح من خلال 
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محكمة التمييز  الأخذ  مبدأ امو المعا دا  الدولية في حال تعارضها مع القانون النافذ ، 
ائية ضإلا  أن الاشكالية  تكمن في أن النظام القانوني الأردني لا يأخذ  مبدأ السوابق الق

 معنى ان المحكمة تستطيع الرجوع عما حكمت  ه في قضية أخرى و ذا قد يؤدي  الضرورة 
 للإرباك عند تطبيق المعا دا  الدولية .

7- Baydoon, M. (2011). Reservations on the Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimnation against Women 

(CEDAW) Based on Islam and Its Practical Application in 

Jordan: Legal Perspectives. 

 دفت  ذه الدرااة إلى تسليط الضوء على التحفظا  التي أبدا ا الأردن على اتفاقية 
ايداو.  ااتخدام منهجية تحليل المضمون. حيث قامت الباحثة بيضون بتحليل بنود اتفاقية 

عديل  ذه الدرااة الى ضرورة إحراز مزمد من التقدم كتايداو وربطها  اتفاقية فيينا. خلصت 
من اتفاقية ايداو التي تتعلق  اعطاء  2الفقرة  9القوانين الداخلية ، ورفع التحفظ عن المادة 

المرأة الاردنية جنسيتها لأطفالها . وقد اشار  الدرااة الى الثغرة الكبيرة في اتفاقية فيينا 
مما   ي حقيقة أنه لا توجد آلية للحكم على شرعية التحفظ،لقانون المعا دا ، والمتمثلة ف

اذا كانت  ذه  يمنح الدول الطة كاملة لوضع تحفظاتها الخاصة  غض النظر فيما 
 التحفظا  تتعارض  مع جو ر الاتفاقية أم لا.

8. Ewaiwi . L (2013)“A cultural and legal study of jordan’ 

reservations to the convention on the elimination of all forms of 

discrimination against women”. 

 دفت  ذه الدرااة إلى ااتكشاف تحفظا  الأردن على اتفاقية ايداو تبعا لسما  
المجتمع الثقافية والدينية. كما ناقشت كيف يمكن للمرء أن يحقق التوازن بين احترام القيم 

أن  يعترف  الحاجة إلى التغيير. وخلصت الدرااة إلىالثقافية والدينية، وفي الوقت نفسه 
تحفظا  الأردن تتناقض مع الغرض من الاتفاقية و و تمكين المرأة من الوصول إلى كامل 
حقوقها. وعلاوة على ذلك، وعند درااة اتفاقية عالمية كاتفاقية ايداو، ينبغي احترام 

د على حقوق الانسان للمرأة، وقالاختلافا  الثقافية  شرط ان لا تؤثر ثقافة المجتمع 
 ااتخدمت الباحثة الاالوب الوصفي التحليلي.

 



 26   
 

 قراءة نقدية للدراسات السابقة
تناولت الدرااا  السا قة اتفاقية ايداو من عدة زوايا حيث  تناولت   عض الدرااا  
وضع المرأة الاردنية القانوني ومقارنته  الاتفاقيا  الدولية من خلال درااة النصوص 
القانونية ومقارنتها، مغفلة الجانب الميداني متناولة القضية من  عد ا القانوني البحت والذي 
ايتأثر  التأكيد من وجهة نظر الباحثة  السياقا  الاجتماعية والسيااية والدينية والثقافية 

 كما ايؤثر فيها.
تعد محاولة  ةو ناك درااا  تناولت الاتفاقية من منظور شرعي وتوصلت الى ان الاتفاقي

لتغرمب المرأة وفقدانها لهومتها، دون التطرق الى السياق الذي افرز الاتفاقية والحاجة لتغيير 
وتعديل  عض القوانين المجحفة  حق المرأة واكتفت  ذه الدرااا  بنقد الاتفاقية من الزاومة 

لاالامية عة االشرعية مع عدم التطرق لكون معظم القوانين المحلية غير معتمدة على الشرم
 وقد يكون مصدر ا غربي ايضا. 

كما ناقشت درااا  اخرى موضوع التحفظا  على الاتفاقية ومدى قانونية  ذه 
التحفظا  وكيفية الاحتجاج  الاتفاقية امام المحاكم المختصة، وتناولت درااا  اخرى 

ض لتعر حقوق المرأة كحقوق انسان والعلاقة بين عالمية وخصوصية حقوق المرأة دون ا
لمحاور التحليل النوعي وتحليل الخطا ا  المتضاربة وربطها  السياقا  الاجتماعية والثقافية 
للمجتمع فيما عدا درااة الحسبان والشلبي التي درات الخطا ا  المختلفة وربطتها  سياقها 

 الاجتماعي والثقافي الا انها ركز  على  قضية الخلع كدرااة حالة. 
ترصد المماراا  الخطابية لقادة الرأي الذين خاضوا نقاشا  جاء   ذه الدرااة ل

اا مت في تحديد مستوى الحقوق التي حصلت عليها المرأة الاردنية ، فبين مؤمد لاتفاقية 
ايداو ومعارض لها اختلفت الرؤى، فهل كان  ذا الاختلاف اختلافا صحيا يصب في  اب 

  و تنفيذ لأجندا  واتباع لأيديولوجيا التعدد الثقافي وبالتالي في مصلحة المرأة؟ ام 
 مختلفة؟  ذا ما حاولت  ذه الدرااة ااتجلاءه وبذا اختلفت عن الدرااا  السا قه . 
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 منهجية الدراسة
تبنت  ذه الدرااة المنهج الوصفي التحليلي  ااتخدام أالوب البحث النوعي  لتغطية  

 المحاور التالية:
: للتعرف على مدى مواءمة  ذه التشرمعا  محور التشرمعا  )الخاصة  المرأة( -1

 ايداو من خلال إجراء تحليل مضمون للتشرمعا  ولبنود اتفاقية ايداو. لاتفاقية
المحور الميداني: الرامي للكشف عن الاتجا ا    والمفا يم والمعوقا  وعلاقا   -2

 القوة والمماراا  الثقافية من خلال إجراء المقابلا  النوعية المعمقة.
 

 ت الدراسة:أدوا
شكلت المقابلة المعمقة الأداة الرئيسية في  ذا البحث، وقد ااتخدمت الباحثة ااتمارة 
المقابلا  شبه المهيكلة التي قامت  إعداد ا وصياغة أائلتها لتتوافق مع أ داف الدرااة؛ 
 الاعتماد على المقابلا  الأولية لبعض الحقوقيين والاطلاع على التشرمعا  المحلية 

ولية في مجال المرأة، وبامفادة من الأدبيا  السا قة في ذا  الموضوع  امضافة لخبرا  والد
الباحثة، وقد اختبر  الباحثة الأداة بتطبيقها على عينة من المبحوثين ثم قامت بتطومر ا 
وإعادة صياغة  عض الأائلة ، وقد اا م تعدد الاااليب البحثية من تحليل مضمون 

مقابلا  معمقة في اختبار صدق الأداة وملاءمتها لموضوع للنصوص القانونية و 
الدرااة.وقد اشتملت ااتمارة المقابلا  على عدد من الأائلة المفتوحة المتعلقة  موضوع 
الدرااة مع ترك المجال للمبحوثين الااتفاضة  امجا ة لتحقيق النتيجة المرجوة من البحث 

 النوعي.
 

 عينة الدراسة:
اة من مجتمع الدرااة الذي تكون من كافة الحقوقيين ونشطاء حقوق اختير  عينة الدرا

امنسان والسياايين الذين خاضوا نقاشا  حول اتفاقية ايداو حيث تكونت عينة الدرااة 
 ( ناشط وناشطة من قادة الفكر والرأي من الفئا  التالية:20من )
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 . أااتذة جامعا 
 .أعضاء  مجلس النواب 
 . قضاة ومحامون 
 جتمع مدني ومشتغلون  مراكز حقوقية.نشطاء م 
 .حزبيون 

 
 الإطار النظري للدراسة

 
 :ةمقدم

لا يكاد يختلف اثنان على ان قيم حقوق امنسان وا م المبادئ الراقية  ي قديمة قدم 
البشرمة، حيث يمكننا تتبع مبادئ حقوق امنسان في تراث البشرمة الديني حيث لا تخلو 

 نسان وترايخ مبادئ الحرمة والتسامح والاخاء.ديانة من الحض على تكرمم ام
لكن وعند الحديث عن التراث العالمي المعاصر لحقوق امنسان فالمقصود  نا مجموعة 
المبادئ الملزمة التي اتفقت الجماعة امنسانية على الالتزام بها التزاما قانونيا  عد ماعانت 

حقت انية والانتهاكا  الجسيمة التي لالبشرمة من وملا  الحربين العالميتين الاولى والث
 حقوق امنسان.حتى  ا  موضوع حقوق امنسان نوعا من التقليد، وأضحى من النادر ان 
نجد دولة في العالم الحالي تتجرأ وتعرب عن رفضها أو معارضتها لهذا الموضوع، ومشهد 

يمي التي والاقلعلى ذلك التكاثر الكبير للإعلانا  والاتفاقيا  على الصعيدين الدولي 
 (.2014تتركز حول حقوق امنسان )مجذوب، 

( 1993إن القراءة المتفحصة لنتائج المؤتمر الثاني لحقوق امنسان الذي عقد  فيينا )
 يرمنا أ م النقاط المحورمة التي تم التركيز عليها في قضية حقوق امنسان والمتمثلة  الآتي: 

الأولى من امعلان على أن حقوق  حيث تؤكد الفقرةعالمية حقوق الإنسان:  -أ
 امنسان  ي حقوق ذا  صفة عالمية رافضة للنسبية بل و تؤاس لمرجعية حقوقية مطلقة.
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"يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق امنسان من جديد التزام جميع الدول راميا  الوفاء 
جميع ومراعاتها ل التزاماتها المتعلقة بتعزمز احترام جميع حقوق امنسان والحرما  الأاااية ل

وحمايتها على الصعيد العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة  حقوق 
وفي .امنسان والقانون الدولي. ولا تقبل الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحرما  أي نقاش

مقاصد  ق ذا امطار، يعتبر تعزمز التعاون الدولي في مجال حقوق امنسان أااايا لتحقي
وان حقوق امنسان والحرما  الأاااية  ي حقوق يكتسبها .الأمم المتحدة تحقيقا كاملا

جميع البشر  الولادة، وإن حمايتها وتعزمز ا  ما المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق 
 الحكوما ".

حيث تنص الفقرة الخامسة من إعلان فيينا أن كل الحقوق  :التكامل بين الحقوق  -ب
ة مترا طة، متكاملة غير قابلة للتجزئة. مما يعني عدم جواز التعامل معها حسب الانساني

من امعلان  37و 32الاولومة أو التفسير الظرفي لها و ذا ما ذ بت إليه أيضًا الفقرا  
 (.1993ذاته)إعلان وبرنامج عمل فيينا،

ية ية المرجعان  التركيز على عالمية  ذه الحقوق ما  والا محاولة للتأكيد على أحاد
الحقوقية )النسق الحقوقي العالمي ( الرافضة لفكرة الانتقائية في التعامل مع حقوق امنسان، 
مع التأكيد على مبدأ إلزامية حقوق امنسان كقواعد عرفية في القانون الدولي مطالبة الدول 

ولي ،و الد الالتزام المطلق بها ،  ذا ما ذ بت إليه أغلب المدارس الوضعية في القانون 
(  مكونا اااايا 1948التي تعتبر الحقوق الواردة في امعلان العالمي لحقوق امنسان )

لزامية  الدولي مما أكسبها قوة القاعدة القانونية ام  للقانون الدولي العرفي و القانوني امنساني
مبدأ  قو نا تبرز قضية جدلية حول  اابقية أمن امنسان على أمن الدولة أو بتعبير اد

 (.2011برقوق، (أولومة الأمن امنساني عن الأمن الوطني.
لقد جاء  فكرة اابقية أمن امنسان على أمن الدولة نتيجة عولمة حقوق امنسان وخلق 
أطر معيارمة  دفت لنمذجة عالمية لطبيعة الأطر المرجعية للدول  صفة تخلق الظروف 

أمن الدولة إلى أمن امنسان مما خلق مجالا  الملائمة لتنميط الأنظمةالمجتمعية للتحول من
معادة صياغة مفهوم المسؤولية من مسؤولية مجزأة )مسؤولية وطنية وإقليمية( إلى مسؤولية 
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موحدة )المجموعة امنسانية والمجتمع الدولي(. مما أدّى إلى إفراغ السيادة من محتوماتها 
 رجعية الموحدة.القيمية لتمكين الآليا  الكونية من فرض حتمية الم

ان جاز التعبير طمس  ومة المجموعا  البشرمة أو ما “لكن  ل يمكن للعالم " المنمط 
يعرف  الخصوصية الحضارمة / الثقافية لها، من خلال ما يسمى "الكوننة القيمية "حسب 
ما يطلق عليها الباحث الااتاذ امحند برقوق حيث يعرف الكوننة القيمية  انها محاولا  

عدد من الأنساق المعيارمة والقيمية التي تطبع العالم وتحكم  اامه ومكون مركز ا تطومر 
الفرد المواطن وتكون قيما ليست محددة  جنس أو بدين أو  عرق أو بثقافة.  لكن ومن 

 حضاري  عينه وتارمخه وأديانه ولكنها تعبر عن رغبة-وجهة نظره  ي لا تعكس مجال جيو
لغربنة العالم، إنه منطق مركب و ادف للتحكم في الصيرورة ملحة لقوى عالمية وحضارمة 

التارمخية لمنع بزوغ فجر جديد اامه حضارة أخرى غير الحضارة الغربية على اعتبار أنها 
 (.2011الحضارة المستحقة لسيادة العالم  أاره )برقوق ،

 
 :مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية

برة فيه للحدود الجغرافية بل وامقليمية، طغى الا تمام لقد بتنا نعيش في عصر لا ع
فيه برأس المال على حساب امنسان، وطغى ميزان القوة والمصالح، واختلطت العالمية 
 العولمة، بتنا نسمع جدلا دائرا يتحدث عن الخصوصية الثقافية وعلاقتها  العالمية في 

 .مجال حقوق امنسان
نسان إلى وجوب تطبيقها على كل المجتمعا  البشرمة يشير مصطلح عالمية حقوق ام  

لأنها وببساطة مرتبطة  الصفة الانسانية  غض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو 
( 1948اللغة والمعتقد ، و ذا ما جاء صرمحا في ديباجة امعلان العالمي لحقوق امنسان )

فيهم" كما أكد  ذلك المادة الخامسة " لما لجميع أعضاء الأارة البشرمة من كرامة أصيلة 
(؛ والتي نصت على انه  "ليس في  ذا العهد أي حكم يمكن تأومله 1966من العهدين )

على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص  مباشرة أي نشاط أو 
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هد عالقيام  أي عمل يهدف إلى إ دار أي من الحقوق أو الحرما  المعترف بها في  ذا ال
 أو إلى فرض قيود عليها أواع من تلك المنصوص عليها فيه".

نفهم من ذلك عدم قبول التذرع  الخصوصية الثقافية أو الاجتماعية لأي كيان أو دولة 
لتبرمر إ دار  عض الحرما  والحقوق؛ في المقابل لا نستطيع إغفال وجود الاختلافا  

وق صوصية ثقافية قد تدعم منظومة حقالثقافية بين شعوب الأرض مما يجعلها تتمتع  خ
 امنسان العالمية وقد تتعارض معها وتناقضها. 

ففي كل ثقافة كانت للحقوق مفا يمها المختلفة، وفي كل ثقافة يتم اكتشاف مفهوم حقوق 
امنسان عبر مجموعة من الرموز المعرفية ومنظومة القيم الخاصة بها، ولا تكفي صحة 

مع معين، حيث تحتاج المجتمعا  في الغالب إلى نقاط ارتكاز من أية فكرة لقبولها في مجت
ثقافتها تشكل لها عنصر "الاطمئنان" للمفا يم التي لم تنبع من رحم احتياجاتها وصراعاتها 
الداخلية، ثم لتصبغها  صبغة الشرعية الثقافية مما يجعلها مؤ لة للقبول بل والتطبيق في 

 .(2002 ذا المجتمع أو ذاك )مناع، 
و نا تكمن اشكالية  الغة فبذرمعة عالمية حقوق امنسان تعطي الدول الكبرى لنفسها 
الحق في التدخل  شؤون الدول الصغرى لأاباب ايااية لا تخلو من مصلحة لها ولو كان 
التدخل عسكرما أو اقتصاديا، في الوقت ذاته تنتهك حقوق المواطنين في  عض الاقاليم 

 بدعوى الخصوصية.
ة الدفاع عن حقوق امنسان  شكل عام والمرأة  شكل خاص لم تنشأ من فراغ، أن قضي

بل انطلقت  شكل أاااي من الحاجة لحماية امنسان ذكرًا كان أم أنثى من كل التجاوزا  
الحاصلة على الحقوق الأاااية التي يجب أن يتمتع بها، ومنع مظا ر التمييز في كافة 

وضوعية لتطومر مفهوم  ذه الحقوق اواء على الصعيد المجالا . و نا تكمن الحاجة الم
 المحلي أم على الصعيد الكوني. 

ان الحديث عن الظا رة القانونيّة  اعتبار القانون خطاب، لا يكتسب قيمته إلا إذا تحوّل 
إلى واقع م نجز؛ فنصّ القانون ليس م جرّد كلما  أونصوص،  قدر ما  و مجموعة من 

إنّه نتاج مجموعة من القواعد  عضها خفيّ وبعضها الآخر جليّ، الخطا ا  والمماراا ؛ 



 32   
 

فالعلاقة بين الخطاب .و ذا النتاج ي نظّم العلاقا  الاجتماعية عبر إكسابها معان م سبقة
القانوني وواقع المماراة القانونيّة؛  ي التي تسمح  اعتبار الظا رة القانونيّة أنموذجاً ثقافيّا 

ي  و جملة من الأوامر والنوا ي أو  معنى اخر  و مجموعة وحيث ان الخطاب القانون
القواعد والن ظم التي تحدد ما ينبغي إن يكون عليه اي الوك اجتماعي. وحيث ان  ذه 
القواعد ذا  صفة إلزاميّة،  معنى أن عدم احترامها يؤدي اما إلى العقاب أو إلى فرضها 

ستمد مضمونه من مجموعة الأنظمة والأ طر  القوة أو إ طال ما يخالفها. وبما ان القانون ي
المعيارمة السائدة في أي مجتمع؛ كالدين والعادا  والتقاليد؛ والأخلاق؛ آخذين  عين الاعتبار 
ان ترتيب الطة  ذه الانظمة يختلف من مجتمع لآخرلذا فان انتماء الفرد إلى جماعة 

قانون أفراد  ذه المجموعة، فالاجتماعية يتطلب منه الخضوع إلى جملة القواعد التي تسيّر 
يرام قواعد السلوك، لكنّ الواقع يفرز دائما الوكيا  جديدة، يحتاج القانون إلى امحاطة 
بها بنصوص تنظيميّة أو تشرمعيّة، مما يوضح أنّ علاقة الخطاب القانوني  الواقع المعاش 

يجب ان  متأثر،  التاليليست علاقة عموديّة وإنّما  ي علاقة جدليّة ي ؤثّر كل طرف فيها و 
نستحضر دائما حقيقة أنّ القانون الذي ي طبّق  ونفس القانون الذي فرضته الجماعة 

وتسعى  ذه الجماعة من خلال  ذه القوانين إلى المحافظة -أقلّية كانت أم أغلبيّة–المسيطرة 
ب و كذا يحيط الخطا.على مصالحها وإن ادعت المصلحة العامّة والعدالة الاجتماعية

القانوني اليوم  الأفراد وعلاقاتهم، ليشكّل لهم النموذج الثقافي الأعلى، النموذج الذي يسيّر م 
 (.2009ومدعو م إلى تطبيقه والخضوع له )الامه، 

يتبين لنا مما تقدم أنّ الخطاب القانوني ي عدّ إحدى ظوا ر التنميط الثقافي؛ و و يفيد 
أو المهيمنة لأنها تنشئ القانون  قدر ما ينشئها   صفة عامة الطبقا  الاجتماعية السائدة

القانون. فلقد كان القانون قديما وحتى بدايا  القرن العشرمن يتطور وقد يتغير ليواكب 
المستجدا ،  لكن أصبح   اممكان في وقتنا الحالي ان القوانين والتشرمعا  لتحدث 

ة تفرض السيااية والاقتصاديالتغيير الذي تقره القوى المختلفة ، حيث أضحت الحقائق 
القواعد القانونية بدلا عن الحقائق الانسانية والاجتماعية، حتى وصلت الأمور إلى تغيير 
قوانين محلية لمجتمع ما إذا تعارضت  ذه القوانين مع مصالح القوى العظمى، أو ان تسن 
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اام القانون اتها   ذه القوى العظمى قوانين تساعد ا لاحتلال مناطق  عينها أو ااتغلال ثرو 
 (. 2004والشرعة الدولية )السالم ، 

 

 المرأة الاردنية : بدايات المطالبة بالحقوق 
تشكل وعي المرأة العربية والاردنية  شكل خاص  اكرا فنرا ا منذ بدايا  القرن الماضي  

تسعى جا دة للمسا مة في تطومر مجتمعها من خلال المطالبة  حقوقها ،مدركة اولومة 
 التعليم كمفتاح لبقية الحقوق ، ثم تلا ذلك مطالبتها مشاركة اخا ا الرجل في اقتسام  حقها

الفضاء الخارجي لتسا م في إعمار الاوطان من خلال فهمها العميق أن أي تنمية لن 
 تتحقق إلا إذا شاركت  صنع القرار.

وقها والى حقولقد تنبهت المرأة الأردنية  اكرا إلى ضرورة تنظيم جهود ا للوصول إلى 
المنزلة التي تليق بها،فكانت البدايا  البسيطة من خلال الجمعيا  الخيرمة التي تعنى 
بتحسين الوضع الاجتماعي والصحي والثقافي للمرأة كجمعية تضامن النساءالتي أاست 

فقد كان إنخراط النساء في العمل الخيري مقبولا لدخولهن الحيز العام، وااتمر   1944عام
  الجادة لايجاد واجهة ترعى حقوق المرأة وتمثلها إلى ان ظهر ما يعرف  اتحاد المحاولا

،  فبامضافة الى العمل الخيري وامجتماعي أخذ الاتحاد على 1954المرأة العربية عام 
عاتقه تنظيم حملا  تدعو لحق النساء في التصومت، لكن ارعان ما انطفأ برمق  ذا 

عرفية . وفي الوقت الذي دعمت فيه الدوله الاردنية عمل امتحاد  سبب صدور الأحكام ال
النساء التطوعي وإعتبرته جزءا أااايا من تطور الاردن ومؤشراً على حداثته ، إلا أن  ذا 
العمل وبحسب الباحثة اهيرالتل لم يدعم المساواة بين الجنسين ولم يؤ ل الجمعيا  النسائية 

، فسيست عمل النساء ومكنتهن 1967عام نكسة  لمناصرة القضايا السيااية الى ان جاء 
من كسر القوالب الجندرمة المقبولة إجتماعياً آنذاك ، ونظر  النساء لعملهن امغاثي 
للنازحين على أنه عمل ايااي يدعم القضية الفلسطينية ، ونتيجة لتطور وعي المرأة 

قتراب  مظهر عصري مع ا ومطالباتها العادلة ونتيجة لرغبة الدولة الاردنية  إظهار نفسها
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انعقاد مؤتمر الامم المتحدة الدولي للنساء في نيروبي ، أقر  الحكومة حق النساء في 
 ( .2014)التل،  1974التصومت عام 

والذي تميز  1981وتكللت جهود المرأة الأردنية بتأايس الاتحاد النسائي الأردني عام 
ميز لوضع نواة نظامه التأايسي، كما تعن غيره  ااتقطاب الخبراء والمختصين الدوليين 

أيضًا بوضع ا داف عملية واضحة للنهوض  المرأة الأردنية وتمثيلها  شكل حقيقي وفاعل 
 (.1994)البورمني والهندي، 

 
 حقوق المرأة في المواثيق الدولية:

منذ بدايا  القرن العشرمن أخذ  قضية حقوق المرأة تتبلور  شكل متسارع ففي العام 
نشأ   يئة الأمم المتحدة "لجنة مركز المرأة " للعناية  قضايا المرأة وتقديم تقارمر ا 1946

تم اصدار "امعلان العالمي لحقوق امنسان " الذي  1948دورمة بهذا الشأن، وفي العام 
ااس في مادته الثانية على ضرورة تمتع الفرد  كافة الحقوق التي ورد  في امعلان دون 

 أو اللون أو اللغة أو اي وضع اخر.  تمييز  سبب الجنس
ثم تتالت الاتفاقيا  التي تراخ حقوقًا للمرأة ،كاتفاقية "المساواة في الاجور " التي اقر  

ثم "اتفاقية الحقوق السيااية للمرأة والتي اصدر  بتوصية من لجنة مركز  1951في العام 
الخاص  الحقوق الاقتصادية ( )العهد 1966، كما تناول العهدان )1952المرأة في العام 

من كليهما  3والاجتماعية والثقافية ( و)العهد الخاص  الحقوق المدنية والسيااية( في المادة 
 1967مبدأ المساواة بين الذكور والاناث  الحقوق المنصوص عليها  العهدين .وفي العام 

ة للمرأة حقوقًا كثير تم اصدار )امعلان الخاص  القضاء على التمييز ضد المرأة( الذي اقر 
 كحقها  التصومت والتعليم والمساواة أمام القانون وغير ا من الحقوق.

اعتمد  الجمعية العامة للأمم المتحدة )اتفاقية القضاء على كافة  1979في العام 
أشكال التمييز ضد المرأة( المعروفة  اتفاقية "ايداو" اختصارا وبالرغم من أن  ذه الاتفاقية 

وااعا، حيث اعتبر ا معارضو ا مخالفة لبعض القوانين، أو النصوص الدينية،أو أثار  جدلا
الاعراف،إلا انها برأي مؤمديها أرات مبدأ عدم التمييز ضد المرأة  اعتباره أحد دعاما  
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انتهاكاصرمحا لمبدأالمساواة، واحترام كرامة ” التمييز ضد المرأة ” حقوق امنسان واعتبر 
 ن الحقوق الانسانية شاملة وغير قابلة للتجزئة.امنسان، كما أكد  ا

اضحت اتفاقية ايداو جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي لحقوق امنسان مشكلة بذلك 
، ومن خلال قراءتنا رأة التي  ي جزء من حقوق امنسانعلامة فارقة في تارمخ حقوق الم

مجتمع كة المساواة بين شقي اللديباجة الاتفاقية تتضح جليا ارادة المجتمع الدولي خوض معر 
الانساني المرأة والرجل وتؤكد مجددا رفض التمييز ضد المرأة لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة 
واحترام كرامة امنسان مما يعيق نمو المجتمعا  وتقدمها بل ان مشاركة المرأة الفاعلة تصب 

قضاء من إقرار  ذه الاتفاقية للفي مصلحة قضية السلم العالمية، من  نا كان الغرض واضحا 
على التمييز ضد المرأة أيا كان شكله ومظهره وبالتالي تحقيق المساواة الكاملة بين الرجال 
والنساء. وتحقيقا لهذا الهدف تلزم الاتفاقية  جانبها العملي فضلا عن النظري  صورة جادة 

 قضاء على التمييز. الدول المصادقة عليها  اتخاذ الاجراءا  والواائل اللازمة لل
وعلى الرغم من أن الأردن انضم وصادق على اتفاقية ايداو إلاأنه ااتبعد الأثر القانوني 

( المتعلقة 15عن  عض بنود ا بتحفظه عليها، وقد قام  الأردن  سحب تحفظه عن  المادة )
مرأة في ل حرمة تنقل المرأة واعتبر ا لا تخالف القانون الأردني الذي يساوي بين الرجل وا

الحرمة في  اختيار مكان الاقامة والتنقل، إلاانه ا قى على  قية التحفظا  الأخرى حول 
( والتي تقر  حق المرأة إعطائها جنسيتها لأطفالها تمامًا كالرجل ، وبنود المادة 9المادة )

د ع( والتي تتضمن المساواة في الحقوق  بين الرجل والمرأة عند عقد الزواج واثناءه وب16)
فسخه ، ثم تساوي الحقوق والواجبا  بوصف الاب والام والدين  غض النظر عن حالتهما 
الزواجية فيما يتعلق  أطفالهما، وفي الحقوق الشخصية للزوجين كاختيار اام العائلة ونوع 

 (.2009العمل والمهنة )المواى، 
جهة يحق  او فمنوقد دار لغط كبير حول التحفظا  التي ابدتها الدول على اتفاقية ايد

من الاتفاقية إلا أنه وبذا  الوقت تنص  29لأي دولة ان تبدي تحفظها كما تنص المادة 
في الفقرة الثانية على انه " لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع  28المادة 

 الاتفاقية وغرضها " 
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لى اتفاقية عربية عفي درااة اجرتها الباحثة فرمدة بناني حول قانونية تحفظا  الدول ال
ايداو، تظهر ان التحفظا  التي ابدتها الدول العربية على اتفاقية ايداوغير قانونية وبالتالي 
 ي  اطله بل وتضعنا أمام علاما  ااتفهام كثيرة حيث ان كم التحفظا  كبير جدا مقارنه 

لوقت ذاته ا  الاتفاقيا  الأخرى، فلماذا صادقت الدول العربية على الاتفاقية وتحفظت في
على نقاط جو رمة فيها؟ إلا يعتبر ذلك تراجعا عما وافقت عليه؟ أم أنه يعد إقراراً  عدم التزام 
 ذه الدول  التطبيق الفعلي للاتفاقية، لماذا يتم دوما تسومغ التحفظا   معارضتها للقوانين 

ر الهومة وت الداخلية لهذه البلدان أو اصطدامها  الخصوصية الثقافية؟ لماذا يضرب على
كلما تعلق الأمر  المرأة وحقوقها؟ لماذا لايزال مفهوم المساواة وعدم التمييز مفهوما عصيا 

 (.2004على فهم  عض العقول العربية حتى شكل عقدة ثقافية لديهم)بناني، 
في المقابل ان العالم المتحضر حديث عهد  حقوق امنسان حيث لم يمر على اقرار 

قيا  قرن من الزمن ومحاول في الوقت ذاته فرضها وتعميمها على كل  ذه العهود والاتفا
المجتمعا  البشرمة  شتى الواائل والضغوطا  ، وقد يجد البعض مبررا  نا لمن يحتج 
 الخصوصية الثقافية خاصة من الدول العربية وامالامية فلديهم رصيد غني من مبادئ 

ى م من العالم الحديث ، فلماذا الاصرار علحقوق امنسان ورفض التمييز يغنيهم عما يأتيه
رفع التحفظا  والتلومح دوما  فزاعة المساعدا  أو العقوبا ، ولماذا قبلت اللجنة المعنية 
 الاتفاقية مصادقة الدول مع  ذا الكم من التحفظا  ان كانت ترى انها تفرغ الاتفاقية من 

 ومن ثم يتم الضغط عليها لرفعمضمونها، ألايعد ذلك ااتدراجا لهذه الدول حتى توقع 
تحفظاتها، كما أنه قد يعتبر مخالفا لحق الشعوب في تقرمر مايناابها، وشكلا من أشكال 

 الهيمنة الجديدة أو ااتعماراً من نوع آخر ان جاز التعبير.
  

 عرض النتائج ومناقشتها
تقسيم  مكنمن خلال التحليل لملامح الخطاب القانوني الاجتماعي حول اتفاقية ايداو ي

 الموضوع إلى عدة محاور:
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 المحور الاول: الواقع التشريعي لحقوق المرأة في منظومة التشريعات الأردنية: 
لعل درااة فاعلية القانون تشير إلى وجود فجوة حقيقية بين القانون على المستوى 

 النظري المصاغ بوااطة فقهاء القانون وما يطبق على ارض الواقع.
المبحوثين حول الوضع القانوني للمرأة تبعا لتنوع توجهاتهم ورؤا م وتبعا تنوعت اجا ا  

لنظرتهم لموقع المرأة  ل يرونها امرأة المجال الخاص  امتياز وبالتالي كل القوانين التي 
تكرس  ذا التوجه تصب في مصلحة المرأة، أم يرونها  المجال العام وبالتالي يرون القوانين 

 مصلحتها.تمييزمة ولا تصب في 
بنظرة متفحصة للنسيج  المجتمعي الأردني  يتضح لنا أنه مجتمع ذكوري تشكل العشيرة 
موقعا مميزا فيه وتكون الامتيازا  لصالح الذكر  الغالب لذلك فإن أي محاولة لسن تشرمع 
أو تعديل آخر  الضرورة اتصطدم مع الثقافة السائدة ، و ايشعر الرجل  التهديد من قبل 

ن الامتيازا  التي حافظ عليها منذ نشأته قد تسحب منه بدعوى المساواة وحقوق المرأة لأ
المرأة ، فبسبب التنشئة الاجتماعية  والتربية على قيم الرجولة التي تراخت في ذ نه 
ومخيلته منذ الصغر لا يتقبل أن تحصل المرأة على حقوقها مساواة  ه حتى لو كان مقتنعا 

 (.2003بذلك نظرماً )الحيدري، 
من المبحوثين ينظرون لوضع المرأة على %70لدى  حثنا لهذا الموضوع تبين لنا أن 

صعيد التشرمعا   أنه جيد وقد تحسن  شكل ملحوظ في السنوا  الاخيرة نظرا لما كان 
 عليه اا قا.

لو بدأنا  التطورا  اللي صار  على التشرمعا ، الحقيقة الأردن شهد في آخر عشرمن " 
بير على التشرمعا  فيما يتعلق  المرأة وحقوق امنسان  شكل عام "مستشارة انه تطور ك

 قانونية وناشطة حقوقية.
" القانون أعطا ا حقها لكن اللي  إيده الطة الترفيع و الطة التعيين قد لايكون يؤمن 

 . بهذا الأمر وبالتالي قد يقع عليها ظلم "قاضي ااتئناف
 بة تحديد موقع معين للمرأة في التشرمعا .بينما ذ ب  عض المبحوثين إلى صعو 
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" من الصعب تحديد موقع معين للمرأة في التشرمعا ، إجمالا في نوع من التخبط لانه 
أحياناً يكون التشرمع  اتجاه المفهوم العالمي لحقوق المرأة وفي أحيان أكثر التركيز بيكون 

"  وقع المرأة في التشرمعا  اتجاه احكام الشرمعة امالامية و ذا يخلق التعارض في م
 .مستشارة قانونية / مؤاسة إنقاذ الطفل

من المبحوثين أن التشرمعا  المحلية أنصفت المرأة بل وميزتها في  %30 بينما رأى
 عض الاحيان،وأن الاشكالية تكمن في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في التشرمعا ، 

 القانون إلا أن التمييز يقع على ارض على ابيل المثال أحكام الارث واضحة ومفصلة في
الواقع لصالح الرجل، فالمرأة إما أن تتنازل عن حصتها  اختيار ا وتخضع للضبط 
الاجتماعي وإما أن تجبر على ذلك وإما أن تأخذ حقها من الميراث وبالمقابل عليها تحمل 

 تبعا  الأمر من إقصاء أو ازدراء عشيرتها. 
رى أنه وإن كان  نالك تقدم في وضع المرأة إلا أن التمييز إلاأن قسما من المبحوثين ي

واضح وجلي في عدة قوانين من وجهة نظر م كقانون الجنسية الذي ااتشهد  ه أغلب 
 المبحوثين،  وبعض الاجراءا  التفصيلية عند تطبيق القوانين.

ر عامة لا و أما فيما يتعلق  الداتور فكان القاام المشترك بين المبحوثين ان مواد الدات
تدعو للتمييز إلا ان قسما من المبحوثين شدد على ضرورة اضافة كلمة الجنس إلى المادة 
الساداة منه والتي تنص على ان "الاردنيون أمام القانون اواء لا تمييز بينهم في الحقوق 

 والواجبا  وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ".
ص صرمح يتحدث عن المساواة في الحقوق والواجبا  الداتور الأردني لا يوجد  ه ن" 

بين الرجل والمرأة، أاوأ ما يمكن أن يكون في التشرمع النصوص الغامضة " الأمين العام 
 .لأحد الأحزاب الأردنية / ايدة

الا ان البعض ذ ب إلى تبني وجهة النظر الحكومية حتى يؤكد على قاعدة "من فمك 
تبار أن تعديل الداتور أصعب  كثير من تعديل التشرمعا  أدينك "، مع الأخذ  عين الاع

 بدليل أن التعديلا  التي حدثت على الداتور قليلة ومحددة.



 39   
 

تعرمف الاردنيون بوصفهم اردنيين وأردنيا  منطق الأمور  يك بروح وأنا  حب أشوفه " 
يل الداتور د يك لأنه إذا قلت إن الداتور يميز فسأقبل كل التمييز في التشرمعا  لأنه تع

أصعب من تعديل التشرمعا  فسأقبل  مسألة أن الداتور لا يميز حتى أعمل الجدل  مسألة 
أن التشرمعا  لا تخالف فقط الاتفاقية وإنما  الدرجة الأولى تخالف الداتور " مستشارة 

 قانونية / اتحاد المرأة. 
داتور وقد تحدث من الواضح ان ثمة خلاف فقهي وقانوني حول المادة الساداة من ال

 عض أفراد العينة عن محاولة إضافة كلمة " الجنس " والوعود  إضافتها حتى مساء الليلة 
( إلا انهم فوجئوا  عدم إضافة كلمة 2010التي ابقت التعديلا  الاخيرة على الداتور)

 الجنس في اليوم التالي. 
 تعني كل شخص " فسر  قرار من محكمة التمييز وديوان التشرمع إنه كلمة أردني

والشخص يحتمل وجود المرأة والرجل، لكن  ناك رأي آخر يقول لو كان المشرع يرمد أن 
 ينص صراحة على المرأة كان قال الأردنيون والأردنيا  " مستشارة قانونية وناشطة حقوقية. 
وحسب افراد ا العينة ممن يتبنون  ذا الرأي فمن  الواضح أنه لم يتم إعمال  ذه المادة 

يما يتعلق بتحقيق المساواة بين الأردنيين والأردنيا ،  فعندما كان  نالك تعارض وانتقاص ف
من حقوق المرأة في  عض القوانين كقانون الجنسية لم يتم إعمالها لتأكيد المساواة، لذلك 

  نالك مطالبا   أن تكون " الأردنيون والاردنيا  " وإضافة كلمة "الجنس" على الاقل.
ير من الناشطا  لمصلحة من لم تعدل المادة الساداة؟ و ل  نالك لوبي وتتساءل كث

ضاغط على صناع القرار؟ أم أن العقلية الذكورمة المسيطرة أبت إلا أن يستحوذ الاردنيون 
 دون الاردنيا  حتى على نص مادة في الداتور.

إضافة أنه  لكن وبالمقابل ألا يشكل وضع كلمة الجنس عبئا على الدولة الأردنية ، إذ 
كلمة " الجنس " ايترتب على ذلك انسحاب  المساواة على كافة القوانين في منظومة 
التشرمعا  الأردنية  ، واتحتاج  الدولة حينها أن تعدل كافة تشرمعاتها حتى توائم الداتور 

ا ي ما في ذلك قانون الجنسية ؛ فهل الدولة الأردنية مهيأة لتبعا   ذا الأمر اجتماعياواقتصاد
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و ثقافيا واياايا، حيث لن تكون  إشكالية الجنسية  ي الاشكالية الوحيدة المطروحة على 
 طاولة الحوار .  

ظهر  بهذا المحور نظرة جندرمة حيث كانت إجا ا  الذكور في غالبها تنظر  إيجابية 
 رللتشرمعا  ولا ترى فيها تمييزا واضحا، ومرد ذلك من وجهة نظر الباحثة  أن الرجل ينظ

للأمور من موقعه  و وبعين ذكورمة لا تنقصها أية امتيازا ، وبالتالي  و لا يرى أي 
إجحاف في نصوص القوانين  حق المرأة، بل يعتبر ا تميز إيجا ا لصالحها في كثير من 

 نصوصها لو طبقت على أرض الواقع.
نظومة ى  مواللافت في  ذا المحور أن جميع المبحوثين أكدوا على التطور الذي طرأ عل

التشرمعا  خاصة في السنوا  الاخيرة  غض النظر ان كان  ذا التطور كافيا أم لا، مما 
يدل على أن الدولة الأردنية جادة بتعديل تشرمعاتها فيما يخص المرأة والتي قد يرا ا البعض 

 نتيجة الضغوط الخارجية أو حتى الداخلية.
 

 تحدث عن حقوق النساء.المحور الثاني: أهمية وجود اتفاقية دولية ت
تضاربت الآراء حول  ذا المحور وانقسم المبحوثون إلى قسمين في تناولهم له كل حسب 
زاومته وتوجهاته. فقد نظر قسم من المبحوثين إلى القضية انطلاقا من فكرة اختلاف 
السياقا  والتجارب التي تصيغ حياة النساء وبالتالي صعوبة وضع إطار تفصيلي يحكم 

ل نساء العالم والاتفاق على إطار عام يتناول على ابيل المثال المساواة في حياة ك
التعليم،الحرما  العامة وغير ا من الأمور العامة وعدم الخوض في قضايا تفصيلية كقضايا 

 الزواج والطلاق لمجتمعا  مختلفة عرقيا واثنيا ودينيا.
س يجيني من بره لازم أكون " إحنا كمجتمعا  عربية إالامية ما  قدر أحط حجر الأاا

أنا عاملته أنا  قبل تكون ايداو أحد المدخلا  لا أقبل أن تكون  ي حجر الأااس لوحد ا 
 لأنها مش منبثقة من حاجاتي " محامية ومديرة مركز للتوافق الأاري.

فيما عقب الكاتب ياار الزعاترة على اتفاقية ايداو قائلا " تنطح المصابون بلوثة ما 
اثة للدفاع عن اتفاقية ايداو لمكافحة التمييز ضد المرأة" وتساءل "  ل يقبل دعاة  عد الحد
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الحداثة والليبرالية أن تعرض اتفاقية ايداو على ااتفتاء شعبي؟  ل يقبلون عرضها على 
ااتفتاء تشارك فيه النساء وحد ن دون الرجال؟، قبل انوا  خرجت الحداثيا  في احدى 

لدعم مدونة جديدة للأارة "حداثية طبعا" ، فكان أن جاء الرد  الدول العربية في مسيرة
عليهن  مسيرة أكبر  عشرمن مرة: من قبل نساء أيضا. عند ا قال القوم إن ذلك محض 
تغييب للعقل صاغته القوى الأصولية التي أقنعت تلك الجحافل من النسوة  التصومت ضد 

 مصالحهن،
ا ومرفضونها  ناك ، وعلق اننا امة تكرم حيث تساءل  كيف يقبلون الديمقراطية  ن

نساء ا واعتبر أن أي إااءة للنساء في مجتمعاتنا  و حالا  شاذة مرد ا الجهل والفقر. 
واردف ان الذين يطالبوننا ببيع تعاليم ديننا مقابل الاعتراف بنا أعضاء في نادي الحداثة لا 

 ( .2009يرمدون بنا الخير) جرمدة الداتور ، 
ه الآراء إلى حد ما مع ما طرحته الكاتبة النسومة مو انتي  في مقالتها "تحت تتوافق  ذ

أعين الغرب " إذ أكد  على أ مية  عدم   أخذ  قضية المرأة كقضية عابرة للقارا  بل 
وناد   ضرورة درااة التجارب المعاشة فهي من وجهة نظر ا مصادر غنية من الأفكار 

أن تؤخذ من اياقهن الاجتماعي والثقافي والديني  حول الهوما  ، فتجارب النساء يجب
وإلا ايتولد عن ذلك  مزمد من التهميش لنساء العالم الثالث ، لأنه وبدعوى العالمية تسقط 
كثير من الحقوق الملحة لهؤلاء النسوة ، بل واعتبر  مو انتي   ذه المواثيق والاتفاقيا  

 (,1988Mohantyمشا . )وما طرح فيها لا تشكل كل أولوما  النساء المه
في المقابل يرى القسم الآخر انه من الضرورة  مكان الاتفاق على ألف  اء الحقوق 
امنسانية بين كل دول العالم من خلال  ذه الاتفاقيا  الملزمة، وضرورة الاتفاق على الحد 

إيقاع   الأدنى الذي يجب أن تتمتع  ه النساء في العالم أجمع، وبأن  ذه الاتفاقيا  كفيلة
الحرج على الدول الموقعة عليها عند تقديم تقارمر ا أمام الأمم المتحدة مما يدفعها لبذل 

 الجهود وجمع المعلوما  ومراجعة إنجازاتها.  
 ذا وقد أكد   ذه امجا ا  ما تنادي  ه النظرمة النسومة الليبرالية من ضرورة التأكيد 

ة ل إلغاء الفروق بين الجنسين وبالتالي ضرور على المساواة في الحقوق والواجبا  من قبي



 42   
 

المساواة أمام القانون، إلا أن تركيز المجتمع على وجود المرأة في مجالها الخاص وإبراز 
الدور امنجابي لها على حساب  قية الأدوار أدّى إلى عدم قبول فكرة المساواة  معنى التماثل 

 التي تنادي بها شرائعه وأعرافه.في مجتمع تتمتع المرأة فيه  التكرمم والرعاية 
وقد كان من ضمن المبحوثين من دعا إلى التعاطي مع الأطر الدولية وعدم الانغلاق 

 على الذا  لكن ضمن أطر متفق عليها محليًا.
" لا نستطيع العيش  معزل عن العالم خاصة وإنه ما عنا موارد وضعنا في الأردن جيد 

الاتفاقيا  ضمن ثوابتنا، ليس المطلوب أن نتصادم مع إذا كان ولا بد ان نتعامل مع  ذه 
 . 2الآخرمن" قاضي شرعي 

كما عرض فرمق من المبحوثين مبادرة قام بها مجموعة من الخبراء الاجتماعيين وعلماء 
الدين من العالم امالامي،  ذه المبادرة عبارة عن وثيقة أطلقوا عليها " ميثاق الأارة في 

قيةايداو، كون  ذا الميثاق منبثق من واقع المجتمعا  العربية امالام " كبديل لاتفا
وامالامية وبالتالي ايراعي  الضرورة احتياجاتها وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية حسب 
 عض المبحوثين، وقد تمت ترجمة الميثاق الى اللغة امنجليزمة وقدم للأمم المتحدة. والسؤال 

عتبر لجنة المرأة في الأمم المتحدة  ذا الميثاق أحد المطروح  و   ل من المتوقع أن ت
مدخلاتها؟ و ل اتترك الخيار للدول امالاميةلااتخدامه بديلا عن اتفاقيةايداو إن حاز 
إجماعا دوليا؛ إذا كان  دفها الأاااي النهوض  المرأة ورفع الظلم عنها؟ أم أنها تخشى إن 

 امالامية وتقوض ما بنته منذ عقود.فتحت الباب؛ أن تحذو  قية الدول حذو الدول 
 

 المحور الثالث: أهمية انضمام الأردن إلى اتفاقية سيداو.
انضم الأردن  اكرًا إلى اتفاقية ايداو كعادته في التعاطي مع الاتفاقيا  الدولية حيث 

ونشر ا في الجرمدة  1992ثم قام  المصادقة عليها في العام  1980وقع عليها في العام 
، وقد اما ا البعض الاتفاقية 2007دون عرضها على مجلس الأمة في العام  الرامية

الجدلية لكثرة النقاشا  التي دار  حولها، وقد أخذ   ذه النقاشا  أ عادًا مختلفة انحاول 
 التركيز عليها فيما يلي:
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 البعد القانوني: 
مية راء حول أ أخذ البعد القانوني مناح عدة عند مناقشة  ذا المحور حيث تضاربت الآ

انضمام الأردن لهذه الاتفاقية بل ذ ب البعض إلى الاعتراض على اؤال الا مية إذ أن 
الأردن قد وقع وصادق ونشر  الجرمدة منذ فترة فأصبحت الاتفاقية بذلك ملزمة للدولة، إلاأن 

  عض المبحوثين ألمح للجدل القائم حول الاتفاقية. 
م داتورمة الاتفاقية وعدم مرور ا  القنوا  من المبحوثين إلى عد %30كما ذ ب 

التشرمعية الصحيحة ، حيث أن خللًا قانونيا قد حصل عند نشر الاتفاقية  الجرمدة الرامية 
( من الداتور 33دون عرضها على مجلس الامة، وفي موضوع المعا دا  تنص المادة )

 دا  والاتفاقيا  التي على أن الملك  و من يبرم المعا دا  والاتفاقيا ، إلا أن المعا
يترتب عليها تحميل خزمنة الدولة نفقة أو يترتب عليها مساس  حقوق الأردنيين العامة 
والخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، لكن السؤال الجدلي الذي اختلف 

لمقصود ا عليه المبحوثين  و:  ل تمس اتفاقية ايداو حقوق الأردنيين العامة والخاصة؟وما
  كلمة " تمسّ "؟ 

رأى فرمق من المبحوثين أن كلمة تمس تأتي  معنى تنتقص و الاتفاقية من وجهة نظر م 
تقر حقوقًا للمرأة ولا تنتقص ، وبالنتيجة تعتبر الاتفاقية نافذة حال المصادقة عليها حتى لو 

محمد المواى لم تعرض على مجلس الأمة ، وقد وافق  ذا الرأي ما ذ ب  اليه الدكتور 
( ، حيث أكد على   2009في درااته حول ااتخدام ايداو في النظام القانوني الاردني)

عدم الحاجة لعرض الاتفاقية على مجلس الامة قبل نشر ا  الجرمدة الرامية حيث يتفق 
( من الداتور الاردني ومكفي بذاته لنفاذ الاتفاقية واعتبار ا  33 ذا الاجراء مع المادة ) 

 من القانون الاردني  عد نشر ا  الجرمدة الرامية. جزءا
بينما ذ ب فرمق آخر الى تفسير المساس  معنى التدخل، والاتفاقية من وجهة نظر م 
تدخلت في التفاصيل الأارمة وبالتالي لا بد من عرضها على مجلس الأمة قبل نشر ا 

 ودخولها حيز التنفيذ.
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( منها تعرِّف مصطلح 'التمييز ضد 1ادة ) الرجوع إلى نصوص الاتفاقية نجد أن الم
المرأة'، مما يبني  أاااا تتساوى فيه المرأة مع الرجل  حقوق امنسان والحرما  الأاااية 
في الميادين السيااية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وفي أي ميدان آخر، 

الأردني،  ل الثاني من الداتورو ذه الحقوق  ي حقوق الأردنيين المنصوص عليها في الفص
مما يعني أن مواد الاتفاقية الستة عشر تلقي التزاماً على كل دولة طرف في الاتفاقية  أن 
تعدل تشرمعاتها الداخلية لتتواءم  مع نصوص الاتفاقية، وبما أن التشرمعا   الداخلية ملزمة 

 حوثين.اء  شرمحة من المبلأفراد المجتمع فستمس الاتفاقية قطعا حقوق المواطنين حسب آر 
(إشكالية  2013من جهة أخرى وفي المجال القانوني ذاته تثير درااة بيضون وآخرون )

مرتبة الاتفاقيا  الدولية في التشرمعا  الأردنية وموقف القضاء لدينا  أخذه مبدأ امو 
هة ن وجالمعا دا  الدولية عند تعارضها مع القوانين النافذة، إلا أن ما يدعو للإرباك م

نظر الباحثين  و عدم أخذ النظام القانوني الأردني  مبدأ السوابق القضائية مما يؤثر على 
ااتخدام الاتفاقيا  الدولية والاحتجاج بها أمام المحاكم الوطنية وبالتالي يحدّ من إعمال 

 الاتفاقية على الوجه المطلوب كما عبر  عض المبحوثين.
و محام شرعي الاحتجاج  اتفاقية ايداو أمام المحاكم  ذا وقد حاول أحد المبحوثين و 

 106الشرعية، إلا أن القضاء الشرعي أجاب  أنه يرتكز على الداتور الذي ينص  المادة 
 منه على أنه " تطبق المحاكم الشرعية في قضايا ا أحكام الشرع الحنيف " 

 دولية وبالتالي لامما يدلل على أن القضاء الشرعي لم يأخذ  مبدأ امو المعا دا  ال
 يستطيع المحامون الاحتجاج  اتفاقية ايداو أمام المحاكم الشرعية لحد الان.

 
 البعد الاجتماعي: 

لدى مناقشتنا لهذا الجانب لا بد أن نتساءل  ل ثمة تعارض بين بنود اتفاقية ايداو 
ل ور فِّضت جتمع؟ بوثقافة المجتمع الأردني؟ لماذا أثار  الاتفاقية جدلًا وااعًا بين فئا  الم

من قبل شرمحة كبيرة  حسب ما أشار كثير من المبحوثين فقد اعتبر ا البعض ضمن الهجمة 
 الممنهجة التي تتم على المرأة والأارة المسلمة. 
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 المقابل  ل نجحت منظما  المجتمع المدني المتبنية للاتفاقية في إيصال راالتها 
 تفاقية لثقافة المجتمع وقيمه.لأفرادالمجتمع، و ل يمكن تطومع بنود الا

ما من شك أن دور العامل الاجتماعي أو حتى الثقافي يتضح من خلال الدور الذي 
يقوم  ه المجتمع في تحديد ما و جيد ومؤخذ  ه وما  و غير ذلك فيستبعد ومن  ي الجهة 

 التي تملك المعرفة وبالتالي الطة إصدار الأحكام.
نم عن تعددية فكرمة ثقافية تارمخية اجتماعية، إلا أن إن تعدد الآراء يعد امة صحية ت

 ذا التناقض الواضح والأنساق المختلفة التي كونت خطا ا  المبحوثين تثير تساؤلا  كثيرة 
 حول أاباب  ذا التناقض وعدم الانسجام في الرؤى والتوجها . 

م تكن الأ م ل فبينما اعتبر  شرمحة كبيرة من المبحوثين أن اتفاقية ايداو من أ م إن
 بين الاتفاقيا  الدولية التي تعنى  حقوق امنسان. 

أمسكت شرمحة أخرى من المبحوثين العصا من المنتصف عندما ناد   أ مية الاتفاقية 
 وإعمالها لكن حسب المنظومة السائدة في المجتمع والعادا  والتقاليد والقيم. 

تهامن ن عالمي لحقوق المرأة وتنبع أ ميكما اعتبر كثير من الحقوقيين ايداو  مثا ة إعلا
أنها مختصة  المرأة ، الا أن الجزئية الأ م و ي الجزئية الخاصة  العنف لم تأ    شكل 
نص تشرمعي واضح، وبالتالي  ذه النصوص الدولية تحومالكثير من الثغرا  جنبا الى 

 جنب مع الايجابيا  حسب  ذه الشرمحةمن المبحوثين .
ة من المبحوثين أن منطلقا  الأمم المتحدة تختلف عن منطلقا  بينما رأى مجموع

المجتمعا  العربية وامالامية، وأن  نالك مغالاة في طرح قضية المرأة، ومحاولة لصهر 
كل الثقافا  في بوتقة الأقوى. كما أوضحت  ذه العينة أ م النقاط المختلف عليها في 

 الاتفاقية و ي حسب وجهة نظر م كالتالي: 
 عو الاتفاقية إلى المساواة المطلقة.تد -1
 تنظر الاتفاقية للمرأة كفرد منفصل وليس كجزء من كل. -2
 تؤكد الاتفاقية على العلاقة الصراعية بين الرجل والمرأة وليس التكاملية. -3
 تركز الاتفاقية على الحقوق دون النظر إلى الواجبا . -4
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 تخالف الاتفاقية قيم المجتمع وعاداته وتقاليده. -5
(حيث اعتبر  أن  ذه الاتفاقية جاء   2008الرأي أكدته درااة قاطرجي)  ذا  

في اياق تغرمب المرأة والانسياق لنظام العولمة الجديد وفرض نماذج غربية كبديل للأنظمة 
امالامية التي تعنى  الأارة والمرأة ،بل أكد  قاطرجي على أن محاولة ربط الاختلافا  

لثقافي والاجتماعي ما  والا  تمهيد لتغيير شكل الاارة بين المرأة والرجل  الأااس ا
الطبيعية، مما يؤدي الى تقبل فكرة الاارة المكونة من رجلين أو امرأتين ، و ذا ما أشار 
اليه أيضا المفكرالعربي عبد الو اب المسيري في كتا ه " قضية المرأة بين التحرمر والتمركز 

لانثى  من أنه  يصدر عن مفهوم صراعي بين حول الأنثى" عندما صور التمركز حول ا
شقي الجنس البشري  وحال احتدام   الصراع بينهما تقرر الأنثى أن تدير ظهر ا للآخر 
)الذكر( وتعلن ااتقلالها الكامل عنه متوجهة للأنثى بل و مكتفية بها .  وقد تبنت  ذا 

ء عة منهن  الااتغناالطرح  الفعل مجموعة من النسوما  الراديكاليا  حيث ناد  مجمو 
عن الرجال تماما كونهم السبب وراء اضطهاد ن، وقد يكون  ذا الجدل  و السبب وراء 

 ربط اتفاقيةايداو  قضية المثليين من قبل شرمحة كبيرة في المجتمع.
إن الاختلاف في الرؤى عائد لاختلاف نظرة الفرد إلى الطروحا  الغربية والشرقية إن 

 التفا م داخل الصراعا  الثقافية " –ه " الصدام داخل الحضارا  جاز التعبير، في كتا 
يشير المؤلف انغاس إلى أوجه الاختلاف حيث يرى أن الغرب قائم على فكرة المركزمة 
الذاتية أو فردانية التملك، بينما يعتبر الفرد في الدول الآايومة على ابيل المثال يعتبر  ذا 

العمل جزء من كل، فكرامة الفرد تشكّل وت بنى  شكل الفرد داخل الأارة أو داخل فرمق 
 (. 2008  الجمعية الحاضنة )انغاس، أاااي على علاقا  التكامل والتعاضد مع الكيانا

كما جاء   ذه الآراء منسجمة نوعا ما مع نتائج درااة الحسبان والشلبي؛ حيث بيّنت 
م بين تيارمن ، تيار يحمل أن اختلاف الرؤى والصدام الناشئ حول حقوق المرأة  و صدا

الأفكار الكونية ومؤمن  عالمية قضية المرأة ومتبنى الاتفاقيا  والصكوك الدولية؛   وتيار 
يؤمن  الخصوصية ومرى أن حقوق المرأة تخضع لخصوصية الزمان والمكان والثقافة؛ الا 
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ين الكونية واءمة بأن الاختلاف بين الدرااتين أن  ذه الدرااة أفرز  تيارا ثالثا ينادي  الم
 والمحلية  ما يحقق المصلحة الفضلى للمرأة .

 
 المحور الخامس: مدى مواءمة التشريعات الأردنية لاتفاقيةسيداو

فيما يتعلق بهذا المحور كان السؤال المطروح أين وصل المشرع الأردني في مواءمة 
 تشرمعاته لاتفاقيةايداو؟ 

عى إلى تعديل تشرمعاته  ما يتواءم مع الحاجة أجمع معظم المبحوثين على أن الأردن يس
لتطومر حقوق المرأة متماشيًا  الوقت ذاته مع متطلبا  التزاماته الدولية، وإن اختلفوا في 

 ابب التعديل والحاجة اليه. 
لاحظت الباحثة  أن معظم المبحوثين  تبنى الرأي القائل أن التعديلا  يجب أن تنم 

مواءمتها  اتفاقية ايداو مما يدلل على ااتبطان  التخوف  عن  حاجة المرأة وليس لأجل
من  ذه الاتفاقية حتى ممن يتبنونها أو على الأقل لايعارضونها، نا يك عمن يعارضها 
فقد لاحظت الباحثة وأثناء حواراتها مع المبحوثين أن الأ م من وجهة نظر م  و تصومب 

وثين أم غير ا فهي لا تعد بنظر أكثر المبحأوضاع المرأة ولا يهم إن كانت ايداو  ي السبيل 
 دفا لذاتها وإن أكد البعض أنها تنسجم مع مطالبا  منظما  المجتمع المدني التي تنادي 

  المساواة والعدالة للنساء.
إلا أن البعض وإن اتفق على ضرورة إجراء تعديلا  تصب في صالح المرأة ضمن 

يان الهدف من التعديل أ و  سبب ضغوطا  السياق المجتمعي إلا أنه أكد على ضرورة ب
 دولية أو محلية ممثلة  منظما  المجتمع المدني أم لضرورة مجتمعية. 

  ذا الرأي طرح نقطة إشكالية تعيدنا لأصل القصة وتحيلنا الى تساؤلا  عدة:
 ل قام صناع القرار في الاردن بدرااة الاتفاقيةجيدا  قبل التوقيع عليها ؟ لماذا أخذ  

 تفاقية كل  ذه السنوا  حتى تمت المصادقة عليها ومن ثم نشر ا  الجرمدة الرامية ؟الا
وصادقت  1980إحدى المبحوثا  أشار  إلى أنه عند السؤال لماذا وقعت الأردن عام 

و ل أخذ المسؤولون كل  ذه الفترة لدرااة الاتفاقية ، كانت امجا ة على اؤالها  1992عام 
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اقية في الأدراج ولم تدرس أصلًا، ومنسحب كل ماوراء ذلك أيضًا لا ، ولكن ن سيت الاتف
عليه ، إذ  ل كانت التحفظا  أيضًا بدون تمحيص و إلا لتحفظت الاردن على مواد أخرى 

(، و ل يتم التعديل عن وعي ودرااة الوضع الداخلي وحاجة المجتمع  29 امة  ) كالمادة 
ين صورة الأردن في المحافل الدولية؟  و ذا للتعديل، أم أنه  عملية تجميلية فقط لتحس

ماأكدته آراء أكثر من عينة في  ذه الدرااة أن التعديلا  أحيانًا شكلية وأحيانًا حتى يذ ب 
 الأردن لمناقشة تقارمره وفي يده إنجاز بدلًا من أن يذ ب خالي اليدين. 

الاتفاقية  ىفي المقابل صرح  عض المبحوثين برفضهم المواءمة  سبب اعتراضهم عل
من الأااس ورفضهم الانصياع للإملاءا  الخارجية التي تصب في شكل من أشكال 
الااتعمار والهيمنة الخارجية ومعتبر  ذا الخطاب اتفاقيةايداوإاتعمارا ثقافيا جديدا يستهدف 

 الأار العربية وامالامية، كما يؤمن أصحاب  ذا الخطاب بنظرمة المؤامرة.
 

 م المعيقات التي تحول دون إعمال الاتفاقية:المحور السادس: أه
على الرغم من مرور وقت طومل على التوقيع ثم التصديق على اتفاقية ايداولا زالت 
مطالبا  نشطاء حقوق امنسان وبعض منظما  المجتمع المدني المتبنية للاتفاقية في 

 تزايد مستمر حول ضرورة امعمال الكامل للاتفاقية.
حوثين حول أبرز مايقف في طرمق تعديل التشرمعا  أومواءمتها مع تعدد  آراء المب

اتفاقية ايداو  معنى عدم امعمال الكامل للاتفاقية ، من وجهة نظر المبحوثين كانت  نالك 
جملة من المبررا  وجملة من المعيقا  تعمل  شكل متوازٍ، فمن ناحية كان  نالك عامل 

ل في قانون الجنسية، ومن ناحية أخرى عدم رغبة ايااي مانع من ترجمة  ذه الحقوق يتمث
الدولة الاردنية الدخول في صداما  مع الشارع خاصة امالاميين الذين يقدمون قراءة 
مستندة للشرع تعكس مفا يم المجتمع الأبوي على حد قولهم مما يتناغم مع النظرة العشائرمة 

 فتصطف العشائر إلى جانبهم في نظرتها للاتفاقية.
أكد  عض المبحوثين أن  نالك قوى محافظة بيروقراطية لا تعير ا تمامًا لوضع كما 

المرأة و م من وقف بوجه تعديل المادة الساداة من الداتور حسب رأي  عض المبحوثين، 
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 امضافة إلى أن صانع القرار ذاته في الأردن على مستوى الحكوما  والبرلمانا   و ابن 
ها ذاتها للمرأة ومعتبر أن دور ا الأاااي لا بد أن يكون في بيت بيئته يحمل الأفكار والنظرة

وفضائها الخاص، ومعتبر  قية الأدوار  امشية وتدور في  ذا الفلك، وبالتالي يمكن اعتبار 
  ذه النظرة ضمن المعيقا  للإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها  الاتفاقية.  

الخاطئ للدين، أو التناقض مع القيم  للفهمكما عزا البعض ابب عدم إعمال الاتفاقية 
 والاعراف أو عدم وعي المرأة ومعرفتها  حقوقها وعدم مطالبتها بهذه الحقوق.

أن التشرمعا  الدولية أكثر تقدمًا مما تتحمل الدولة الأردنية  كما ظهر  آراء ذكر 
ة إلى لدولة، إضافلذلك لم تلجأ الدولة للإعمال الكامل للاتفاقية لما لها من تبعا  على ا

أن الدولة الأردنية تحفظت على  عض البنود لذلك  ي أوقفت إعمال البنود التي تحفظت 
 عليها. 

أوضحت الخطا ا  المختلفة للمبحوثين أن  نالك مفا يم يعكسها الخطاب المحلي حول 
ع  المرأة ومفا يم يعكسها الخطاب الدولي ومن يتبناه محليًا ، فالخطاب المحلي ذو الطا

الديني يتقارب مع الخطاب العشائري  الذي يعلي من قيمة الأارة وعلى رأاها الرجل قائدًا 
لهذه الأارة  ، ومعتبر دور المرأة الأااس في تربية  وإعداد النشء لرفد المجتمع  الكفاءا  
المطلوبة  من وجهة نظر م ،  المقابل  نالك خطاب قائم على اطار حقوق امنسان تدعمه 

كز الحقوقية والمنظما  الدولية واجهزة الأمم المتحدة العاملة  البلد والممولين من المرا
 الحكوما  المانحة التي تمول المشارمع والافكار.

المقاربة التي ينتهجها  ذا الخطاب كما يرى البعض تتعارض مع الخطاب الديني  
ي م يحلل الأدوار التالمحلي، فهو غير معني بتحسس حاجا  المرأة والمجتمع المحلي، ول

بها تحاول تمرمر خطا-حسب  عض المبحوثين -تلعبها المرأة الأردنية. فالدول المانحة 
التحرري وأجندتها الخاصة من خلال المساعدا ، متنااية أنه لا بد لأي مقاربة تتناول 

 حقوق الأفراد أن تنظر نظرة متكاملة غير مجتزأة حتى تكون مقاربة حقيقية. 
عض المبحوثين أن ثمة خلل في كلا الطرحين، فالمقاربة من وجهة نظر كما يرى  

شرعية إالامية  ي قراءة تارمخية لا تعكس الواقع ولا تمس حاجا  النساء، كذلك المقاربة 
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 اتجاه امطار العالمي كلا ما لا ينظر لوضع المرأة الحقيقي، ومشاكلها الحقيقية بل 
ا ضربت إحدى المبحوثا  مثالًا للخطاب النسوي أولوماتها الملحة على حد قولهم، كم

امالامي في المغرب العربي وكيف حاول أن يقارب بين النصوص الشرعية والنصوص 
الدولية لحقوق امنسان. لكن كان المأخذ عليه أن منطلق قراءته للنصوص الدينية كان من 

بة ما أكد  أن المقار خارج النص الديني، تحديدًا من النصوص الدولية لحقوق امنسان. ك
ليست اهلة فهي تحتاج المزمد من الحوار العلمي المنطقي حتى يصل الطرفان لمنتصف 

 الطرمق. 
أما أ م المعيقا  التي تحول دون إعمال الاتفاقية من وجهة نظر المبحوثين فكانت 

 كالتالي: 
 معيقا  ايااية تتعلق  قانون الجنسية.  -1
 التقاليد.معيقا  تصطدم  الشرع والعادا  و  -2
 الفكر الذكوري والمجتمع الذكوري. -3
 الفهم الخاطئ للدين. -4
 عدم وجود إرادة حقيقية لدى صانع القرار. -5
 عدم دعم الداتور للمرأة.  -6

وقد أجمع كافة المبحوثين على أن المعيق كان اياايًا في موضوع إعطاء المرأة جنسيتها 
اني من الاتفاقية، وتصدر المعيق الثلأطفالها، وبالتالي تحفظ الأردن على المادة التااعة 

"اصطدام الاتفاقية مع الشرع والعادا  والتقاليد" قائمة المعيقا  حيث حاز أكبر إجماع  عد 
 .لمجتمعوثا  الثقافية لدى أفراد االبعد السيااي لدى المبحوثين، مما يشير الى أ مية المور 

 
 لالية المرأة.المحور السابع: قانون الأحوال الشخصية وإشكالية استق

تعتبر قوانين الأارة في نظر الكثيرمن حجر الزاومة في تحديد مكان المرأة فيما يتعلق 
 الرجل ومكان الرجل  النسبة للمرأة لأنها  النهاية تعطينا صورة متكاملة حول شكل عقد 
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حقوق لالزواج وكيفية انحلاله، بل وتنظم  ذه القوانين كيفية بناء العلاقا  الأارمة من جهة ا
 والواجبا .

أكد عدد من المبحوثين أن طرمقة فهمنا للحقوق والواجبا   ي التي تخلق المشكلة، بل 
ورأى البعض الآخر أن عقد الزواج  و كأي عقد بين طرفين يتضمن حقوقًا وواجبا  
وشروط، وتقع الاشكالية في كيفية مماراة  ذه الحقوق أو الشروط وكيفية تطبيقها فاذا ما 

ظر لها بهذه النظرة الشمولية فهي علاقة تشاركية تعاونية لا يوجد فيها تغول لطرف تم الن
 على حساب الآخر. 

من أفراد العينة أن قانون الأحوال الشخصية  صورته الحالية لا يحد  %60وقد رأى  
من ااتقلالية المرأة في فضاءيها العام والخاص بل على العكس يعتبر داعمًا لها في كثير 

 واده إلاأن ذلك لا يمنع من الحاجة إلى تعديل  عض المواد  نا أو  ناك. من م
كما لفت  عض المبحوثين النظر إلى ضرورة أخذ مصلحة الأارة  شكل متكامل )زوج، 
زوجة، طفل(  عين الاعتبار عند درااة قانون الأحوال الشخصية، أما في حال تعارض 

بين طرفين تطبق منظومة الحقوق  المصالح تقدم مصلحة الطفل، وإذا حدث تناقض
 والواجبا ، فإن كان للزوجة حق يعطى لها وإن كان للزوج الحق يعطى له. 

من المبحوثين أن قانون الأحوال الشخصية الأردني يحد من ااتقلالية  %30بينما رأى 
المرأة في الفضاء العام والخاص، حيث تقوم فلسفة القانون في ذ ن المشرع من وجهة 

معيلة، وأنها أردنية لأنها ابنة أردني أو    على النظر للمرأة كونها   معالة وليستنظر م 
زوجة أردني فقط، ومذ ب  ذا الرأي أ عد من ذلك  افتراضه أن المرأة عند توقيعها عقد 

 الزواج تخلق حالة من التبعية للزوج.
د لها ركة لا ب المقابل يرى قسم من المبحوثين أن الأارة شأنها شأن أي مؤاسة أو ش

 من مسؤول يدير شؤونها حتى تستوي أمور ا وتؤدي راالتها. 
إلا أن  نالك من يرى  أن القوانين لا يمكن أن تصلح الشعوب لوحد ا، إذ لابد أن 
تتكاتف السلطة الذاتية أو المراقبة الداخلية مع الطة القانون حتى تؤتي القوانين أكلها، 



 52   
 

ين  منظوما  أخرى من خلال درااة واقع المجتمع  معنى آخر لا بد من ربط القوان
 واحتياجاته. 

كما يرى البعض أن قانون الأحوال الشخصية يستمد مجمل أحكامه من الفقه امالامي، 
وتعتبر كثير من  ذه الأحكام من ثوابت الدين القطعية حسب وجهة نظر م ، بينما يعتبر 

دأ العلاقا  الأارمة لدى أفراد المجتمع  مبالجزء الآخر منها محل اجتهاد، وبالتالي ترتبط 
الحل والحرمة أي  المعتقد الذي يشكل  ومة وثقافة المجتمع، والثقافة حسب بورديو  ي 
الطة رمزمة تتولى مهمة الحمل على الاعتقاد وإقرار رؤمة دون غير ا، كما يرى "ميد" أن 

مجتمعه. خرمن الذين ينتمون لكل فرد يرى  ومته داخل الثقافة من خلال تبني وجهة نظر الآ
 (2011)العتوم 

إن الخطاب الديني الذي ااتخدمه مجموعة من المبحوثين عند تناول قانون الأحوال 
الشخصية،  و مستمد أصلًا من شكل الثقافة المكونة للمعرفة التي يمتلكها الشخص و ي 

اغم معها، مة بل تتن الضرورة لا تتناقض مع منظومة المعتقدا  والقيم التي يمتلكها العا
 معنى آخر إن السلطة التي يستمد منها خطا ه  ي الطة الدين المعترف بها ضمنيًا من 

 قبل المجتمع وبالتالي اتلاقي الرواج والقبول الأكبر.
في ذا  السياق تعلق النسومة امالامية أمينه ودود  الرغم من إقرار اتفاقية ايداو 

لنساء  غض النظر عن الدين أو الثقافة أو الجنسية إلا كوثيقة عالمية تشمل حقوق جميع ا
انه غالبًا ما تطرح أائلة في الدول امالامية عما إذا كانت نصوص الاتفاقية تنسجم مع 
القيم امالامية المتعارف عليها في الشرمعة. فبالنسبة لمن يسمّون حسب ودود "التقليديون 

زمد من احترامها ومحفظ لها كرامتها  و الجدد" فإن أي شيء يحسّن من وضع المرأة وم
موجود أصلًا في التطور الفكري والتارمخي للعرف امالامي ولا يمكن لوثيقة خارجية أن 
تحكم المرأة المسلمة أو أن تمنحها حقوقًا أفضل مما منحها امالام. فالمواثيق الدولية 

ا ينظر ربية المنشأ فقط وإنمكاتفاقية ايداو لا ينظر اليها على أنها غير إالامية لأنها غ
اليها على أنها معادية للإالام لأنها مبنية على أاس علمانية مما يؤدي إلى أن المجموعا  
العلمانية اتصادق على ايداو واتتخذ الموقف الغربي منها، كما  أن الوثيقة تؤمن حقوقًا 
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ه مقولة الذي تقر  مساومة للنساء جميعا، و و مايتناقض مع الموقف السائد بين المسلمين
"امالام دين تام وكامل" مما ينشأ عنه توتر أو قل خلاف بين أنصار الغرب والمعادين له 

 (.2002،خلاف لا ينظر  جدية إلى الانتقادا  التي نشأ   عد الحداثة للغرب )ودود، 
 

 المحور الثامن: بين عالمية الحقوق وخصوصية المجتمعات
ول  ذا المحور فتطرقوا إلى قضايا ذا  علاقة، اختلفت وجها  نظر المبحوثين ح

كقضية الهومة والسيادة، حيث أكد البعض على ضرورة صناعة  ومتنا الحضارمة والتأكيد 
 عليها وبذا  الوقت الالتزام  ااتحقاقا  التطومر.

كما اختلفت الخطا ا  حول ما ية  ومة المرأة، فهنالك خطاب يعرف  ومةالمرأة من 
لى دور ا امنجابي القائم على الزوج والبيت والتأكيد على دور ا الأااس خلال التركيز ع

 في إعداد النشء وتدرمبه لتحمل المسؤولية، و و خطاب ديني في الغالب.
" أنا اعتقد إنه الي خصوصية تختلف عن الهندية والامرمكية، أحياناً  ذه الاتفاقيا  

هد "مستشارة قانونية وإدارمة / معتضع المرأة في أزمة  ومة في تفسير  عض النصوص 
 تضامن.

كثير من النساء في حالة صراع بين الاجندة الدولية وواقعها لذلك حدثت حالا  طلاق " 
كثيرة، يجب علينا أن نفهم اياق المنظومة الدولية في امطار الذي نعيش فيه " قاضي 

 .1شرعي 
ا يكفيها مل من التناقضا  م المقابل يعتقد  عض المبحوثين أن مجتمعاتنا العربية تح

ولا تشكل  ذه الاتفاقيا  أي حالة تناقض، فهنالك مجموعا  تطالب  الحرمة والمساواة 
وتتبنى الصكوك الدولية ولها اياقها الذي تعمل فيه،  المقابل  نالك مجموعا  تعمل في 

  .نطاقها الديني والعشائري ولا تخرج منه، وبالتالي لا تعكس الاتفاقيا   ومتهم
أنا  قبل لما تحكوا مابدنا ايداو و ي مش مرجعيتنا  س ما  سير تقبلوا العهد الدولي " 

للحقوق المدنية وتحتجوا فيه أمام المحاكم عشان حقك  المشاركة السيااية وترفض ايداو 
 وتقول لي ايداو بتشجع على المثلية والانحلال " مستشارة قانونية / اتحاد المرأة الأردنية.



 54   
 

 ناك تناقض بين حقوق النساء ومجتمعهن  ح  نا السؤال الاشكالي التالي:  لقد يطر 
 أو  ومتهن؟

يرى  عض المبحوثين أنه يتحتم علينا أن نكون أكثر وعيًا لحدود  ومتنا، فهل ترتبط 
شرعي؟و ل  قي ما يسمى  الهومة  عد  ذه العصور الكاملة من التجهيل؟   ومتنا بنص

 تستمد جزء كبير من ملامحها من الذكور؟  و ل  ذه الهومة مستقلة أم
كما يرى أصحاب  ذا الرأي أنه لا بد من تناول الموضوع  شفافية حتى نعرف أننا 

 نتكامل مع  ومتنا أو نتقاطع مع مجتمعاتنا وثقافتنا. 
 ذه الآراء والاائلة نجد إجابتها لدى قراءتنا للتحول الذي حدث في خطاب الكاتبة 

 فاطمة المرنيسي.النسومة المغربية 
( جادلت فاطمة المرنيسي  عدم وجود علاقة إيجابية 1975ففي كتابها ما وراء الحجاب )

بين امالام وحقوق الانسان لكنها  عد اتة عشر عاما عاد  لتطالب  مقاربة إصلاحية 
(،  1991تجمع بين الاالام وحقوق النساء خصوصا في كتاب الحجاب ونخبة الرجال )

ب وجد  نفسها تدعو الى توجه إالامي إصلاحي يدعو الى ضرورة أخذ في  ذا الكتا
السياق الثقافي والديني في عملية تصومب اوضاع النساء ، ولعل السبب وراء  ذا التحول 
أنها في اتجا ها الاول عندما ناد   إعادة بناء علماني للمجتمعا  امالامية، واجهت 

ها ونظرمتها النسومة جاء  منفصلة عن واقع تحدي الانسجام مع الواقع  معنى أن خطاب
النساء وغير قادرة على تحفيز النساء المسلما   سبب انفصالها عن الواقع المعاش وكانت 
مهددة على الدوام  الاختفاء لعدم فاعليتها مما حدا بها  الى تبني خطا ا يحاول وبكل جهد 

اق لي عدلت موقفها حسب السيإيجاد صيغة توافقية بين حقوق امنسان وامالام وبالتا
 (.2014العطيا ، (الاجتماعي الثقافي المحيط بها

لكن إلى أي حد والعالم يعيش في قرمة صغيرة يحق لكل دولة أن تبني مفا يمها الخاصة 
  المرأة حسب اياقها وثقافتها؟ 

في واقع الامر تقوم الدول بتعديل تشرمعاتها  ما يتواءم مع مصالحها، وليس وفقًا 
 معطيا  دولية، لكنها  إذا التزمت دوليًا لا تستطيع أن تقوم  خلاف ما التزمت  ه .ل
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كما يعتبر البعض اننا نعيش ضمن عالم منفتح  سبب عوامل التكنولوجيا ولا مجال 

 للخصوصية التي يتذرع بها البعض الآخر م دار الحقوق. 
قد لكل جماعة إنسانية، ف إلا أننا  المقابل لا نستطيع إغفال الخصوصية كمطلب  ام

حثت منظمة الأمم المتحدة الدول على إصدار إعلانا  إقليمية لحقوق امنسان تقرب مبادئ 
حقوق امنسان من شعوب دول العالم فكانت أوروبا اباقة  إصدار الاتفاقية الأوروبية 

 . ةلحماية حقوق امنسان ثم تلتها  قية الاتفاقيا  امقليمية لتؤكد مبدأ الخصوصي
 ذا ما ذ بت اليه الباحثة العوموي ايضا فقد جادلت في درااتها حول ضرورة التوازن 
بين الخصوصية الثقافية للمجتمعا  والتي تصب في صالح المرأة وبين تبني المواثيق 
والمعا دا  الدولية التي تنادي  عالمية حقوق المرأة  اعتبار ا حقوق أنسان، حيث لا يجوز 

مثلا أو إحراق المرأة الهندية  عد وفاة زوجها  الخصوصية الثقافية ، في أن يبرر الختان 
المقابل إذا وجد  قوانين وطنية تتقدم على الاتفاقيا  الدولية في تكرمسها للحقوق  ينبغي 

 الاخذ بها من  اب الخصوصية الثقافية .
ي ق المرأة ففي  ذا السياق، أكد الأكاديمي والقانوني، الدكتور محمد أبو زمم، "أن ح

المساواة مطلب قانوني ومجتمعي على المستومين العالمي والمحلي غير أنه لا يمكن الأخذ 
 اتفاقية "ايداو" جملة وتفصيلا، أي تطبيق كل بنود ا ،على الرغم من وجود نصوص 
إيجابية فيها تدعو إلى كفالة حقوق المرأة السيااية والاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يمكن 

يق  عض بنود ا في المجتمعا  العربية وامالامية على العموم،  سبب خصوصية تطب
 ( .2013،  ) جرمدة الغد"تلك المجتمعا  ، والتي تتميز بها عن المجتمعا  الغربية

 
 التاسع: التحفظات على اتفاقية سيداو وأهم أسبابها المحور

بحوثين طرح  عض المتعتبر قضية التحفظا  قضية إشكالية في حد ذاتها، فمن جهة 
عدم قانونية التحفظا  وبالتالي نادى  ضرورة رفعها لأنها لا تصب في صالح المرأة بل 

 اعتبر البعض وجود اتفاقية خاصة  المرأة اببًا كافيًا لمحاربتها والتحفظ على بنود ا. 
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بينما رأى البعض الآخر أنها تصطدم بثوابت المجتمع وعاداته وتقاليده فيما يخص 
كما أن  نالك من يقول أن الدولة الأردنية لا ترمد أن تدخل في  16حفظ على المادة الت

صدام مع القوى امالامية في قضية لا تعتبر ا ذا  أولومة  النسبة لها ايما أن محاولا  
 وصورمة، من وجهة نظر م.  دعم المرأة كانت و مية

أن تمس الدين ايكون لها نقد " حتى الدولة لا تستطيع تجاوز الدين لأنها إذا أراد  
من قبل فعاليا  الدولة على الأقل في أاس وثوابت لا يمكن تجاوز ا " نائب في البرلمان 

 ./ رجل
، 16من خلال إجا ا  المبحوثين على مسألة التحفظا  خاصة التحفظا  على المادة 

ن عليها، دكانت امجا ا  تضرب على وتر مخالفة  ذه البنود للشرمعة لذلك تحفّظ الأر 
 المقابل  ناك من يرى أن الأردن جزء من العالم امالامي حيث لم تتخذ أاباب التحفظا  
لدى الدول امالامية نفس التبرمر لا بل لم تتحفظ كل الدول امالامية والعربية على نفس 
البنود بل ذ بت المغرب وتونس أ عد من ذلك عندما رفعت تحفظاتها عن الاتفاقية، مما 

كثيرًا من التساؤلا  من ضمنها:  ل مبادئ الشرمعة في المشرق تختلف عنها في  يثير
المغرب؟ و ل يصح أن يخالف البند المتحفظ عليه الشرع في  عض البلدان امالامية ولا 

 يخالفه في  قية البلدان؟ 
من الاتفاقية تخالف الداتور،  16من جهة أخرى أكد  عض المبحوثين على أن المادة 

لداتور ينص على أن المحاكم الشرعية تحكم  أحكام الشرمعة الشرمعة،ومعلوم أن لأن ا
المحاكم الشرعية لدينا تختص  قوانين الأحوال الشخصية التي تؤخذ من الشرمعة الشرمفة، 
 وحسب  ذا الرأي لا بد من التحفظ على بنود  ذه المادة كما لا يجوز إزالة التحفظ عنها.

ا أتحفظ لأن المادة تتعارض مع الشرمعة فهو يأخذ برأي المزاج "عندما يقول الأردن أن
العام الأردني وليس اهلاً تجاوز  ذه القضية لأن فيها محافظة على الداتور وعلى الاتجاه 
العام في الأردن فالقضية مرتبطة  الحل والحرمة وليس اهلًا تجاوز  ذا الاتجاه " قاضي 

 .2 شرعي
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 2010/  5/  10بتارمخ  704ها دائرة امفتاء العامة رقم يؤمد ذلك الفتوى التي أصدرت
 والتي تنص على:

" اتفاقية ايداو فيها مخالفا  واضحة للشرمعة امالامية، خاصة ما جاء في المادة 
( منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشرمعة امالامية، وأرمد أن 16( و)15)

خالف للشرمعة امالامية، لكن المجتمع لن يتأثر أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها م
بها؛ لأن مجتمعنا مرجعيته أحكام الشرمعة امالامية، وليست أية اتفاقيا  تخالف الشرمعة، 
وأقرب مثال على ذلك: أن كل بنا  المسلمين إذا تزوجن يكون ذلك  موافقة الولي، وأنه 

  من النادر أن تتزوج امرأة بدون وليها لظروف خاصة.
ثم إن قانون الأحوال الشخصية مرجعيته الشرمعة امالامية  موجب الداتور، ولهذا 
نتوقع من إخواننا النواب أن يعارضوا  ذه الاتفاقية عندما تطرح للمناقشة )ولله عاقبة 
الأمور(؛ لأن قضايا الأحوال الشخصية  ي علاقة بين امنسان وربه، فما أحله  و الحلال 

، ولا يشفع للعبد بين يدي ربه القانون الوضعي الذي لا يستند إلى وما حرمه  و الحرام
 ( 2010" )دائرة امفتاءالاردنية ، .الشرمعة امالامية. والله أعلم

والمفارقة في الموضوع من وجهة نظر  عض المبحوثين أن الأردن عندما رفع تحفظه 
شرمعية ة قاضي القضاة كجها  تلم يأخذ  فتوى دائرة الافتاء ولا ااتشار دائر   15عن المادة 

حكومية، بل رفع التحفظ  دون أن يكون القرار بناءً على  حوار مجتمعي ،وقد  دار  
في دائرة قاضي القضاة انتهت  الاتفاق  15نقاشا  حول قانونية رفع التحفظ عن المادة 

أة تختار ر على إراال توضيح للجنة ايداو، والتوضيح  يكون له حجم التحفظ أحيانًا  أن الم
محل السكن في حالة واحدة فقط عندما تشترط ذلك في عقد الزواج ، و ما عدا ذلك لا 
تزال الحاجة قائمة مرجاع التحفظ .  من ناحية أخرى لم يتم أخذ رأي دائرة قاضي القضاة 
عند إعداد التقارمر للجنة ايداو إلا  عد أن طالبت الدائرة أن يكون لها دور في صياغة 

ل تحفظا  الأردن خاصة في البنود المتعلقة  مخالفة الشرمعة امالامية كما ذكر الرد حو 
 عض المبحوثين من القضاة، مما يدل على أن الأردن كدولة لا تعتمد على الرأي الديني 
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الرامي حتى وإن تعذر   مخالفة الشرمعة عند وضع تحفظاتها و ذا يثير علاما  ااتفهام 
 قرارا  من قبل المسؤولين. كثيرة حول كيفية اتخاذ ال

مع ذلك لا يستبعد فرمق من المبحوثين أن يرفع الأردن تحفظاته  عد فترة من الزمن، 
 رضوخًا للضغوطا  الداخلية والخارجية، مما يسبب قلقًا وتوترًا لدى الكثيرمن وعدم ثقة. 

د الوطنية من لبلفيعتبر ا البعض شأنا اياايا له علاقة  قوانين ا 9أما فيما يتعلق  المادة 
جهة، وأنه خصوصية أردنية تنعكس في تحفظا  الدول العربية.حيث اعتبر  رئيسة الاتحاد 
النسائي الأردني السا قة الااتاذة "نهى المعايطة"  عد تأكيد ا على أ مية المصادقة على 

اء على ن"ايداو" وتفعيلها،اعتبر  أن التحفظا  على البند المتعلق  الجنسية والزواج مبررة ب
وجها  نظر منتقديها، مؤكدة في  ذا السياق أن للدولة الحق في الحفاظ على كينونتها. في 
ذا  السياق تساءلت الااتاذة أامى خضر عن ابب التحفظ على البند المتعلق  الجنسية 
في ضوء عدم وجود أي نص ديني يمنع المرأة من منح الجنسية لابنائها، مشيرة إلى ضرورة 

ا  لمنح الجنسية الاردنية و ي را ط الدم ورا ط الاقامة على الارض، مستغربة وجود مقوم
 (.2009لأبنائها. )العرب اليوم ، في  ذا السياق حرمان المرأة الاردنية من منح الجنسية

لقد كان لافتًا أن اجا ا  أغلب المبحوثين تصب لصالح التحفظ على البنود التي تخالف 
ا يؤشر على أ مية الموروثا  والقيم والأعراف وضرورة أخذ ا الشرع أو قيم المجتمع مم

 عين الاعتبار، حيث تنبع أ مية الموروثا  من كونها تشكل  ومة أي مجتمع وتحدد ملامح 
 شخصيته مما يمنع ذوبانه في  قية المجتمعا .  

 
 نتائج الدراسة: 

ية، من خلال الاطلاع على مضمون التشرمعا  المتعلقة  المرأة الاردن -1
وااتناداً لآراء عينة الدرااة، أمكن القول إن التشرمعا  الأردنية غير تمييزمة في 
مجملها وأنها أعطت المرأة الاردنية ضمانا  مرضية في كافة المجالا  )التعليم 
والعمل والصحة والرعاية الاجتماعية والتقاضي...( وعلى كل المستوما  )الأارة، 
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ل الحاجة لتعديل  عض النصوص القانونية التي العمل، المجتمع( مع عدم إغفا
 تصب في صالح المرأة.

وفقاً لدرااا  اوايولوجيا القانون حول فاعلية القانون، فإن الحقوق المكفولة من  -2
جانب المشرع تتطلب مؤازرة من قبل كافة شرائح المجتمع لتعزمز ذلك، مما 

طة المصاغ بواا- يستخلص منه وجود فجوة بين القانون على المستوى النظري 
 وما يطبق فعلياً في المجتمع، و ذا ما ظهر من خلال آراء المبحوثين. -فقهاء القانون 

أظهر  نتائج الدرااة أن الأردن  اعتباره جزءاً من المنظومة الدولية كان لزاما   -3
عليه التعاطي مع المعا دا  والاتفاقيا  الدولية وقد كان اباقا في التوقيع على 

 داو والتعاطي معها  ما يتنااب مع خصوصيته الدينية، والاجتماعية.اتفاقية اي
يمكن تصنيف أنماط الخطا ا  في مجتمع الدرااة من وجهة نظر الباحثة إلى  -4

 ثلاثة أنماط رئيسية تبعا لاختلاف الرؤى والتوجها  حول اتفاقية ايداو:
 احدة ا و خطا ا  تنتمي إلى أفكار أخلاقية أو دينية حيث تكون المرجعية له

و ي الشرمعة امالامية تؤمن  خصوصية قضية المرأة وبتقدم الشرمعة 
 امالامية على اتفاقية ايداو فيما تعطيه للمرأة من حقوق.

  خطا ا  تستقي من الفكر الغربي، مرجعيتها المواثيق والصكوك الدولية تنظر
لتام مال الاتفاقية ايداو أنها وثيقة حقوق المرأة  امتياز، بل وتنادي  امع

 للاتفاقية واعتبار ا جزءا من التشرمعا  الوطنية .
  خطا ا  تمزج بين الخطاب الديني  كل معانيه ورموزه وبين الخطاب المتبني

للصكوك والمواثيق الدولية بهدف الوصول لخطاب يتبنى الحقوق المنصوص 
مه يعليها في المواثيق الدولية مع الأخذ  عين الاعتبار خصوصية المجتمع وق

 وثوابته.
وفقاً لهدف الدرااة الخاص  التعرف على مدى المواءمة بين التشرمعا  الوطنية  -5

واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن  خلال الااتناد لعينة 
الدرااة أ انت اللقاءا  الميدانية أن  ذه المواءمة  ي عبارة عن جهود تحديثية 
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معاتها من خلالها، إلا أنها في معظمها جهوداً من أعلى تحاول الدولة تعديل تشر 
 ولم تتغلغل  عد في النسيج الاجتماعي. 

أجمع معظم المبحوثين على أن الأردن يسعى إلى تعديل تشرمعاته  ما يتواءم مع  -6
الحاجة لتطومر حقوق المرأة متماشيًا  الوقت ذاته مع متطلبا  التزاماته الدولية، 

 التعديل والحاجة اليه. وإن اختلفوا في ابب
وفقاً للدرااا  السا قة، وكذلك شهادا  المبحوثين الذين أجر  الباحثة معهم  -7

 حوارا  ومقابلا  معمقة وإجا ة على تساؤلا  طرحت أثناء البحث من قبيل: 
 ل تم اعتراف المجتمع بدور المرأة وقبوله للتغيرا  التي حدثت وتحدث على 

 أم أن الواقع أفرز عناصر وآليا  تقاوم  ذا التغيير؟ مستوى التشرمعا  والسيااا 
 وإذا كان  ذا صحيحًا فما  ي مظا رة؟ وكيف يمكن تجاوز  ذه المرحلة؟

ظهر  أن البناء الاجتماعي الأردني قد أفرز جملة من الآليا  الدفاعية المضادة 
تي يد اللمحاولا  التغيير  ذه، إذ أن  نالك أشكالًا متعددة من الأعراف والتقال

تحول دون إعمال بنود الاتفاقية على الوجه الذي تنادي  ه لجنة ايداو ومنظما  
 المجتمع المدني المتبنية للاتفاقية. 

تبين من خلال نتائج الدرااة علاقة التشرمعا  في توجيه التغيرا  الاجتماعية،  -8
وانين قوكيفية تعزمز عمل التشرمعا  على تحقيق أ دافها، والعوامل المساعدة لل

على قبول الرأي العام لها ومؤازرتها بوعي. كما أظهر  أن التغيير الاجتماعي لا 
يمكن أن يتم  القوانين فقط، فلا بد من دعم المنظوما  الأخرى خاصة منظومة 

 القيم المتفق عليها مجتمعياً.
 

 التوصيات: 
  مناقشة لعقد حوارا  بين صناع القرار وشرائح المجتمع التي تمسها الاتفاقية

التخوفا  التي أبدا ا  عض أفراد العينة حول الاتفاقية من أنها ضرب لهومة الأمة 
 ومحاولة لعزل المرأة عن اياقها الثقافي. 
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   ضرورة إدخال مقررا  درااية عن الثقافة القانونية وفلسفة الحقوق والواجبا
  مراحل التعليم المختلفة.

   زاً التي تعرقل حركة المرأة وتسبب تمييالعمل على تطومر القوانين والتشرمعا
اجتماعياً ضد ا، وتوعية المرأة بها وبفلسفتها ومشاركة المرأة في مناقشة القوانين 

 ومشروعاتها خاصة تلك التي تخصها.
 :إجراء درااا  مسحية للعاملين في القطاعا  المختلفة حول 

 ايداو(.لمرأة )مدى معرفتهم  اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد ا -1
 ما  ي القوانين التي عدلت مواءمة لاتفاقية ايداو. -2
كيفية بناء الآراء والتوجها  حول القضايا المختلفة التي تمس حقوق امنسان  -3

 كاتفاقية ايداو.
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ABSTRACT 

The study aims at clarifying the compatibility between the 

Jordanian Legislation and the Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women (CEDAW) from a Legal 

and Sociological approach.  
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In addition, this study analyzes the real situation of women in the 

Jordanian legislation system, the situation of the Hashemite 

Kingdom of Jordan with CEDAW, and finally observes the most 

important obstacles that prevent the complete acceptance of the 

agreement, by studying the various discourses on this Agreement 

from a feminist perspective. 

The study relies on a descriptive analytical method using content 

analysis and profound interviews with a number of leaders, 

politicians, judges, congressmen, lawyers, and civil society activists 

from both sexes. 

The study concluded that the laws and regulations of Jordan are 

not discriminatory in their entirety, but there is a lack of 

harmonization between rights on a legislative level and their 

implementation on the ground, it also showed that different visions, 

orientations and references is the reason behind the different 

discourses concerning CEDAW. 

The study also found that the most important obstacles that face 

the complete acceptance of CEDAW were related to values, norms 

and traditions of the Jordanian society. 

Finally, the study concluded that social changes cannot happen 

solely by changing the Laws and legislations without the support of 

the rest of the systems. 

 
 المراجع : 

 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة . -
 ( . 1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) -
 . 1993المؤتمر العالمي لحقوق الانسان إعلان فيينا /  -
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وإعادة البناء الإيتومولوجي عولمة حقوق الإنسان (،  2011برقوق، امحند ) -
 ، درااة على موقع ايااة على الشبكة العنكبوتية .للسيادة

(، مدى شرعية وقانونية تحفظا  البلدان العربية على إتفاقية  2004بناني،  فرمدة ) -
أعمال الندوة الاقليمية حول سبل تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال ايداو،

 . ، بيرو  التمييز ضد المرأة
المرأة الاردنية رائدات  في ميدان العمل (، 1994البورمني، عمر، و الهندي،  اني ) -

 ، مطا ع الصفوة ،عمان صوملح .
(، 2013بيضون، ميساء و العدوان، ممدوح حسن مانع، والعكور، عمر صالح علي ) -

، ، مجلة درااا مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الاردني
 . 88-76،ص 1،ع 40وم الشرمعة والقانون، مج عل

(، عمان :  2008 -1944(، تاريخ الحركة النسائية الاردنية )2014التل، اهير) -
 دار أزمنة للنشر والتوزمع .

إتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة ( مقال  عنوان : 2013جرمدة الغد ) -
 ، عمان، الاردن.2013/اذار / 8ماتزال تثير جدلا محليا، العدد 

(، المرأة العراقية وتحديا  العولمة: اتفاقية ايداو 2009الحداد، ملكة علي كاظم) -
 . 268 -253، ص 1(، ع2، العراق، مجلد)حولية المنتدىأنموذجاً، 

(، الحقوق المدنية والسيااية للمرأة 2006الحسبان، عبدالحكيم والشبلي، جمال) -
 /مجلة أبحاث اليرموكلكونية وخطاب المحلية،  الأردنية: حق الخلع ما بين خطاب ا

 . 889 -853(، ص  4(، العدد ) 22السلة العلوم امنسانية والاجتماعية، المجلد)
، بيرو : 1،طالنظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب(،  2003الحيدري، ابرا يم ) -

 دار الساقي.
 .704(، فتوى رقم  2010دائرة الافتاء الاردنية ) -
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 اسة الثانيةرالد دراسات في القانون

 
 يع الجزائريضمانات المحاكمة العادلة في التشر

 
 (1)د. بن الطيبـي مبارك ود. مسعودي يوسف

 

تعتبر المحاكمة المرحلة الثانية للدعوى الجنائية، وتتكون من حلقا  إجرائية تهدف إلى 
ل في ة وذلك تمهيدا للفصتمحيص أدلة الدعوى بهدف تقصي الحقيقة الواقعية والقانوني

 .(2)موضوع الدعوى اواء  حكم إدانة أو براءة
وتتميز مرحلة المحاكمة  خصائص أاااية تستهدف أن تحقق مبدأ العدالة فيها،  ما 

 -يتيح للمتهم كافة السبل لضمان الدفاع عن نفسه؛ بدأ  القواعد التي تبنى عليها وامجراءا 
ا إلى أن تنتهي وفقا لأحد الأاباب القانونية المعروفة التي يجب احترامها طيلة مدة اير 

 لانقضائها.
وإن كان  –إن ضمان الحق في محاكمة عادلة لا يجب أن ينظر إليه من جانب المتهم 

 بل لا بد أن يضمن –أكثر الأطراف حاجة لهذه الضمانة ليدافع عن أصل البراءة فيه 
دفاع ف منهم  الحقوق المخولة له قانونا لللكافة الأطراف في الخصومة، بتأكيد تمتع كل طر 

 عن مصالحه.
ونظراً لحداثة فكرة المحاكمة العادلة، فإنه لا يوجد تحديد واضح وشامل لمفهوم  ذه 
الفكرة  شكل عام، ولعل  ذا ما جعل ا تمام الفقه ينصب على  حث أااس وطبيعة المحاكمة 

 نائي.العادلة والتركيز على عناصر ا خاصة في المجال الج

                                                           

  الجزائر  -لعلوم السيااية، جامعة أحمد دراية، أدرارأاتاذ محاضر، كلية الحقوق وا( 1)
انظر، مجدي محب حافظ، جرممة التهرمب الجمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض والداتورمة العليا حتى عام  (2)

 .281، ص.1992، )د. ط(، دار الفكر الجامعي، اماكندرمة، 1992
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إن الحق في محاكمة عادلة يعد من الحقوق الأاااية للإنسان، وقد وضع المجتمع 
الدولي مجموعة  الغة التنوع من المعايير لضمانه؛  دفها حماية حقوق الأشخاص منذ 

 .(1)لحظة القبض عليهم، وعند محاكمتهم وحتى آخر مراحل الااتئناف والنقض
على ضمانا  المحاكمة العادلة في مرحلة  من خلال  ذه الدرااة انحاول التركيز

المحاكمة والمراحل التي تليها دون التطرق إلى الضمانا  التي تسبق  ذه المرحلة، فموضوع 
الضمانا  التي يجب أن تكفل لأطراف الدعوى خلال مرحلة المحاكمة له أ ميته البالغة 

اها حماية حقوق من خلال المعايير التي يجب أن تبنى عليها والتي تهدف في أاا
الأشخاص، حيث تسترشد إجراءا  المحاكمة كلها من بدايتها إلى نهايتها،  مواثيق المحاكمة 
العادلة التي وضعها المجتمع الدولي، فضلا على أن تقوم الطة قضائية مستقلة ومحايدة 

 .(2)بتنفيذ  ذه المواثيق
 الية مفاد ا البحث عنوانطلاقاً مما ابق، انتولى درااة  ذا الموضوع من خلال إشك

الضمانا  التي يجب أن تكفل لأطراف الدعوى في مرحلة المحاكمة والتي تكفل لهم حق 
 التمتع  محاكمة عادلة؟

انجيب على  ذه امشكالية اعتمادا على المنهج التحليلي نناقش  موجبه النصوص 
م خلال مرحلة حقوقهالقانونية الدولية وما أقره التشرمع الجزائري من نصوص تضمن للأفراد 

المحاكمة، وذلك وفق خطة منهجية من محورمن نتناول فيهما الضمانا  المتعلقة  سير 
، ثم الضمانا  المقررة للأفراد في مواجهة الأحكام الجزائية )المبحث الأول(وقواعد المحاكمة 
 . )المبحث الثاني(

 
 
 

                                                           

لة في دااتير المغرب العربي، مجلة دفاتر السيااة والقانون، تصدر عبد الجليل مفتاح، مبادئ المحاكمة العادانظر،  (1)
 .390، ص.2015ورقلة، الجزائر، العدد الثالث عشر، جوان  -عن كلية الحقوق والعلوم السيااية، جامعة قاصدي مرباح

مجلة المفكر، انظر، فرمجة محمد  شام، ضمانا  الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق امنسان،  (2)
 .429، ص.2014تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السيااية، جامعة محمد خيضر  سكرة، الجزائر، العدد العاشر، جانفي 
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 المبحث الأول
 الضمانات المتعلقة بسير وقواعد المحاكمة

 
بنى مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي على مقوما ، و ي القواعد التي ترام مسار ت

المرافعا  في  اته المرحلة المهمة جدا، كونها المرحلة التي يتقرر فيها مصير المتهم اواء 
 امدانة وما تحمله من تبعا ، أو  البراءة و ذه القواعد والأشكال واجبة الاحترام وأغلبها من 

م العام ومترتب على إغفالها أو عدم مراعاتها  طلان إجراءا  المحاكمة، وبالنتيجة النظا
 طلان الحكم الصادر في موضوع الدعوى، و ذا مالا يمكن تحقيقه إلا  إجراء المحاكمة 
في جلسة علنية ومرافعا  شفومة وتمكين الخصم الحضور ومماراة حقه في الدفاع، كل 

 اً وإمكانية الااتعانة  الشهود.  ذا مع إجراء المحاكمة ارمع
 

 أولا: علنية الجلسة وشفوية المرافعات
من الضمانا  الرئيسية التي قررتها التشرمعا  على اختلاف أنواعها مبدأ علانية 
الجلسا  تحقيقا للعدالة وإعطاء الشعب الحق في مراقبة ما يدور في جلسا  المحاكم 

ذي يحرس العدالة،  امضافة إلى أن العلانية للاطمئنان على الامة الجهاز القضائي ال
 تحمي جهاز القضاء من الشكوك والشائعا  التي قد تنتشر بين الناس.

كما أن لكل إنسان الحق في مساواة تامة  أن تسمع دعواه  صورة علنية من قبل محكمة 
 مستقلة وحيادية، تبث في حقوقه وواجباته أو في موضوع أي تهمة توجه إليه، حسب ما

 . (1)نص عليه ميثاق الأمم المتحدة

                                                           

من العهد الدولي الخاص  14، والمادة 1954يونيو  26من ميثاق الأمم المتحدة، الموقع في  10انظر، المادة  (1)
، دخل حيز التنفيذ في 1966/ 12/ 16طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في المعتمد من  الحقوق المدنية والسيااية، 

/ 05/ 17، الصادرة في 20، الجرمدة الرامية عدد 1989/ 05/ 16صادقت عليه الجزائر في  1976/ 03/ 23
1989. 
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وقد حرص المشرع الجزائري على تضمين  ذه القاعدة المهمة ضمن نصوصه الجزائية، 
المرافعا  علنية مالم يكن في “من قانون امجراءا  الجزائية تقرر أن:  285فالمادة 

مها علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب، وفي  ذه الحالة تصدر المحكمة حك
القاضي  عقد الجلسة ارمة في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول 

 الجلسة وإذا تقرر  ارمة الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.
 ولا تجوز مقاطعة المرافعا  ومجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية  حكم المحكمة".

ي الجلسة يجب أن تبنى على أدلة يتم مناقشتها حضورما كما أن الأحكام التي ينطق بها ف
 212، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (1)في المرافعة وتم التحقيق فيها  صفة شفومة

من قانون امجراءا  الجزائية أنه وأمام جها  الحكم" لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا 
 لتي حصلت المناقشة فيها حضورما أمامه".على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعا  وا

 
 ثانيا: حضور الخصوم

إن التحقيق النهائي الذي تجرمه المحكمة في الدعوى يجب أن يتم  حضور الخصوم أو 
وكلائهم، لذا على المحكمة أن تبلغهم  الحضور قبل الجلسة بوقت كاف ليتسنى لهم 

القضائية  معرفة محضر أو أحد الحضور وعدم التغيب، وأوجب المشرع أن تبلغ الأوراق 
 .(2)أفراد الشرطة أو الدرك ووفقا للإجراءا  الخاصة بذلك

كما أن حضور الخصوم ووكلائهم جلسا  المحاكمة يعني منحهم الفرصة لمواجهة 
 عضهم البعض، ومناقشة الأدلة المقدمة من كل واحد منهم وتفنيد مزاعمه وإتاحة الفرصة 

الأدلة التي تكون في صالحه والدفاع عن نفسه، فالقاضي لا ليقول رأيه  صراحة وتقديم 
 . (3)يعتمد إلا على الأدلة التي طرحت في الجلسة وأتيحت للخصوم مناقشتها

                                                           

ية، دار  ومه، لطبعة الثانالمتا عة والجزاء، ا -أحسن بواقيعة، المنازعا  الجمركية، تصنيف الجرائم ومعاينتها انظر،  (1)
 .228، ص.2005الجزائر، انة 

، يتضمن قانون امجراءا  المدنية وامدارمة، 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من قانون رقم  406انظر، المادة  (2)
 .2008/ 04/ 23، الصادرة بتارمخ 21الصادر في الجرمدة الرامية عدد 

 .815ص. ،1992والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القا رة، انة محمود نجيب حسني، الداتور انظر،  (3)
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وبناء على ما ابق يمكن التساؤل عن الدور الذي يلعبه كل طرف في الحضور والغياب 
 وأثر ذلك على اير إجراءا  المحاكمة.

 لعامةبالنسبة لحضور النيابة ا -1
من قانون امجراءا  الجزائية، بوجوب حضور  340/3أقر القانون لا ايما المادة 

النيا ة العامة في جلسا  المحاكمة، ومفترض حضور ا  قوة القانون لتمثيلها للمجتمع، فهي 
 .(1)أصلا التي تقوم  المتا عة ممثلة للحق العام، كما تنطق الأحكام في حضور ا

 بالنسبة لحضور المتهم -2
يتم ااتدعاء وإخطار المتهم إذا أمكن عن طرمق امجراءا  المقررة في قانون امجراءا  

 ، فتتحقق المحكمة أثناء الجلسة من  ومة المتهم كما يتحقق من حضوره أو غيا ه.(2)الجزائية
على المتهم المبلغ  التكليف  الحضور شخصيا أن يحضر جلسة المحاكمة، إلا في 

تبره المحكمة مقبولا، وإلا اعتبر  محاكمة المتهم المبلغ  التكليف حالة تقديمه لعذر تع
، (3) الحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور  غير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورمة

أما إذا لم يكن التكليف  الحضور قد الم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن 
 .(4)الحضور غيابيا

 بالنسبة للطرف المدني -3
اعتبار حضور الخصوم من القواعد الجو رمة التي يجب أن تتم وفقها المحاكمة، على 

فينبغي تمكين الطرف المدني من الحضور بتبليغه بتارمخ الجلسة وبميعاد ومكان انعقاد ا 
 من قانون امجراءا  الجزائية. 440/2طبقا لأحكام المادة 

                                                           

، المتضمن قانون امجراءا  الجزائية المعدل 1966جوان  08، المؤرخ في 155 -66من الأمر  29انظر، المادة  (1)
 .1966جوان  10، الصادرة بتارمخ 48والمتمم، الصادر في الجرمدة الرامية رقم 

يسلم التكليف  الحضور بناء على طلب النيا ة العامة ومن كل إدارة “قانون امجراءا  الجزائية: من  440المادة  (2)
 مرخص لها قانونا بذلك. كما يجب على المكلف  التبليغ أو يحيل الطلبا  المقدمة إليه دون تأخير.

 ها.القانوني الذي يعاقب عليومذكر في التكليف  الحضور، الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع امشارة إلى النص 
كما يذكر في التكليف  الحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتارمخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم، 

 والمسؤول مدنيا أو صفة الشا د على الشخص المذكور".
 من قانون امجراءا  الجزائية. 345انظر، المادة  (3)
ن قانون امجراءا  الجزائية: " يعد تاركا لادعائه آل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا م 346انظر، المادة  (4)

 يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه  الحضور تكليفا قانونيا".
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ر أمام مذكورة تعين عليه الحضو فإذا تم تبليغه شخصيا على الوجه المحدد في المادة ال
المحكمة، فإن تخلف عن الحضور أو لم يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه 

من قانون امجراءا  الجزائية  246 الحضور تكليفا قانونيا فإنه يعتبر وفقا لأحكام المادة 
في  لتي تبتتاركا لادعائه ولكن ذلك لا يحول دون مباشرة دعواه أمام الجهة القضائية ا

 .(1)المسائل المدنية
 

 ثالثا: حق الدفاع
يعتبر حق الدفاع من الحقوق التي تحظى  ا تمام فائق نظرا لخطورة القضايا المتعلقة 
 ه والنتائج المترتبة عنه، وباعتباره الركيزة الجو رمة للمحاكمة المنصفة والعادلة وضمانة 

  التي يباشر ا المتهم بنفسه أو بوااطة . ومقصد  ه مجموع امجراءا(2)لحقوق المتقاضين
. كما عرّف حق الدفاع  أنه حق مجرد عبر (3)من يمثله من أجل كفالة حقوقه ومصالحه

عنه القانون الوضعي  أنه عبارة عن مجموعة من الامتيازا  الخاصة التي أعطيت إلى 
 .(4)ذلك الذي يكون طرفا في الدعوى الجنائية

المكنا  المستمدة من طبيعة العلاقا  امنسانية والتي لا كما أن حق الدفاع  و تلك 
يملك المشرع اوى إقرار ا  شكل يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحرماتهم وبين مصالح 
الدولة، و ذه المكنا  تخول للخصم اواء أكان طبيعيا أو معنوما، إثبا  ادعاءاته القانونية 

 .(5)ظل محاكمة عادلة يكفلها النظام القانونيأمام القضاء والرد على كل دفاع مضاد في 

                                                           

من قانون امجراءا  الجزائية: " إن ترك المدعي المدني ادعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية  247المادة  (1)
 ام الجهة القضائية المختصة".أم
انظر، شهيرة بولحية، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، مقال منشور في مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، انة  (2)

 .89، ص.2008
سنة لانظر، اعادنه العيد، امثبا  في المواد الجمركية، راالة دكتوراه في القانون، كليية الحقوق، جامعة  اتنة، ا (3)

 .108، ص.2006
انظر،  لالي أحمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، درااة مقارنة في الفكر الجنائي امالامي،  (4)

 .138، ص.1989، دار النهضة العربية، القارة، انة 1الطبعة 
نة في القانون الوضعي والفقه امالامي، انظر، محمود صالح العدلي، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، درااة مقار  (5)

 .23، ص.1991راالة دكتوراه في القانون، جامعة القا رة، انة 
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ومعتبر  ذا الحق من بين الحقوق الطبيعية الأصيلة المقررة لمصلحة الفرد والجماعة 
. ولقد أقره المؤاس الداتوري كنتيجة لازمة مقراره لمبدأ الحماية الجنائية، (1)تحقيقا للعدالة

ها نة البراءة التي تتأثر وتضعف قوتذلك أن جو ر  ذه الحماية يتمثل في الاعتداد  قرم
بنصه في  1996، و ذا ما أكده داتور انة (2) ضعف الدفاع في مواجهة الطة الاتهام

الحق في الدفاع معترف  ه". ليضيف في الفقرة الثانية من نفس “على أن:  151المادة 
 الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية".“المادة: 

ن المؤاس الداتوري تفطن إلى أ مية  ذا الحق فكفله، متبنيا بذلك إن  ذا النص يؤكد أ
مضفياً بذلك الصبغة الرامية على  (4)والمواثيق الدولية وامقليمية (3)ما جاء في امعلانا 

 .(5)المبدأ
تطبيقا لهذا المبدأ الداتوري، نص المشرع الجزائي ونص على مجموعة من الركائز 

لهذا الحق؛ تحقق مجتمعة ما يتوخى منها من غايا  دعما  الأاااية التي تعتبر دعامة
 .(6)لحق المتهم في محاكمة عادلة

فمن القواعد التي أقر ا المشرع في قانون امجراءا  الجزائية حماية لحق الدفاع، حق 
، وجوب اتخاذ إجراءا  التحقيق والمحاكمة في (7)المتهم في امحاطة  التهمة المنسوبة إليه

تهم وليس في غيا ه، وذلك بتمكينه من حضور مختلف امجراءا ، وحقه في مواجهة الم

                                                           

انظر، حسن صادق المرصفاوي، ضمانا  المحاكمة في التشرمعا  العربية، مطبعة محرم  ك، اماكندرمة، انة  (1)
 .14، ص.1973

 .99انظر، شهيرة بولحية، المرجع السابق، ص. (2)
/ 10من امعلان العالمي لحقوق امنسان، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  11/1نظر، المادة ا (3)

/ 10، الصادر في 64، الجرمدة الرامية عدد 1963من داتور  11، صادقت عليه الجزائر طبقا للمادة 1948/ 12
اية، النصين الرا ع والخامس من البيان العالمي عن من العهد الدولي للحقوق المدنية والسيا 14، المادة 1963/ 09

 .1981/ 09/ 19حقوق امنسان، الصادر عن المؤتمر امالامي العالمي، المنعقد ببارمس بتارمخ 
من  2/ 08، المادة1950لسنة  من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق امنسان والحرما  الأاااية 6/3انظر، المادة  (4)

من الميثاق  16من الميثاق امفرمقي لحقوق امنسان والشعوب، المادة  07رمكية لحقوق امنسان، المادة الاتفاقية الأم
 .2004/ 05/ 23العربي لحقوق امنسان، المعتمد في تونس في 

 .99انظر، شهيرة بولحية، المرجع السابق، ص. (5)
 .242، ص.1997لمعارف، اماكندرمة، انة انظر، حاتم  كار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة ا (6)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 100انظر، المادة  (7)
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تقديم المستندا  والمذكرا  التي تثبت دفاعه، وحقه في تقديم الطلبا  والدفوع مع ضرورة 
 امجا ة عنها من طرف المحكمة، وحقه في الكلمة الأخيرة، وحق الااتعانة  محام.

ع المضمونة في القضايا الجزائية، فإنه يكون  ذا الأخير وباعتباره أ م حقوق الدفا
وبصفة أصيلة مضمون في القضايا الجمركية ذا  الطا ع الجزائي خصوصاً على وجه 

أو في الحالة التي يكون فيها المتهم  (2)، إلزاميا في مواد الجنايا (1)الجواز في الجنح
المتهم  محام، أن  . ومجب على المحكمة في حالة ااتعانة(3)مصا ا  عا ة تفوق دفاعه

تمكن المحامي من الدفاع عن موكله  كل حرمة وراحة وفي إطار القانون، وأن تمكن 
المحامي من أداء الدور الذي أعطاه إياه القانون والداتور، وإلا فإن المحكمة تكون قد 

 .(4)أخلت  حقوق الدفاع التي قد ضمنتها كل القوانين الجزائية
 

 رابعا: سرعة المحاكمة
د  سرعة المحاكمة إجرائها في مدة معقولة،  حيث لا يتعرض الأشخاص المحتجزمن يقص

، والحيلولة دون ضياع الأدلة (5)على ذمة قضية ما للمعاناة وامحساس  القلق لفترة طوملة
 أو العبث بها.

والمدة المعقولة للمحاكمة الجنائية  ي تلك المدة التي تحتاجها الدعوى الجنائية للفصل 
 دون تسرع يخل  الحقوق، أو تأخير يمس  أصل البراءة بلا مبرر.فيها 

فيجب أن تبدأ امجراءا  الجنائية وتنتهي في غضون مدة معقولة ومعنى  ذا الشرط 
الأاااي  و ضرورة مراعاة التوازن بين حق المتهم في مساحة زمنية وتسهيلا  كافية 

                                                           

 من قانون امجراءا  الجزائية. 351انظر، المادة  (1)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 292انظر، المادة  (2)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 351/2انظر، المادة  (3)
ليندة، دور إدارة الجمارك في متا عة الجرائم الجمركية، مذكرة تخرج المدراة العليا للقضاء، انة انظر، بودودة  (4)

 .55، ص.2001-2004
دليل المحاكمة العادلة، الطبعة الثانية، مطبوعا  منظمة العفو الدولية، المملكة المتحدة، منظمة العفو الدولية،  (5)

 .59-58، ص.2014
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الحكم دون أي تأخير لا مبرر البدء في نظر الدعوى وإصدار  معداد دفاعه، وضرورة
 .(1)له

 
 الأساس القانوني للحق في سرعة المحاكمة -1

إن الحق في محاكمة ارمعة من الحقوق المعترف بها كضمانة من ضمانا  المحاكمة 
 العادلة في المواثيق الدولية والداتورمة المختلفة.

ي الخاص لعهد الدولفقد حظي  ذا الحق  ا تمام كبير في المواثيق الدولية، على رأاها ا
يقدم “على ضرورة أن:  03الفقرة  09 الحقوق المدنية والسيااية الذي نص في المادة 

الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، ارمعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا 
 مباشرة وظائف قضائية يكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة...".

بنته العديد من الاتفاقيا  الدولية الأخرى نذكر منها الاتفاقية الأوروبية وذا  الأمر ت
، وكلا (2)1969، والاتفاقية الأمرمكية لحقوق امنسان لسنة 1950لحقوق امنسان لسنة 

، (4)، والميثاق العربي لحقوق امنسان(3)1986من الميثاق امفرمقي لحقوق امنسان لسنة 
ى أن لكل فرد عند النظر في أي تهمة جنائية أو غير جنائية فكل  ذه امعلانا  تنص عل

 .(5)موجهة له الحق في أن تجري محاكمته دون تأخير لا مبرر له
والداتور الجزائري وإن كان حرمصا على حق المتهم في ارعة تقديمه للمحاكمة حيث 

ة للتجديد إلا ااعة غير قابل 48قيد مدة التوقيف للنظر في مجال التحرما  الجزائية  مدة 

                                                           

ق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة، مجلة الحقيقةي تصدر عن جامعة أحمد دراية أدرار، انظر، غلاي محمد الح (1)
 .249، ص.2016، جوان 37الجزائر، العدد 

 من الاتفاقية الأمرمكية لحقوق امنسان والحرما  الأاااية. 08الفقرة  01المادة  (2)
 ان والشعوب.من الميثاق امفرمقي لحقوق امنس 07الفقرة  01المادة  (3)
 من الميثاق العربي لحقوق امنسان. 5الفقرة  14المادة  (4)
 .254انظر، غلاي محمد، المرجع السابق، ص. (5)
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، إلا أنه لم ينص على الحق في إنهاء المحاكمة (1)ااتثناء ووفقا للشروط المحددة  القانون"
 .(2)خلال مدة معقولة أو ارعة امجراءا 

- 17لكن  الرجوع إلى قانون امجراءا  الجزائية  عد تعديله الأخير  موجب القانون 
جراءا  الجزائية في الفقرة الرا عة على ، حيث نص تعديل المادة الأولى من قانون ام07

تجرى المتا عة وامجراءا  التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى “أن: 
 .(3)الأولومة للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا"

 ذا النص وإن لم ينص صراحة على ارعة المحاكمة إلا أنه عبر عنه  مفهوم امجراءا  
المتا عة ما يفهم منه أن المحاكمة كإجراء يتبع المتا عة يجب أن تجرى في آجال  التي تلي

معقولة، وقبل  ذا النص لم يكن من أااس قانوني لتبرمر الحق في إنهاء المحاكمة خلال 
من قانون امجراءا  المدنية وامدارمة فالفقرة الرا عة من  03فترة معقولة اوى نص المادة 

جها  القضائية على ضرورة الفصل في الدعاوى المعروضة أمامها في  ذه المادة تحث ال
 .(4)آجال معقولة

 
 الآثار المترتبة عن مخالفة الحق في محاكمة سريعة -2

يتولد عن طول أمد النزاع مهما اختلفت أابا ه، اواء أكانت  سبب أطراف الدعوى أو 
باره، تهم في شخصه واعتوقائع الجرممة أو طبيعتها في حد ذاتها نتائج وخيمة تمس الم

وبالتالي فإن طول فترة المحاكمة ينتج عنه ضرر مادي كتوقيف المتهم عن وظيفته، وضرر 
معنوي يتمثل في المساس  مكانته الاجتماعية، نا يك عن إر اقه وخدش امعته، مما 
يستلزم البحث عن إجراءا   سيطة وارمعة تساعد العدالة الجنائية على البث في النزاعا  

                                                           

 من الداتور الجزائري. 60المادة  (1)
 .257انظر، غلاي محمد، المرجع السابق، ص. (2)
 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66، يعدل ومتمم الأمر 2017مارس  27، المؤرخ في 07-17القانون رقم  (3)

 .29/03/2017، الصادرة بتارمخ 20والمتضمن تعديل قانون امجراءا  الجزائية، الصادر في الجرمدة الرامية عدد 
 ، يتضمن قانون امجراءا  المدنية وامدارمة السالف الذكر.2008فبراير  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  (4)
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في مدة معقولة واختصار فترة الضرر التي تصيب المتهم، خوفا على مصيره والمعاناة التي 
 . (1)يعانيها من جراء وصمة العار التي تلحق  ه نتيجة اتهامه  ارتكاب الجرممة

 
 خامسا: الاستعانة بالشهود

دة تعتبر اتكرمسا لمبدأ المحاكمة العادلة فإنه يتقرر للمتهم حق الااتعانة  الشهود، والشه
 على التأثير من حيث كانت وإن العملي الواقع حيث من المحكمة أمام الهامة الأدلة من

 الأدلة، و ي ذا  من لكثير تالية مرتبة في تأتي قد اقتناعها، وتكومن المحكمة  يئة
 ،"العدالة أعين وآذان" :بنتام الفيلسوف وصفها وقد إثبا  نظام كل في كبرى  أ مية
 ولا ،الزمان والمكان حيث من معلوماته دائرة من امنسان يواع أن كنيم طرمقها وعن
 ولا الشهود، عنها يعدل ولم قاطعة الشهادة  ذه كانت إذا إلا  الشهادة الجرممة تثبت
 .(2)معها تتعارض شهادة توجد

التصرمح الذي يدلي  ه الشخص أمام القضاء بواقعة “وتعرف الشهادة عموما  أنها: 
 .(3)وترتب عليها حق لهذا الغير" صدر  من غيره

كما تم تعرمفها على أنها الأقوال التي يدلي بها شخص شفوما عما شا ده أو امعه 
 حوااه شخصيا متعلقا  الواقعة التي يراد إثباتها، وتؤدى  عد حلف اليمين في تحقيق تجرمه 

 .(4)المحكمة أو أمام القاضي المنتدب للتحقيق
 
 

                                                           

في امجراءا  الجزائية في التشرمع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، كلية  انظر، جديد طلال، السرعة (1)
 .14-13، ص.2011/2012، انة 01الحقوق، جامعة الجزائر

انظر، مزمود  صيفي، مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، مذكرة ماجستير في القانون  (2)
 .58-57، ص.2011/2012، جامعة و ران، العام، كلية الحقوق 

انظر، مامون عبد الكرمم، محاضرا  في طرق امثبا  وفقا لأخر النصوص، كنوز للنشر، والتوزمع، الجزائر، انة  (3)
 .77، ص.2011

 انظر،محمد حسنين، الوجيز في نظرمة الحق بوجه عام: الأشخاص والأموال وامثبا  في القانون المدني الجزائري، (4)
 .383، ص.1985المؤاسة الوطنية لكتاب، الجزائر، 
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 لاستعانة بالشهودالأساس القانوني لحق ا -1
لما كان الشهادة حلقة وصل وأداة لكشف الحقيقة فإن عديد المواثيق والاتفاقيا  الدولية 
نصت على الحق في الااتعانة  الشهود من ذلك العهد الدولي الخاص  الحقوق المدنية 

، والميثاق العربي لحقوق ( 2)1989، واتفاقية حقوق الطفل العالمية لسنة ( 1)والسيااية
 .(4)1950، والاتفاقية الأوروبية لحقوق امنسان لسنة (3)نسانام

في   ه فإنه اعتنى وإن كان أغفل النص داتورما على  ذا الحق، الجزائري  أما المشرع
 أكانت اواء الشهادة  إجراء تتعلق للمتهم فمنح ضمانا  قانون امجراءا  الجزائية،

  ذا مماراة كيفية ببيان ةكفيل إجرائية نصوص عدة كما وضع ضده أو لصالحه
 .القضاء أمام تفعيله و الضمان
  طرمقة ااتدعائه  عد  الشهادة امدلاء عن الممتنع الشخص على أقر  عقوبا  حيث

 شديد كان أنه كما الجرممة، مرتكبي يعرف  أنه علنية صرح قد كان إذا قانونية، خاصة
 ذلك و العقوبتين  اتين بين جمع بل  الحبس أو يكتف  الغرامة فلم الصد  ذا في اللهجة

 من قانون امجراءا  الجزائية، و ذا الا تمام من قبل المشرع 98و 97المادتين  خلال من
 .(5)عادلة محاكمة في المتهم لحق  الشهادة تكرمس وضمان

 
 آثار ضمان حق الاستعانة بالشهود على الحق في محاكمة عادلة -2

ي اتعانة  الشهود؛ وانعكاااته على حق المتهم فإقرارا منها  خطورة انتهاك الحق في الا
محاكمة عادلة، حرصت عديد المواثيق الدولية والتشرمعا  الوطنية على تكرمس ضمان 

 حق المتهم في مناقشة شهود امثبا  وااتدعاء شهود النفي.

                                                           

 من العهد الدولي الخاص  الحقوق المدنية والسيااية. 14المادة  (1)
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  40المادة  (2)
 .2004من الميثاق العربي لحقوق امنسان لسنة  16/05المادة  (3)
 .1950لحقوق امنسان لسنة من الاتفاقية الأوروبية 03/ 06المادة  (4)
انظر، اليمة بولطيف، ضمانا  المتهم في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية والتشرمع الجزائري، مذكرة ماجستير  (5)

 .83، ص2004/2005 سكرة، الجزائر،  -في القانون، كلية الحقوق والعلوم السيااية، جامعة محمد خيضر
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حيث يعتبر اماع الشا د بلوغا للحقيقة وواجب على المحكمة، لذلك يتعين عليها أن 
حصيل أقواله إذا تعذر مثوله أمامها  الانتقال السرمع إليه لسماع أقواله أو الأمر تسعى لت

 القبض عليه وإحضاره،  ذا ما يحقق الانسجام بين نصوص القانون ومؤدي إلى التمتع 
 .(1) الضمانا  التي تهدف إلى دعم حق المتهم في المحاكمة العادلة

از كيفية تحصيل الشهادة وما يتعلق بها ولا بد من الاعتناء بهذا الحق عن طرمق إبر 
من حقوق المتهم حماية لحقه في محاكمة عادلة، ونظرا لأ مية  ذا الضمان فإن إقرار 
المتهم واعترافه لا يغني عن مناقشة الشهود في أقوالهم حيث يتعين على القاضي أن يسمع 

ين عليه قة كما يتعمن يحضر من الشهود ولا يفرق بين شا د إثبا  أو نفي إظهارا للحقي
أن يستوثق من عدالة الشا د وأن يكون تحصيله على نحو من شأنه ااتجلاء التهمة والتيقن 

 .(2)من وقوعها  الشكل الموجب للعقوبة
 

 المبحث الثاني
 الضمانات في مواجهة الأحكام القضائية

 
تنص التشرمعا  على طرق معينة للطعن في الأحكام وذلك بهدف تصحيح العيوب 

لتي قد تشوب عن طرمق القضاء المختص حتى تنقضي الدعوى  حكم يمثل الحقيقة ا
 الواقعية والقانونية أو ما  و أقرب إليها.

والسيااة التشرمعية تأخذ  اتجاه واط في إ احة طرق الطعن، فلا تضيق من نطاقها 
ي تقرمر ا ف صورة يصبح من الصعوبة  مكان إلغاء الأحكام المعيبة أو تعديلها، ولا تتواع 

 صورة تؤدي إلى عدم الااتقرار القانوني، لذلك يجري حصر  ذه الطرق في أطر معينة، 
ومجري تحديد ميعاد معين لاتباع امجراءا  الشكلية المطلوبة  شأنها، ولا ينظر القضاء 

                                                           

 وما يليها. 217ق، ص.انظر، حاتم  كار، المرجع الساب (1)
 .221انظر، حاتم  كار، نفس المرجع، ص. (2)
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المختص  الطعن من تلقاء نفسه إنما بناء على طلب صاحب الصفة والمصلحة، ومقتصر 
 .(1)ء الذي انصب عليه الطعن دون غيره من  قية أجزاء الحكمحكمه على الجز 

وتنحصر أ م  ذه الطرق في المعارضة، والااتئناف، كطرمقين عاديين من طرق 
الطعن، ثم الطعن  النقض، والتماس إعادة النظر كطرق غير عادي للطعن في الأحكام. 

اء ضرر من أخطاء القضوعلاوة على حق الطعن في الأحكام تمنح التشرمعا  في حال الت
الحق في طلب التعومض، إذ تقرر مسؤولية الدولة عن الأخطاء التي تصدر عن السلطة 

 القضائية، وتعترف  مبدأ تعومض المتضرر جبرا لما لحقه من أضرار مادية ومعنومة.
 

 أولا: المعارضة
 ينشأ الحق في الطعن  المعارضة  مجرد صدور الحكم غيابيا، بتخلف أحد أطراف 

 الدعوى عن الحضور، و ذا إذا لم يتم تسليم التكليف  الحضور للمعني  الأمر شخصيا.
 تعريف المعارضة -1

المعارضة طرمق من طرق التظلم من الحكم الغيابي الصادر ضد المعارض أمام ذا  
. بهدف إعادة النظر في الدعوى. تكرمسا لمبدأ قرمنة البراءة (2)المحكمة التي أصدر  الحكم

 الفرصة لمن تخلف عن الحضور لأي طارئ من الحضور والدفاع عن نفسه.وإعطاء 
على أن مماراة حق الطعن  المعارضة ينبغي أن لا يتعدى النطاق المحدد من حيث 

 الأحكام والأشخاص والزمن، فإذا ما احترم  ذا النطاق رتب الطعن آثاره القانونية.
 آثـار المعارضـة -2

تترتب على تقديم المعارضة، فإذا قبلت المحكمة   ناك  عض الآثار والنتائج التي
المعارضة؛ يوقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر، كما يلغى الحكم المعارض فيه ومصدر 

 حكم جديد.
                                                           

انظر، علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكما  الجزائية، الطبعة الأولى، المؤاسة الجامعية للدرااا  والنشر  (1)
 .399، ص.2004والتوزمع، لبنان، 

، 1982رف، اماكندرمة، انة ائية، منشأة المعانظر، حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في امجراءا  الجنا (2)
 .710ص.
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 وقف تنفيذ الحكم  -أ
إن الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليه لا ينفذ خلال المدة المخصصة لتقديم 

 للمعارضة من الأاباب الموقفة للحكم الغيابي، لكن يشترطالمعارضة، إذ يعتبر الميعاد المقرر 
لذلك أن تكون المعارضة صحيحة رفعت في ميعاد ا، فيوقف تنفيذ الحكم الغيابي ومعتبر كأن 

، فإذا انقضت (1)لم يكن، لكونه أضعف الأحكام من حيث الدلالة على صحة ما قضى  ه
 .(2)ليه  معارضته جاز تنفيذ الحكمالمهلة المقررة للمعارضة دون أن يتقدم المحكوم ع

كما أنه من الجائز تنفيذ الحكم الغيابي ااتثناء إذا كان يقضي بتعومضا  للمدعي 
المدني فيكون المبلغ المحكوم  ه في مضمون الحكم قابلا للتنفيذ رغم المعارضة خروجا 

، (3)يابياقد صدر غعن القاعدة السا قة التي مفاد ا أن الحكم الغيابي لا يمكن تنفيذه مادام 
من قانون امجراءا  الجزائية أن للمحكمة السلطة في  357إذ تبين الفقرة الثانية من المادة 

 أن تقرر للمدعى المدني مبلغا مؤقتا قابلا للتنفيذ  ه رغم المعارضة أو الااتئناف.
لمتهم ا كما ينفذ الحكم الغيابي خروجا عن القاعدة السا قة، إذا ما قرر  المحكمة إيداع

، فيكون الحكم واجب التنفيذ  مجرد صدوره، إذا ما كانت مدة (4)في السجن أو القبض عليه
 .(5)العقوبة المقضي بها لا تقل عن انة واببت المحكمة قرار ا

 إلغاء الحكم الغيابي  -ب
يترتب على المعارضة اقوط الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن أي زواله  أثر رجعي، 

يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم “من قانون امجراءا  الجزائية:  409مادة إذ قرر  ال

                                                           

محمد صبحي نجم، شرح قانون امجراءا  الجزائية الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعا  الجامعية، انظر،  (1)
 .132، ص.1988الجزائر، انة 

، دعوى الحق العام ودعوى 1جزءانظر، محمد االم الحلبي، الوايط في شرح قانون أصول المحاكما  الجزائية، ال (2)
 .222، ص.1996الحق الشخصي، ومرحلة التحري والااتدلال، مكتبة الثقافة للنشر والتوزمع، الأردن، انة 

يجوز في جميع الأحوال أن تترك مصارمف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة “من قانون امجراءا  الجزائية:  415المادة  (3)
 المعارضة". على عاتق الخصم الذي قدم

، ديوان المطبوعا  الجامعية، 3أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ امجراءا  الجزائية في التشرمع الجزائري، الجزء انظر،  (4)
 .525، ص.1999الجزائر، انة 

 من قانون امجراءا  الجزائية. 358انظر، المادة  (5)



 81   
 

يكن  النسبة لجميع ما قضى  ه إذا قدم المتهم معارضته في تنفيذه، ومجوز أن تنحصر 
  ذه المعارضة في ما قضى  ه الحكم من الحقوق المدنية". 

 ر  ذا الحكم والعدمفالمعارضة إن قدمت من المتهم في الحكم الغيابي ترتب اعتبا
 .(2)، ومعرف  ذا الأثر في الفقه والقضاء الفرنسي  الأثر المنهي(1)اواء

ومترتب  ذا الأثر إذا لم يحدد المتهم الشق المعارض فيه فيلغى الحكم كاملا و و ما 
الذي رتب على  1998فيفري  01قررته المحكمة العليا في إحدى قراراتها الصادر بتارمخ 

 .(3)م في الحكم الغيابي إلغاء  ذا الحكم حتى في شقه المدنيمعارضة المته
لكن يظهر أن  ذا الأثر ليس  و نفسه المترتب عن المعارضة المقدمة من المدعى 
المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية، إذ قصر المشرع على ما قضي فيه فقط فيما يخص 

 .(4)الدعوى المدنية
 تي أصدرت الحكم الغيابي إعادة الدعوى أمام المحكمة ال -ج

تؤدي المعارضة في الحكم الغيابي إلى إعادة الدعوى على المحكمة التي أصدر   ذا 
الحكم، والتي يبقى لها ذا  السلطة التي كانت تتمتع بها عندما كانت تنظر الدعوى لأول 
 مرة، مع الأخذ  عين الاعتبار امجراءا  التي يتطلّبها القانون وحضور المعارض في

 .(5)الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وإلا اعتبر  المعارضة كأن لم تكن
مع العلم أنه لا يترتب على المعارضة إلغاء إجراءا  التحقيق التي قامت بها المحكمة 
قبل إصدار حكمها الغيابي، كما أن لها الطة ااتكمال  ذه التحقيقا  إن رأ  ضرورة 

                                                           

، 01، مجلة المحكمة العليا، العدد 2006/ 22/02 ، الصادر بتارمخ،343707انظر، المحكمة العليا، قرار رقم  (1)
 .617، ص.2006لسنة 

بوضياف عادل، المعارضة والااتئناف في المسائل الجزائية، الطبعة الأولى، منشورا  كليك، الجزائر، انة انظر،  (2)
 .70ص.، 2013

 .109، ص.2002ص، انة انظر، المجلة القضائية، قسم الوثائق  المحكمة العليا، العدد الأول، عدد خا (3)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 413/02انظر، المادة  (4)
، ص. 2009، دار  ومه، الجزائر، 1انظر، محمد حزمط، مذكرا  في قانون امجراءا  الجزائية الجزائري، الطبعة  (5)

193. 
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 عارض للدفاع عن نفسه ومناقشة الشهود الذين تم اماعهملذلك، وتلتزم  إتاحة الفرصة للم
 .(1) غيبته وإلا اعتبر حكمها  اطلا

إن إعادة نظر الدعوى يكون فقط  النسبة للمعارض في الحكم دون غيره من  اقي 
الخصوم، فإذا تعدد المتهمون وعارض  عضهم فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى  النسبة 

 .(2)لمن لم يعارض
أن تفصل المحكمة في الموضوع، فإنها تكون ملزمة بنظر شكل المعارضة فإذا  وقبل

تخلفت إحدى الشروط الشكلية فإنها تقضي  عدم قبول المعارضة شكلا، وإذا لم يكن الحكم 
جائزا المعارضة فيه قضت  عدم جواز المعارضة، ثم تتطرق  عد ذلك للموضوع والحكم فيه 

تأييده مع مراعاة القاعدة العامة و ي عدم امااءة للطاعن إما  إلغاء الحكم الغيابي أو 
 طعنه فلا يصح تشديد العقوبة مثلا على المتهم كما لا ي ساء إلى مركز المدعي المدني، 

 .(3)وفق ما تقتضي قواعد العدالة
 

 ثانيا: الاستئنـاف
ية بالااتئناف طرمق من طرق الطعن العادية في الأحكام الحضورمة منها أو الغيا 

الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، يهدف إلى طرح الدعوى أمام محكمة أعلى درجة معادة 
 الفصل فيها.

 تعريف الاستئناف -1
الااتئناف  و طرمق طعن عادي في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى  

 .(4)يسمح  طرح موضوع الدعوى أمام جهة قضائية أعلى درجة، وإعادة النظر فيها من جديد

                                                           

 .410انظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. (1)
 .527ي، المرجع السابق، ص.انظر، أحمد شوقي الشلقان (2)
انظر، نظير فرج مينا، الموجز في امجراءا  الجزائية الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر،  (3)

 .132ص.
انظر، فرج إبرا يم العدوي، الطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة في القانون الوضعي وفي الشرمعة امالامية،  (4)

 .431، ص.1995الة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القا رة، مصر، را
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فالااتئناف يطرح الدعوى  جميع عناصر ا القانونية والواقعية أمام محكمة أعلى درجة 
من تلك التي نظر  في الدعوى وقضت فيها إلا إذا كان الااتئناف محصورا في شق 
 معين من الحكم فتنحصر صلاحيا  المحكمة المستأنف أمامها في  ذا الشق دون غيره.

ما يبرره؛ من فحص الدعوى مجددا ومراجعة الحكم فيها إن الأخذ بنظام الااتئناف له 
 .(1)حتى يتم تصحيح أي عيب يشوب  ذا الحكم

 آثار الاستئناف -2
 عد تسجيل الااتئناف في الحكم يجوز للأطراف المخولة قانونا القيام بهذا امجراء 

لااتئناف ا ااتئنافه. ومترتب على ذلك أثرمن أولهما إيقاف التنفيذ وثانيهما طرح القضية محل
 أمام المجلس القضائي من جديد.

 إيقاف تنفيذ الحكم المستأنف -أ
لما كان الطعن  الااتئناف مقررا أصلا لاحتمال الخطأ في تطبيق القانون أو إعادة 
النظر في الحكم عليه لأي داع فإن الحكم المستأنف يمنع تنفيذه ليس فقط في حالة رفع 

تئناف، مادام أن  ذا الحكم الابتدائي قد ي لغى أو الااتئناف وإنما كذلك خلال أجل الاا
ي عدل في الااتئناف، فيوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في الدرجة الأولى حتى 

 .(2)يتحول إلى حكم نهائي
وإن كان الأمر ليس على إطلاقه فهناك حالا  يتعين فيها تنفيذ  عض الأحكام رغم قابليتها 

 مهلة الااتئناف لاتزال اارمة؛ وتتمثل  ذه الحالا  فيما يلي:للااتئناف وبالرغم من أن 
 ،(3)الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية  التعومض المؤقت -
في حالة صدور حكم ببراءة المتهم المحبوس مؤقتا أو  إعفائه من العقوبة أو الحكم  -

، رعليه  عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو  الغرامة مالم يكن محبواا لسبب آخ
 .(4)كذلك إذا ااتنفذ  مدة الحبس المؤقت العقوبة المقضي بها

                                                           

 .413انظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. (1)
 .128انظر، بوضياف عادل، المرجع السابق، ص. (2)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 357انظر، المادة  (3)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 365انظر، المادة  (4)
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 ،(1)في حالة ااتئناف النائب العام -
في حالة ما إذا صدر حكم تحضيري أو تمهيدي أو في حالة فصل المحكمة في  -

 .(2)مسائل عارضة أو دفوع
 الأثر الناقل -ب

أمام المحكمة  يترتب على الااتئناف أثر ناقل ومؤداه إعادة طرح الدعوى من جديد
الااتئنافية في حدود الااتئناف المرفوع، إذ تسير في نظر الدعوى بناء على إجراءا  

 جديدة مع مراعاة  عض القيود تحكمها أثناء نظر الااتئناف. 
 التقيد بتقرير الاستئناف 

الااتئناف لا يطرح النزاع برمته كما عرض أمام محكمة أول درجة إلا إذا كان شاملا 
لوقائع التي رفعت بها الدعوى، أما إذا اقتصر المستأنف على الطعن في  عض ما لجميع ا

حكم فيه فإن المجلس القضائي كجهة ااتئنافية يكون مقيدا  ما ورد في تقرمر الااتئناف 
 .(3)كأن يستأنف الحكم فيما قضى  ه في الدعومين العمومية والمدنية أو  إحدا ما فقط

 التقييد بالوقائع كما طرحت 
لا يجوز لمحكمة الااتئناف أن تتعرض لواقعة غير الوقائع التي أحيلت إلى القاضي 
الأول، كما يمنع عليها أن تعدل من التهمة المسندة إلى المتهم أو أن تقيمها على أااس 

 من الوقائع غير الوقائع التي رفعت بها الدعوى عليه.
اتئنافية أن تنظر في الدعوى على أن  ذا التقييد لا يرقى إلى درجة منع الجهة الا

 كامل حرمتها؛ فلها أن تعدل من وصف التهمة وتضيف إليها الظروف المشددة  ما يتفق 
مع وقائع الدعوى، كأن يقع إدانة المتهم عن فعل التهرمب البسيط أمام محكمة الجنح وعند 

ب مااتئناف الحكم المذكور من طرف النيا ة العامة تقرر إضافة ظرف مشدد كالتهر 
 .(5)أو التهرمب مع حمل الاح ناري  (4) ااتعمال واائل النقل

                                                           

 من قانون امجراءا  الجزائية. 419نظر، المادة ا (1)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 427انظر، المادة  (2)
 .142انظر، محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص. (3)
، المتعلق  مكافحة التهرمب، الصادر في الجرمدة 2005أو   23، المؤرخ في 06 – 05من الأمر  12انظر، المادة  (4)

 .28/08/2005، الصادرة بتارمخ 59د الرامية عد
 ، المتعلق  مكافحة التهرمب.06 – 05من الأمر  13انظر، المادة  (5)
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 التقييد بصفة الخصم 
يتقيد الااتئناف  صفة الخصم المستأنف ومقتصر أثره عليه فلا يتعداه إلى غيره، وإذا رفع 
الااتئناف من جميع الخصوم أعيد نظر الموضوع  أكمله وأحدث كل ااتئناف الآثار الخاصة 

 اتئناف مطلق الحرمة في أن تؤمد الحكم المستأنف أو تقضي  خلافه.، ولجهة الا(1) ه
والأصل أنه إذا كان المستأنف  و النيا ة العامة وحد ا فلا يمكن أن يشمل إلا الدعوى 

 العمومية لكون ااتئنافها لا يمتد إلا لهاته الدعوى.
النظر  يطرح أما ااتئناف المدعي المدني فإنه ينحصر في الحقوق المدنية وحد ا فلا

، فإذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه (2)في الدعوى الجنائية
وااتأنف المدعي  الحق المدني وحده؛ فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الااتئناف  النسبة 
للدعوى العمومية لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون عندئذ إلا عن طرمق النيا ة العامة، 

صار ااتئناف المدعي  الحقوق المدنية والمسؤول عنها إلى النزاع المدني فقط قد يترتب واقت
عليه تعارض بين ما قضي  ه ابتدائيا في الدعوى الجنائية وما يقضى  ه ااتئنافيا في 

 .(3)الدعوى المدنية
 

 ثالثا: الطعن بالنقض
 تطبيق حسن راقبةلم كوايلة العادية غير الطعن يتربع الطعن  النقض على رأس طرق 

 القانونية والمبادئ المفا يم توحيد على والعمل امجرائي والموضوعي، المجال في القانون 
 القضائية. والمجالس المحاكم تطبقها التي

 تعريف الطعن بالنقض -1
تتعدد وتختلف التعارمف الفقهية لآلية الطعن  النقض كطرمق من الطرق غير العادية 

 للطعن في الأحكام:

                                                           

 .142انظر، محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص. (1)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 433 – 417انظر، المواد  (2)
 .143انظر، محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص. (3)
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يره، ائه تحقيق نوع من امشراف على تطبيق القانون وتفسر  أنه طرمق ابتغي من و  فيعرف
ليؤدي إلى توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم، لأنه وإن كان الأصل أن الأحكام 
التي تصدر ا محكمة النقض لا تلزم غير ا من المحاكم إلا ما نص عليه ااتثناءه، بيد أنها 

جعل القضاء يهتدي بها في أحكامه. ومتميز الطعن  النقض على الااتئناف ذا  أثر أدبي ي
 أنه يقتصر على فحص الامة الحكم من الناحية العملية  إعمال القانون إعمالا صحيحا 

 .(1)على وقائع الدعوى التي أثبتها ما دام لا يتعارض في أابا ه مع منطوقه
الطعن غير العادية لا يجوز إلا طرمق من طرق “كما نجد محمد صبحي نجم يعرفه: 

في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العادية ولا يقصد  ه تجديد نظر النزاع أمام محكمة 
 .(2)النقض بل إلغاء الحكم المطعون فيه  سبب مخالفته للقانون"

من  ذين التعرمفين نستشف أن للطعن  النقض نطاقا يحده من حيث الأحكام 
باب كما يلزم مباشرته وفق إجراءا  محددة إذا ما تم التقيد بها حقق والأشخاص والأا

 الطعن  النقض آثاره القانونية. 
 آثار الطعن بالنقض -2

كغيره من طرق الطعن يترتب على الطعن  النقض أثرمن  امين يتعلق الأول بتنفيذ 
 الحكم والثاني يتعلق  مدى نقله للخصومة لجهة حكم ثانية.

 ض على التنفيذأثر الطعن بالنق  -أ
يترتب على الطعن  النقض وقف تنفيذ الحكم خلال ارمان ميعاده كما يوقف في الفترة 
بين رفع الطعن والفصل فيه من المحكمة العليا إلا في ما عدا ما قضى فيه الحكم من 

 .(3)الحقوق المدنية
رة من دومستثنى كذلك من قاعدة وقف تنفيذ الأحكام القرارا  الخاصة والمسببة والصا

محكمة الجنح  إيداع المتهم السجن أو  القبض عليه فتظل  ذه القرارا  رغم الطعن  عرمضة 

                                                           

 .812، ص.1972أصول امجراءا  الجزائية، منشأة المعارف، اماكندرمة، انة حسن صادق المرصفاوي، انظر،  (1)
 .145انظر، محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص. (2)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 499/1انظر، المادة  (3)
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منتجة لآثار ا إذا ما صدر   شأن جنحة من جنح القانون العام المقضي فيها  الحبس لمدة 
 .(1)لا تقل عن انة

كم القاضي حكذلك الأمر  النسبة لأحكام قسم الأحداث فالطعن  النقض لا يوقف تنفيذ ال
 .(2) التدابير الخاصة  الحماية والوقاية

ففي كل  ذه الحالا  وبالرغم من الطعن  النقض فيفرج عن المتهم فورا  عد صدور 
الحكم اواء قضي ببراءته أو  إعفائه من العقوبة أو تمت إدانته وحكم علية  عقوبة العمل 

ؤقتا . ومفرج عن المتهم المحبوس مللنفع العام، أو  الحبس مع إيقاف التنفيذ أو  الغرامة
 499 مجرد ااتنفاذه المدة المحكوم عليه بها، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

 .(3)من قانون امجراءا  الجزائية
 أثر نقل الخصومة  -ب

يتميز الطعن  النقض عن غيره من طرق الطعن  أن أثره محدود فالمحكمة العليا ليست 
، كما أنها من ناحية (4)يكون للطعن الأثر الناقل للدعوى  موضوعها محكمة موضوع حتى

أخرى إذا ألغت الحكم المطعون فيه أو أ طلته فلا تحكم  ي في الموضوع وإنما تحيله إلى 
المحكمة التي أصدر  الحكم مشكلة تشكيلا أخر أو إلى جهة قضائية أخرى من نفس 

أن تتقيد المحكمة العليا في ذلك  أمرمن على أااس  (5)درجة الجهة التي أصدر  الحكم
 أااايين:

 تقي د المحكمة بصفة الطاعن 
لا يجوز للمحكمة العليا طرح الدعوى أمام المحكمة إلا إذا كان الطاعن خصما فيها، 

 . (6)مع مراعاة أن لا يضار الطاعن  طعنه
                                                           

 .560شلقاني، المرجع السابق، ص.من قانون امجراءا  الجزائية. أنظر، أحمد شوقي ال 358انظر، المادة  (1)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 470انظر، المادة  (2)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 365نفس الأمر تؤكده المادة  (3)
 .513، ص.1979انظر، مأمون الامة، امجراءا  الجنائية في التشرمع المصري، دار الفكر العربي، القا رة،  (4)
 .561شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص.انظر، أحمد  (5)
فمراعاة عدم امضرار  الطاعن من القواعد التي ااتقر عليها القضاء في الطعن  النقض رغم عدم النص عليها قيااا  (6)

 . 501على الااتئناف. أنظر، أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص.
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 تقي د المحكمة بأوجه الطعن 
ه ذي أثاره الطاعن في طعنه محترما فيالقاعدة أن الطعن  النقض ينصب على الوجه ال

امجراءا  والميعاد القانوني، فلا يلغى الحكم بناء على أاباب قدمها غير الطاعن، ولا 
يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم إلا  النسبة للجزء المطعون فيه؛ و و قيد موضوعي ينصرف 

 .(1)إلى أاباب الطعن ومستوي فيه جمع الخصوم
تثناء في الحالة التي يتبين لها وجود مخالفة تمس النظام العام كأن ومرد على القاعدة اا

تتعلق بتشكيل المحكمة التي أصدر  الحكم المطعون فيه أو  اختصاصها؛ فإن للمحكمة 
 .(2)أن تثير  ذا الوجه من تلقاء نفسها ولولم يقدمه الطاعن في طعنه

 
 رابعا: التماس إعادة النظر

لنظر كطرمق ثاني من طرق الطعن غير العادية، ووايلة من يأتي إجراء التماس إعادة ا
 واائل مراجعة الأحكام أو القرارا  وإعادة النظر فيها من جديد.

 تعريف التماس إعادة النظر -1
يعتبر التماس إعادة النظر وايلة من واائل مراجعة الأحكام والقرارا  الجزائية وإعادة 

رار المطعون حائزا لقوة الشيء المقضي فيه النظر فيه من جديد متى كان الحكم أو الق
 .(3)وكان قد قضى  امدانة في جناية أو جنحة

 النظر إعادة بالتماس الطعن أثار -2
من قانون امجراءا  الجزائية آثار  1مكرر  531مكرر و 531تضمنت المادتان 

 مةالمحك رأ  الفصل في طلب الطعن  التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية، فإذا
 الطاعن وتحمل الطعن رفضت متوفرة غير التماس النظر إعادة قبول شروط أن العليا

                                                           

 .518انظر، مأمون الامة، المرجع السابق، ص. (1)
 .562أنظر، أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص. (2)
انظر، عبد العزمز اعد، طرق وإجراءا  الطعن في الأحكام والقرارا  القضائية، الطبعة الثالثة، دار  ومه، الجزائر،  (3)

 .181، ص.2006انة 
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 تقرر متوفرة النظر إعادة  التماس الطعن شروط أن رأ  ، أما إذا(1)القضائية المصارمف
 :آثاره ومن الطعن قبول
أن يسمح قرار المحكمة العليا المصرح  البراءة للمحكوم عليه ولذوي حقوقه عند  -

ه  طلب التعومض عما يكون قد أصابهم من ضرر مادي أو معنوي ناتج عن وفات
 .(2)وقائع حكم امدانة

 حقوقه لذوي  أو القضائي الخطأ لضحية الممنوحة للتعومضا  الدولة أن تتحمل -
 .(3)الزور شا د أو المدني الطرف على ترجع أن ومحق للدولة

نشر القرار الذي تضمن براءة من آثار قبول الطعن  التماس إعادة النظر إمكانية  -
المحكوم عليه، وذلك في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي أصدر  قرار 
امدانة وفي دائرة مكان ارتكاب الجناية أو الجنحة محل امدانة، وكذلك في دائرة 

 .(4)محل اكن الطاعن، و و نشر لا يقع إلا بناء على طلب الملتمس
 بدائرة وذلك جرائد ثلاث في الصحافة طرمق عن العليا المحكمة قرار نشر -

  .(5)الملغى القرار أو الحكم أصدر  القضائية التي الجهة
 

 خامسا: حق التعويض عن الخطأ القضائي 
يعتبر التعومض عن الخطأ القضائي وايلة فعالة في يد المتضررمن من أخطاء القضاة، 

، (6)ن قبله الحق في التعومضفكل ضرر مادي أو معنوي نتيجة  ذه الأخطاء قرر القانو 
 حيث ترفع الدعاوى ضد الدولة التي تضمن التعومضا  المحكوم بها.

 
                                                           

علم ماجستير في العلوم الجنائية و  انظر، عمورة محمد، الطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة امثبا  المادية، مذكرة (1)
 . 206، ص.2009/2010تلمسان، الجزائر،  -امجرام، كلسة الحقوق والعلوم السيااية، جامعة أبو  كر بلقايد 

 .189انظر، عبد العزمز اعد، المرجع السابق، ص. (2)
 .210انظر، عمورة محمد، المرجع السابق، ص. (3)
 .190السابق، ص.انظر، عبد العزمز اعد، المرجع  (4)
 .210انظر، عمورة محمد المرجع السابق، ص. (5)
 من قانون امجراءا  الجزائية. 1مكرر  531مكرر و 531المواد انظر،  (6)
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 تعريف الخطأ القضائي  -1
الخطأ القضائي  و ما ينتج عن القرارا  الصادرة عن محاكم الجزاء، ومرتكب في حالة 

 فيه. العاديقيام محكمة خطأ  إدانة بريء  قرار نهائي دون أن يكون  ناك إمكانية للطعن 
وعلى الرغم من كل  ذا فإن الواقع يؤكد أن  ناك ضحايا للعدالة الجنائية أي أشخاص 
يضر بهم  مناابة اير العدالة، و ناك الكثير من الأخطاء القضائية الجسيمة ما ا تز له 
الرأي العام، التي تؤكد أن العدالة ليست معصومة من الخطأ الذي يجب إصلاحه دون 

 .(1)بادئ عقابية جامدة لا تعرف الأ عاد امنسانية وتهتم فقط  العقوبةالدخول في م
 حالات استحقاق التعويض عن الخطأ القضائي -2

فلما يكون المتهم ضحية للسير المعيب لجهاز العدالة وجب على الدولة التدخل ميجاد 
 فوايلة تجبر بها ما ألحقته إجراءا  المحاكمة من أضرار عن طرمق التعومض ومختل
؛ (2)التعومض المستحق للمتهم عن الخطأ القضائي  حسب الانتهاك الواقع على حقوقه

 وتتمثل  ذه الحالا  فيما يلي:
 تعومض المتهم عن الانتهاك التشرمعي لحقوقه الداتورمة، -
 تعومض المتهم عن اعتداء رجال السلطة التنفيذية، -
 حق المتهم في التعومض عن عدوان قاضيه، -
 تعومض عن أخطاء محاميه،حق المتهم في ال -
 تعومض المتهم عن إخفاق العدالة، -
 تعومض المتهم عن البغي الصحفي. -
 أساس حق المتهم في التعويض   -3

على اعتبار الداتور القانون الأاااي الضامن للحقوق والحرما  الفردية، فقد كفل 
 نالمشرع الداتوري للمتقاضي حماية قانونية من أي تعسف أو انحراف قد يصدر م

يترتب “من الداتور:  61القاضي، وأقر حق التعومض عن الخطأ القضائي  موجب المادة 
 عن الخطأ القضائي تعومض من الدولة ومحدد القانون شروط التعومض وكيفياته".

                                                           

 .55انظر، مزمود  صيفي، المرجع السابق، ص. (1)
 وما يليها. 122انظر، اليمة بولطيف، المرجع السابق، ص. (2)
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كما أن المشرع في قانون امجراءا  الجزائية قد كفل حق المتهم في التعومض عن 
م  البراءة للمحكوم عليه في حالة الطعن  التماس الخطأ القضائي، وأجاز أن يتضمن الحك

إعادة النظر أن يمنح تعومضا  بناء على طلبه أو طلب من ذوي الحقوق من الدولة التي 
لها حق الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشا د زورا والذي تسبب في إصدار حكم 

 .(1)امدانة
تهم غير مبرر وجب تعومض المتهم عن ومتى ما كان الضرر ثابتا ومتميزا وحبس الم

السير المعيب لجهاز العدالة فتتدخل الدولة ميجاد وايلة إصلاح تجبر ضرر المتهم 
احتراما للحقوق امنسانية التي إن تحققت تحقق الأمن وإذا أ در  ضاع  إ دار ا الأمن 

 .(2)مكانا له مطلقا وإذا ضاع الأمن لن يجد الكلام عن حق المتهم في المحاكمة العادلة
، 117- 10 ذا التعومض يجد أاااه القانوني كذلك  موجب المراوم التنفيذي رقم 

، والذي يحدد كيفيا  دفع التعومض المقرر من طرف لجنة 2010أبرمل  21المؤرخ في 
التعومض المنشأة لدى المحكمة العليا  سبب الحبس غير المؤقت غير المبرر والخطأ 

ا عومض من قبل أمين خزمنة ولاية الجزائر  صفته محاابا معينا، كمالقضائي، فيتم دفع الت
يمكن دفع التعومض على المستوى المحلي، من قبل أمين الخزمنة للولاية المعني  صفته 

 .(3)محاابا مفوضا
 

 خاتمة
مهما كانت الطرمق التي تحال بها الدعوى للمحاكمة فإن الجهة القضائية المختصة 

م قضائي يصدر ضمن مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية بنظر ا تبث فيها  حك
 المقررة للأحكام  صفة عامة.

                                                           

 من قانون امجراءا  الجزائية. 1مكرر  531مكرر و  531المادة انظر،  (1)
 .539حاتم  كار، المرجع السابق، ص.انظر،  (2)
، يحدد كيفيا  دفع التعومض 2010أبرمل انة  21، المؤرخ في 117-10من المراوم التنفيذي رقم  02المادة  (3)

لصادر لمبرر والخطأ القضائي، االمقرر من طرف لجنة التعومض المنشأة لدى المحكمة العليا  سبب الحبس المؤقت غير ا
 .25/04/2010، الصادرة بتارمخ 21في الجرمدة الرامية عدد 
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إن الحق في محاكمة عادلة قد لقي  اعتباره أحد الحقوق الأاااية للإنسان، ا تماما 
كبيرا في المجتمع الدولي من خلال امعلانا  والاتفاقيا  الدولية، التي جعلت من حق 

 القضاء وأن من يلجأ إلى القضاء له الحق في محاكمة عادلة.كل إنسان اللجوء إلى 
إن موضوع ضمانا  المحاكمة العادلة وخاصة في مرحلة المحاكمة يظهر جليا أنه من 
المواضيع المهمة التي شغلت دعاة حقوق امنسان فعمدوا إلى إرااء ركائز ا، ولم يقف 

انونية لت على إراائها بنصوص قالأمر عند  ذا الحد بل تبنتها النصوص التشرمعية وعم
مختلفة، ولعل  ذا ما انتهجه المشرع الجزائري  سنه نصوصا قانونية داتورمة وإجرائية 
مراعيا فيها تحقيق التوازن بين أن يتمتع المتهم  محاكمة عادلة تضمن فيها جميع حقوقه، 

 دون إ مال حق الدولة في توقيع العقاب.
واعد ومبادئ الشرعة الدولية يمكن القول أنه خطى إن المشرع الجزائري مسترشدا  ق

خطوا  معتبرة نحو تكرمس المزمد من الحماية لحقوق امنسان خاصة عندما يكون  ذا 
الأخير في مركز الاتهام فمن خلال  ذه الدرااة وقفنا على أنه لا يمكن أن يصدر حكم 

ومة المرافعا  وحضور إلا وفقا لأاس اير المحاكمة العادلة وقواعد ا من علانية وشف
 الخصوم إلى تكرمس حق المحاكمة في مدة معقولة ومماراة حق الدفاع والااتعانة  الشهود. 
إن مخالفة البعض من  ذه الأاس والضوا ط؛ وتبعا لحضور الأطراف أو غيابهم يوم 

ة فالنطق  الحكم يكون الحكم حضورما، أو غيابيا قابلا للطعن فيه  الطرق القانونية المعرو 
بهدف تصحيح العيب الذي قد شا ه عن طرمق القضاء المختص حتى تنقضي الدعوى 

  حكم يمثل الحقيقة الواقعية والقانونية أو ما  و أقرب إليها.
كما أن للمتضرر من حكم قضائي نتيجة أخطاء القضاء حق المطالبة  التعومض، إذ 

ص القانونية على حماية حرص المشرع في قانون امجراءا  الجزائية وغيره من النصو 
أطراف الدعوى خصوصا المتهم مما يمكن أن يصيبه من انحراف السلطة القضائية فقرر 

 أاس وضوا ط الحصول على التعومض نتيجة أخطاء القضاء.
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وأخير يمكن أن نوجه عناية المشرع الجزائري إلى نقطتين أااايتين، تتمثل الأولى في 
لمقيد لمبدأ العلانية وذرمعة الخروج عليها؛ لأنه مصطلح ضرورة تحديد معنى النظام العام ا

 نسبي فضفاض يسمح  إجراء محاكما  ارمة تعسفاً وبحجة الحفاظ على النظام العام.
أما النقطة الثانية فتخص حق تعومض المتهم عما يمكن أن يصيبه من ضرر والتي 

الخطأ القضائي من الداتور وقصر فيها حق التعومض على  61نص عليها في المادة 
فقط مما يشكل إجحافا في حق المتهم، لذا يجب على المشرع أن يواع من نطاق الحالا  

 التي تستوجب التعومض ليشمل كل حالا  ااتحقاقه. 
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 ةالثالثالدراسة  دراسات في القانون

 
لشهود والخبراء والضحايا لحماية أمن االأطر القانونية 

 وأهميتها في مجال العدالة الجنائية

 
 (2)ـن يوسفمريـو ( 1)د. عباسة طاهر

 
 "عليم تعملون   ما والله قلبه آثم فإنه يكتمها ومن الشهادة تكتموا ولاقال تعالى " 

انطلاقا من الآية الكرممة، لا شك فيه أن الشا د ينازعه أمران، يتمثل أولهما في إلتزامه 
الحقيقة إاتنادا لما يمليه عليه واجبه الديني أو الأخلاقي أو   امدلاء  شهادته وتقرمر

عرضّه ا عن أي خلاف قد يالقانوني، ومتعلق ثانيهما  ما تحدثه  ه نفسه من أن ينأى به
 للإيذاء على نحو تحبذ لديه امحجام عن الشهادة.

ومن المؤكد أن غلبة الأمر الثاني لدى الشا د واطوة الشعور لديه  عدم الأمان وإحتمال 
تعرضه للإيذاء قد يدفعه للتهرب من امدلاء  الشهادة أو امدلاء  غير حقيقتها أو على نحو 

 توصل لملا سا  إرتكاب الجرممة والكشف عن شخصية مرتكبيها.يفرغها من غرضها من ال
وفي ظل ازدياد ظا رة العنف  كافة المجتمعا  وإاتغلال المجرمين للتطور التكنولوجي 
في تنفيذ خططهم امجرامية تبقى العقبة الأاااية لمواجهة مثل  ذه الجرائم الخطيرة متمثلة 

وا في اعيهم لتحقيق ذلك يكون عليهم أن يواجهفي الوقوف على الأدلة التي قد تدينهم، و 
أ م الأدلة الجنائية التي قد توقع بهم و ي شهادة الشهود، حيث تبقى  ذه الشهادة دليلا 
ينطق  الحقيقة، ولهذا لا يتردد الجناة في تهديد الشهود أو تر يبهم  كافة الواائل وتعرمضهم 

                                                           

( مدير مخبر حقوق امنسان والحرما  العامة، كلية الحقوق والعلوم السيااية جامعة عبد الحميد بن  اديس، مستغانم 1)
 الجزائر.–
كلية الحقوق والعلوم السيااية، جامعة عبد الحميد  -العاميية والحيييييرما  (  احث دكتوراه وعضو  مخبر حقوق امنسان 2)

 الجزائر.-بن  اديس، مستغانم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=846#docu
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ن أداء الشهادة أو تحملهم على أدائها لكافة أنواع الضغوط التي قد تؤدي بهم للإحجام ع
 على نحو مخالف للحقيقة.

ولهذا تنبه المشرعون مؤخرا اواء على المستوى الوطني أو الدولي إلى ضرورة توفير 
الحماية اللازمة للشهود لكي تنأى بهم عن الثأر  مثل  ذه الضغوط والتهديدا ، وتشجعهم 

يقة دون أن ينشأ عن ذلك تعرمضهم لأي خطر على امقدام للإدلاء  الشهادة وتقرمر الحق
 أو ضرر.

فما ماهي مظاهر الحماية القانونية لأمن الشهود والخبراء والضحايا؟ وما موقف 
 المشرع الجزائري من مسألة حمايتهم؟.

حماية الشهود والخبراء والضحايا، وعلى النحو الذي  يأتي  ذا البحث ليتناول درااة
حليلي وفق اعتماد منهج ااتقرائي تنا  الدولية والمشرع الجزائري تناولته المواثيق وامعلا

الجزائري والذي يهتم  صفة أاااية  لأ م النصوص الدولية وقانون امجراءا  الجزائية
 موضوعين رئيسين يتعلق أولهما بتحديد موضوع تلك الحماية و و الشا د المهدد ومهتم 

خاصة فيما يتعلق  عدم امفصاح عن محل إقامة ثانيهما ببيان إجراءا  الحماية اللازمة و 
امطار المفا يمي لحماية أمن الشهود منهما  الأولوفق محورمن، الشا د أو شخصيته 

 يالمحور الثانونخصص  والخبراء والضحايا وموقف المشرع الجزائري من  ذه المسألة،
 تدابير حماية الشهود والخبراء والضحايا.إلى 

 
 المحور الأول

ع المشر  ر المفاهيمي لحماية أمن الشهود والخبراء والضحايا وموقفالإطا
 الجزائري من هذه المسألة

إن الجرممة تعني امخلال  أمن الجماعة وإاتقرار ا لذلك يتوجب على الأفراد إبداء 
المعونة للقضاء لكشف الحقيقة عن الجرائم وفاعليتها خدمة للمجتمع،  ذا فضلا على أن 

 ة يعد واجبا إنسانيا  شكل عام وخدمة للعدالة  شكل خاص. امدلاء  الشهاد
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إن الحديث عن حماية الشهود والخبراء والضحايا في ظل المواثيق الدولية أو القانون 
الجزائري يقتضى تعرمف التبليغ وبيان النصوص القانونية التي تنظمه، ثم التطرق لنظام 

 الشهادة.
 

 أولا: ماهية التبليغ والشهادة
مع ذلك فإنه و  يغ والشهادة،امشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يقم بتعرمف التبلتجدر 

 من المنااب إعطاء تعرمف للتبليغ والشهادة لبيان الهدف منهما.
 
 تعريف التبليغ -1

 كفلتها التي للإنسان الأاااية الحقوق  من عام  شكل الجرائم عن التبليغ يعتبر
 في الواجب مصاف إلى يرقى الحق  ذا إن بل وطنية،ال والتشرمعا  الدولية المواثيق

 التبليغ يحول قد إذ العموميين، الموظفين قبل من مماراته عند وذلك الأحيان من كثير
 قد التي الخطيرة النتائج تفادي وكذلك وقوعها، دون  الأحيان من كثير في الجرممة عن

 تعزمز إلى المجتمع ومؤدي يف والطمأنينة الثقة بناء في يسهم الذي الأمر عنها، تنجم
 صوره،  شتى امجرام مكافحة في عام  شكل والمجتمع خاص  شكل الأفراد مشاركة

 (1) .الصعيد  ذا على بواجباتها القيام في العامة السلطا  ومساعدة
فالتبليغ  و "إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى علم شخص معين إلى علم السلطا ، اواء 

يا ة العامة، اواء بوااطة الهاتف أو راالة أو الحضور الشخصي لجهاز الشرطة أو الن
 (2)للفرد، وذلك من أجل القيام  عملية امخبار عن الجرممة وإيصالها إلى علم العدالة".

                                                           

( عبد الحميد االم، حماية الشهود والمبلغين في قضايا إ دار المال العام، أعمال ندوة حماية الشهود والمبلغين...آلية 1)
 .46ص ، 2010جوان  08مهمة لمكافحة الفساد وإ دار المال العام، مصر 

ر في قضايا الفساد، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث عشر، نوفمب( إكرام مختاري، الحماية الجنائية للشهود والمبلغين 2)
  .69المغرب، ص  2013
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والتبليغ حسب  ذا المعنى  و إعلام السلطا  العامة بوقائع تشكل مخالفة لنصوص 
جرممة  اممتناع عن القيام  فعل أمر  ه القانون، وأن التكتم عن  ذه المعلوما  يعتبر 

 القانون.
وبمعنى آخر، البلاغ  و توصيل خبر وقوع الجرممة إلى السلطا  المختصة و و واجب 

رائم ، والبلاغ  و حق لكل مواطن  النسبة للجوإلتزام قانوني وفي نفس الوقت له صفة الحق
لنيا ة لجنائية  شأنها من قبل االتي لا يلزم فيها شكوى أو طلب ممكانية تحرمك الدعوى ا

 ،  ذا  النسبة للتبليغ الحق.(1)العامة
أما التبليغ الواجب فهو واجب قانوني وليس مجرد حق مطلق لصاحب الشأن وبصفة 
على الموظف أو المكلف  خدمة عامة، حيث يفرض  ذا البلاغ على كل من علم من 

 تأدية عمله أو  سبب تأديته بوقوعالموظفين العموميين أو المكلفين  خدمة عامة أثناء 
جرممة من الجرائم التي يجوز للنيا ة العامة رفع الدعوى عنها  غير شكوى أو طلب أن يبلغ 

 فورا النيا ة العامة أو مأموري الضبط.
وأحيانا يصبح التبليغ حقا وواجبا في نفس الوقت، حيث نجد  عض التشرمعا  تأخذ 

جزائر على ذا  امتجاه من حيث الطبيعة المزدوجة بهذا امتجاه وقد اار  قوانين ال
 (2)للإخبار وتبعتها  عض التشرمعا  الحديثة.

 
 تعريف الشهادة -2

اكتفى التشرمع الجزائري شأنه شأن  قية التشرمعا  بتنظيمها وتحديد مجالها وشروط 
  اقبولها وحجيتها وإجراءاتها تاركا مهمة تعرمفها للفقه والشراح، وكذلك للإجتهاد

 (3)القضائية.

                                                           

( أبو العلا علي أبو العلا النمر، حماية المبلغين والشهود عن المخالفا  في التشرمع المصري، ورشة عمل لصناعي 1)
 .7، مصر، ص 2009ماي  14و 13فيما يتعلق  الشفافية والنزا ة في مصر في الفترة بين السيااا  

  .71، ص ( إكرام مختاري، المرجع السابق2)
( صالح إبرا يمي، امثبا   شهادة الشهود في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 3)

 .07والعلوم امدارمة، بن عكنون، الجزائر، بدون انة، ص  تخصص عقود ومسؤولية، معهد الحقوق 
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 تعريف الشهادة لغة -أ
الشهادة خبر قاطع وشهد من أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، وأصل الشهادة 
امخبار  ما شا ده وجمعه، وتعنى الشهادة أيضا البيان وامظهار والحضور ومستند ا 

  (1)يقان.ة إالمشا دة إما  البصر أو  البصيرة، وامخبار  ما شو د أي مشا دة عيان أو مشا د
والقول منه شهد الرجل على كذا وقالوا شهد الرجل  سكون الهاء للتخفيف وقولهم أشهد 

  كذا أي أحلف وااتشهد فلان فهو شهيد وااتشهده في مسألة أن يشهد.
وشهد شهادة عند الحاكم لفلان أو على فلان أدى ما عنده من الشهادة ومنه قوله تعالى 

، أي الشهادة بينكم شهادة (2)كم الموت حين الوصية إثنان"بينكم إذا حضر أحد "شهادة
 (3)إثنين فحذف المضاف وأقام إليه مقامه.

وممكن القول أن الشهادة لغة  ي الخبر القاطع فيقال شهد فلان على كذا، أي أخبر  ه 
خبرا قاطعا وشهد لفلان على فلان  كذا أي أدى ما عنده من الشهادة، وشهد  الله أي حلف 

  ما علم ومقال شهد المجلس أي حضره. وأقر
 
  تعريف الشهادة اصطلاحا -ب

الشهادة  ي تقرمر إنسان لما يكون قد رآه أو امعه بنفسه أو أدركه  حااة من حوااه، 
، فشهادة الشا د تقرمر لما (4)و ي من الأدلة القولية التي تعتمد عليها المحاكم في أحكامها

دركه على وجه العموم  حوااه، والشهادة قد تكون شهادة يكون قد رآه أو امعه بنفسه أو أ
رؤمة أو شهادة امعية أو حسية تبعا مدراك الشا د، وبالتالي فالشهادة  ي ما يقر  ه 

                                                           

توزع، دار الثقافة للنشر وال -درااة مقارنة  القانون الوضعي–(  سام نهار البطون، الشهادة في الشرمعة امالامية 1)
 .16، ص 2010عمان، الأردن الطبعة الأولى 

 من اورة المائدة. 106( الآية 2)
 .112، ص 1990رآن الكرمم، دار الحديث، القا رة، مصر، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، ( ابن كثير، تفسير الق3)
 .72( إكرام مختاري، المرجع السابق، ص 4)
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الشخص أمام المحكمة عن وقائع يكون قد رآ ا أو امع بها وتكون مرتبطة  الجرممة التي 
  (1)فتح من أجلها التحقيق.

القانون الجنائي إجمالا على إخبار الشخص  ما إتصل لعلمه تنصب الشهادة في مجال 
بوااطة أية حااة من حوااه التي تمكنه من المشا دة أو السمع أو التّذوق أو اللمس أو 
الشم أو غير ا ممن تتوفر من واائل أخرى تكمنه من إدراك أي أمر يتعلق  جرمة اواء 

 (2)نفي الجرممة أو نسبتها إليه.كان ذلك مثبا  الجرممة ونسبتها إلى المتهم أو 
ومتضح  أن الشهادة تأتي  معنى الخبر القاطع المبين للأصل وتأتي  معنى الحضور 
على الشيء ومشا دته، فشهد أدى ما عنده، وممكن القول أن الشهادة إصطلاحا  ي إخبار 

 جازم ناشيء عن حضور ومعاينة وإعلام  الشيء.
 
 فقهاءتعريف الشهادة عند إصطلاح ال -ج

مما لا شك فيه أن التعرمف اللغوي للشهادة على إختلاف معانيه  مضمون البيان أو 
الحلف أو الحضور أو امدراك أو البينة لا يختلف بين الشرمعة والقانون لوحدة اللغة العربية، 

 (3)أما تعرمف الشهادة في إصطلاح الفقهاء له خصوصية.
ون امدراك الحسي للشا د  ما رآه أو امعه عرّف الفقه الشهادة  أنها تعبير عن مضم

بنفسه من معلوما  عن الغير مطا قة لحقيقة الواقعة التي يشهد عليها في المحاكم  عد 
 (4)آداء اليمين ممن تقبل شهادتهم وممن يسمح لهم بها من غير الخصوم في الدعوى.

                                                           

ي والتونسي درااة في التشرمع الجزائري والمغرب–( ماينو جيلالي، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشرمعا  المغاربية 1)
 .263، ص 2016القانون، العدد الرا ع عشر، جانفي مجلة دفاتر السيااة و 

دار الجامعة الجديدة، اماكندرمة،  -درااة مقارنة–( أمين مصطفى محمد، حماية الشهود في قانون امجراءا  النائية 2)
 .15، ص 2010مصر، 

–ة والشرمعة امالامي ( محمد يواف علام، شهادة الشهود كوايلة إثبا  أمام القضاء امداري بين القانون الوضعي3)
 .29، ص 2012دار النهضة العربية، مصر،الطبعة الأولى  -درااة مقارنة

ر الهيئة المصرمة للكتاب، القا رة، مص -درااة قانونية–( إبرا يم الغماز، الشهادة كدليل إثبا  في المواد الجنائية 4)
 . 44، ص 2002
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ي دق فوالشهادة في اصطلاح الفقه وعلى ما جرى  ه قضاء النقض  ي إخبار صا
 (1)مجلس الحكم بلفظ الشهادة مثبا  حق على الغير ولو بلا دعوى.

للشهادة تعرمفا  متعددة عند الفقهاء وقد إختلفت من فقيه لآخر ومن مذ ب لآخر و 
 حسب القيود الضا طة لها وفيما يأتي أ مها:

  :عرف الحنفية الشهادة  أنها إخبار عن مشا دة تعريف الشهادة عند الحنفية
لا عن تخمين وحسبان أو  ي إخبار صدق مثبا  حق بلفظ أشهد في مجلس الحكم  وعيان

 فيكون إخبار الصدق مثبا  حق للغير على الآخر.
 عرف المالكية الشهادة  أنها إخبار الشا د الحاكم تعريف الشهادة عند المالكية :

لو  أمر عام إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن أو شك أو  ي إخبار عدل حاكما  ما علم و 
 ليحكم  مقتضاه.

 :عرف الشافعية الشهادة  أنها إخبار  حق للغير  تعريف الشهادة عند الشافعية
 على الغير بلفظ أشهد وامخبار  حق يشمل حقوق الله تعالى وحقوق العباد.

 عرف الحنابلة الشهادة  أنها امخبار  ما علمه تعريف الشهادة عند الحنابلة :
قول  ما علمه الشا د في  ذا التعرمف قيد يخرج  ه ما لم يعلمه الشا د بلفظ خاص، و 

الشا د أو يراه معاينة ومشا دة كالأفعال وقوله لفظ خاص يخرج الشهادة التي لا تكون بلفظ 
 (2)الشهادة لكن يلاحظ دخول الدعوى وامقرار في التعرمف السابق.
لأخبار  ذا قيد تخرج  ه اومستخلص من التعرمفا  الفقهية أن الشهادة إخبار صادق و 

الكاذ ة أو شهادة الزور مع العلم  أن المشا دة  ي ابب أداء الشهادة، كما يتفق الشافعية 
مع الحنفية في التعرمف على لفظ الشهادة مع عدم إشتراط المالكية لفظ خاص معين 

 للشهادة.
 

                                                           

الفقه وامجتهاد والنصوص القانونيةي منشورا  ااة مقارنة من خلال ( نزمه نعيم شلالا، دعاوى الشهود وإفاداتهم، در 1)
 .19، ص 2009حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 

 .20(  سام نهار البطون، المرجع السابق، ص 2)
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 هثانيا: تحديد المقصود بالشاهد المهدد أو أفراد أسرته أو المقربين ل
يقصد  الحماية في اللغة "المنع" فحماية الشيء تعني منع امعتداء عليه، أما في 
مفهومها العام فتعني النهوض لحماية شخص حيث تعوزه  ذه الحماية ضد شخص آخر 
لمنع الاعتداء عليه أو وقفه وتتناول الحماية بهذا المعنى العام، الحماية في مرحلتها السا قة 

  (1)اللاحقة على وقوعه دون قصر ا على مرحلة دون أخرى.على وقوع امعتداء و 
وتطبيقا لما ابق فإن الحماية الأمنية للشا د  ي امجراءا  والتدابير التي تقوم بها 
الجها  الأمنية  شأن منع امعتداء على شخص الشا د أو أارته  سبب قيامه بدوره في 

لدعوى الجنائية وبعد امنتهاء منها أداء الشهادة وذلك من خلال مراحل تداول إجراءا  ا
 والحيلولة دون إاتمرار  ذا امعتداء إذا ما وقع على الشا د أو أحد أفراد أارته أو أقاربه.

وفي ظل عدم تعرمف المشرع الجزائري للشا د والخبير لا بد من رصد التمايز القانوني 
 بينهما في ظل الحماية الموفرة لهم.

 
 تعريف الشاهد -1

ء الشا د  الشهادة أمام القضاء يساعد القضاء ومؤدي دورا جو رما في ابيل إن إدلا
تحقيق العدالة لذا إن امثبا  على أااس شهادة الشهود يعد من الأ مية  مكان في المواد 
الجزائية، إلا أن أغلب التشرمعا  الجنائية أغفلت النص على تعرمف الشا د، لكن الفقه 

  (2)لنقص من خلال وضع تعرمف له.الجنائي اعى إلى اد  ذا ا
 
 تعريف الشاهد لغة -أ

إن شهادة الشا د  ي إشتقاق من المشا دة أي المعاينة، حيث أن السبب المطلوب 
للإدلاء  و المعاينة وقد تم إعراب كلمة الشا د في قواعد اللغة العربية أنها إام فاعل للفعل 

                                                           

 .267، ص 2006( أحمد يواف السوليه، الحماية الجنائية والأمنية للشا د، دار الفكر الجامعي، اماكندرمة، مصر، 1)
المركز  -درااة تطبيقية مقارنة–( نوزاد أحمد يااين الشوراني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي 2)

 .18، ص 2014القومي للإصدارا  القانونية، الطبعة الأولى، القا رة، مصر، 
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شا د  ي إقرار  ما يعلم  ه الشخص، وقد ، وعليه إن شهادة ال(1)شهد أي أخبر، بيّن عيّن
 يدلي الشخص  شهادته مباشرة اواء أكانت شفومة أم كتابية.

 
  تعريف الشاهد اصطلاحا -ب

إن أغلب التشرمعا  الوضعية لم تضع تعرمفا محددا للشا د وإنما إكتفت بذكر امجراءا  
س أقواله أمام مجلالخاصة  قبول الشهادة، وعليه فإن الشا د  و الشخص الذي يدلي  

القضاء مثبا  واقعة معينة عما شا ده أو امعه أو أدركه  حوااه عن  ذه الواقعة  طرمقة 
 مباشرة.

إذن الأصل في الشهادة أن يشهد الشا د على الوقائع التي شهد ا بنفسه رؤمة أو اماعا 
 راولا.  أوأو  أية حااة من حوااه على أنه يقرر أقوالا امعها من غيره فيكون  نا ناقلا

فضلا عن  ذا  ناك تشرمعا  أشار  إلى تعرمف الشا د  شكل مباشر ومنها التشرمع 
إلى أن الشا د  1982الأمرمكي إذ أشار قانون حماية الشا د والمجني عليه الأمرمكي لعام 

 و "أي شخص طبيعي كان على علم بوجود أو عدم وجود وقائع تتعلق  أي جرممة أو 
ه كدليل  عد حلفه اليمين أو كان قد أبلغ عن أية جرممة لأحد رجال كان قد قبلت أقوال

الضبط القضائي أو ممثلي امدعاء العام أو أحد ضباط المراقبة أو ضباط امصلاح أو 
الموظفين القضائيين أو كان قد تم تكليفه  الشهادة  موجب إاتدعاء صادر من الطة أية 

    (2)".محكمة تا عة للولايا  المتحدة الأمرمكية
فإنه يقصد  الشا د الشخص الذي يعاصر إرتكاب الجرممة ومعاينها  وتأايسا لما ابق

 (3) أي من حوااه اواء أكانت  السمع أم  البصر أم  اللمس.

 

                                                           

العرب، الجزء السا ع، الطبعة إبن منظور، لسان نقلا عن  19( نوزاد أحمد يااين الشوراني، المرجع السابق، ص 1)
 .223الثالثة، دار الحياء التراث العربي، بيرو  لبنان دون انة نشر، ص 

 .5( أحمد يواف السوليه، المرجع السابق، ص 2)
، أكتوبر 95، العدد 24( رامي متولي عبد الو اب إبرا يم، الحماية الجنائية للشا د، مجلة الفكر الشرطي، المجلد 3)

  .103ص  2015
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 تعريف الخبير -2
الخبرة  ي ااتشارة فنية  شأن أمور معينة يحتاج تقدير ا إلى معرفة أو دراية خاصة لا 

ى ابيل المثال تشرمح جثة القتيل لمعرفة أاباب الوفاة، والخبرة تتوفر لدى المحقق، عل
، والخبير  و كل شخص لديه معلوما  (1)تنصب على مسائل فنية دقيقة لا يعلمها المحقق

خاصة  مسألة من المسائل التي يتطلب فحصها كفاءة علمية أو فنية أو مهنية معينة غير 
اضي يلجأ إلى الخبير كلما وجد نفسه  حاجة متوفرة لدى المحقق أو القاضي لذا فإن الق

إلى معرفة علمية أو فنية تسعفه في تكومن عقيدته و و  شأن تقدير وقائع الدعوى، وعليه 
فالخبرة تتناول الأمور الفنية والعلمية وغير ا من الأمور الضرورمة في الفصل في الدعوى 

 (2)دون المسائل القانونية.

 
 تمييز الشاهد عن الخبير -3

من خلال ما ابق ذكره يتبين أن  ناك تشا ه كبير بين دور الشا د والخبير في الدعوى 
الجزائية وأن كلا منهما يستعين  ه القاضي ليدلي أمامه  ما أدركه من وقائع لغرض الكشف 
عن الحقيقة، و ذا ما حدى  البعض إلى الخلط بين الشا د والخبير، إلا أن الواقع يثبت 

كل من الخبير والشا د نطاقا خاصا  ه لذا تضمنت التشرمعا  الجنائية عكس ذلك إذ أن ل
نصوصا قانونية مختلفة لكل منها وذلك مختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما، لذلك من 

 الواجب بيان أوجه امختلاف بينهما كالآتي:
إن الشا د يدرك الواقعة  صورة مفاجئة أو عرضية بدون أن ينصرف ذ نه إلى  -

ايكون عرضة للإدلاء  ما وصل إليه إدراكه أمام المحكمة، بينما يجرى تكليف  أنه
الخبير  صورة قانونية من قبل السلطة القضائية  أداء العمل المطلوب، فهذا امجراء 

                                                           

 . 316، ص 2010( فوزمة عبد الستار، امجراءا  الجنائية، الجزء الأول، مطبعة الحلبي، بيرو ، لبنان، 1)
 . 44( نوزاد أحمد يااين الشواني، المرجع السابق، ص 2)
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تصرف قانوني يجري في أثناء النظر في الدعوى، وبالتالي لا وجود لعنصر 
 (1)اء عند إعداده للتقرمر.المفاجأة بل أن عمل الخبير يتم في  دوء وصف

لا يفترض في الشا د أ لية خاصة بل يكفي أن تتوفر لديه عند إدراكه الواقعة  -
الأ لية العامة التي تتوفر في كل شخص طبيعي، أما الخبير فيجب أن تتوفر لديه 

 أ لية خاصة تمكنه من إبداء رأيه أو تقديره الشخصي في مسألة فنية أو علمية.
أوجدته الظروف في موقف معين مكنه من إدراك الواقعة  إحدى الشا د  و شخص  -

حوااه لذا لا يجوز للسلطة القضائية تبديله أو اماتعاضة عنه  غيره خاصة وأن 
عدد الشهود محدد  من أدركوا الواقعة والظروف المحيطة بها  خلاف الخبراء فإن 

 يار من تشاءعدد م غير محدد في الدعوى وللسلطة القضائية الحرمة في إخت
 حسب طبيعة الواقعة.

 
 تعريف أمن الشاهد والخبير -4

يجب التمييز بين نوعين من أمن الشهود، النوع الأول الشا د المتخوف نظرا لأن أمنه 
أو أمن أارته معرض للخطر  إعتباره شا دا في إحدى القضايا أي الشا د الذي يتعرض 

م الامة أارته على حد اواء، فإذا لم تتللتهديد، فمن الضروري حماية حياته والامته و 
حمايته فإن ترومعه قد يمنع من امبلاغ عن الجرممة، وإذا تم امبلاغ عن الجرممة فإنه قد 
يؤدي إلى منع الشا د من امدلاء  الشهادة  مطلق الحرمة والصراحة، وممكن حماية الشا د 

له ووفقا  التهديد الذي يتعرض المعرض للتهديد  اماتعانة  عدة طرق مختلفة وفقا لجسامة
للمرحلة التي تسير فيها امجراءا  الجنائية، فقد تقرر الشرطة أن تضع الشا د المعرض 

، أو عدم امفصاح (2)للتهديد تحت حماية الشرطة و و ما يعرف أحيانا  إام الحماية المشدّدة
 عن إقامة الشا د وإخفاء  ومته و و ما انتطرق له لاحقا.

                                                           

، 2011( أمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية، القا رة، مصر، الطبعة الأولى، 1)
 . 40ص 

( فيفيان أوكونر، كوليت روش، القوانين النموذجية للعدالة الجنائية خلال الفترا  اللاحقة للصراعا ، المجلد الثاني 2)
 .251، ص 2008مطبعة معهد الولايا  المتحدة للسلام، واشنطن، 
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الثاني من الشهود فهو الشا د المعرض للخطر فقد لا يحتاج مستوى الحماية  أما النوع
نفسه مثلما  و الحال  النسبة للشا د المعرض للتهديد، حيث أن تدابير الحماية تهدف في 
الأااس إلى تقليل حدة الصدمة التي يتعرض لها الشا د المعرض للخطر على مدى 

ئية على ابيل المثال إدلاء الشا د المعرض للخطر المراحل المختلفة من امجراءا  الجنا
 لشهادته من وراء ااتر أو من مكان آخر.

 
  أعضاء العائلة والأقارب الآخرون: -5

 و شرمك الشا د المهدد أو الشخص الذي يعيش مع  ذا الشا د ومرتبط  ه  علاقة 
ذي ه أو الشخص العاطفية دائمة وكذلك الأقارب الذين يقيمون مع الشا د المهدد أو شرمك

يرتبط  ه  علاقة عاطفية دائمة وكذلك أولاد م  التبني أو أ اء م المتبنين لهم الذين يقيمون 
 (1)معهم.

ومقصد  أقارب الشا د الآخرون، أقارب الشا د المهدد حتى الدرجة الثالثة الذين لا 
هم رتبط بيقيمون معه في ذا  مكان إقامته، وكذلك أقارب قرمب الشا د المهدد ومن ي

  علاقة عاطفية. 
 

 المحور الثاني
 تدابير حماية الشهود والخبراء والضحايا

قد يكون الشا د  و الضحية الذي يشعر  صدمة شديدة من امدلاء  الشهادة في قاعة 
المحكمة وفي مواجهة شخص المتهم، لذلك يؤدي الضحايا دورا محورما في مسار الدعوى 

ا قدموا  الشكوى إلتمااا لمباشرة امجراءا  القضائية أو قد يكونو الجنائية فقد يكونوا  م من ت
شهود امثبا  لدى امدعاء فهؤلاء من الضروري الحرص على أن ينالوا المساعدة قبل 
مشاركتهم في المحاكمة وأثناء ا وبعد ا، وبغية كفالة الامتهم البدنية من الجائز تطبيق 

                                                           

 .16( أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 1)
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امج اطة الفيديو، أو من وراء الستار أو قبولهم في بر تدابير لحمايتهم كإدلائهم للشهادة بوا
 (1)حماية الشهود.

كما يتم إشراك الخبراء عند تحديد أو تقييم واقعة مهمة تدعوا إلى البحث والحصول على 
رأي متخصص يمتلك المعرفة امحترافية اللازمة، ومعمل  صفته صديق للمحكمة ولا ينحاز 

مة أو الدفاع ومكون مسؤولا عن تقديم رأي خبير نزمه إلى طرف معين اواء النيا ة العا
وموضوعي إلى المحكمة فهو بذلك يعتبر من الأعوان القضائيين وجب توفير الحماية 

 اللازمة له.
 

 أولا: تدابير حماية الشهود في المواثيق والاعلانات الدولية
جموعة ا الغرض معني المجتمع الدولي  حقوق امنسان  شكل عام عناية فائقة، وأقر لهذ

من المواثيق والاتفاقيا  التي تضمنت القواعد القانونية الدولية التي تعترف بتلك الحقوق 
 .وتعمل على تشجيعها وحمايتها

وعلى الرغم من إبداء المجتمع الدولي عناية فائقة وتم إقرار مجموعة من المواثيق 
لحقوق دولية التي تعترف بتلك اوامتفاقا  وامعلانا  التي تضمنت القواعد القانونية ال

وتعمل على تشجيعها وحمايتها إلا أننا ومن خلال درااة  ذه امتفاقيا  وامعلانا  لم نجد 
إتفاقية دولية مختصة  شكل مباشر بتنظيم إجراءا  حماية الشهود، ولكن نستطيع القول 

و ي  ،(2)ك أن  ناك  عض النصوص في  ذه امتفاقيا  وامعلانا  تشير ضمنا إلى ذل
 كالآتي: 

 
 حماية الشهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -1

تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرممة المنظمة عبر الوطنية أااايا  ومبادئ 
لحماية الشهود، حيث طلبت من كل دولة طرف في  ذه امتفاقية أن تنظر في إرااء 

                                                           

 .263 ( ماينو جيلالي، المرجع السابق، ص1)
 .253-252( نوزاد أحمد يااين الشواني، المرجع السابق، ص 2)
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ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين  إبلاغ السلطا  المعنية عن أفعال الفساد  تدابير
  (1)عندما ينتبهون إلى مثل  ذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.

من ذا  امتفاقية على أنه "تنظر كل دولة طرف في أن تدخل  33بينما نصت المادة 
وغ ر الحماية من أي معاملة لا مسفي صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناابة لتوفي

لها لأي شخص يقوم  حسن نية ولأاباب وجيهة  إبلاغ السلطا  المختصة  أي وقائع 
 تتعلق  أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية".

كما تطرقت الاتفاقية أيضا إلى ضرورة إقرار تدابير لحماية الشهود لتكرمس العدالة 
منها على أنه "يتعين على كل دولة  24/1مادة الجنائية وتدعيما لها حيث نصت في ال

طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود إمكاناتها لتوفير حماية فعالة من أي إنتقام أو 
تر يب محتمل للشهود في امجراءا  الجنائية الذين يدلون  شهادة  خصوص الجرائم 

سب الصلة بهم حالمشمولة بهذه امتفاقية وكذلك لأقاربهم واائر الأشخاص الوثيقي 
 امقتضاء". 
 مساس ودون  المادة،  ذه من 1 الفقرة في المتوخّاة التدابير تشمل أن المادة وأجاز 

  إرااء وطالبت، الأصول حسب محاكمة في حقه ذلك في  ما عليه المدعى  حقوق 
 والممكن اللازم مثلًا  القدر كالقيام الأشخاص، لأولئك الجسدية الحماية لتوفير إجراءا 

 المتعلقة المعلوما  إفشاء الاقتضاء  عدم والسماح عند إقامتهم أماكن بتغيير عملياً 
 قواعد بتوفير أيضاً  وطالبت إفشائها، على قيود  فرض أو تواجد م وأماكن بهومتهم
 أولئك الامة يكفل نحو على  أقوالهم يدلوا أن والخبراء للشهود تتيح  الأدلة خاصة

 وصلا  الاتصالا  مثل تكنولوجيا  ااتخدام  الشهادة دلاء ام مثلاً  الأشخاص كالسماح
 (2).الملائمة الواائل من غير ا أو الفيديو

                                                           

 إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرممة المنظمة عبر الوطنية.من  4الفقرة  08( المادة 1)
جوان  8( حمدي الأايوطي، حماية الشهود والمبلغين في قضايا إ دار المال العام، أشغال الملتقى الدولى، مصر، 2)

وفي نفس المعنى إحمود فالح الخرا شة، امشكالا  امجرائية للشهادة في المسائل الجزائية، دار الثقافة  16ص  ،2010
 .288، ص 2009للنشر والتوزمع، عمان، الأردن الطبعة الأولى 
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ومتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقا  أو ترتيبا  مع دول أخرى  شأن 
 (1)من  ذه المادة. 1تغيير أماكن الأشخاص في الفقرة 

 
 المتحدة لمكافحة الفساد حماية الشهود في اتفاقية الأمم -2

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على حماية الشهود،  1فقرة  32نصت المادة 
حيث نصت على أن "تتخذ كل دولة تدابير مناابة وفقا لنظامها القانوني الداخلي وضمن 

 شخاصالأ واائر لأقاربهم وكذلك الاتفاقية لهذه وفقاً  مجرّمة  أفعالحدود إمكانياتها 
 محتمل". تر يب أو انتقام أي من الاقتضاء، عند بهم الصلة وثيقي

 أخرى  دول مع ترتيبا  أو اتفاقا  إبرام في الأطراف الدول تنظر  أن أيضا وطالبت
 أحكام وتسري  المادة، من الفقرة  ذه في إليهم المشار الأشخاص إقامة أماكن تغيير  شأن
 (2).شهوداً  نواكا إذا الضحايا على أيضاً  المادة  ذه

 آراء عرض إمكانية الداخلي  قانونها ر ناً  طرف دولة كل تتيح  أن الاتفاقية وطالبت
 الجنائية امجراءا  من المناابة المراحل في الاعتبار  عين وأخذ ا الضحايا وشواغل
 . حقوق الدفاع يمس لا نحو على الجناة ضد المتخذة

 
 لمكافحة الإرهابالاتفاقية العربية  حماية الشهود في -3

لقد تناولت امتفاقية العربية لمكافحة امر اب في الفصل الثالث إجراءا  حماية الشهود 
والخبراء فالدولة الطالبة  ي التي تقدر أ مية الشا د أو الخبير الذي ترغب  حضوره أمام 

الخبير  والطاتها القضائية وتقوم  إعلام الدولة المطلوب إليها، ولا يجوز إكراه الشا د أ
على الحضور، وفي حالة حضور الشا د أو الخبير طواعية إلى البلد الطالب فيتم تبليغه 

  الحضور حسب القوانين الداخلية لهذا البلد مع توفير الحصانة له.

                                                           

 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرممة المنظمة. 24من المادة  3( نص الفقرة 1)
 .288را شة، المرجع السابق، ص ( إحمود فالح الخ2)
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ولما يتركه امجرام من خوف ورعب في نفس من يدلي  معلوما  أمام القضاء فقد 
 شهود والخبراء وإحاطتها  سرمة تامة،  حيث كلفتقرر  امتفاقية  عدم علانية جلسا  ال

ارمة موعد ومكان حضور م وإقامتهم وتنقلاتهم، ارمة أقوالهم والمعلوما  التي يدلون بها، 
كذا توفير الحماية الأمنية للشا د أو الخبير وأارته حسب ظروف القضية ونوع الخطورة 

 (1)المتوقعة.
تفاقية على: "تتعهد الدولة الطالبة  إتخاذ كافة نصت المادة السا عة والثلاثون من الاو 

امجراءا  اللازمة لكفالة حماية الشهود أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعرمضه أو 
 أارته أو أملاكه للخطر الناتج عن امدلاء  شهادته أو خبرته وعلى الأخص:

 ك.كفالة ارمة تارمخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووايلة ذل -أ
 كفالة ارمة محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. -ب
 كفالة ارمة أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطا  القضائية. –ج 
 
 حماية الشهود في اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي -4

كرس الفصل الثالث من اتفاقية منظمة المؤتمر امالامي لمكافحة امر اب مجراءا  
على أنه:"إذا قدر  الدولة  34إذ نصت المادة  38و 34شهود والخبراء في المواد حماية ال

الطالبة أن لحضور الشا د أو الخبير أمام الطاتها القضائية أ مية خاصة فإنه يتعين أن 
تشير إلى ذلك في طلبها وأن يشمل الطلب أو التكليف  الحضور على بيان تقرمبي  مبلغ 

قامة وعلى تعهد ا بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة التعومض ونفقا  السفر وام
 الشا د أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة  الجواب". 

لكن السؤال الذي يطرح  نا  و ماذا لو أخفق الشا د في المثول أمام السلطا  القضائية 
 .(2)طلوب منها أم لا؟للدولة الطالبة؟ و ل يتم إجباره على المثول  معرفة الدولة الم

                                                           

، 2011( غسان صبري كاطع، الجهود العربية لمكافحة جرممة امر اب، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأدرن، 1)
 .149ص 

 .272( نوزاد أحمد يااين الشواني، المرجع السابق، ص 2)
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للإجا ة عن  ذا السؤال يمكن الااتناد إلى ما أورده نص المادة الخامسة والثلاثون من 
 الاتفاقية العربية لمكافحة امر اب التي أوردنا ا  الذكر اا قا.

 
 حماية الشهود في قرارات مجلس الأمن -5

ن  عض مجالا  : "إنطلاقا من حقيقة أ2الفقرة  1373تضمن قرار مجلس الأمن 
امجرام ومنها مثلا امر اب تنطوي على مخاطرة متزايدة مفاد ا أن يتعرض الشهود للترومع، 
ولضمان أن يساق إلى ااحة العدالة أي شخص يشارك في تمومل أو تخطيط أو تحضير 
أو إعداد أو ارتكاب أعمال إر ابية في دعم أعمال امر ابيين يحتاج الأمر أن تسبغ الدول 

 ب الحماية على الشهود والمتعاونين مع العدالة وعليه ينبغي للدول أن تقوم  ما يلي: أابا
إاباغ الحماية المادية وامجتماعية على الشهود والمتعاونين مع العدالة وعلى  -أ

 مخالطيهم من الأفراد قبل امدلاء  الشهادة وأثناء ا وما  عد ا.
تسمح  إمكانية عرض الأدلة مع السماح  مع إحترام حقوق الدفاع، لابد للدول أن -ب

 (1)عند امقتضاء  عدم إفشاء المعلوما  المتعلقة بهومة ومكان وجود مثل  ؤلاء الأشخاص.

 
 حماية الشهود في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -6

ة دتبقى مسالة شهادة الشهود من أ م الأدلة في مجال القضاء الجنائي الدولي إذ أنها عا
ما تحاط  العديد من الأحكام مختلافها عن مسألة الشهادة ضمن النطاق القضائي الوطني، 
وعودة إلى نظام روما نجد أن املتزام في مجال الشهود والضحايا يتمثل في قبول الدول 
إلتزاماتها للطلبا  المقدمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية للتعاون معها أو لمساعدتها 

 (2)قاتها.في تحقي

                                                           

بنان الطبعة منشورا  حلبي الحقوقية، ل -ولية وامقليميةامتفاقيا  والقرارا  الد–( خليل حسين، مكافحة امر اب الدولي 1)
 .424، ص 2012الأولى 

( محمد الشبلي العتوم، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها، دار وائل للنشر والتوزمع، عمان، 2)
 .48ص  2015الأردن، الطبعة الأولى، 



 115   
 

وتناول نظام المحكمة الجنائية الدولية امجراءا  الواجب إتباعها لحماية الشهود وقالت: 
نه يجوز لدائرة المحكمة بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع أو أحد الشهود أو الضحية أ

 أو ممثله القانوني إن وجد أو من تلقاء نفسها وبعد التشاور مع وحدة الضحايا والشهود
حسب الاقتضاء أن تأمر  اتخاذ تدابير لحماية الضحية أو الشا د أو أي شخص آخر من 

، وتسعى الدائرة 68من المادة  2و 1أي خطر نتيجة شهادة أدلى بها شا د عملا  الفقرتين 
كلما كان ذلك ممكنا إلى الحصول على موافقة الشخص المطلوب اتخاذ تدابير الحماية 

 (1) اتخاذ  ذه التدابير.من أجله قبل إصدار أمر 
وبعد ذلك يجوز للدائرة عقد جلسة ارمة لتقرمر ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير لمنع 
امفصاح علنا للجمهور أو للصحافة ووكالا  امعلام عن  ومة الضحية أو الشا د أو أي 
شخص آخر معرض للخطر  سبب شهادة أدلى بها أو عن مكان أي منهم وذلك  إصدار 

 منها: أوامر
أن يمحى اام الضحية أو الشا د أو أي شخص آخر معرض للخطر  سبب شهادة  -

أدلى بها أو أي معلوما  قد تفضي إلى معرفة  ومة أي منهم من السجلا  العامة 
 لدائرته.

أن يمنع المدعى العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في امجراءا  القانونية من  -
 رف ثالث.امفصاح عن تلك المعلوما  إلى ط

أن تقدم الشهادة بواائل إلكترونية أو واائل خاصة أخرى منها ااتخدام الواائل  -
التقنية التي تمكن تحرمر الصورة أو الصو  وااتخدام التكنولوجيا المرئية والسمعية 

 وااتخدام واائط الاعلام الصوتية على وجه الحصر.
خر معرض للخطر أن يستخدم اام مستعار للضحية أو الشا د أو أي شخص آ  -

  سبب شهادة أدلى بها.

                                                           

 .289ابق، ص ( إحمود فالح الخرا شة، المرجع الس1)
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وفي  ذا السياق يلمس واجب الدول  التعاون مع المحكمة في ابيل تحقيق  ذا النوع 
من الحماية التي أضفا ا نظام روما على الضحايا والشهود وغير م ممن  م مهددون 

  الخطر  سبب التحقيقا  وامجراءا  التي تقوم بها المحكمة.
 تمام الدولي  حماية الشهود ينبع من الآثار التي ترتبت عن تجربتي أخيرا نقول أن الا

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوالافيا 
السا قة، حيث أعطت تلك التجربتان انطباعا قوما  أن الشهود من الضحايا وغير الضحايا 

وطبية خطيرة تتعلق  مثولهم أمام المحكمة، فالعديد من  يواجهون تحديا  أمنية ونفسية
الشهود مثلا يرفضون الاشتراك في جلسا  المحاكما  خوفا من تعرضهم أو تعرض 

 (1)عائلاتهم للانتقام.

 
 ثانيا: تدابير حماية الشهود في التشريعات الوطنية

جرائية الجنائي اميقصد  الحماية امجرائية تلك الحماية التي تتخذ من قواعد القانون 
موضوعا لها وعلى  ذا فإن تلك الحماية لا تستمد عناصر ا من القواعد الجنائية المحددة 
للجرائم أو المسؤولية الجنائية للمتهم وإنما تستمد عناصر ا من قواعد القانون الجنائي 

 تامجرائي، و ي القواعد التي تتخذ من تنظيم جها  القضاء وإختصاصاتها، وقد إختلف
 مواقف التشرمعا  المقارنة من تقرمر مثل  ذا النوع من الحماية للشا د انفصلها فيما يلي:

 
 حماية الشهود في التشريع الأمريكي -1

انتطرق إلى درااة حماية الشا د في التشرمع الأمرمكي أولا لأننا نراه من أ م التشرمعا  
حماية  ان لها السبق في إقرار برنامجالوطنية الجديرة  الدرااة ومن أولى التشرمعا  التي ك

الشهود، حيث تميز التشرمع الأمرمكي  أنه أول التشرمعا  التي صاغت قانونا لحماية أمن 
الشا د، حيث ترجع نشأة  ذا القانون إلى برنامج الحماية الذي تضمنه الفصل الخامس من 

 .1984والمعدل  قانون عام  1980قانون مكافحة الجرممة المنظمة لعام 
                                                           

 .290( إحمود فالح الخرا شة، المرجع السابق، ص 1)
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وقد كان الهدف الذي اعى إليه التشرمع  و إيجاد آليا  قانونية من شأنها توفير 
المعلوما  والأدلة التي يمكن للادعاء الفيدرالي ااتخدامها في الأمور الجنائية ووضع 
الحوافز للمواطنين لتشجعيهم  شهادتهم وضمان الااتفادة المثلى منهم، وإعداد مجموعة 

الاعتماد عليهم، حيث يرخص البرنامج للمدعي العام تزومد الشهود  آمنة من الشهود يمكن
 حماية قصيرة الأجل كالمراقبة على مدار أربع وعشرمن ااعة أو الترحيل الفوري لمكان 
جديد، حيث يمنح الشهود وأار م من خلال البرنامج  وما  جديدة وبطاقا  ائتمان تؤمد 

 (1)وظيفية.الشخصية الجديدة وتقديم مساعدا  مالية و 
وبذلك أصبح الفصل الخامس من قانون مكافحة الجرممة  و الأااس التشرمعي الذي  

يستند إليه برنامج حماية أمن الشهود، الأمر الذي أدى إلى قيام وزارة العدل  اتخاذ واائل 
متنوعة لتأمين الشهود كترحيلهم إلى إقامة جديدة والمساعدة في منحهم  ومة جديدة 

وظيفة،  امضافة إلى وضع معايير رامية لتحديد نوعية الشا د الذي  والحصول على
 بتمتع  الأ لية من أجل الحماية ونوع أو مدة الخدمة التي يجب أن تقدم.

 
 دور المشرع الاتحادي في البوسنة والهرسك -2

إاتحدث المشرع امتحادي في البوانة والهراك قانونا خاصا لحماية الشهود و ومتهم في 
 (2).1999اوى الجنائية، وقد تم إاتحداث  ذا القانون في الثلاثين من شهر تموز عام الدع
ومهدف  ذا القانون إلى ان مجموعة من القواعد المتعلقة  سماع الشا د تحت ظروف  

خاصة  غية تحقيق الحماية الكاملة لحياته وجسده وحرمته الشخصية وحماية أفراد عائلته 
نائية التي يمكن أن يصدر بها حكم  السجن لمدة طوملة على المقربين في الدعاوى الج

المدعى عليه أو في أي أفعال جنائية يرا ا مجلس القضاء مناابة لهذه الحماية في المحكمة 

                                                           

 .280( أحمد يواف السولية، المرجع السابق، ص 1)
اا  21:36بتوقيت  08/12/2017( مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطلع عليه يوم 2)

 متوفر على:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReview

Group/ExecutiveSummaries/V1506801a.pdf 
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العليا متحاد البوانة والهراك  قرار يصدر عن المحكمة العليا طبقا لنص الفقرة الأولى 
 (1)من المادة الثانية من  ذا القانون.

وقد رام  ذا القانون امجراءا  المتبعة في المحاكمة وكيفية الااتماع إلى الشا د وبيان 
السبل المتبعة في حمايته، كما يبلغ  أنه ايستمع إليه تحت حماية خاصة وأن  ومته لن 
يفصح عنها للأفراد الآخرمن  ااتثناء رئيس المحكمة العليا وأعضاء المجلس، ولغايا  عدم 

 ومة الشا د تتم مخاطبته  اام مستعار.امفصاح عن  
وأخيرا لغايا  حماية الشا د وبقاء  ومته ارمة فإنه من الواجب على جميع الأشخاص 
الذين حضروا اماع الشا د أو الذين شاركوا في تنظيم اماع الشا د أو الذين يحصلون 

محافظة ال حكم وظيفتهم على معلوما  عن  ومة الشا د فإنهم يكونون جميعا ملزمين  
 على ارمة  ومة الشا د ومكان إقامته ووقت الااتماع إليه.

 
 التشريع الأسترالي لحماية أمن الشاهد -3

 1995أفرمل  18ليسري من  1994أصدر المشرع الأاترالي قانون حماية الشا د عام 
ون د وأاند إلى الشرطة الفيدرالية مهمة حماية الشا د وتأمينه لتمكينه من امدلاء  شهادته

خشية العواقب التي قد تلحق  ه أو  أي فرد من أارته، وواع من الحماية لتشمل المبلغين 
عن الجرائم، وزود القانون الشرطة الفيديرالية الأاترالية  امجراءا  القانونية الخاصة بوضع 

 (2)الشهود وااتبعاد م من نظام الحماية ومندرج تحت ذلك إعطاؤ م شخصيا  جديدة.
شرع الأاترالي من نظام الحماية لتشمل حتى الأجانب بناء على طلب موجه وواع الم

إلى الوزمر من السلطة المختصة في البلد الأجنبي وفي  ذه الحالة يصدر الوزمر القرار 
 النهائي  شأن ضم الشخص إلى نظام الحماية أو لا.

ية ة والشخصوتأايسا على ما تقدم يكون دور البرنامج قائما على تغيير محل امقام
وإعادة دمج الشهود في المجتمع وإنشاء اجل إلكتروني للأشخاص المنضمين لبرنامج 

                                                           

 .279( إحمود فالح الخرا شة، المرجع السابق، ص 1)
 .329( أحمد يواف السولية، المرجع السابق، ص 2)
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الحماية القومي للشا د  ما في ذلك المعلوما  الواجب إدخالها في السجل ووضع امجراءا  
الخاصة  الكشف عن معلوما  تتعلق  الأشخاص المنضمين لبرنامج الحماية أمام المحاكم 

 ضائية والهيئا  الأخرى.واللجان الق
 
 التشريع الفرنسي في حماية الشهود -4

من قانون امجراءا  الجنائية الفرنسي  أن "الأشخاص الذين  706-97تقضي المادة 
لا يوجد ابب يبرر الاشتباه في ارتكابهم لجرممة أو الشروع فيها وتتوافر لديهم عناصر 

أو مدير الأمن، وذلك  عد الحصول  إثبا   امة يكون عنوانهم  و عنوان قسم الشرطة
على موافقة النائب العام أو قاضي التحقيق وبحيث يتم قيد عنوان  ؤلاء الأشخاص  سجل 

 (1)مرقوم يوقع عليه  الأحرف الأولى يعد خصيصا لهذا الغرض".
االفة الذكر عن تلك الشروط التي يجب توافر ا مخفاء  706-97و كذا تفصح المادة 

وذلك دون أن يمتد ذلك إلى عدم امفصاح عن شخصيته، وتتطلب  ذه عنوان الشا د 
المادة توافر ثلاثة شروط مخفاء عنوان الشا د تتمثل في ضرورة ااتبعاد شبهة ارتكاب 
الشا د لجرممة أو الشروع فيها فضلا عن توافر قدرته على تقديم أدلة إثبا  مفيدة للإجراءا  

افقة النائب العام أو قاضي التحقيق على عدم  امضافة إلى ضرورة الحصول على مو 
 امفصاح عن عنوان الشا د. 

من قانون امجراءا  الجنائية الفرنسي تحديد تلك الشروط  706-58وتناولت المادة 
إذا ما توافر  يتمتع الشا د  حماية ااتثنائية تتمثل في إخفاء شخصيته تماما من ملف 

ن منه قدرا كبيرا من الأمان يمكنه في النهاية من امجراءا  على نحو يوفر له وللمقربي
امدلاء  شهادته أو تقديم ما لديه من مستندا  لجها  التحقيق بدون أن يعترمه أي خوف 

 من احتمال تعرضه أو المقربين له لمخاطر عدة.
وتأايسا على ما تقدم فإن المشرع الفرنسي انتهج نهجا غامضا إلى حد ما في بيان 

الحماية للشهود المهددين وأار م وأقاربهم، إذ على الرغم من تناوله لهذه إجراءا  منح 

                                                           

 .40( أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 1)
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الى  706-57الحماية في الباب الحادي والعشرمن من قانون امجراءا  الجنائية لديه من 
إلا أن  اته المواد لا تبين الا الجهة التي تقرر منح  ذه الحماية وما يجب أن  63-706

دون أن تتطرق لبيان شكل  ذه الحماية وامجراءا  التنفيذية  يتوافر من شروط لمنحها ولكن
 لهاته الحماية.

 
 حماية الشهود في التشريع الإنجليزي  -5

يتولى إدارة البرنامج في النظام امنجليزي مؤاسة وطنية تتلقى دعمها من الحكومة 
مجني لوتتكون من متطوعين مدربين كانوا يعملون في برامج محلية لمساعدة الشهود وا

عليهم وتقوم أجهزة الشرطة والأجهزة الاجتماعية  إبلاغ تلك المؤاسة لتقديم الدعم الكامل 
للشا د، حيث تقوم تلك المؤاسة  مخاطبة الشهود  البرمد أو الهاتف لترتيب موعد لزمارتهم 
خلال أربعة أيام من التبليغ عن الجرممة لتقديم مساعدا  مجانية وتوفير الدعم المعنوي 

 خلال الارشاد والنصح والمساعدة  شأن الموضوعا  القانونية. من
وتقوم تلك المؤاسة بتبسيط القواعد امجرائية والخدما  الأخرى المتاحة للشهود وما 
يجب على كل منهم أن يتوقعه عندما يتم القبض على المتهم، وما امجراءا  التي تحدث 

م إلى يخافون على الامتهم نتيجة حضور  في المحكمة والأمر نفسه  النسبة للشهود الذين
 المحاكمة فيتم إرشاد م إلى الخدما  الأمنية التي تقدم لهم عن طرمق الشرطة.

وتتيح المؤاسة للشهود إحضار صديق يشد من أزر م أثناء امدلاء  الشهادة أو أن يتم 
غهم ة إبلاإراال مندوب من وحدة مساعدة الشا د داخل المحكمة لتحقيق  ذا الهدف وكيفي

 امجراءا  القانونية التي تتخذ  شأن قضايا م وأيضا موعد امفراج عن المتهم الذي يشكل 
 تهديدا لهم.

 
 حماية الشهود في التشريع المصري  -6

لم ينص المشرع المصري كسا قيه على نظام معين لحماية الشهود وظلت  ذه القضية 
لعدل المصرمة لسنوا  طوملة خاصة  عد تشغل ا تمام العديد من قضاة ومستشاري وزارة ا
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تزايد عدد التقارمر الرامية للوزارة والتي تؤكد أن نسبة حضور الشهود للإدلاء  شهاداتهم 
وأن نسبة تطوع الشهود للإدلاء  شهاداتهم من تلقاء أنفسهم لا تتجاوز  %5.3لا تتجاوز 

0.05%.(1) 
علق مبلغ إنما كل النصوص التي تتفالقانون المصري لم يرد فيه ما يحمي الشا د أو ال

 الشهود والمبلغين  ي محض نصوص تنظيمية تتعلق  إعطاء المحقق كامل السلطة في 
من قانون امجراءا  الجزائية( والميزة الوحيدة  112والمادة  110اماع الشهود )المادة 

حقق أن من أنه للم 122التي ورد  في قانون امجراءا  الجنائية  و ما قررته المادة 
يقدر بناء على طلب الشهود المصارمف والتعومضا  التي يستحقونها  سبب حضور م 

 (2)لأداء الشهادة.
من  117والظا ر أن المشرع المصري تعامل مع الشا د بواائل جبرمة حسب المادة 

قانون امجراءا  الجزائية فإذا لم يحضر من تلقاء نفسه رغم دعوته يجوز للقاضي أن 
 ضبطه وإحضاره وإذا حضر وامتنع عن الشهادة أو حلف اليمين يحكم عليه يصدر أمرا 

من قانون امجراءا   119 الحبس مدة لا تزمد عن ثلاثة أشهر أو  غرامة وفق المادة 
 (3)الجزائية المصري.

بل إن المشرع المصري يحمّل الشا د العديد من الالتزاما  منها التزامه  الحضور أمام 
دعوته والتزامه  حلف اليمين واداء الشهادة، ولم يشأ أن يترك المشرع للشا د المحقق متى تم 

تلك الالتزاما  لاختياره لأنه  حسب القانون يؤدي عملا يتصل بتحقيق العدالة وبمصلحة 
 المجتمع. 

وربما كان السبب الأخير  و ما جعل  عض القضاة والمستشارمن يتبنون فكرة إنشاء 
الاقتراح الذي ما زال مجرد فكرة مع تزايد عدد قضايا الفساد الكبرى  برنامج حماية الشهود،

                                                           

 .282 ( إحمود فالح شهاب، المرجع السابق، ص1)
، تارمخ الاطلاع 13/05/2013( حماية الشهود والمبلغين،  حث منشور في منتدى القانون الجنائي في 2)

 اا متوفر على: 13:00على الساعة  30/11/2017
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=19324 

 .89، ص 2013دة، اماكندرمة، مصر، محمد زاكي أبو عامر، امجراءا  الجنائية، دار الجامعة الجدي( 3)
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مما يجعل حاجة المجتمع المصري إلى طرمقة تضمن للشهود الشرفاء الذين يتعاونون في 
تقديم معلوما  مهمة في  ذه القضايا عدم التنكيل بهم وتهديد حياتهم يجعلها حاجة ملحة 

 نا إلى أن كل ما تقدم يبقى مجرد طموحا   أكثر من أي وقت مضى، وتجدر الاشارة
وتطلعا  إلى المستقبل لااتحداث برنامج لحماية الشهود وحتى تارمخ  ذه اللحظة لم يظهر 

  ذا القانون أو البرنامج لحماية الشهود في التشرمع المصري.
 
 دور المشرع الأردني في حماية الشهود -7

مج لحماية الشهود وإن كان قد ااتحدث لم يجهد المشرع الأردني نفسه في وضع برنا
نصا في قانون أصول المحاكما  الجزائية الأردني يقضي  حماية الشهود الذين تقل أعمار م 
عن ثمانية عشر عاما حيث يجوز إذا اقتضت الضرورة  قرار معلل ااتخدام التقنية الحديثة 

ادتهم العمر عند امدلاء  شهااتثناءا وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من 
وعلى أن تمّكن  ذه الواائل أي خصم من مناقشة الشا د أثناء المحاكمة وتعد  ذه الشهادة 

 بينة مقبولة في القضية.
ونظرا لأن ااتخدام التقنيا  الحديثة في ااتخدام المقابلا  المصورة على الفيديو يوفر 

ة وموفر لهم أجواء مرمحة في التحقيق على  ؤلاء الأطفال الضحايا المواجهة مع الجنا
والمحاكمة ومبعد م عن المواجهة والاختلاط مع الآخرمن من رواد الدوائر الأمنية والقضائية 
فقد ارتأى تعديل قانون أصول المحاكما  الجزائية  ما يتيح ااتعمال التقنيا  الحديثة 

 لقانون المذكور  ما لاضمن واائل امثبا  وإدراجها ضمن البيانا  المسموح بها في ا
 يتناقض أو يتعارض مع المبادئ الأاااية الواردة فيه.

وإن ا تمام المشرع الأردني  حماية الشهود الأطفال فقط والنص على حسن معاملتهم وعدم 
امااءة إليهم له ما يبرره  ااتخدام واائل حديثة أو لتطبيق إجراءا  خاصة تسمح للشا د 

ن يشهد في جلسة المحاكمة ضد المتهم دون أن يكون  نالك الطفل في  عض القضايا أ
 مواجهة بينهم حماية له من الأذى الذي قد يتسبب له في حضور المتهم ومواجهته  الطفل. 
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 حماية الشهود في قانون المحكمة الجنائية العراقية: -8
لنظام ا لإن الحماية الجنائية اواء الموضوعية أم امجرائية تتباين من نظام إلى تبع

السيااي والاجتماعي والاقتصادي السائد في الدولة، ومن الأ مية  مكان التعرف على تلك 
الذي تطرق إلى  2005لسنة  10الحماية في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

 حماية الشهود في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة على الشكل التالي:
 
 رائية للشهود في مرحلة التحقيق الابتدائي:الحماية الإج -أ

إن من المهام الموكلة لقاضي التحقيق القيام بها خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ما 
من قواعد امجراءا  وجمع الأدلة الخاصة  المحكمة على اتخاذ  23نصت عليه القاعدة 

لامة شهود اصة بتأمين اجميع التدابير التي تعد لازمة للتحقيق  ما في ذلك التدابير الخ
 الخفاء والمصادر الخفية. 

ب من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا  شكل -/أولا23كما وأشار نص المادة 
صرمح إلى الحماية اللازمة اتخاذ ا في مرحلة التحقيق  ما في ذلك التدابير الخاصة بتأمين 

عراقية دارمة التا عة للمحكمة الجنائية الالشهود والمخبرمن السرمين، أما  النسبة للدائرة ام
/أولا من قواعد امجراءا  وجمع الأدلة التا عة للمحكمة الجنائية 15العليا فقد نصت القاعدة 

العراقية العليا  القول:" على مدير الدائرة امدارمة إنشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي 
مهمة حماية الشهود والضحايا وإبداء المشورة مهاما معينة وفق قانون المحكمة التي تؤدي 

 (1)القانونية لهم و ذا ما يشا ه النظام الأاااي للمحكمة الدولية الجنائية.

 
 الحماية الإجرائية للشهود في مرحلة المحاكمة -ب

من قواعد امجراءا  وجمع الأدلة الخاصة  المحكمة الجنائية  60لقد نصت القاعدة 
شهادة الشهود  القول: أولا: تعطى الشهادة مباشرة أو كما نصت عليها العراقية العليا على 

                                                           

 .216( نوزاد أحمد يااين الشواني، المرجع السابق، ص 1)
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تقبل المحكمة أداء  59من  ذه القواعد وعند تطبيق الفقرة را عا من القاعدة  60القاعدة 
 شهادة الشهود  الواائل المرئية أو  غير ا من الواائل.

ضي أو  يئة المحكمة بناء يتبين أنه يحق للقا 21/ثانيا والمادة 20وبالرجوع إلى المادة 
على طلب من الضحية أو الشا د المعنى أو ذومهم أو من وحدة القضايا والشهود أن يأمر 
 اتخاذ امجراءا  الملائمة للحفاظ على خصوصية الشا د أو الضحية أو لحمايتها طالما 

لق غأن ذلك امجراء يتماشى مع حقوق المتهم كما أن للمحكمة أن تعقد جلساتها  شكل م
لتقرمر ما إذا كانت اتأمر  إجراءا  لمنع الكشف للعموم أو لواائل امعلام عن  ومة أو 

 مكان وجود الشا د أو الضحية. 
 
  حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  -9
 توفر قانونية نصوصا تضمنت أنها يجد الجزائرمة القانونية للمنظومة المتصفح إن

  و بينهما الفاصل أااايتين، مرحلتين بين التمييز ينبغي أنه الشا د غير لأمن الحماية
، فقبل صدور  ذا الأخير (1)لقانون امجراءا  الجزائية والمتمم المعدل 02- 15الأمر

كانت  ناك نصوص قانونية في قانون العقوبا  الجزائري والقانون المتعلق  الوقاية من 
ا د، إلا أن  ذه الحماية تكون لاحقة إذا تم المساس  ه، تقر الحماية للش الفساد ومكافحته

 الكتاب من الثاني الباب إلى السادس الفصل أضاف الذي 02-15 القانون  وبصدور
 تضمن " والضحايا والخبراء الشهود حماية"عنوانه  الجزائية امجراءا  قانون  من الأول
 مّن له عدم الاعتداء عليه.تهتم كلها  الحماية السا قة للشا د على نحو يؤ  مواد 10
 
 الحماية الإجرائية للشهود قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية -أ

، وجاء (2)قانونا لمكافحة الفساد وحماية الشهود والمبلغين 2002أصدر  الجزائر عام 
مؤكدا حماية الشهود والخبراء والضحايا، وأورد عقوبة الحبس والغرامة لكل  45نص المادة 

 دى على الشا د أو الخبير أو تر يبهم أو تهديد م وكذلك المبلغين أو أفراد عائلاتهم.من يتع
                                                           

يتضمن  1966جوان  08المؤرخ في  155-66يعدل ومتمم الأمر  2015 جوملية 23المؤرخ في  02-15( القانون 1)
 .2015لية جوم 23الصادرة بتارمخ  40قانون امجراءا  الجزائية الجزائري، جرمدة رامية عدد 

 يتعلق  الوقاية من الفساد ومكافحته. 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06( قانون 2)
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من ذا  القانون عقوبة الحبس أو الغرامة في حالة عدم امبلاغ  48بينما قرر  المادة 
عن جرائم الفساد لكل من يعلم  حكم مهنته أو وظيفته بوقوع جرممة منصوص عليها في 

 .عنها السلطا  المختصة ذا القانون ولم يبلغ 
وعلى الرغم من النصوص الكثيرة التي تنظم الشهادة والتي ورد  في قانون امجراءا  
الجزائية اواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة فإن تلك التي تتعلق  حقوق الشا د 

 قليلة جدا وغير مفعّلة كما لا نجد أثرا للحماية الوقائية. 
لنصوص السا قة أن المشرع الجزائري لم يأخذ موضوع حماية كما يلاحظ من خلال ا

الشهود والخبراء والمبلغين مأخذ الجد بين قلة نصوص التشرمع تارة وصعوبة التطبيق تارة 
 أخرى.
 
 الحماية الإجرائية للشهود بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية -ب

ى مجراءا  الجزائية يجب علوفقا لقواعد الشهادة التقليدية التي نص عليها قانون ا
الشا د بيان إامه ولقبه وانه ومهنته واكنه وعلاقته  المتهم، وتدون  ذه البيانا  وشهادة 
الشهود  غير كشط أو تحشير ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليها المحقق 

 والكاتب والشا د.
ي إبتداءا النص يقتض ومكون تكليفهم  الحضور بوااطة المحضرمن القضائيين، و ذا

لتطبيقه ضرورة معرفة الشهود ومحل إقامتهم وأامائهم ومهنتهم لكي يتم تكليفهم  الحضور، 
ولكن في الجرممة المنظمة  حكم طبيعتها الخاصة تشكل خطرا كبيرا على كافة الأشخاص 

ااة مالذين يتصلون  الدعوى الجنائية النائشة عنها ومن بينهم الشهود لذلك تكون الحاجة 
 (1)إلى قبول مبدأ شهادة الشا د مجهول الشخصية.

 ولكن المشكلة التي يثير ا عدم تحديد شخصية الشا د تكمن في التوفيق بين أمرمن:

                                                           

( عبد الله نوار شعت، التعاون الدولي في مكافحة الجرممة المنظمة وامر اب الدولي، مكتبة الوفاء القانونية، اماكندرمة 1)
 .360ص  2017مصر الطبعة الأولى، 
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أن يدلي الشا د  شهادته مع ذكر جميع البيانا  التي تحدد شخصيته كما  أولهما:
لتنظيم من جانب أعضاء ا تقتضي القواعد العامة ولكنه في  ذه الحالة قد يتعرض للإعتداء

توفير نوع من الحماية للشا د يطلق عليه  وثانيهما:امجرامي على شخصه أو ماله. 
البعض الحماية امجرائية  أن يصرح  ه أثناء امدلاء  الشهادة  إخفاء شخصيته الحقيقية 

ي لكعدم ذكر إامه الصحيح وعنوانه مما يشكل مسااا ولو جزئيا  مبدأ المواجهة، وبالتا
 يتعارض مع حقوق الدفاع.

ولتحقيق  ذا التوفيق فإن امتجاه الحديث في التشرمع يجيز قبول شهادة الشهود 
المجهولين في حالة توافر شروط معينة بيّنها المؤتمر الدولي السادس عشر الذي إنعقد في 

، كما أقر  المحكمة الأوروبية لحقوق امنسان إمكانية أن تظل 1999بودا ست انة 
خصية الشا د مجهولة مادام كان ضرورما لدرء الأخطار غير المشروعة التي يتعرض ش

 لها.
لتكرمس الحماية القانونية  02-15و و ما ذ ب إليه المشرع الجزائري  إصدار القانون 

للشهود والخبراء مسايرة للركب التشرمعي وامتجاه الحديث في حماية أمن الشا د  إخفاء 
بهومته وعدم امفصاح عن مكان إقامته أو تغيير ا وغير ا من امجراءا  المعلوما  المتعلقة 

 .ضمانا لعدم امنتقام منه أو من أفراد أارته أو أحد أقاربه
تمم الباب الثاني من الكتاب الأول  23/07/2015المؤرخ في  02-15 موجب الأمر 

 19مكرر  65اد  فصل اادس عنوانه في حماية الشهود والخبراء والضحايا يتضمن المو 
 65و 24مكرر  65و 23مكرر  65و 22مكرر  65و 21مكرر  65و 20مكرر  65و

تهتم كلها  التدابير امجرائية  28مكرر  65و 27مكرر  65و 26مكرر  65و 25مكرر 
 والغير امجرائية في حماية الشهود.

المؤرخ  02-15التي أضيفت  الأمر  19مكرر  65وتأايسا لما ابق نصت المادة 
"يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية  23/07/2017ي ف

غير امجرائية و/أو امجرائية المنصوص عليها في الفصل إذا كانت حياتهم أو الامتهم 
الجسدية أو حياة أو الامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأاااية معرضة لتهديد 
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ا  التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورمة مظهار الحقيقة خطير  سبب المعلوم
 في قضايا الجرممة المنظمة أو امر اب أو الفساد".

 ما نستخلصه من  اته المادة أن:
فحوى النص  ي أن يتعلق الأمر  الشهود أو الخبرا، وأن يكونوا معرضين لتهديد  -

أو امر اب أو الفساد دون  خطير وأن يتعلق الأمر  قضايا الجرممة المنظمة
 (1)غير ما.

  سط  ذا النوع من الحماية على الخبير لا يبدوا مبررا. -
 العنوان يتحدث عن حماية الضحايا بينما النص لم يتعرص لهم. -

على التدابير غير امجرائية لحماية الشا د  20 مكرر 65 المادة في حين نصت
بهومته أي حجب كل  المتعلقة المعلوما  إخفاء والخبير، حيث تتجلى  ذه التدابير في:

البيانا  ذا  الطا ع الشخصي أثناء اير امجراءا  من بداية المحاكمة حتى نهايتها، 
وعادة ما يتم قبل اماتماع إلى الشا د تبليغه  أنه ايستمع إليه وأنه تحت حماية خاصة 

كل علني شخصه في شوأن  ومته لن يفصح عنها للأفراد الآخرمن وإعلامه أنه لن يظهر  
في أثناء نظر الدعوى وأنه غير مجبر على امجا ة عن الأائلة التي من شأنها أن تفصح 

 (2)عن  ومته أو  ومة أقاربه.
ولغايا  عدم امفصاح عن  ومة الشا د تتم مخاطبته  إام مستعار ومتم إاتخدامه 

شخاص الذين حضروا أثناء المحاكمة وفي قرارا  المحكمة، كما أنه من واجب جميع الأ
اماع الشا د أو الذين شاركوا في تنظيم اماع الشا د أو الذين يحصلون  حكم وظيفتهم 
على معلوما  عن  ومة الشا د فإنهم يكونون جميعا ملزمين  المحافظة على ارمة  ومة 
الشا د ومكان إقامته ووقت اماتماع إليه تحت طائلة العقوبا  و ذا ما انكتشفه لاحقا 

 (3).28مكرر  65لال نص المادة من خ

                                                           

جراءا  الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار ( نجيمي جمال، قانون ام1)
 .147، ص 2017 ومة للطباعة والنشر والتوزمع، 

 .280( إحمود فالح الخرا شة، المرجع السابق، ص 2)
المعدل لقانون  02-15الأمر  ( مرمم لوكال، الآليا  القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا  موجب3)

 .107، الجزء الثاني، 31حوليا  جامعة الجزائر، العدد  -درااة مقارنة–امجراءا  الجزائية 
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 وتمكينه تصرفه تحت خاص  اتفي رقم كما تتثمل التدابير غير امجرائية في وضع 
الأمن بهدف تمكينه من الوصول  سرعة إلى الضا ط  لدى مصالح اتصال نقطة من

 أمكانية توايعها مع له مقربة جسدية حماية المكلف في حالة حدوث طارئ، وضمان
مثل كاميرا  المراقبة   مسكنه وقائية تقنية أجهزة وضع عن وأقاربه فضلا عائلته لأفراد

 يتلقا ا التي الهاتفية المكالما  تسجيل وأجهزة امنذار، وتوفير الحرااة اللازمة له، وكذا
 (1)الصرمحة. موافقته  شرط يجرمها أو

 تدبير إاتثنائياإقامته ومعتبر  ذا ال مكان تغيير التدابير غير امجرائية أيضا أ م ومن
 اجتماعية مساعدة نظرا لتكاليفه والذي لا يتم إعماله عادة إلا في الحالا  القصوى، ومنحه

 أن خاصة، وممكن حماية على يتوفر جناح في  سجين الأمر تعلق إن ووضعه مالية أو
 القضائية امجراءا  من مرحلة أية وفي الجزائية المتا عة مباشرة قبل التدابير  ذه تتخذ

 .21مكرر  65حسب نص المادة 
ومقرر وكيل الجمهورمة  التشاور مع السلطا  المختصة اتخاذ التدابير المناابة قصد 

 .ضمان الحماية الفعالة للشا د أو للخبير المعرض للخطر
وبمجرد فتح تحقيق قضائي تؤول  ذه السلطة لقاضي التحقيق المخطر وتبقى التدابير  

 اباب التي بررتها قائمة وممكن تعديلها  النظر لخطورة التهديد.المتخذة اارمة مادامت الأ
التدابير امجرائية لحماية الشهود والخبراء والضحايا في قانون امجراءا  أخيرا نقول أن 

الجزائية الجزائري تتعلق  إخفاء  ومة الشا د والخبير من بداية إجراءا  المحاكمة إلى 
 نصفية أو كلية. نهايتها في أوراق امجراءا   صفة

 عدم في تتمثل فهي الشا د، لحماية التدابير امجرائية 23مكرر  65 وتضمنت المادة
 عنوانه إلى امشارة عدم وكذا امجراءا ، أوراق في مستعارة ذكر  ومة أو لهومته امشارة

 يتم أين القضائية الشرطة مقر إلى ذلك من بدلا وامشارة امجراءا  أوراق في الصحيح
 الهومة وتحفظ القضية، في النظر إليها ايؤول التي القضائية الجهة إلى أو اعهام

                                                           

 .268( ماينو جيلالي، المرجع السابق، ص 1)
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 يمسكه خاص ملف في  ه المتعلقة السرمة المعلوما  وكذا للشا د الحقيقيان والعنوان
 الجمهورمة مع ذكر الأاباب في محضر السماع التي تبرر ذلك. وكيل

 من  طلب أو تلقائيا حكمال لجهة يمكن أنه على 27 مكرر 65 المادة نصت كما
  ومته  كتمان تسمح تقنية واائل وضع طرمق عن الهومة مخفي الشا د اماع الأطراف

 لا التي الأااليب وااتعمال  عد، عن المرئية المحادثة طرمق عن السماع ذلك في  ما
 وصوته. الشخص صورة  معرفة تسمح
  ومة عن الكشف على اقبتع 28 مكرر 65 المادة فإن السا قة التدابير زمادة على 

 إلى 50000 من وبغرامة انوا  5 إلى اشهر 6 من  الحبس المحمي الشا د عنوان أو
 .دج 500000

التدابير غير امجرائية لحماية الشهود والخبراء والضحايا ومما تقدم يمكن أن نقول أن 
ية ة العادفي قانون امجراءا  الجزائية الجزائري تشمل نوعا معينا من تدابير الحماي

 والتكنولوجية كسماع الشا د عن طرمق المحادثة المرئية أو تغيير صوته.
كل ما تقدم فإنه يتم تطبيق التدابير امجرائية وغير امجرائية لحماية الشهود والخبراء 
والضحايا في التشرمع الجزائري إلى غاية صدور القانون التنظيمي الذي يبين كيفية تطبيقها 

إلى غاية كتا ة  اته الأاطر، وفي  ذا الشأن يثار امشكال مرة أخرى  والذي لم يصدر
حول مدى إقبال الشهود والخبراء والضحايا حول التبليغ وامدلاء  شهاداتهم في ظل وجود 
النص القانوني من جهة، ومن جهة أخرى امتناعهم عن امدلاء بها في ظل عدم صدور 

علما أن المشرع الجزائري عادة ما يتأخر في  قانون تنظيمي الذي يبين كيفية تطبيقه،
 النصوص. اتهإصدار مثل  

 لحماية قانونيا إطارا وضع قد الجزائري  المشرع أن نجد عرضه تم ما خلال من
 الموضوعية  شقيها الجنائية الحماية أنواع مختلف بين خلاله الجمع من حاول الشا د

المجال في   ذا في مهما إنجازا يجعله ما الشا د لأمن الجسدية الحماية وكذا وامجرائية،
 انتظار النصوص التنظيمية المكملة.
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 خاتمة
يعد نظام حماية الشهود والخبراء والضحايا مؤخرا أحد أ م مظا ر التطور الذي لحق 
 العديد من قوانين امجراءا  الجنائية اواء في ظل النظام اللاتيني أو الأنجلوااكسوني، 

ور في التشرمعا  الوطنية ما انتهجته  عض الاتفاقيا  الدولية من تقرمر ولقد مهد لهذا التط
تلك الحماية للشهود  قصد تشجيعهم على الانتقال والسفر وتحمل مخاطر تعرضهم للإيذاء 
وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة وخاصة  شأن القضايا الدولية التي لم يقتصر أثر ا على 

د أثر ا إلى دول أخرى مما كان له تأثيره على ااتقرار الدول التي كانت مسرحا لها بل امت
المجتمع الدولي، ولهذا تبنى النظام الأاااي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك اتفاقية الأمم 
المتحدة  شأن امجرام المنظم عبر الدول والاتفاقية العربية لمكافحة امر اب إجراءا  خاصة 

  حماية الشهود.
مشرعون في العديد من الدول من تبني ايااة حماية الشهود على نحو ولهذا لم يتردد ال

يوفر لهم الأمان الذي يسمح لهم  امدلاء  أقوالهم دون تردد أو خوف، ولقد حاولنا من 
خلال  حثنا  ذا الوقوف على أوجه الحماية القانونية والأمنية التي يمكن أن تقرر للشا د 

ة يان مدى اختلاف درجا  الحماية في التشرمعا  الأجنبيمن أجل مساعدته للقيام بواجبه وتب
 خاصة في مجال الحماية الأمنية.

ولم يكن  دف  ذه الدرااة ليقتصر فقط على مجرد التعرض لنظام حماية الشهود في 
القانون المقارن أو الاتفاقيا  الدولية، بل امتد  دفها أيضا إلى جذب انتباه المشرع الجزائري 

اما مشابها لحماية الشهود في مثل  اته التشرمعا ، حيث لم يلحق  عد علّه يتبنى نظ
المشرع الجزائري  مثل  ذا التطور التي تنشده أجهزة العدالة لما يعود عليه من فائدة تتمثل 
في الكشف عن الحقيقة من خلال شا د يدلي  أقواله بدون أن يحمل عبء احتمال تعرضه 

واائل الحماية المناابة التي تحقق له  ذا الشعور وخاصة للإيذاء وذلك إذا ما توافر  له 
  شأن الجرائم الخطيرة.

كما نخلص إلى فكرة مفاد ا أنه أصبح من المطلوب على المشرع الجزائري في حدود 
إمكانيا  الدولة المادية والبشرمة والتقنية أن يتبنى نظام حماية الشهود والخبراء والضحايا 
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دة من التجارب الناجحة وتكييفها مع متطلبا  المجتمع الجزائري الأكثر تطورا والااتفا
 وخصوصياته.

 و من جملة النتائج التي توصلنا إليها من خلال ورقتنا البحثية ما يلي:
تعد الشهادة وبحق عماد امثبا  في المسائل الجزائية كونها تنصب في كثير من  -

 تها مقدما.الأحيان على وقائع مادية تحدث فجأة ولا يمكن إثبا
لم تضع التشرمعا  تعرمفا للشهادة وإنما اكتفت بوضع الضوا ط التي تحكمها  -

وتركت مسألة التعرمف للفقه والقضاء، فاختلفت تعرمفاتها  اختلاف نظرة الفقيه لها 
على اعتبار أنها إقرار الشخص عن واقعة أو وقائع تتعلق  الدعوى أدركها مباشرة 

  ة  عد حلفه لليمين القانونية أمام الجها  القضائية. حااة من حوااه يؤديها شفا
إن لكل دولة ااتراتيجيتها الخاصة في التعامل مع  ذا الموضوع  النظر إلى  -

ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسيااية التي تحتم عليها وضع تصور خاص 
اية مبها لحماية أمن الشهود فبعض الدول تسعى إلى توفير أقصى ما يمكن من الح

ونجد  ذا الأمر في متوفر  النسبة للدول التي لديها إمكانيا  مادية وبشرمة في 
 حين أن  عض الدول الأخرى توفر  ذه الحماية في أدنى مستوماتها. 

كفل النظام الأاااي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة حماية الشهود من خلال  -
نية  اتخاذ مختلف التدابير الأم تأايس وحدة الضحايا والشهود التي تحقق مهامها

والوقائية فضلا عن تقديم مختلف المساعدا ، كما يعد النظام الأاااي للمحكمة 
الجنائية تطبيقا فعليا لقواعد حماية الشهود في القانون الدولي وبصورة خاصة في 

 مجال القانون الدولي امنساني وقانون حقوق امنسان.
لا يفتقر إلى النصوص القانونية التي توفر حماية إن النظام القانوني الجزائري  -

قانونية للشهود والخبراء والضحايا في الجرائم الخطيرة  قدر ما يفتقر إلى تطبيق 
تلك النصوص ووجود برامج متكاملة ومحددة للوصول إلى الغرض الأامى ألا 

 و و التقليل من الفساد ومن الجرائم الخطيرة.
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مكن إثارتها حول موضوع ورقتنا البحثية، النقاط الآتي ومن جملة المقترحا  التي ي
 ذكر ا:

ضرورة تحقيق توازن ملائم بين حق الدفاع في الحصول على الحد الأقصى من  -
المعلوما  الممكنة  النسبة للشهادة التي جمعتها جها  الااتدلال والتحقيق 

 والحاجة إلى الوصول إلى شخصية الشا د.
الجنائي تضطلع  مهمة نشر المبادئ الأاااية لحماية  ضرورة تأايس آلية للتعاون  -

الشهود والخبراء والعمل على تقديم الخبرا  وتبادل المعلوما  على المستوى 
 امقليمي والدولي.

عقد المؤتمرا  والدورا  والندوا  وذلك لوضع برامج لدعم الشهود والضحايا  -
ا مدنية لمساعدة ضحايومسائل التمومل وشبكا  عمل مع المختصين والمنظما  ال

الجرائم المنظمة وامر اب وبيان كيفية حمايتهم للإدلاء  شهادتهم ضد مرتكبي  ذه 
 الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.

إن قصر حماية الشهود فقط  النسبة لبعض الجرائم فقط كجرائم الفساد وامر اب  -
ة الجرممة منظوم وامتجار  البشر يعد قصورا فادحا في  ذا المجال لأن مكافحة

متكاملة لذا يجب إتاحة الفرصة لكل شا د  أن يكون له الحق في الحماية والأمن 
 الشخصي.

تقديم التعومض المالي والمعنوي للشهود الذين أصيبوا  إصا ا   الغة أو  اعتلال  -
الصحة البدنية أو العقلية نتيجة امدلاء  شهاداتهم في الجرائم الخطيرة وشمول 

 في حالة وفاتهم وإنشاء صناديق خاصة بذلك. أار م بذلك
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 قائمة المصادر والمراجع:
 

 أولا: القرارات الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرممة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة  قرار من  -

 .15/11/2000الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
مم المتحدة لمكافحة جرممة الفساد المعتمدة  قرار من الجمعية العامة للأمم اتفاقية الأ -

 .14/12/2005المتحدة في 
الاتفاقية العربية لمكافحة امر اب المعتمدة من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب في  -

22/04/1998. 
 .25/09/1969اتفاقية منظمة المؤتمر الاالامي في   -
المتضمن تأايس لجنة مكافحة امر اب الدولي في  1373قرار مجلس الأمن الدولي  -

28/09/2011. 
 المتضمن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة. 2002نظام روما الأاااي انة  -
 

 ثانيا: القوانين
 يتعلق  الوقاية من الفساد ومكافحته. 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون  -
المؤرخ  155-66يعدل ومتمم الأمر  2015 جوملية 23المؤرخ في  02-15القانون  -

يتضمن قانون امجراءا  الجزائية الجزائري، جرمدة رامية عدد  1966جوان  08في 
 .2015جوملية  23الصادرة بتارمخ  40

 
 ثالثا: المؤلفات 

ابن كثير، تفسير القرآن الكرمم، دار الحديث، القا رة، مصر، الطبعة الثانية، الجزء  -
 .1990الثاني 
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 -يدرااة مقارنة  القانون الوضع–ر البطون، الشهادة في الشرمعة امالامية  سام نها -
 .2010دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 

 -درااة مقارنة–أمين مصطفى محمد، حماية الشهود في قانون امجراءا  الجنائية  -
 .2010دار الجامعة الجديدة، اماكندرمة، مصر، 

ف علام، شهادة الشهود كوايلة إثبا  أمام القضاء امداري بين القانون محمد يوا -
دار النهضة العربية، مصر،الطبعة  -درااة مقارنة–الوضعي والشرمعة امالامية 

 .2012الأولى 
لهيئة ا -درااة قانونية–إبرا يم الغماز، الشهادة كدليل إثبا  في المواد الجنائية  -

 .2002 المصرمة للكتاب القا رة، مصر
هاد الفقه والاجتدرااة مقارنة من خلال -نزمه نعيم شلالا، دعاوى الشهود وإفاداتهم  -

 .2009منشورا  حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان،  -والنصوص القانونية
أحمد يواف السوليه، الحماية الجنائية والأمنية للشا د، دار الفكر الجامعي،  -

 .2006اماكندرمة، مصر 
–حمد يااين الشوراني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي نوزاد أ -

المركز القومي للإصدارا  القانونية، الطبعة الأولى، القا رة،  -درااة تطبيقية مقارنة
 .2014مصر، 

فوزمة عبد الستار، امجراءا  الجنائية، الجزء الأول، مطبعة الحلبي، بيرو ، لبنان،  -
2010. 

رحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية، القا رة، أمال عبد ال -
 .2011مصر الطبعة الأولى، 

غسان صبري كاطع، الجهود العربية لمكافحة جرممة امر اب، الطبعة الأولى، دار  -
 .2011الثقافة عمان الأردن، 

 -يةوامقليم الاتفاقيا  والقرارا  الدولية–خليل حسين، مكافحة امر اب الدولي  -
 .2012منشورا  حلبي الحقوقية، لبنان الطبعة الأولى، 
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فيفيان أوكونر، كوليت روش، القوانين النموذجية للعدالة الجنائية خلال الفترا  اللاحقة  -
للصراعا  المجلد الثاني مطبعة معهد الولايا  المتحدة للسلام، واشنطن، الولايا  

 .2008المتحدة الأمرمكية،
ي العتوم، تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فعاليتها، دار محمد الشبل -

 .2015وائل للنشر والتوزمع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
عبد الله نوار شعت، التعاون الدولي في مكافحة الجرممة المنظمة وامر اب الدولي،  -

 .2017ولى، مكتبة الوفاء القانونية، اماكندرمة مصر، الطبعة الأ
نجيمي جمال، قانون امجراءا  الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي،  -

 .2017الجزء الأول الطبعة الثالثة، دار  ومة للطباعة والنشر والتوزمع، الجزائر، 
محمد زاكي أبو عامر، امجراءا  الجنائية، دار الجامعة الجديدة، اماكندرمة، مصر،  -

2013. 
 

 ائل والأطروحاترابعا: الرس
صالح إبرا يمي، امثبا   شهادة الشهود في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل  -

شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، معهد الحقوق والعلوم 
 امدارمة، بن عكنون الجزائر، بدون انة.

 
 خامسا: المقالات العلمية

لغين في قضايا إ دار المال العام، أعمال ندوة عبد الحميد االم، حماية الشهود والمب -
 08حماية الشهود والمبلغين...آلية مهمة لمكافحة الفساد وإ دار المال العام، مصر 

 .2010جوان 
 في قضايا الفساد، مجلة الفقهإكرام مختاري، الحماية الجنائية للشهود والمبلغين  -

 .2013والقانون، العدد الثالث عشر، المغرب، نوفمبر 
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أبو العلا علي أبو العلا النمر، حماية المبلغين والشهود عن المخالفا  في التشرمع  -
المصري ورشة عمل لصناعي السيااا  فيما يتعلق  الشفافية والنزا ة في مصر في 

 ، مصر. 2009ماي  14و 13الفترة بين 
اة في ادر –ماينو جيلالي، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشرمعا  المغاربية  -

التشرمع الجزائري والمغربي والتونسي مجلة دفاتر السيااة والقانون، العدد الرا ع عشر، 
 .2016جانفي 

رامي متولي عبد الو اب إبرا يم، الحماية الجنائية للشا د، مجلة الفكر الشرطي،  -
 .2015، أكتوبر 95العدد  24المجلد 

 دار المال العام، أشغال حمدي الأايوطي، حماية الشهود والمبلغين في قضايا إ  -
 . 2010جوان  8الملتقى الدولى مصر 

مرمم لوكال، الآليا  القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا  موجب  -
حوليا  جامعة  -درااة مقارنة–المعدل لقانون امجراءا  الجزائية  02-15الأمر 

 .15/06/2015، الجزء الثاني، 31الجزائر، العدد 
 

 دسا: المواقع الإلكترونيةسا
، 13/05/2013حماية الشهود والمبلغين،  حث منشور في منتدى القانون الجنائي في  -

 اا متوفر على: 13:00على الساعة  30/11/2017تارمخ الاطلاع 
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=19324 

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطلع عليه يوم  -
 اا متوفر على: 21:36بتوقيت  08/12/2017

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/Imp

lementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1506801a.pdf 

 
 

 

 

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=19324
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1506801a.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1506801a.pdf
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 ةالرابعالدراسة  دراسات في القانون

 
شأن فقاً لاتفاقية مونتريال بمسؤولية المستثمر )الُمشَغل( الجوي و

 2009ت بالأطراف الثالثة لعام ي تلحقه الطائراتعويض الضرر الذ

 
 (1)د. فاروق ابراهيم جاسم

 
إنَّ الخدما  الكبيرة التي تقدمها الطائرة اواء في نقل الأشخاص أو البضائع، وغير ذلك 
من أنشطة، ومنها ااتخدامها في الأغراض العلمية والزراعية والصحية، يقابلها في الجانب 

ار الناشئة عن ااتخدامها في الملاحة الجومة. و ذه الأضرار الآخر مجموعة من الأضر 
 متنوعة، فهي إما تصيب الركاب، أو أمتعتهم، أو البضائع التي تتولى الطائرة نقلها.

أو قد تصيب العاملين في خدمة الطائرة اواء أكانت أثناء تحليقها في الجو، أو جاثمة 
 على أرض المطار.

حليق الطائرة في الفضاء الجوي إلحاق الضرر  الأموال وفضلًا عن ذلك فقد ينجم عن ت
أو المنشآ  أو الأشخاص الموجودين على اطح الأرض جراء اقوطها، أو اقوط أشياء 
أو أشخاص منها. وقد كانت  ذه الأضرار محل ا تمام المجتمع الدولي في أوائل عصر 

قية روما الماضي. أقر  اتفاااتخدام الطائرة في الأنشطة التجارمة، فمنذ ثلاثينيا  القرن 
. 1933 شأن التعومض عن الأضرار التي تلحقها الطائرا   الغير على اطح الأرض لعام 

إلّا أن  ذه الاتفاقية لم تحظَ  قبول الكثير من الدول  سبب الاعتراض على  عض 
ير غ. ثم أقر  اتفاقية روما  شأن الأضرار التي تلحقها الطائرا  الأجنبية  ال(2)أحكامها

                                                           

 ااتاذ القانون التجاري المساعد كلية القانون الجامعة المستنصرمة( 1)
لاتفاقية أحكاماً تؤمن الحماية الكافية للمضرورمن في اقتضاء حقوقهم. في وتتلخص  ذه الاعتراضا   عدم تضمين ا (2)

  ذه الاتفاقية ي نظر: 
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، وعدلت  مقتضى 7/10/1952على اطح الأرض، التي تم التوقيع عليها بتارمخ 
 .(1)1978بروتوكول مونترمال لعام 

 أن الحاجة تدعو إلى  (ICOA)ثم رأ  المنظمة الدولية للطيران المدني )الأيكاو( 
نة يمراجعة وتحديث أحكام اتفاقية روما المذكورة، فعقد في مقر المنظمة المذكورة في مد

وتمخض  2/5/2009إلى  20/4/2009مونترمال المؤتمر الدولي لقانون الجو للمدة من 
المؤتمر عن إقرار اتفاقيتان ع رفت الأولى: "  اتفاقية تعومض الضرر الذي تلحقه الطائرا  
 الأطراف الثالثة "، وع رفت الثانية: "  اتفاقية تعومض الضرر الذي تلحقه الطائرا  

 .(2)ة  سبب أفعال التدخل غير المشروع " الأطراف الثالث
وقد تضمنت الاتفاقية الأولى العديد من الأحكام التي بينت نطاق تطبيقها وشروط 
تطبيقها، ومسؤولية المستثمر)الم شَغل( وحدود مسؤوليته وواائل دفعها، فضلًا عن أحكام 

ستثمر ولية المأ خرى. وانتناول في  ذا البحث المتواضع  عض الأحكام التي تنظم مسؤ 
)الم شَغل( الجوي وفقاً لما قررته اتفاقية مونترمال المتقدم ذكر ا، ومنها ما يتعلق  التعرمف 
 المستثمر )الم شَغل( الجوي وشروط تحقق مسؤوليته، والمسؤولية المحدودة للشخص 

ورة. كالمذكور ليتسنى لنا تسليط الضوء على الأحكام المستحدثة التي أقرتها الاتفاقية المذ
 وبقصد التعرف على  ذه الأحكام، ايقسم البحث على ثلاثة مباحث وبالشكل الآتي:

 المبحث الأول: التعرمف  المستثمر )الم شَغل( الجوي 
 المبحث الثاني: شروط تحقق مسؤولية المستثمر )الم شَغل( الجوي 

 المبحث الثالث: المسؤولية المحدودة للمستثمر )الم شَغل( الجوي 
                                                           

 Michel de Juglart, La convention de Rome du 7 October 1952, realitive aux dommages 
causes Par les aéronefs aux tiers a surface, Paris, 1956, P.2. 

 لاتفاقية والبروتوكول المعدل لها: ي نظر في  ذه ا (1)
 Paul Stephen Demesey, Aircraft operator Liability For surface damage, Mc Gill, 2015, P.2. 
بينما أطلق على  " General Risks Convention "وتسمى الاتفاقية الأولى اختصاراً ) اتفاقية المخاطر العامة(  (2)

ي نظر: منظمة الطيران المدني الدولي )الأيكاو(،  ." Un Lawful Interference "غير المشروع الثانية ) اتفاقية التدخل 
 LE2/ Aورقة عمل، الجمعية العمومية ي الدورة السا عة والثلاثون ي ورقة عمل مقدمة من مجلس الأيكاو، رقم الوثيقة 

31- WP/ 31 22-6-2010. :متاحة على الموقع املكتروني .https://www. ICAO.Int. 



 139   
 

 ولالمبحث الأ 
 التعريف بالمستثمر )المُشَغل( الجوي 

، واتفاقية مونترمال لعام 1952حرصت الاتفاقيا  الدولية، وبضمنها اتفاقية روما لعام 
الجوي، وذلك لأ مية  ذا التعرمف، ومن  (1)، على التعرمف  المستثمر )الم شَغل(2009

ليه التزاما  ينبغي عذلك تحديد مركزه القانوني، وما فرضته الاتفاقية من واجبا  أو 
الامتثال لها. وكذلك  قصد تمييزه عن غيره من الأشخاص الذين يباشرون نشاطاً يتصل 
 الملاحة الجومة، فضلاً عن تحديد مسؤوليته عن غيره من الأشخاص الذين يمكن مسائلتهم 
عن الحوادث الناشئة عن الطائرا ، كالناقل، أو تا عيه، أو مقدمي الخدما  الأرضية 

 طائرة، كالمراقبين الجومين وغير م.لل
 

 :2009تعريف المستثمر )المُشَغل( الجوي بمقتضى اتفاقية مونتريال لعام 
( من اتفاقية مونترمال على أن: " المشغل: يعني الشخص القائم 1نصت ) ف و م

بتشغيل الطائرة،  شرط أنه إذا كانت ملاحة الطائرة تحت ايطرة شخص آخر يستمد منه 
ل الطائرة،  طرمقة مباشرة أو غير مباشرة، وجب اعتباره  و الم شَغل. ومعتبر حق تَشغي

الشخص م شغلًا للطائرة عندما يستخدم الطائرة  صفة شخصية أو عندما يستخدم موظفوه 
أو وكلاؤه تلك الطائرة في اياق وظائفهم، اواء أكان ذلك ضمن نطاق الطاتهم أم لم يكن 

 كذلك ".

                                                           

لا يوجد اتفاق في اللغة العربية  شأن اللفظ الذي يوصف  ه مستثمر الطائرة. فقد يطلق عليه  المستثمر أو الم ستغل.  (1)
( من قانون الطيران المدني 76وقد أخذ   عض القوانين العربية، كالمادة ) (The Opertor)وكذلك يطلق عليه  الم شَغل 

بلفظ المستثمر، إذ نصت على أن مستثمر الطائرة مسؤول حكماً... " و و ذا  اللفظ  11/1/1949اللبناني الصادر في 
 أن " مستثمر الطائرة مسؤول  (2-142)الذي كان يأخذ  ه قانون الطيران ي الملاحية ي المدنية الفرنسي الذي قرر في المادة 

حكام القانون المذكور وقرر دمجه في تقنين النقل عدل أ (1307-2010) حكم القانون...". وتجدر امشارة إلى أن الأمر 
Code de transport  ي نظر: الموقع املكتروني:1/11/2010والنافذ في  3/10/2010الصادر في . 

 https://egfrance. gov. Fr 
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( 2م 2فقد كانت تعرّف المستثمر، أو الم ستغل في )ف 1952ام أما اتفاقية روما لع
الشخص الذي كان يستعمل الطائرة وقت وقوع الضرر، ومع ذلك ي عدُّ م ستغلًا  - أنيه " أ

الشخص الذي احتفظ لنفسه  حق الرقا ة الملاحية حتى لو خوّل غيره  طرمق مباشر أو 
 غير مباشر حق ااتعمال الطائرة. 

 ستغلًا للطائرة من ااتعملها بنفسه أو بتا عيه أو بوكلائه في أثناء مماراتهموم عدُّ م   -ب
 .(1)لوظائفهم اواء أكان ذلك داخلًا أو غير داخل في نطاق اختصاصهم "

أابغتا  1952، واتفاقية روما لعام 2009ومبدو مما تقدم، أن اتفاقية مونترمال لعام 
كل مَنْ كان يستخدم الطائرة وقت وقوع  وصف المستثمر )الم ستغل أو الم شَغل( على

الحدث، اواء كان يستعملها مباشرة من قبله، أو بوااطة تا عيه أو وكلاؤه.  غض النظر 
عما إذا كان  ؤلاء يستخدمون الطائرة في نطاق وظائفهم أم لا. وقد حاولت الاتفاقية بتقرمر ا 

ية لص من تطبيق أحكام الاتفاقلهذا الحكم عدم إتاحة الفرصة للمستثمر أو الم شَغل التم
عند وقوع حدث من تا عيه أو وكلاؤه لا يدخل في حدود وظائفهم، وذلك  امدعاء  أن 

  ؤلاء لم يكونوا يماراون واجباتهم وقت وقوع الضرر. 
أما آراء الفقه فقد ذ بت إلى اتجا ين  شأن تحديد وصف المستثمر أو الم شَغل، إذ 

ستثمر  و الشخص الذي يكون له حق الرقا ة والتوجيه على ذ ب الرأي الأول إلى أن الم  
. بينما ذ ب رأي آخر إلى أن المستثمر  و الشخص الذي (2)الطائرة، أي حاراها القانوني

                                                           

لسنة  148قم راقي ر وكذلك عرّفت القوانين الوطنية المستثمر )الم شَغل أو الم ستغل( إذ أشار قانون الطيران المدني الع (1)
( إلى أن المستثمر  و " الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة تخضع  يئة قيادتها 1م 7في )ف1974

 لأوامره واواء كان لحسا ه أو نيا ة عن شخص آخر". ومتضح من النص المتقدم  أن مستثمر الطائرة يكون أما:
 شاط النقل الجوي مباشرة وتخضع  يئة قيادتها لأوامره.مالك الطائرة الذي يتولى ااتثمار ا في ن -1
مستأجر الطائرة الذي تخضع  يئة قيادتها لأوامره، في أثناء ااتغلالها في نشاط النقل الجوي أو في الملاحة الجومة  -2

لمذكور ا شكل عام. أما من يستأجر طائرة لا تخضع  يئة قيادتها لأوامره فلا ي عدُّ مستثمراً، وإنما يكتسب الوصف 
 مؤجر الطائرة. 

ي نظر: الدكتور أبو زمد رضوان، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري، دار الفكر العربي، القا رة، بلا انة نشر،  (2)
. وبالمعنى نفسه: الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الجوي الخاص، مكتبة الجلاء، المنصورة، دون 136ص 

 .287ذكر انة النشر، ص 



 141   
 

يستخدمها  قصد الربح المادي، و و يكون أما مالكها الذي يقوم بتشغيلها مباشرة أو 
 أنَّ المستثمر  و الشخص المستفيد  . ومرى البعض من الفقه،(1)مستأجر ا  قصد تشغيلها

من نشاط الطائرة، ومتعين مسائلته عما تحدثه من أضرار، فهو من يجني ثمرة  ذا النشاط، 
 . (2)وعليه أن يتحمل تبعة  ذا النشاط

أما في القضاء، فقد ذ ب مجلس الدولة الفرنسي في دعاوى الضرر الذي ينشأ  فعل 
 Airي و و في  ذه الدعيوى ي الخطوط الجومة الفرنسية ضجيج الطائيرا  إلى منح المستثمر 

France   حق الرجوع على إدارة مطار  ارمس بوصفه المتسبب المباشر في اضطرا ا
 .(3)الجوار
 

 المستعمل غير الشرعي للطائرة:
لم تضع اتفاقية تعومض الضرر الذي تلحقه الطائرا   الأطراف الثالثة حكماً  شأن 

ير الشرعي للطائرة، كما يستولي على الطائرة عنوة، ومستخدمها في مسؤولية المستعمل غ
الملاحة الجومة. ومبدو أنها أحالت في  ذا الموضوع إلى أحكام اتفاقية تعومض الضرر 

، 2009الذي تلحقه الطائرا   الأطراف الثالثة  سبب أفعال التدخل غير المشروع لعام 
لفعل، ايّما إذا كان المستعمل قد ألحق ضرراً وكذلك لتحديد المسؤولية الناشئة عن  ذا ا

  الغير، أو الطرف الثالث. 

                                                           

 .137الدكتور أبو زمد رضوان، مصدر ابق ذكره، ص  (1)
 .349، ص 1966ي نظر: الدكتور ثرو  أنيس الأايوطي، قانون الطيران المدني، دار النهضة العربية، القا رة،  (2)
  R.F.D.A.S 1989, P. 56المجلة الفرنسية لقانون الجو  (3)
ه ا ان في تحديد المسؤولية عن الأضرار المشار إليها في المتن، بين اتجاو نا تنبغي امشارة إلى أن الاجتهاد يتنازعه اتج 

يذ ب إلى أن المستثمر الذي يجب مخاصمته  و الناقل الجوي، واتجاه آخر يذ ب إلى تحميل إدارة المطار المسؤولية 
ضجيج المنبعث  شأن ال 7/3/2018عن  ذه الأضرار. و ذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في حكم حديث صدر في 

 Charle de)أو كما يسمى  (Roissy)و  (le Bourget)و  (Urly)من الطائرا  التي تقلع أو تهبط في مطارا  
Galle)  حيث اتهمت الحكومة الفرنسية  التقصير في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الضوضاء، وقضى الحكم  إجالة

 لى المطارا  المذكورة. ي نظر في  ذا الحكم: الموقع املكتروني:الدعوى إلى المحاكم امدارمة المختصة للحكم ع
 www. Advocnura. Fr. 
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 المبحث الثاني
 شروط تحقق مسؤولية المستثمر )المُشَغل( الجوي 

عن  2009يجب لتحقق مسؤولية المستثمر )المشغل( وفقاً لاتفاقية مونترمال لعام 
 توافر الشروط الآتية:الأضرار التي تلحقها الدائرة  الطرف الثالث، أو الغير أن ت

 أولًا: وقوع )حدث( أصاب الطرف الثالث )الغير(  ضرر.
 ثانياً: أن يقع الضرر على إقليم دولة طرفاً في الاتفاقية.

 ثالثاً: أن يقع الضرر من طائرة في حالة طيران.
 را عاً: أن تكون الرحلة الجومة رحلة دولية. ونبين  ذه الشروط تباعاً.

 
 ( أصاب الطرف الثالث )الغير( بضررأولًا: وقوع )حدث

وقوع )حدث(  2009ينبغي أولًا لتحقق مسؤولية المستثمر وفقاً لاتفاقية مونترمال لعام 
(event)( من الاتفاقية إلى إنه: " يقع )حدث( عندما تلحق طائرة 1. وقد أشار  )ف ب م

 .(1)في حالة طيران ضرراً غيّر نتيجة لأحد أفعال التدخل غير المشروع
يتضح مما تقدم، إنَّ اتفاقية مونترمال لم تضع تعرمفاً للحدث، وإنما أشار   عبارا  
عامة، إلى أنه يكون متوافر عندما تلحق طائرة في حالة طيران ضرراً  الطرف الثالث. من 
دون التطرق إلى الأاباب المؤدية إلى وقوعه؛ وذلك لأنه من المتعذر عملًا حصر تلك 

 الأاباب.

                                                           

. 12/10/1929من الضروري امشارة إلى أن اتفاقية وارشو  شأن توحيد  عض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في  (1)
رشو قد ااتعملتا لفظ " حدث " عند تنظيمهما التي حلّت محل اتفاقية وا 28/5/1999كذلك اتفاقية مونترمال الموقعة في 

لأحكام مسؤولية الناقل في نقل البضائع والأمتعة. بينما ااتعملتا لفظ " الحادث " عند تنظيمهما لأحكام مسؤولية الناقل 
أكثر  وفي نقل الأشخاص. وقد ذ بت  عض آراء الفقه إلى وجوب التمييز بين اللفظين المذكورمن، إذ إنَّ لفظ " الحدث "  

شمولًا من لفظ )الحادث( فهو يتسع لجميع الأاباب الممكنة للضرر اواء أكانت متعلقة  عملية النقل أم غير متعلقة  ه. 
وكذلك دعت آراء أ خرى إلى تبني لفظ )الواقعة( بدلًا من لفظ )الحادث( ليشمل جميع حالا  الضرر الممكن حدوثها. 

، 2014، 1القانون الجوي العام والخاص، منشورا  جامعة جيهان، أربيل ي العراق، طي نظر: أاتاذنا الدكتور أكرم ياملكي، 
 . 240-239ص 
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الاتفاقية بوجوب التعومض عن الأضرار البيئية، و ذا الحكم ي عدُّ تجديداً كما قرر  
أدخلته الاتفاقية؛ ذلك لأنَّ الطائرة قد لا تلحق ضرراً  الأشخاص أو الأموال الموجودة على 
اطح الأرض، وإنما تلحق أضراراً  البيئة، و ذه الأضرار يجب التعومض عنها طالما إنَّ 

 ي وقعت فيها  ذه الأضرار يلزم  التعومض عنها.كان قانون الدولة الت
 

 ثانياً: أن يقع الضرر على إقليم دولة طرف في الاتفاقية
( من اتفاقية مونترمال أن تكون الأضرار التي ألحقتها الطائرة 2م 1يشترط  مقتضى )ف

 الطرف الثالث قد وقعت في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، ومن ثم فإذا وقع الضرر في 
قليم دولة غير طرف في الاتفاقية فلا تطبق أحكامها، وإنما قواعد القانون الذي تشير إليه إ

 قواعد اماناد في قانون القاضي الذي ينظر الدعوى.
ولم تتضمن نصوص اتفاقية مونترمال حكماً بوجوب أن تكون الطائرة التي ألحقت 

ي الاتفاقية، جلة في دولة طرفاً فالضرر  الطرف الثالث في إقليم دولة طرف في الاتفاقية مس
، أي من طائرة مسجلة (1)( من اتفاقية روما23( من المادة )1كما كانت تقرر ذلك الفقرة )

في إقليم دولة أ خرى طرفاً في الاتفاقية غير الدولة الطرف التي وقع الضرر على إقليمها. 
مكان وقوع الضرر في إقليم  قد أخذ   معيار 2009و كذا يبدو  أنَّ اتفاقية مونترمال لعام 

دولة طرفاً في الاتفاقية، ولم تتطلب أن تكون الطائرة التي أحدثت الضرر مسجلة في إقليم 
 .(2)دولة أ خرى غير الدولة التي وقع فيها الضرر

                                                           

على أنه " تسري  ذه الاتفاقية على الأضرار المشار  1952( من اتفاقية روما لعام 23( من المادة )1نصت الفقرة ) (1)
 م تسجيلها في إقليم دولة متعاقدة أ خرى ".( التي تقع في إقليم دولة متعاقدة عن طائرة ت1إليها في المادة )

فاتفاقية روما كانت تتطلب توافر العنصر الأجنبي في الطائرة التي تحدث الضرر، أي أن تكون مسجلة في إقليم  (2)
دولة أ خرى غير التي وقع فيها الضرر. أما إذا كانت مسجلة في إقليم الدولة التي وقع فيها الضرر فلا تطبق أحكام 

. و نا تنبغي امشارة إلى 277-276اقية المذكورة. ي نظر: الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد، مصدر ابق ذكره، ص الاتف
 " aéronefs étrangers"كان واضحاً في أن أحكامها تطبق  شأن الطائرا  الأجنبية  1952عنوان اتفاقية روما لعام 
" Foreign Aircrafts غير الدولة المتعاقدة التي وقع فيها الضرر، بينما خلا عنوان  ، أي المسجلة في إقليم دولة أ خرى

 من لفظ الأجنبية الذي كانت توصف  ه الطائرة التي ألحقت الضرر. 2009اتفاقية مونترمال لعام 
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ومشترط في الحدث ألا يكون فعلًا من أفعال التدخل غير المشروع، إذ لا تطبق اتفاقية 
عال. وكذلك يشترط فيه أن ينشأ عنه ضرر يصيب الطرف الثالث مونترمال  شأن  ذه الأف

(، أي أن 2م 2)الغير(. وأن يكون  ذا الضرر ناشئاً مباشرةً عن الحدث، كما قرر  ) ف
يكون نتيجة مباشرة للحدث، وتَدَخّل تدخلًا إيجابياً في حدوثه. أما الأضرار غير المباشرة، 

ئرة في أثناء مرور ا في الفضاء الجوي فلا ومنها الضوضاء والضجيج الذي تحدثه الطا
تطبق  شأنها أحكام الاتفاقية طالما التزمت  أنظمة الملاحة الجومة المعمول بها، و ذا ما 

 ابقت امشارة إليه في موضع اابق.
( من 3وقد بيّنت الاتفاقية طبيعة الأضرار الواجب التعومض عنها، إذ نصت الفقرة )

 المادة الثالثة على أن :
يجب التعومض عن الأضرار الناجمة عن الوفاة وامصا ة الجسدية وامصا ة  -3"

العقلية، ومجب التعومض عن الأضرار الناجمة عن امصا ة العقلية فقط إذا كانت 
ناتجة عن مرض نفسي يمكن التعرف عليه نتيجة إما مصا ة جسدية، أو لتعرض 

 جسدية.مباشر لاحتمال التهديد  الوفاة، أو للإصا ة ال
 يجب التعومض عن الضرر الذي يلحق  الممتلكا . -4
يجب التعومض عن الأضرار البيئية  القدر الذي يكون فيه  ذا التعومض منصوصاً  -5

 عليه في قانون الدول الطرف التي وقع فيها الضرر ".
قد ألزمت بوجوب  2009ومظهر من النصوص المتقدمة أن اتفاقية مونترمال لعام 

و ذا  " bodily injury " " lesion corporellie "اة وامصا ة الجسدية التعومض عن الوف
، إلّا أنَّ الاتفاقيية أشار  إلى جواز (1)ما تأخذ  ه الاتفاقيا  الدولية المنظمة للنقل الجوي 

 Mental Injury " " Lésion "التعومض عن الأضرار الناتجية عن " امصا ة العقلية " 
Psychologique "مقرار  عدم وضوح مفهوم امصا ة العقلية، إلّا أنه يبدو من ، ومع ا

                                                           

إلى مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الجرح أو أي أذى بدني يلحق  1929( من اتفاقية وارشو لعام 17إذ أشار  المادة ) (1)
 مسؤولية الناقل في حالة وفاة الراكب أو  1999( من اتفاقية مونترمال لعام 17( من المادة )1 الراكب. كما قرر  الفقرة )

 تعرضه مصا ة جسدية.
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الناشئة عن مرض نفسي ألمَّ  المضرور جيراء  (1)النص  أنه يقصد بها الأضرار النفسية
تعرضيه إما " مصا ة جسدية، أو لاحتمال تعرضه مباشرة للتهديد  الوفاة، أو امصا ة 

 الجسدية ". 
النفسية الأ خرى التي قد يسفر عنها الحدث، ومنها مدى لكن ما الحكم  النسبة للأضرار 

جواز التعومض عن الأضرار النفسية التي تلحق الشخص جراء وفاة زوجه، أو أحد أبناءه 
نتيجة للحدث؟ يبدو  أنَّ أحكام الاتفاقية لم تبين صراحةً  جواز التعومض عن  ذه الأضرار، 

وطني  شأن مدى جواز التعومض عنها من وفي  ذه الحالة يمكن تطبيق أحكام القانون ال
 عدمه.

، فقد تضمنت الاتفاقية حكماً  جواز (2)1952وخلافاً لما كان مقرراً في اتفاقية روما لعام 
التعومض عن الأضرار البيئية، إلّا أن ذلك مقيد بوجوب أن يكون التعومض عن مثل  ذه 

ذا فيها الضرر على إقليمها، أما إالأضرار جائز قانوناً في قانون الدولة الطرف التي وقع 
كان قانون الدولة التي وقع فيها الضرر على إقليمها لا يجيز التعومض عن  ذه الأضرار 

 فلا يجوز التعومض عنها.
(. و ذا امقليم لا يقتصر على 2م 3وقد حدد  الاتفاقية مفهوم إقليم الدولة في ) ف

رة امقليمية، وإنما يمتد إلى السفينة أو الطائاليا سة والأنهار الداخلية والبحيرا  والمياه 
ان جزءً من إقليم الدولة أو امتداداً له، ومن ثم فإنَّ  الموجودة في أعالي البحار، إذ ي عدَّ

                                                           

نصاً صرمحاً  جواز التعومض عن الأضرار النفسية أو الأدبية )المعنومة( الأمر  1929لم تتضمن اتفاقية وارشو لعام  (1)
لاف في الفقه والقضاء  شأن مدى جواز التعومض عنها بين اتجاه يرفض التعومض عنها، وآخر يجيز الذي أثار الخ

، 1997التعومض عنها. ي نظر: الدكتور طالب حسن مواى، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة، عمّان، الطبعة الأولى، 
 وما  عد ا.  152ص 

د حظيت  ا تمام ملحوظ من المجتمع الدولي وقت وضع  ذه الاتفاقية، إذ لم تكن المسؤولية عن الأضرار البيئية ق (2)
إلّا أنَّ الحال قد تغير منذ ابعينيا  القرن الماضي،إذ حظيت البيئة  ا تمام ملحوظ من المجتمع الدولي، وتجلى ذلك  عقد 

نى المؤتمر امعلان الأااس ، وقد تب1972مؤتمر دولي دعت إليه الأ مم المتحدة وعقد في مدينة ااتوكهولم في حزمران 
( منه التي أشار  إلى وجوب التعومض عن الأضرار 22مادة، ومنها ما قررته المادة ) 26للبيئة البشرمة الذي تضمن على 

 البيئية. 
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 2. و ذا ما كانت تقرره ) ف(1)الضرر الذي يقع عليهما ي عدُّ ضرراً واقعاً في إقليم الدولة
 .(2)1952( من اتفاقية روما لعام 23م

قد تواعت في تحديد مفهوم إقليم الدولة عما كانت  2009 أن اتفاقية مونترمال لعام إلاّ 
( الضرر الواقع في "المنطقة الاقتصادية 2م 3، إذ عدّ  ) ف1952تقرره اتفاقية روما لعام 

الخالصة " ضرراً واقعاً في إقليم الدولة، وكذلك عدّ  الضرر الذي يصيب منصا  الحفر 
يزا  المثبتة في المنطقة الاقتصادية الخاصة أو في الجرف القاري ضرراً وغير ا من التجه

حدث في إقليم الدولة صاحبة الاختصاص القانوني على تلك المنصة أو التجهيزا ، و ذا 
 ي عدُّ تجديداً أقرته الاتفاقية. 

 
 ثالثاً: أن يقع الضرر من طائرة في حالة طيران

( وكذلك 2م 1ي ووفقاً لما قررته ) ف 2009مال لعام ابقت امشارة إلى أن اتفاقية مونتر 
( ي تطبق  شأن الأضرار التي تلحق  الطرف الثالث )الغير( التي ط تتسبب فيها 3م 1) ف

( من الاتفاقية مفهوم )الطائرة في حالة 1طائرة في حالة طيران ". وقد حدد  )ف ج م
 " تعتبر الطائرة في " حالة الطيران( وذلك حسماً لكل خلاف قد يثار  شأنها، إذ نصت:

طيران " في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية  عد صعود الركاب أو شحن 
البضائع على متنها ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي  اب منها منزال الركاب أو تفرمغ 

 البضائع ".
شأن تسري أحكام الاتفاقية  ووفقاً لهذا النص، فإنَّ الطائرة ت عدُّ في حالة طيران " ي و 

الأضرار التي تحدثها  الطرف الثالث )الغير( ي منذ لحظة إغلاق أبوابها الخارجية  عد 
صعود الركاب أو شحن البضائع على متنها، ومن ثم فإنَّ  ذه اللحظة تمثل اللحظة التي 

                                                           

. وفي الخلاف الذي أثير في ظل اتفاقية روما 279ي نظر: الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد، مصدر ابق ذكره، ص  (1)
 شأن ما إذا كانت السفينة أو الطائرة في أعالي البحار ت عدّان جزءً من إقليم الدولة من عدمه. ي نظر: الدكتور  1933لعام 

 .55، ص 1995محمد فرمد العرمني، الدكتور  اني دومدار، قانون الطيران التجاري، دار النهضة العربية، القا رة، 
لتي نصت على أن " تحقيقاً لأغراض  ذه الاتفاقية تعتبر السفينة ا 1952( من معا دة روما لعام 23م 2ي نظر:) ف (2)

 أو الطائرة في أعالي البحار كأنها جزء من إقليم الدولة التي تم تسجيلها فيها ". 
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نَّ الاتفاقية ، فإيبدأ فيها ارمان الاتفاقية، فإذا ما أحدثت الطائرة أضراراً  عد  ذه اللحظة
 تطبق، ولو كانت را ضة على أرض المطار، وكانت محركاتها في حالة اكون.

وتنتهي حالة الطيران منذ اللحظة التي يفتح فيها أي  اب منها  عد  بوطها  قصد إنزال 
 الركاب أو تفرمغ البضائع.

الذي يران "، و والواقع أن المعيار الذي أخذ   ه الاتفاقية في تحديد مفهوم " حالة الط
يعتمد على غلق أبواب الطائرة أو فتحها لتحديد لحظة بدء حالة الطيران أو انتهاؤ ا أمر 
محل نظر؛ لأنَّ ينبغي التعومل ليس على غلق أبواب الطائرة أو فتحها، وإنما على اللحظة 
التي تبدأ فيها محركا  الطائرة  العمل  قصد رفعها أو فصلها عن الأرض حتى لحظة 

طها على أرض المطار، فكيف يمكن أن توصف الطائرة  أنها في حالة طيران و ي لا  بو 
قد تبنت معياراً أكثر  1952زالت ااكنة على أرض المطار؟ بينما كانت اتفاقية روما لعام 

( من الاتفاقية إلى أن الطائرة 1م 2دقة في تحديد لحظة الطيران وانتهاؤ ا، إذ أشار ) ف
ن " منذ اللحظة التي تبدأ فيها القوة المحركة عملها لفصل الطائرة عن ت عدُّ في حالة طيرا

اطح الأرض حتى اللحظة التي يكتمل فيها  بوط الطائرة ثانية. أما في حالة الطائرا  
الأخف من الهواء )الأيرواتا ( فإنَّ تعبير " في حالة طيران " ينصرف إلى المدة بين 

لتي يعاد فيها وصلها بها ثانية ". ومتضح من لحظة انفصالها عن اطح الأرض وتلك ا
 ذا النص إن اتفاقية روما قد اعتمد  في تحديد مفهوم بدء حالة الطيران على اللحظة 
التي تبدأ فيها محركا  الطائرة  العمل لغرض فصلها عن الأرض حتى اللحظة التي يكتمل 

ه من المفهوم الذي حددتفيها  بوطها على أرض المطار، و ذا المفهوم يبدو أكثر قرباً 
، إذ إنَّ المخاطر الحقيقية للطيران غالباً ما تبدأ منذ لحظة 2009اتفاقية مونترمال لعام 

 عمل محركا  الطائرة صعوداً إلى الفضاء، وليس من مجرد غلق أبوابها تأ باً للانطلاق.
 

 رابعاً: أن تكون الرحلة الجوية رحلة دولية
ي فضلًا عما تقدّم ي أن تكون الطائرة  2009مونترمال لعام يشترط لتطبيق أحكام اتفاقية 

( من 1التي ألحقت الضرر  الطرف الثالث في رحلة جومة دولية. وقد حدد  ) ف د م
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الاتفاقية مفهوم  ذه الرحلة، إذ نصت على أنها: " تعني أي رحلة جومة يقع مكان مغادرتها 
و لم يكن  ناك انقطاع في الرحلة ومقصد ا المعتزم داخل أراضي دولتين، اواء كان أ

الجومة أو داخل أراضي دولة واحدة إذا كان يوجد مكان توقف مقصود في أراضي دولة 
 .(1)أ خرى "

ومتضح مما تقدّم، إنَّ وصف الرحلة الجومة يكون متوافراً في حالتين  ما: أن يكون 
ة قعاً داخل أراضي دولمكان المغادرة والمقصد واقعين داخل أراضي دولتين. أو أن يكون وا

 واحدة  شرط أن يكون  ناك مكان توقف )راو( في دولة أ خرى.
 ونبين  اتين الحالتين تباعاً: 

 
 أولًا: أن تكون نقطتا المغادرة والمقصد واقعتين داخل أراضي دولتين

ينبغي لتوافر الصفة الدولية في الرحلة الجومة أن تكون نقطتا المغادرة والمقصد واقعتين 
خل أراضي دولتين. ومقصد بنقطة المغادرة النقطة التي يبدأ منها النقل، أما نقطة المقصد دا

)الوصول( فهي تلك التي ينتهي عند ا تنفيذه. ولا تأثير لانقطاع النقل، فأحكام الاتفاقية 
تطبق اواء أكان  نالك انقطاع في النقل ي وذلك براو الطائرة في إقليم دولة أ خرى لغرض 

كاب أو تفرمغ  ضائع أو لانتقال قسم من الركاب لنقلهم في طائرة أ خرى ي أم لم يكن إنزال ر 
 نالك انقطاع في النقل  أن واصلت الطائرة رحلتها المقررة من نقطة المغادرة إلى نقطة 
المقصد من دون انقطاع. وطالما كانت نقطتا المغادرة والمقصد واقعتين في إقليمي دولتان 

                                                           

ومونترمال  1929وقد أخذ  الاتفاقية في تحديد مفهوم الرحلة الجومة الدولية  المفهوم الذي قررته اتفاقيتي وارشو لعام  (1)
( من اتفاقية وارشو على 1م 2 شأن توحيد  عض القواعد الخاصة  النقل الجوي الدولي، إذ نصت الفقرة )ف  1999م لعا

أنه " فيما يتعلق  أغراض  ذه الاتفاقية، يعتبر" نقلًا دولياً أي نقل تكون فيه نقطتا الرحيل والمقصد النهائي، وفقاً للعقد 
يمي طرفين ااميين متعاقدين، وإما في إقليم طرف اامٍ متعاقد واحد إذا كانت  ناك المبرم بين أطرافه، واقعتين إما في إقل

 نقطة توقف متفق عليها في إقليم خاضع لسيادة دولة أ خرى... ".
 التي حلّت محل اتفاقية وارشو بذا   ذا المفهوم.  1999( من اتفاقية مونترمال لعام 1م 2وقد أخذ  )ف  
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 ولية للنقل تبقى متوافرة حتى لو تتم الرحلة الجومة لأاباب عدّة، كسوء الأحوالفإنَّ الصفة الد
 .(1)الجومة الذي اضطر الطائرة إلى العودة إلى مطار المغادرة

 
ثانياً: إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد تقعان في إقليم دولة واحدة بشرط أن يكون 

 هنالك مكان توقف )رسو( في إقليم دولة أُخرى 
ذلك ي عدُّ وصف الرحلة الجومة الدولية متوافراً إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد تقعان ك

في إقليم دولة واحدة  شرط أن يكون  نالك نقطة راو أو توقف في دولة أ خرى. ولا يشترط 
تحديد المراى الجوي الذي اتحط عليه الطائرة، ولا فيما إذا كان للراكب أو الركاب حق 

 .(2)ذا المراى من عدمهالنزول في  
وإذا كان الأصل أن أحكام الاتفاقية تطبق  شأن الرحلة الجومة الدولية وفقاً للمفهوم الذي 
ابقت امشارة إليه، إلّا أجاز  ااتثناءً تطبيق أحكامها على الرحلة الجومة غير الدولية 

ا اميداع، و ذا م)الداخلية(، وذلك  موجب إعلان من الدولة الطرف في الاتفاقية إلى جهة 
( من الاتفاقية الذي ابقت امشارة إليها في موضع اابق. وقد قصد 2م 2قررته )ف 

 واضعو الاتفاقية بهذا الااتثناء التواع في نطاق تطبيق أحكامها.
 
 
 
 
 

                                                           

 1999ومونترمال لعام  1929يد الصفة الدولية للنقل الجوي  مقتضى اتفاقيتي وارشو لعام بينما أن الأصل في تحد (1)
 ي  ما اتفق عليه الطرفان، و ذا ما قررته الاتفاقيتان المذكورتان صراحةً، وليس  خط السير افعلي للطائرة. ي نظر: الدكتور 

، الدكتور 126، ص 2007هضة العربية، القا رة، محمود مختار برمري، الدكتور عمر فؤاد، القانون الجوي، دار الن
، تحديث نظام وارشو، مجلس 1999محمود أحمد الكندري، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفقاً لاتفاقية مونترمال لعام 

 .38، ص 2000النشر العلمي، الكومت، 
جوي، الجزء السا ع، مكتبة زمن الحقوقية، مركز ي نظر: محمد نعيم علوة، مواوعة القانون الدولي العام، القانون ال (2)

 .136، ص 2012الشرق الأواط الثقافي، بيرو ، الطبعة الأولى، 
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 المبحث الثالث
 المسؤولية المحدودة للمستثمر )المُشَغل( الجوي 

، (2)، أم جوماً (1)ط النقل اواء أكان نقلاً  حرماً الأصل في الاتفاقيا  الدولية المنظمة لنشا
 و تحديد مسؤولية القائم  (4)ي وخلافاً لما تقرره القوانين الوطنية ي (3)أم  السكك الحديدية

بهذا الأصل فجعلت من مسؤولية  2009بنشاط النقل. وقد أخذ  اتفاقية مونترمال لعام 
 دة. طراف الثالثة )الغير(  ي مسؤولية محدو المستثمر عن الأضرار التي تلحقها الطائرة  الأ

 وقد قدّم الفقه العديد من المسوّغا  لتبرمر تحديد مسؤولية القائم  النشاط ومن ذلك:
إنَّ الحوادث التي تتعرض لها الطائرة، والتي قد تسفر عن تحطمها و لاك جميع  -1

 سؤوليةما فيها من أشخاص وأمتعة أو  ضائع، تؤدي ي في حال ما إذا تقرر  م
الناقل عنها ي مصابته  عنت وإجحاف كبير، ولتعذر عليه أداء مبالغ التعومض 
التي تقضي بها المحكمة إلى المتضررمن، وقد ينتهي  ه الأمر إلى إشهار إفلااه 

 .(5)في حال توقفه عن أداء ا، و ذا ما يلحق الشلل  حركة الملاحة الجومة
الجوي  و مرتبط  إمكانية التأمين عن  إنَّ ااتمرار وتطور وازد ار نشاط النقل -2

المخاطر الناشئة عن  ذا النشاط. فالناقل إذا ما ألزم بدفع كامل قيمة الأضرار 
                                                           

ومن ذلك ما قررته الاتفاقيا  والمعا دا  الدولية المنظمة لنقل البضائع  حراً من تحديد لمسؤولية الناقل البحري،  (1)
(. 5ف  4. )م 25/8/1924اعد الخاصة  سندا  الشحن الموقعة في ومنها ما قررته معا دة بروكسل  شأن توحيد القو 

(. 6. )م31/3/1978وكذلك ما قررته معا دة  امبورغ المعروفة  اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقعة في 
ياً المعروفة  قواعد لياً أو جزئوكذلك ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة لعقود النقل الدولي للبضائع عن طرمق البحر ك

 (. 59. )م 11/12/2008في  63/122روتردام التي تم إقرار ا  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  القرار 
. 1929ومثال ذلك ما قررته اتفاقية وارشو )فارصوفيا(  شأن توحيد  عض القواعد الخاصة  النقل الجوي الدولي لعام  (2)

 (.22-21التي حلّت محلها )م  1999ونترمال لعام (، واتفاقية م22)م 
 .25/2/1961ومثالها اتفاقية برن لنقل البضائع  السكك الحديدية الموقعة بتارمخ  (3)
الأصل في القوانين الوطنية  و عدم تحديد المسؤولية، فالتعومض ينبغي أن يكون  مقدار الخسارة التي حلّيت  المدعي  (4)

( من القانون المدني العراقي " تقدر المحكمة التعومض في جميع 207ى ابيل المثيال تقرر المادة )والكسب الذي فاته. فعل
 الأحوال  قدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب  شرط أن يكون  ذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ". 

كتور محمد السيد الفقي، القانون البحري والجوي، ي نظر: الدكتور علي البارودي، الدكتور محمد فرمد العرمني، الد (5)
 .632، ص 2001منشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، 
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. وقد اعتمد  اتفاقية (1)فإنَّ  ذا يشكّل عقبة تحول دون تحقيق الهدف المذكور
مبدأ تحديد  2006تعومض الضرر الذي تلحقه الطائرا   الأطراف الثالثة لعام 

ولية المستثمر )الم شَغل(، وحدد  اقف مبالغ التعومض الذي يلزم المستثمر مسؤ 
)الم شَغل(  أدائها في حال وقوع الضرر آخذة  معيار وزن الطائرة التي ألحقت 

 . (2)الضرر في تحديد مبالغ التعومض
( من الاتفاقية حدود مبالغ التعومض وبالشكل الآتي، إذ نصت على 4وقد حدد  )م 

 أن: 
 تتجاوز مسؤولية الم شَغل  موجب المادة الثالثة الحد التالي القائم على كتلة الطائرة لا-1

 لأي حدث: 
 500وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تبلغ كتلتها القصوى  750000)أ(

 كيلوغرام أو أقل.
وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تزمد كتلتها القصوى على  1500000)ب(

 كيلوغرام. 1000ولا تتجاوز كيلوغرام  500
وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تزمد كتلتها القصوى على  3.000000)ج(
 كيلو غرام. 2700كيلوغرام. ولا تتجاوز  1000
وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تزمد كتلتها القصوى على  7.000000)د(
 كيلوغرام. 6000كيلوغرام ولا تتجاوز  2700
وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تزمد كتلتها القصوى على  18000000) ي(
 كيلوغرام. 12000كيلوغرام ولا تتجاوز  6000

                                                           

 .632الدكتور علي البارودي، الدكتور محمد فرمد العرمني، الدكتور محمد السيد الفقي، مصدر ابق ذكره، ص  (1)
رة  الأطراف الثالثة )الغير( على اطح الأرض، أو و ذا المعيار يبدو تحكمياً، إذ إنَّ الأضرار التي تلحقها الطائ (2)

الأموال أو المنشآ  المقامة عليها لا علاقة لها أحياناً بوزن الطائرة، إذ قد تلحق طائرة ذا  وزن ثقيل أضراراً طفيفة، 
لمنشآ  أو اكسقوطها أو اقوط أشياء منها على مزرعة أو حقل. وبالمقابل قد تلحق طائرة ذا  وزن خفيف أضراراً كبيرة  

الأموال على اطح الأرض جراء اقوطها أو اصطدامها  إحدى المباني. ومن ثم كان من الأوْلى الأخذ  حل آخر يتمثل 
بتقديرنا المتواضع  إلزام المستثمر بدفع نسبة معينة من مبلغ التعومض الذي تقرره المحكمة ي  عد الااتعانة  الخبراء ي 

 ليس وفقاً لمعيار وزن الطائرة. كالنصف أو أقل أو أكثر من ذلك و 
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وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تزمد كتلتها القصوى على  80000000)و(
 كيلوغرام. 25000كيلوغرام ولا تتجاوز  12000
 مد كتلتها القصوى علىوحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تز  150000000)ز(

 كيلوغرام.  50000كيلوغرام ولا تتجاوز  25000
وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تزمد كتلتها القصوى على  30000000)ح(

 كيلوغرام. 20000كيلوغرام ولا تتجاوز  50000
وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تزمد كتلتها القصوى على  50000000)ط(

 كيلوغرام. 500000ولا تتجاوز  كيلوغرام 20000
وحدة حقوق احب خاصة للطائرا  التي تزمد كتلتها القصوى على  700000000)ي(

 كيلوغرام.  500000
إذا اشتركت في حدث طائرتان أو أكثر يشغلها نفس المشغل يسري حد المسؤولية -2

 المتعلق  الطائرة ذا  أكبر كتلة قصوى. 
 ن الاتفاقية ما يأتي:وملاحظ على نص المادة الرا عة م

أولًا: إنَّ الاتفاقية رفعت من مبالغ التعومض التي كانت تقرر ا اتفاقية روما لعام 
آخذة بنظر الاعتبار الانخفاض في القيمة الحقيقية للنقود عما كان عليه الحال  (1)1952

 وقت وضع اتفاقية روما.
                                                           

حدود مبالغ التعومض التي يقوم المستثمر )الم شَغل( بدفعها في حال وقوع الحادث،  1952حدد  اتفاقية روما لعام  (1)
( فإنَّ مبلغ التعومض الواجب الدفع 12مع عدم امخلال  ما تنص عليه أحكام المادة ) -1( على أن " 11إذ نصت )م 

( لا يجوز أن يتجاوز عن كل 1لمسؤولين وفقاً لأحكام  ذه الاتفاقية عن الضرر المشار إليه في المادة )بوااطة كافة ا
 طائرة وكل حادث:

 ( كيلوغرام فأقل.1000( فرنك للطائرة التي تزن )500000) -1
لف أ ( فرنك عن كل كيلوغرام يزمد على الألف للطائرة التي يزمد وزنها عن400( فرنك يضاف إليها )500000) -2

 كيلوغرام ولا يتجاوز اتة آلاف كيلوغرام.
( كيلوغرام للطائرة التي يزمد وزنها 6000( فرنك عن كل كيلوغرام يزمد عن )250( فرنك يضاف إليها )2500000) -3

 عن اتة آلاف كيلوغرام ولا يتجاوز عشرمن ألفاً. 
ألف كيلوغرام للطائرة التي يزمد ( فرنك عن كل كيلوغرام يزمد عن عشرمن 150( فرنك يضاف إليها )6000000) -4

 وزنها عن عشرمن ألف كيلوغرام ولا تتجاوز خمسين ألفاً.
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ا   الأمان التي حققتهثانياً: وكذلك التطور الحاصل في صناعة الطائرا  ومستوما
 صناعة الطائرا ، إذ ترتفع مبالغ التعومض كلما قلّت الأخطار التي تتعرض لها الطائرة. 

أخذ  في احتساب مبالغ التعومض بوحدا   2009إنَّ اتفاقية مونترمال لعام   -1
، المعدل لاتفاقية 1978، والذي كان بروتوكول مونترمال لعام (1)حقوق السحب الخاصة

 ، قد قرر الأخذ بها في احتساب مبالغ التعومض المقررة  مقتضى الاتفاقية.1952ام روما لع
  عض الأحكام الجديدة والتي تتمثل  ما يأتي: 2009كما قرر  اتفاقية مونترمال لعام 

 
 أولًا: منح الأولوية لمبالغ التعويض عن الوفاة والإصابة الجسدية :

على أن " إذا كان المبلغ امجمالي  2009( من اتفاقية مونترمال لعام 5نصت )م
( من المادة الرا عة، يجب 1للتعومض الذي يتعين دفعه يتجاوز المبالغ المتوافرة وفقاً للفقرة )

منح المبلغ امجمالي على ابيل الأفضلية للوفاء نسبياً  المطالبا  فيما يتعلق  الوفاة 
ن ولى، ومجب منح الباقي، إن وجد موبامصا ة الجسدية وبامصا ة العقلية، في الحالة الأ

                                                           

( فرنك عن كل كيلوغرام يزمد على خمسين ألف كيلوغرام للطائرة التي يزمد 100( فرنك يضاف إليها )10500000) -5
على أنه " الحد الأقصى  ( المقصود بوزن الطائرة إذ نصت11م 3وزنها عن خمسين ألف كيلوغرام. وقد حدد  )ف

 لوزن الطائرة المصرّح  ه مقلاعها في شهادة صلاحيتها للطيران، ولا يدخل فيه وزن الغاز الرافع إذا كان موجوداً".
( من الاتفاقية الحد الأقصى للتعومض في حالة الوفاة أو امصا ة البدنية  ما لا يزمد عن 11م 2وقد حدد  )ف

 ( فرنك عن كل حالة.500000)
، وفي آذار ي 1969وحدا  حقوق السحب الخاصة تمثل أصلًا احتياطياً دولياً ااتحدثه صندوق النقد الدولي عام  (1)

( مليار دولار أمرمكي. وممكن 285( مليار وحدة حقوق احب خاصة  ما يعادل )2041تم ااتحداث ) 2015مارس ي 
يقر ا الصندوق وتشمل الليوان الصيني واليورو والدولار  مبادلة وحدا  السحب الخاصة  أي من العملا  الرئيسية التي

. ي نظر: موقع صندوق النقد الدولي 1/10/2016الأمرمكي والين اليا اني والجنيه )الباون( اماترليني وذلك اعتباراً من 
www.imf.org فاذ ي قد قرر  ي والتي لم تدخل الن 1975. وتجدر امشارة إلى أن بروتوكولا  مونترمال التي أقر  عام

( من اتفاقية وارشو  شأن توحيد قواعد النقل الجوي الدولي لعام 22لأول مرة ااتبدال الوحدة النقدية التي قررتها المادة )
، في احتساب مبالغ التعومض المحددة  الفرنك الذ بي أو ما يعرف ) فرنك بوانكارمه( الذي يتضمن  مقتضى المادة 1929

في الألف " إلى وحدا  حقوق السحب  900اتين نصف ميلغرام من الذ ب الخالص عيار المذكورة على " خمسة و 
الخاصة. وعدّ   ذه الوحدا  لاحقاً وحدة نقدية في حساب مبالغ التعومض  مقتضى اتفاقية مونترمال التي حلت محل 

الجوي، منشورا   ظر: كتابنا القانون اتفاقية وارشو  النسبة للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. في تفصيل ما تقدم ي ن
 .268-267، ص 2017، 1الحلبي الحقوقية ط
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المبلغ امجمالي المستحق الدفع نسبياً فيما بين المطالبا  فيما يتعلق  الأضرار الأ خرى ". 
ومتضح من النص المتقدم أن مبالغ التعومض المستحقة عن الوفاة وامصا ة الجسدية أو 

تلحق  الأموال  ر التي قدالعقلية تتمتع  الأولومة عن غير ا التي تستحق عن تعومض الأضرا
والمنشآ  على اطح الأرض، وبشرط عدم كفاية مبالغ التعومض عن تلك الأموال أو 
المنشآ . أما في حال كفايتها فلا تتمتع بهذه الأولومة. ومن الجلي أن  ذا الحكم قد تقرر 

 لاعتبارا  إنسانية بهدف مساعدة المتضررمن وتوفير المبالغ اللازمة لعلاجهم.
 
 اً: الحكم بمصاريف أو نفقات التقاضي:ينثا

يجوز للمحكمة أن تحكم  موجب القوانين  -1( من الاتفاقية على أن " 7نصت )م
الخاصة بها، بدفع كل أو  عض تكاليف المحكمة والنفقا  الخاصة التي تحملها المطالب 

  ما في ذلك الفوائد.
مت بها المحكمة،  خلاف ( إذا كان مبلغ التعومضا  التي حك1لا تسري الفقرة )-2

تكاليف المحكمة والنفقا  الأ خرى الخاصة  الدعوى، لا يتجاوز المبلغ الذي عرفه الم شَغل 
كتا ةً على المطالب في غضون فترة اتة أشهر من تارمخ الحدث الذي تسبب في الضرر 

 .(1)أو قبل بدء الدعوى أيهما كان الأخير"
فع بد ذا كان قانونها الوطني يجيز ذلكإ ن  ذا النص أن للمحكمة أن تحكميتضح م

 .ان ما في ذلك الفوائد القانونية وذلك إذا ك نفقا  إجراءا  التقاضي التي دفعها المضرور
و نا يوجد نقص في النص كان ينبغي تداركه ي الحكم  مبلغ التعومض مع  ذه النفقا  من 

في فقرة  ة بهذه النفقا شأنه إنقاص مبالغ التعومض المستحقة للمضرور. فتحكم المحكم
 مستقلة حتى وإن تجاوز المبلغ الذي تحكم  ه حدود المسؤولية المقررة  مقتضى الاتفاقية. 

( من المادة المذكورة لم تجز للمحكمة الحكم بنفقا  الدعوى والنفقا  2إلّا أن الفقرة )
في غضون  كالأ خرى في حال قيام المشغل  عرض مبلغ معين كتا ةً كتسومة للمطالبة وذل

                                                           

 .1999( من اتفاقية مونترمال لعام 21م 6و ذه المادة أخذ  عن )ف (1)
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اتة أشهر تبدأ إما من تارمخ وقوع الحدث الذي تسبب في الضرر، أو قبل بدء الدعوى 
 أيهما كان الأخير.

وقد قصد واضعو الاتفاقية بهذا الحكم تشجيع الم شَغل على حسم مبالغ المطالبا  التي 
 ريستحقها المضرورمن، وتجنب إجراءا  التقاضي  شأن المطالبة  التعومض عن الأضرا

 التي لحقت  المضرورمن وما تحتمله من تأخير.
 

 :ثالثاً: دفع مبالغ كمقدمة من حساب مبلغ التعويض
( من اتفاقية مونترمال على أن " يجب على الم شَغل أن يدفع دون إ طاء مبالغ 8نصت )م

تحت الحساب إلى الأشخاص الطبيعيين الذين قد يحق لهم المطالبة  التعومض  موجب  ذه 
ية، وذلك لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية العاجلة، إذا كان الم شَغل ملزماً بذلك  موجب الاتفاق

قانون الدولة التي وقع فيها الضرر. ولا تشكل  ذه المبالغ المدفوعة تحت الحساب اعترافاً 
 .(1)"مستحقة الدفع على الم شَغل  المسؤولية، ومجوز خصمها من أي تعومضا 

أن للمحكمة أن تقرر  إلزام المشغل بدفع مبلغ كمقدمة من  يتضح من النص المتقدم،
 أصل مبالغ التعومض التي من الممكن أن تلزم بها المشغل وبالشروط الآتية:

أن يكون المضرور شخصاً طبيعياً لحقه الضرر جراء الحدث الذي تسببت  ه  -1
 .المبالغ الطائرة. ومن ثم فإذا كان المضرور شخصاً معنوماً، فلا يجوز الحكم بهذه

وجود حالة ضرورة تبرر الحكم بهذه المبالغ، تتمثل بوجود حاجا  إنسانية أو  -2
 اقتصادية عاجلة للمضرور تسوّغ الحكم بهذه المبالغ. 

أن يجيز القانون الوطني للمحكمة التي تنظر النزاع الحكم بهذه المبالغ، فإذا كان  -3
هذه قوانين الوطنية ي لا يجيز الحكم بالقانون الوطني ي و ذا  و الوضع السائد في مختلف ال

 المبالغ فلا يجوز للمحكمة الحكم بها. 

                                                           

( من اتفاقية مونترمال  شأن توحيد القواعد الخاصة  النقل الجوي الدولي 28وقد أخذ  أحكام  ذه المادة من المادة ) (1)
 .28/5/1999 الموقعة في
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وفي جميع الأحوال فإنَّ الحكم بهذه المبالغ لا يمثل ي كما قرر  الاتفاقية صراحةً ي إقراراً 
 مسؤولية المشغل عن الحدث، وإنما للمحكمة كامل الحرمة ي وفي ضوء الوقائع المتوافرة ي 

ة الم شَغل من عدمه. أما إذا قرر  المحكمة  مسؤولية الم شَغل عن الحدث الحكم  مسؤولي
فإنَّ ما دفع إلى المضرور يمثل دفعة أولية ينبغي على المشغل الوفاء بباقي المبالغ التي 

 قضت المحكمة  إلزامه بدفعها. 
 

 الخاتِمـة:
ة الموقعة في لثيمثل صدور اتفاقية تعومض الضرر الذي تلحقه الطائرا   الأطراف الثا

حلقة من حلقا  مراجعة وتطومر الاتفاقيا  الدولية المنظمة  2/5/2009مونترمال بتارمخ 
لنشاط الملاحة الجومة. ومواكبة التطور الحاصل في صناعة الطائرا ، ونشاط الملاحة 
الجومة  شكل عام. فضلًا عن تصاعد الحوادث الناشئة عن اقوط الطائرا  أو اصطدامها 

موال أو المنشآ  المقامة على اطح الأرض. فمما لا شكَّ أن اتفاقية روما  شأن ببعض الأ
لم تعد  1952الأضرار التي تلحقها الطائرا  الأجنبية  الغير على اطح الأرض لعام 

 تواكب التطورا  المشار إليها في ميدان الملاحة الجومة  سبب قدمها. 
الأحكام التي تنظم مسؤولية المستثمر وقد مثّل  ذا البحث محاولة متواضعة لتقييم 

)الم شَغل( الجوي عن الأضرار التي تلحق  الأطراف الثالثة أو الغير. وقد ظهر لنا من 
خلال صفحا  البحث أن اتفاقية مونترمال قد أقر   الكثير من المبادئ الجديدة، ايّما تلك 

تلحقها  الأضرار التي المتعلقة بنطاق وشروط تطبيقها، وكذلك زمادة مبالغ التعومض عن
الطائرا   الأطراف الثالثة أو الغير على اطح الأرض  ما يتنااب مع القيمة الاقتصادية 
للأموال، فضلًا عن  عض المبادئ الجديدة التي أخذ  بها عن اتفاقية مونترمال  شأن 

. وكذلك اعي 28/5/1999توحيد القواعد الخاصة  النقل الجوي الدولي الموقعة بتارمخ 
الاتفاقية لتأمين أكبر قدر من الحماية للمضرورمن على السطح من خلال إقرار نظام 
التأمين على المسؤولية، وذلك  إلزام الدول التي اتنضم إلى الاتفاقية  إلزام المستثمرمن أو 
المشغلين الجومين  الاحتفاظ  قدرٍ كافٍ من التأمين أو الضمان لتغطية الأضرار الناشة 

 لأنشطتهم.عن مماراتهم 
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 ةالخامسالدراسة  دراسات في القانون

 
 لبحريالتزامات الأطراف في عقد التأمين ا

 
 ()صحراوي نور الدين

 
ان ميعد التأمين البحري عصب التجارة البحرمة، وابب ازد ار ا ونمو ا نظرا لأ مية الض

الذي أصبح يوفره في ميدان التجارة الخارجية، وفي ظل  ذه الظروف نشأ ا تمام الدول 
بنظام التأمين البحري  صيغه المختلفة وذلك بوضع تنظيم قانوني خاص  ه، و ذا ما الكه 
المشرع الجزائري أيضا فسعى إلى تنظيم وتأطير اوق التأمين عموما وعمليا  التأمين 

المؤرخ  95/07ع والسفن على الخصوص وخاصة من خلال الأمر البحري على البضائ
 2006فبراير  20المؤرخ في  06/04والمعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25في 

 المتعلق  التأمينا ، و و التنظيم المطبق حاليا على معاملا  التأمين البحري.
ند إتمام شحونة عليها عونظرا إلى جسامة الحوادث التي تتعرض لها السفن والبضائع الم

عمليا  النقل البحري، وما ينتج عنها من خسائر وأضرار معتبرة لا يمكن التكفل  آثار ا 
إلا بوايلة واحدة  ي عقد التأمين البحري، إذ  مقتضاه يتعهد شخص يسمى المؤمن 
بتعومض طرف أخر يسمى المؤمن له عن الضرر الناشئ عن الطر البحري نظير قسط 

عقد التأمين كبقية العقود يجب أن تتوافر فيه الأركان اللازمة للانعقاد والشروط مالي، وإن 
الضرورمة لصحته، إضافة إلى المصلحة التأمينية المشروعة فلا تأمين بدون مصلحة، 
ومنفرد عقد التأمين البحري ببعض الخصائص التي تميزه عن العقود الأخرى، فهو عقد 

 أنه من عقود امذعان وحسن النية واحتمالي، إضافة  رضائي وملزم لجانبين، كما يوصف
 إلى انه من العقود التجارمة المستمرة.

                                                           

()  تلمسان –طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السيااية-. 
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إن أطراف عقد التأمين البحري  ما المؤمن والمؤمن له، وغالبا ما يكون المؤمنون 
شركا  تأمين وقد يبرم عقد التأمين البحري بين طرفين  صورة مباشرة، أو عن طرمق 

إتمام  ذا العقد. فإذا كان المؤمن  و الطرف الذي يتحمل الخطر  واطاء يتدخلون من اجل
 مقتضى عقد التأمين، وذلك بتعومض المؤمن له في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر 

 المؤمن عليه، وذلك نظير أقساط مالية محددة يؤديها المؤمن له.
عرض لأول ثم نتوااتنادا إلى ما ابق انتعرض إلى التزاما  المؤمن له في المبحث ا

 إلى التزاما  المؤمن في المبحث الثاني.
 

 المبحث الأول: التزامات المؤمن له في عقد التأمين البحري 
المتعلق  06/04المعدل والمتمم  القانون  95/07من الأمر  108لقد نصت المادة 

 التأمينا ، على انه "يترتب على المؤمن له أن يقدم تصرمحا صحيحا  جميع الظروف 
لتي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر، أن يدفع القسط حسب الكيفية المحددة في العقد، ا

أيام على الأكثر  عد اطلاعه على أي تفاقم للخطر المضمون  10أن يصرح خلال عشرة 
حصل أثناء العقد، أن يصرح  العقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته 

ة مؤمنين، وبالمبالغ المؤمن عليها فور اطلاعه على ذلك، أن يراعي لدى مؤمن واحد أو عد
الالتزاما  المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأن يبذل 
الجهود لاتقاء الأضرار أو الحد من اتساعها، أن يتخذ جميع التدابير الضرورمة الرامية إلى 

ير المسؤولين عن الأضرار الحاصلة، أن يعلم المؤمن حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغ
أيام على الأكثر  أي حادث من طبيعة أن يستلزم ضمانة،  07 مجرد اطلاعه وخلال ابعة 

وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك وأن يقدم بيانا خاصا  الحادث وتعيين مبلغ الأضرار 
 . (1)والخسائر"

                                                           

المتعلق  2006فبراير  20المؤرخ في  06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07( الأمر 1)
  التأمينا  في الجزائر.
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لمؤمن له يلتزم  مقتضى عقد التأمين البحري وعليه يستشف من نص  ذه المادة أن ا
 : التزاما  أاااية ومحددة و ي كالآتي

 
 المطلب الأول: الالتزام بدفع الأقساط والإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر

يعتبر الالتزام بدفع قسط التأمين من الالتزاما  الأاااية والجو رمة التي تقع على عاتق 
مين  صورة عامة، وعقد التأمين البحري  صورة خاصة، وإن المؤمن له  موجب عقد التأ

 .(1) ذا الالتزام يكتسي أ مية  الغة من الناحيتين القانونية والفنية
وبامضافة إلى  ذا قد أدرج قانون التأمين البحري التزاما قانونيا أخر لا يقل أ ميتا عن 

مؤمن  معطيا  ومعلوما  الالتزام السابق على عاتق المؤمن له يقضي بوجوب إفادة ال
وبيانا  صحيحة ودقيقة عن الخطر المضمون، و ذا لتتضح الرؤمة لدى المؤمن حول 

 .(2)طبيعة ونطاق  ذا الخطر ليتمكن  عد ا من تحديد الأقساط اللازمة لتغطيته
 

 الفرع الأول: الالتزام بدفع قسط التامين
لأخير بدفعه للمؤمن، وملتزم  ذا ا قسط التأمين  و المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن له

في مقابله بتغطية الخطر وفق عقد التأمين المبرم بينهما، ومحدد القسط  مراعاة نسبة تحقق 
الخطر المؤمن منه وطبيعة الشيء المؤمن عليه وقيمته افينة كانت أو  ضاعة، وعليه 

احتمال الخطر  ع حدةفان عملية حسا ه وتقديره تتم وفق إجراءا  فنية ورماضية، ليتطابق م
 وحجم الخسائر التي قد تقع عند حدوثه.

وبصورة أخرى فان دفع قسط التأمين  و ابب التزام المؤمن، فبما انه لا يوجد تأمين 
دون خطر، فمن الأولى كذلك انه لا يوجد تأمين بدون قسط، لذلك يعتبر الشرط المتعلق 

                                                           

انون لخسارا  الكبرى وأثره في التأمين البحري في الق( انظر، مخالفة كرمم، امعفاء النسبي وألسببي من الضمان في ا1)
 .78، ص - اتنة –الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السيااية، جامعة الحاج لخضر 

 السالف الذكر. 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  108( المادة 2)
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اذ توقف على تنفيذ ا ااتمرارمة ونفبدفع قسط التأمين من الشروط ذا  الأولومة التي ي
 .(1)العقد، وقيام مسؤولية المؤمن عن ضمان نتائج الخطر

متحدد القسط  اتفاق بين الطرفين وفق الرحلة البحرمة المبرمجة أو القيمة المؤمن عليها، و 
وإذا لم يتم تحديد القسط في عقد التأمين فانه يرجع إلى السعر الجاري في مكان إبرام العقد 

تتولى تحديده  يئا  فنية ااتنادا إلى امحصائيا  والخبرة التي تكشف عن درجة احتمال و 
تحقق الخطر وجسامته، أو حسب الظروف الصعبة التي يمكن للرحلة البحرمة أن تلاقيها 
خلال افر ا، وإن تحديد قيمة قسط التأمين له قيمة تعاقدية مما يفيد ااتحالة تغييره، و ذا 

دم جواز تغيير نسبة القسط "، كما لا يمكن لطرفين إعادة النظر في نسبة طبقا لمبدأ " ع
 .(2)القسط رغم ثبو  تزايد نسبة تحقق الخطر البحري  عد إبرام العقد

إن اللجوء إلى تحديد القسط عن طرمق الهيئا  الفنية وامحصائيا  والخبرة في حالة 
 ل مصالح أطراف العقد وا خاس حقعدم الاتفاق عليه في عقد التأمين قد يؤدي إلى تعطي

كل منهم، إذ أن ذلك يتطلب الوقت الكافي للتقدير والمقارنة، وعندئذ لا يستبعد أن يكون 
ذلك التقدير والمقارنة مبنية على أاعار ومواد تختلف قيمتها من زمن لآخر، أما إذا حدث 

ى ولو طرأ  أينا اا قا حتوأن تم تحديد القسط أثناء إبرام العقد فانه لا يمكن تغييره كما ر 
 عده ظروف لم يكن في الواع توقعها وكان من شانها نقصان الخطر أو زمادته، لان قاعدة 

. و ذا ما تبناه المشرع الجزائري إذ  الرجوع إلى الأمر (3)عدم تغيير القسط من النظام العام
التأمين  عقدالمتعلق  التأمينا  نجد أن المشرع تبنى فكرة القسط الثابت في  95/07

البحري، و ذا  خلاف المشرع الفرنسي الذي امح بتغيير القسط المدفوع  الزمادة أو النقصان 
 .(4)حسب الظروف المؤثرة على الخطر البحري 

                                                           

(1) PIERRE BONASSIES – CHRISTIAN SCAPEL, Droit maritime, L.G.D.J, 2004, Paris, p. 
827. 
(2) RENE RODIERE – EMMANUEL DU PONTAVICE, Droit maritime 12ème éd. Dalloz 
Delta, 2007, Paris, p. 549.  

 .420،ص 1992( انظر، مصطفى كمال طه، التأمين البحري،الدار الجامعية، الطبعة الثالثة 3)
(4) Art 16 de la police type 1983- 1984  
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أما عن زمان ومكان الوفاء  القسط، فبما أن القسط غير قابل للتغيير فانه يكون مستحقا 
الوفاء  القسط في محل إقامة المؤمن أذا لم يتم  ، ومكون (1) مجرد إبرام العقد بين الطرفين

 الاتفاق بين الطرفين على مكان آخر، تطبيقا للقواعد العامة السارمة المفعول.
وتقرر القواعد العامة  أنه إذا لم يقم المؤمن له بدفع قسط لتامين المتفق عليه جاز 

ما قرره المشرع في القانون ، و ذا (2)للمؤمن  عد أعذاره أن يطالب  فسخ العقد مع التعومض
المتعلق  التأمينا  في الجزائر،  حيث إذا لم يقم المؤمن له بدفع قسط التأمين وجب على 
المؤمن إنذاره براالة مضمونة الوصول مع إشعار  الااتلام، بوجوب دفع القسط خلال 

مان مؤمن الضأيام الموالية، وإذا لم يدفع القسط  عد انقضاء  ذا الأجل أوقف ال 08ثمانية 
أيام من إيقاف الضمان، وفي  ذه الحالة يجب عليه إعلام  10ومجوز فسخ العقد  عد عشرة 

المؤمن له براالة مضمونة الوصول مع إشعار  الااتلام، ومكون  ذا اميقاف أو الفسخ 
عديم الأثر  النسبة للغير حسن النية الذي أصبح مستفيدا من التأمين قبل التبليغ  اميقاف 

 .(3)و الفسخأ
 

 الالتزام بتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة عن الخطر محل الضمان الفرع الثاني:
إن طبيعة كل تعاقد تقتضي التعرف على حقيقة الشيء المتعاقد عليه وعن صفته، 
ولذلك كان لزاما على المؤمن أن يتحرى الصدق في امحاطة  معرفة طبيعة الخطر الذي 

ثم فانه ليس من السهل معرفة ذلك إلا  مساعدة المؤمن له، وااتنادا يتعهد  ضمانه، ومن 
إلى ذلك فرض قانون التأمينا  في الجزائر على المؤمن له التصرمح ببيانا  صحيحة 
ودقيقة عن الخطر المضمون حتى يتمكن المؤمن من اخذ فكرة حقيقية عن  ذا الخطر 

 .(4)تهوتقدير القسط الذي يتنااب مع أ ميته ودرجة خطور 

                                                           

 السالف الذكر. 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  79( المادة 1)
 من ق.م.ج. 119( المادة 2)
 ر.السالف الذك 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  111( المادة 3)
 من نفس القانون. 108( المادة 4)
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ومعتبر  ذا الالتزام تكميليا لالتزام المؤمن له  التصرمح  الظروف المعروفة له أو التي 
كان يجب عليه أن يكون على اطلاع عليها وقت إبرام العقد والتي من شانها أن تؤثر في 
قرار المؤمن  قبول تغطية الخطر البحري أو رفضه أو تحديد ما يناابه من قسط تأمين 

 .(1)عند قبوله
ومنطبق  ذا الالتزام القانوني اواء على عقد التأمين البحري على البضائع أو على 

، لان (2)تأمين على السفن، و ذا ما أكد عليه المشرع الجزائري في وثيقة التأمين الجزائري 
  ذا الالتزام  و التزام قانوني يقع على عاتق المؤمن له ولا يتولد عن العقد.

ائري جزاء صارما عند امخلال بهذا الالتزام، وذلك  اعتبار التأمين وقد رتب المشرع الجز 
، ومترتب أيضا على كل تصرمح (3)لاغيا في جميع حالا  الغش الذي يرتكبه المؤمن له

غير صحيح يقدمه المؤمن له عن اوء نية  خصوص حادث ما اقوط التأمين. وعليه إذا 
بيانا  غير صحيحة عن الخطر محل الضمان اخل المؤمن له بهذا الالتزام اواء بتقديمه ل

أو  التستر على معلوما  مفيدة في تحديد طبيعته، فانه يجوز للمؤمن المطالبة  فسخ 
 .(4)العقد
إضافة إلى  ذا فقد رتب المشرع الفرنسي جزاء أخر  حيث انه متى بثثت اوء نية  

ط ؤمن  مبلغ يساوي قسالمؤمن له في امدلاء بهذه البيانا ، فان للمحكمة إن تحكم للم
التأمين، أما إذا كان حسن النية عند امدلاء  البيانا  غير الصحيحة، فان للمحكمة أن 
تحكم  مبلغ لا يتجاوز نصف  ذا القسط، ومعتبر  ذا المبلغ  مثا ة تعومض للمؤمن عن 

 .(5)الأضرار التي تلحق  ه جراء الحكم  إ طال عقد التأمين

                                                           

 .84( انظر، مخالفة كرمم، المرجع السابق، ص 1)
 من وثيقة التأمين الجزائرمة. 15( المادة 2)
 السالف الذكر. 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  110( المادة 3)
 السالف الذكر. 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25ي المؤرخ ف 95/07من الأمر  113( المادة 4)
 من المجموعة التجارمة الفرنسية. 348من قانون التأمين الفرنسي، المستمدة من أحكام المادة  20الفقرة  172( المادة 5)
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فادة المؤمن  المعلوما  الصحيحة والدقيقة حول الخطر وإن اكو  المؤمن له عن إ
محل الضمان يعتبر أيضا اببا م طال العقد، كما أن إخفاء المعلوما  اللازمة أو حتى 

 .(1)السهو عن التصرمح بها في الوقت اللازم تعطي الحق للمؤمن طلب فسخ عقد التأمين
ا  صحيحة ودقيقة عن مضمون وعلى  ذا الأااس فانه إذا لم يصرح المؤمن له  معلوم

ونطاق الخطر البحري محل الضمان، أو اكت عن امدلاء  الملا سا  التي تحيط بهذا 
الخطر  ان أصبحت معه إمكانية تحديد الخطر المؤمن منه صعبة أو مستحيلة على مؤمن 

 زفان عقد التأمين يكون  اطلا، و نا يكون البطلان نسبيا ومتقرر لمصلحة المؤمن ولا يجو 
للمؤمن له التمسك  ه، وااتنادا للقواعد العامة إذا تقرر إ طال عقد التأمين البحري لسبب 
التصرمح غير الصحيح أو امخفاء أو السكو  عن إفادة المؤمن  المعلوما  اللازمة حول 
الخطر محل الضمان، فان  ذا الأخير لن يصبح ملتزما بدفع مبلغ التأمين، كما يمكن 

ه جزائيا إذا ثبت ارتكا ه لجرممة النصب والاحتيال، وذلك إذا لجا في متا عة المؤمن ل
 .(2)تعاملاته مع المؤمن إلى طرق احتيالية

 
 المطلب الثاني: الالتزام بالمحافظة على مصالح المؤمن وحقه في الرجوع على الغير
ية نإن عقد التأمين البحري وكباقي العقود الأخرى،  و عقد يبنى على الأمان وحسن ال

والثقة المتبادلة بين الأطراف، ولذلك يلتزم المؤمن له بتصرف تصرفا  عقلانية وذلك ببذل 
 كل ما في واعه للالتزام  المحافظة على مصالح المؤمن وحقوقه.

كما يلتزم  الحفاظ على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول، وذلك  حلول 
جاه الغير المسؤول عن الحادث، فيلتزم المؤمن المؤمن مكان المؤمن له في دعواه وحقوقه ت

له  اتخاذ امجراءا  المناابة للحفاظ على حقوقه تجاه الغير المسؤول حتى يتسنى للمؤمن 
 الحلول محله.

 

                                                           

 .372كندرمة، ص ، اما2004( انظر،  اني دومدار، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، طبعة 1)
 .87( انظر، مخالفة كرمم، المرجع السابق، ص 2)
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 الفرع الأول: الالتزام بالمحافظة على مصالح المؤمن
قد ع يعتبر الالتزام  المحافظة على مصالح المؤمن من ابرز مظا ر حسن النية في

التأمين البحري، ومفاد ذلك أن المؤمن له وبمقتضى العقد ذاته ملزم  اتخاذ إجراءا  يمليها 
 .(1)مبدأ حسن النية، الذي لابد للعقد أن يخضع له في كل مراحله

ومعتبر مبدأ حسن النية مرادفا لمبدأ الأمان الذي يوفره المؤمن، وأداة لتقليل من وقوع 
عن ذلك التام المؤمن له  ان يتصرف تصرف الشخص اليقظ كما الحوادث البحرمة، ومتفرع 

 .(2)لو لم يكن  ناك تأمين، وأن يجتهد على المحافظة على مصالح المؤمن
وإن الالتزام  المحافظة على مصالح المؤمن يترتب عليه عدة التزاما  فرعية تقع على 

 يلي: عاتق المؤمن له ومن أ م  ذه الالتزاما  ما
ن له عن كل ما يسا م في زمادة الخطر أو تغييره أثناء ارمان التأمين، امتناع المؤم -

أيام على الأكثر  عد اطلاعه  10وإفادة المؤمن بواقعة تزايد الأخطار خلال عشرة 
. وإذا اثبت المؤمن أن الخطر (3)على أي تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد

قسط بين فسخ العقد مع الاحتفاظ   المضمون تفاقم  فعل المؤمن له، فله أن يختار
التأمين، أو مواصلة تنفيذ العقد مع المطالبة برفع قيمة القسط نتيجة تزايد مقدار 

 .(4)الخطر البحري 
إخطار المؤمن بوقوع الحادث حتى يتمكن من معاينة الخطر وإجراء تقديرا   -

، (5)إليهأيام من ورود الخبر  10للأضرار الناشئة عنه، ومكون ذلك خلال عشرة 
وذلك ليمنح الفرصة للمؤمن من التحقيق وتبين الأحوال التي تحقق فيها الخطر، 

                                                           

 .373( انظر،  اني دومدار، المرجع السابق، ص1)
 .88( انظر، مخالفة كرمم، المرجع السابق، ص2)
 السالف الذكر. 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  108( المادة 3)
 من وثيقة التأمين الجزائرمة. 15( المادة 4)
 من نفس القانون. 108( المادة 5)
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وقبل أن تطرأ ظروف أخرى من شانها تغيير أو محو معالم الخطر، وكذلك التحقق 
 .(1)من طبيعة الأضرار التي نتجت عن الحادث

نى له إنقاذه في كان يبذل جهده منقاذ ما يتس (2)الالتزام  التخفيف من أثار الحادث -
حال ما إذا غرقت السفينة أو انكسر ، وبذلك كلف المشرع الجزائري المؤمن له 
 مراعاة الالتزاما  المتفق عليها مع المؤمن، إضافة إلى بذل الجهود لاتقاء الأضرار 
أو الحد من اتساعها، إذ يقع  ذا الالتزام على عاتق المؤمن له الذي يكون متواجدا 

وقوع الحادث بنفسه أو عن طرمق من ينوب عنه فهو الذي  إمكانه عادة في مكان 
اتخاذ امجراءا  الأولية لتخفيف من أثار الحادث. وإن ما يلتزم  ه المؤمن له في 
إطار مهمة التخفيف من أثار الحادث اوى إجراءا  تحفظية ولا يمكن مطالبته تنفيذ 

 ذا الالتزام لا ينشا إلا في حالا  . وإن (3)أكثر من طاقته في التقليل من  ذه الآثار
التي يستطيع فيه القيام  ه، غير انه إذا لم يقم المؤمن له بتنفيذ  ذا الالتزام فان 
مسؤولية التعومض تقع على عاتقه  سبب الأضرار التي لحقت  المؤمن، لكن المؤمن 

 .(4)له يبقى محتفظا  حقوقه إما في التعومض أو التخلي
ضرر اللاحق  الشيء المؤمن عليه، وذلك بتنظيم إجراءا  معينة الالتزام  إثبا  ال -

قصد إثبا  الأضرار التي يمكن أن تلحق  الأشياء المضمونة تفاديا لحدوث كل ما 
من شانه إثارة الجدل حول طبيعة الأضرار وأابابها ومقدار ا، أو حول مكان وزمان 

 تصال  خبير مختصوقوع الحادث المضمون فقد قرر المشرع الجزائري وجوب الا
، كما ألزم المؤمن له  إتمام عملية إثبا  الخسارة  صورة (5)يعن مثبا  الأضرار

                                                           

 .286،عمان، ص 2003( انظر، لطيف جبر كوماني،القانون البحري، المكتبة القانونية، طبعة1)
 من نفس القانون. 05الفقرة  108( المادة 2)
 .90( انظر، مخالفة كرمم، المرجع السابق، ص3)
 ن.من نفس القانو  114( المادة 4)
 من وثيقة التأمين الجزائرمة. 18( المادة 5)
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يوما ابتداء من تارمخ راو السفينة  30حضورمة مع ممثلي المؤمن خلال ثلاثين 
 .(1)في الميناء تحت طائلة عدم قبول دعوى التعومض

 
 ؤمن لرجوع على الغير المسؤولالالتزام بالمحافظة على حقوق الم الفرع الثاني:

 ذا الالتزام يقتضي حلول المؤمن مكان المؤمن له في دعواه وحقوقه اتجاه الغير 
المسؤول عن الحادث، ولذلك فان المؤمن له ملزم  اتخاذ امجراءا  الضرورمة للحفاظ على 

 .(2)حقوق المؤمن اتجاه الغير المسؤول حتى يتسنى لهذا الأخير الحلول محله
جسد تدابير الحلول في العديد من الصور، كان يقوم المؤمن له  الحفاظ على حق وتت

المؤمن في الرجوع على الناقل المسؤول بتوجيه تحفظا  كتابية عن تلف البضائع و لاكها 
في الآجال المتفق عليها، وغير ا من التدابير التي يمكن أن تحفظ حقوق الممن في الحلول. 

ه في  ذه الحالة مجرد اتخاذ تدابير قانونية كفيلة  حفظ حق الرجوع، ومكون التزام المؤمن ل
فهو ليس ملزم  الدخول في إجراءا  قضائية ضد الغير المتسبب في الحادث، إذ تبقى  ذه 
المهمة على عاتق المؤمن  شرط أن يقدم له المؤمن له كافة الوثائق والمستندا  اللازمة 

 .(3)مقامة الدعوى ومتا عتها
أن تعرضنا إلى التزاما  المؤمن له انتعرض في المبحث الثاني إلى الالتزاما   وبعد
 المؤمن.

 
 المبحث الثاني: التزامات المؤمن في عقد التأمين البحري 

يعتبر عقد التأمين البحري عقد معاوضة، فمقابل دفع المؤمن له أقساط التأمين يلتزم 
تحقق الخطر المؤمن منه، و ذا ناتج المؤمن بتعومض المؤمن له عن الضرر الناتج عن 

عن الطا ع التعومضي لهذا العقد فيحتل المؤمن له  عد وقوع الحادث البحري المضمون 
                                                           

 من وثيقة التأمين الجزائرمة. 21( المادة 1)
السالف  06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  06الفقرة  108( المادة 2)

 من وثيقة التأمين الجزائرمة على البضائع. 17الذكر، والمادة
 .93خالفة كرمم، المرجع السابق، ص( انظر، م3)
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مركزه المالي الذي كان يحتله قبل التعاقد، أي أن يتحصل المؤمن له على التعومض كاملا 
ن احتياطي حسابي . كما يلتزم المؤمن أيضا بتكوم(1) مقدار الخسارة الفعلية التي لحقته

 لصالح المؤمن له.
 

 المطلب الأول: دفع مبلغ التعويض
يقع على عاتق المؤمن  مقتضى عقد التأمين، التزام أاااي ورئيسي  و دفع التعومض 
للمؤمن له في حدود التأمين متى تحقق الخطر المضمون، وإن تعومض المؤمن له لا يجب 

الحالا  التي يتحقق فيها للمؤمن له اختيار أن يزمد عن حدود التلف الحاصل ما عدا في 
 .(2)التخلي

وإن مسؤولية المؤمن في تعومض المؤمن له عن الخسائر الناتجة عن الخطر المضمون، 
لا تقوم إلا  إثبا  أن الخطر المضمون  و السبب المباشر في تحقق الخسارة المراد 

ة ين  و صاحب المصلحتعومضها، كما يشترط أيضا أن يكون المستفيد من عقد التأم
التأمينية في الشيء المؤمن عليه، وأن تتطابق قيمة التأمين مع قيمة الشيء المؤمن عليه 

 وقت إبرام العقد.
 

 الفرع الأول: مضمون الالتزام بالتعويض
إن مضمون التعومض في عقد التأمين يختلف عن ما  و في القانون، فطبقا للقواعد 

مض الدائن عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب أي إن العامة فان المدين ملزم بتعو 
التعومض يشمل الخسارة الأصلية والخسارة التبعية، أما في عقد التأمين فان التعومض 
ينحصر في الخسارة الأصلية فقط، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفي عقد التأمين على خلاف 

 .(3)ذلك أو تضمنت الأعراف أمرا مخالفا
                                                           

 .93( انظر، مخالفة كرمم، المرجع نفسه، ص1)
 السالف الذكر. 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  114( المادة 2)

(3) AETHUR DES JARDINS, Traite de droit commercial maritime, Tome 7 édition, Paris, p. 
139. 
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زام  التعومض  و الالتزام الأاااي والرئيسي في عقد التأمين البحري، وبما أن الالت
فيتعين على المؤمن دفع التعومض الناتج عن الخطر المضمون، إلا أن طرمقة الوفاء بهذا 
الالتزام تختلف  حسب كيفية مطالبة المؤمن له بتعومض الضرر اللاحق  ه، فيمكن لهذا 

، و ي الدعوى التي يرجع بها (1)وى الخسارةالأخير أن يحصل التعومض عن طرمق دع
المؤمن له على مؤمن للحصول على تعومض الضرر لاحق  الشيء المؤمن عليه في 
حدود مبلغ التأمين. أما إذا تمت التسومة  طرمقة التعومض فان التزام المؤمن يقتصر على 

 .(2)دفعه
، إلا انه يلتزم  المسا مة (3)ولا يمكن إلزام المؤمن  إصلاح الأشياء أو ااتبدالها عينا 

، (4)المؤقتة والنهائية في الخسارة المشتركة وتكاليف المساعدة وامنقاذ الموضوعة على عاتقه
لان مظا ر الضرر الذي يلحق الشيء المؤمن عليه قد تتفاو ، ففي عقد التأمين على 

من له تكبد مؤ السفينة مثلا فقد لا يصيب السفينة نتيجة الخطر البحري أضرارا، لكن ال
نفقا  مالية في ابيل تفادي الخطر، ففي  ذه الحالة يلتزم المؤمن بدفع قيمة  ذه النفقا  

 في حدود مبلغ التأمين.
 

 الفرع الثاني: تقدير التعويض
 ما أن عقد التأمين البحري عقد تعومض يهدف إلى جبر الضرر، فلا يجوز أن تزمد 

د يء المؤمن عليه. وعلى  دا الأااس لابد من تحديقيمة التعومض على القيمة الحقيقية للش
قيمة الشيء المؤمن عليه في عقد التأمين. وتختلف عملية تقدير التعومض  حسب طبيعة 

 الشيء المؤمن عليه على النحو التالي:
إن عملية تقدير التعومض فيما يخص عقد التأمين على السفينة، تختلف  حسب الضرر 

سفينة نتيجتا لتحقق الخطر  حاجة إلى امصلاحا ، فيلتزم المؤمن اللاحق بها فإذا كانت ال
                                                           

 السالف الذكر. 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  114( المادة 1)
 .95( انظر، مخالفة كرمم، المرجع السابق، ص2)
 السالف الذكر. 06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  116( المادة 3)
 من نفس القانون. 105 ( المادة4)
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بدفع مصارمف امصلاح اللازمة لضمان صلاحية السفينة للملاحة البحرمة، على أن 
يخصم من  ذه النفقا  فارق التجديد، و و ما ينتج عن ارتفاع القيمة المالية للسفينة نتيجة 

 أخرى جديدة. أما إذا  لكت السفينة فان عملية عمليا  امصلاح أو ااتبدال أجزاء قديمة 
التعومض تقوم على أااس قيمة السفينة المقدرة في وثيقة التأمين، كما يمكن لأ ل الخبرة 

 تقدير الأضرار وتحديد مبلغ التعومض المحصل عليه من طرف المؤمن له.
فقا  فعه من نأما كانت أضرار اللاحقة  المؤمن له عبارة عن خسارا  نقدية نتيجة ما د

في ابيل درء الخطر على البضائع، فعلى المؤمن دفع  ذه النفقا  في حدود مبلغ 
، أما في حالة الهلاك الكلي للبضائع فان للمؤمن له، الحق في المطالبة  قيمة (1)التأمين

البضائع المقدرة عند الوصول إلى الميناء لان تقدير قيمة البضاعة في  ذا المكان  و 
  جبر الخسارة اللاحقة الذي يسمح

أما في حالة الهلاك الجزئي، فان ضا ط تقدير التعومض  و قيمة البضاعة في حدود 
ما  لك منها  كل تأكيد، كما يحدد مبلغ التعومض في حالا  التلف  النسبة بين قيمة 
البضاعة  فرضية وصولها اليمة وقيمتها تالفة، وذلك عند آجال بيع البضاعة، ثم تطبق 

 .(2)لنسبة على مبلغ التأمين المحدد في العقد ذه ا
كما يمكن للأطراف الاتفاق على امعفاء من ضمان الخسارة البحرمة، والمقصود منها 
تقليص مجال أو نطاق مسؤولية المؤمن في تعومض الخسائر البحرمة اواء نسبة منها أو 

ف لتحديد نطاق إعفائه من ضمان  عض الحوادث البحرمة، وبهذا تتدخل إرادة الأطرا
للضمان مختلف عن النطاق الذي حدده القانون، وذلك  ان يواعا من دائرته  إضافة إليها 
ما  و جائز مما ااتبعده القانون، أو يضيقا منها  ااتبعاد خسارا  مضمونة  مقتضى 

 . (3)القانون. وعليه يمكن أن يكون امعفاء من الالتزام بتغطية الخسارة نسبي أو ابيا
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 .128( انظر، مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 2)
 .97( انظر، مخالفة كرمم، المرجع السابق، ص3)
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 لب الثاني: الحصول على التعويض المط
تختلف طرمقة وفاء المؤمن  التزامه بدفع التعومض،  حسب كيفية مطالبة المؤمن له 
بتعومضه عن الضرر الذي لحقه، وقد أورد المشرع آليا  قانونية تمكن  ذا الأخير من 

 الحصول على التعومض.
وى التي لة ومقصد بها الدعوتنحصر  ذه الآليا  في دعوى الخسارة، والتي تعد أ م واي

يرجع بها المؤمن له على المؤمن للحصول على تعومض الضرر الذي لحق الشيء المؤمن 
. أما في حالة في حالة وقوع أخطار ينجم عنها أضرار  الغة (1)عليه في حدود مبلغ التأمين

لاك  فيقوم المؤمن له  التخلي على الشيء المؤمن عليه للمؤمن ومطالبه  التعومض عن 
 الكلي، وابيله في ذلك دعوى التخلي.

 
 الفرع الأول: دعوى الخسارة 

إن  ذه الدعوى لا تثير أي إشكال قانوني، فبمجرد تحقق الخطر وإلحاق ضرر  الشيء 
المؤمن عليه، يلجا المؤمن عليه إلى  ذه الدعوى من اجل مطالبة المؤمن  مبلغ التعومض 

 . وفي  ذه الحالة يقتصر التزام المؤمن بدفع مبلغعن الضرر اللاحق  الشيء المؤمن عليه
 التعومض.

، يبدأ ارمانها من تارمخ الااتحقاق، أو من تارمخ 02وتتقادم  ذه الدعوى  مضي انتين 
وقوع الحادث الذي تنشا عنه الدعوى المطالبة بتعومض الأضرار التي تلحق  السفينة، أو 

ن يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى من تارمخ وصول السفينة أو من تارمخ الذي كا
المطالبة بتعومض الأضرار التي تلحق  البضائع، أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد  ذين 

 تارمخين يسري التقادم من تارمخ وقوع الحادث.
دعوى ااترداد المبالغ المدفوعة  غير وجه حق، وتبدأ  02وكذلك تنقضي  مضي انتين 

 .(2)دفع  ذه المبالغ  حقه في الااترداد  ذه المدة من تارمخ علم من
                                                           

 .95( انظر، مخالفة كرمم، المرجع نفسه، ص1)
السالف  06/04المعدل والمتمم  القانون  1995يناير  25المؤرخ في  95/07من الأمر  03الفقرة  121( المادة 2)

 الذكر.



 173   
 

ومنقطع ارمان التقادم  المفاوضا  التسومة التي تجري بين الطرفين، أو بتعيين خبير  
 لتقدير الأضرار.

 
 الفرع الثاني: دعوى التخلي

إن الهدف من  ذه الدعوى  و الحفاظ على حقوق المؤمن له في حالا  التلف الكلي 
المؤمن عليه، وتفيد  ذه الدعوى المؤمن له  حيث تمكنه من  أو الهلاك الجسيم للشيء

الحصول على التعومض نظير تخليه على الشيء المؤمن عليه للمؤمن، وبمقتضا ا يطالب 
 بدفع كامل مبلغ التأمين مقابل تنازله عن ملكيته للبضائع أو السفينة.

ن المؤمن خاطر الجسيمة وإومعتبر التخلي إجراء ااتثنائيا، لا يلجا إليه إلا في حالة الم
له لا يكون مجبرا على اتخاذ  ذا امجراء في مثل  ذه الحالا ، إذ يمكن له اللجوء إلى 
دعوى الخسارة، وبهذا له الخيار بين الدعومين. وفي حالة الضرر الجزئي لا يمكن له 
 اللجوء إلى  ذه الدعوى، كما تمكن  ذه الدعوى المؤمن له من الحصول على التعومض

حتى ولو لم يتمكن من إثبا  حصول الضرر، كما يمكن له الحصول على التعومض كاملا 
رغم حدوث الضرر الجزئي، وإن  ذه الدعوى تنزع عبئ امثبا  على عاتق المؤمن له وما 

 ينتج عن من ذلك طول امجراءا  والتأخر في قبض مبلغ التعومض المستحق.
ن السفينة، وحالة التخلي على البضاعة، ومختلف نظام التخلي بين حالة التخلي ع

فبخصوص إمكانية التخلي على السفينة لقد حصر ا المشرع الجزائري في حالا  معينة 
و ي الفقدان الكلي وعدم ا لية السفينة للملاحة وااتحالة إصلاحها، حالة تجاوز قيمة 

أخبار ا،  و انقطاعإصلاحها الضروري ثلاثة أرباع القيمة المتفق عليها في عقد التأمين، أ
 03إلى جانب  ذا أضاف المشرع الجزائري حالة انعدام أخبار السفينة لمدة تزمد عن ثلاثة 

أشهر، أما في حالة وقوع حادثة حرب وتسببت  ذه الحادثة في تأخير أخبار السفينة فان 
 .(1)أشهر 06 ذا الأجل يمدد إلى اتة 
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فينة ابها فيما يلي انقطاع أخبار السأما فيما يخص التخلي عن البضائع، فتتجلى أاب
أشهر  عد وصول أخر أنباء عنها، عندما تصبح السفينة غير  03عن مدة تزمد عن ثلاثة 

 03صالحة للملاحة البحرمة ولم تبدأ عملية نقل البضائع إلى مكان الوصول خلال ثلاثة 
ر  أو إذا توفأشهر من تارمخ إخطار المؤمن  عدم صلاحيتها لمواصلة الرحلة البحرمة، 

 واقعة الخطر الحربي ولم يتمكن المؤمن له ااترداد البضائع.
 امضافة إلى  ذا أورد المشرع الجزائري حالا  أخرى و ي  لاك البضائع أو تلفها  ما 
يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل المبينة في وثيقة التأمين، وكذا بيع البضائع أثناء 

 .(1)ف المادي اللاحق بهاالرحلة البحرمة  سبب التل
ومعتبر التخلي نهائيا لا يمكن الرجوع فيه فمتى طلبه المؤمن له ووافق عليه المؤمن أو 
متى تقرر قضائيا، فلا يمكن الرجوع فيه لأي مبرر كان، غير أنه لا يكون نهائيا إلا من 

 .(2)يتارمخ قبول المؤمن له أو من تارمخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا  عد التقاض
 

 الخاتمة:
نظرا لدور الفعال الذي يقوم  ه التأمين البحري في ميدان التجارة الخارجية، ونتيجة 
للمنفعة التي يعود بها على أطرافه وعلى الصالح العام، فقد أصبح ضرورما في الحياة 

ي فالعملية. ومعتبر المؤمن له المستفيد الأاااي من  ذا العقد لأنه يمنح له الثقة والأمان 
 كل عمليا  النقل البحري التي يقوم بها  

وفي حالة تحقق الضرر الناتج الخطر المضمون يستفيد من تعومض المؤمن، و ذا ناتج 
عن الطا ع التعومضي لهذا العقد فيحتل المؤمن له  عد وقوع الحادث البحري المضمون 

ض كاملا على التعوم مركزه المالي الذي كان يحتله قبل التعاقد، أي أن يتحصل المؤمن له
  مقدار الخسارة الفعلية التي لحقته.

                                                           

 نون.من نفس القا 03الفقرة  143( المادة 1)
 .101( انظر، مخالفة كرمم، المرجع السابق، ص2)
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وفي مقابل  ذا تقع التزاما  على عاتق المؤمن له أيضا، وذلك  ان يقدم تصرمحا 
صحيحا  جميع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر، أن يدفع القسط حسب 

ل اقم للخطر المضمون حصالكيفية المحددة في العقد، أن يصرح  عد اطلاعه على أي تف
أثناء العقد، أن يصرح  العقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته لدى 
مؤمن واحد أو عدة مؤمنين، وبالمبالغ المؤمن عليها فور اطلاعه على ذلك، أن يراعي 

بذل يالالتزاما  المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأن 
الجهود لاتقاء الأضرار أو الحد من اتساعها، أن يتخذ جميع التدابير الضرورمة الرامية إلى 
حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغير المسئولين عن الأضرار الحاصلة، أن يعلم المؤمن 
 مجرد اطلاعه  أي حادث من طبيعة أن يستلزم ضمانة، وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق 

 بيانا خاصا  الحادث وتعيين مبلغ الأضرار والخسائر.  بذلك وأن يقدم
 

 قائمة المراجع:
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 ةالسادسالدراسة  دراسات في القانون

 
 الفاعلية في التحايل على القانون

 
  (1)هند فائز احمد، وعلي صباح خضير

 
ى لفي الحقيقة ان مسألة التحايل على العلاقا  الخاصة الدولية  الالتفاف الذكي ع

نصوصه ليست  الجديدة بل  ي قديمة قدم القانون لا بل كانت السبب الرئيسي في اطلاق 
قاعدة الغش في تلك الحقبة كان القانون المدني  و القانون العام الذي يرعى علاقا  الافراد 
فيما بينهم وكانت فكرة الغش محصورة في ظل القانون المذكور وضمن مجالا  ضيقة ومع 

ن وتشعبها وظهور قوانين خاصة منظمة لمختلف اوجه النشاط الانساني تطور  تطور القواني
وتعقد  اكثر الواائل الزامية الى شل القانون وااتبعاده ولم تلبث القاعدة ان انتقلت من 
القانون الروماني الى القانون القديم فالحديث ولم يعد اطار ا محصوراً ضمن نطاق القانون 

ائر فروع القانون الخاص ) القانون العقاري، القانون التجاري، قوانين المدني بل تعداه الى ا
الاحوال الشخصية، قوانين الايجارا ....الخ( خصوصاً  عد ما شهدته  ذه القوانين من 
تحايل  ارع على نصوصها افضى الى تسليط الضوء  قوة على قاعدة الغش حتى ان القانون 

القضاء الاداري بدوره الى الااتعانة  فكرة الغش اضافة الاداري لم يسلم من التحايل ما دفع 
 الى ان القانون الخاص ومن ضمنها الدولي الخاص ايضاً اخذ بهذه الفكرة. 

 
 ثانياً: منهجية البحث

اخذنا بدرااتنا  ذه منهجاً مقارناً ما بين التشرمعا  والاتفاقا  الدولية حيث انحلل 
 نونياً للوصول الى تحديد فكرة التحاليل. النصوص من خلالها تحليلًا علميا  قا

 

                                                           

 النجف العراق، وباحثين تدرمسين  الجامعه الاالامية،( مدراان مساعدان 1)
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 ثالثاً: مشكلة البحث
 تكمن مشكلة البحث حول مايلي:.

  ل للقاعدة التحايل وجود في العالم القانون الوضعي؟ .1
  ل لتحايل  ذا مفهوماً خاصاً متميزاً ام انه يغطي كل تصرف مشوب  الخدعة؟ .2
قانون مستقلًا ام توجد ضمن ال  ل يشكل  ل يشكل مفهوم التحايل مفهوماً قانونياً  .3

 الوضعي الواائل الكفيلة  محاربة  ذا التحايل  معزل عن قاعدة الغش؟ 
 ل يحااب المرء كلما حاول تكييف وضعيته القانونية مع نص قانوني انسب  .4

لمصلحته؟ وبعبارة اخرى  ل ان كل ااتبعاد لقاعدة قانونية ملزمة يشكل غشاً ام 
ة غير مدانة؟ و ل تشمل كل القوانين الملزمة  صورة ثمة مكاناً لمهارة مشروع

 مطلقة ام ثمة مجالا  لا تأثير فيها للتحايل؟ 
في الحقيقة ان جميع التساؤلا  الدقيقة المشار اليها تطرح على  ساط البحث مسألتين 

 جو رمتين الاولى تتعلق بوجود التحايل ذاته كجزء من النظام القانوني؟ 
الاثر المفسد للغش والانطلاق منها للتساؤل عما اذا كان الغش  الثانية تتعلق  حدود

 يفسد حقاً كل شيء اي كل الاوضاع القانونية وبصورة مطلقة؟ 
 

 رابعاً: خطة البحث
انتولى معالجة المسائل المذكورة انفاً من خلال مبحثين الاول لبيان المفهوم القانوني 

نسلط صية  ذا المفهوم اما المبحث الثاني فسللوايلة الذكية من خلال تعرمفها ومعرفة خصو 
 الضوء فيه على 
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 المبحث الاول
 المفهوم القانوني للوسيلة الذكية لتحايل على العلاقات الخاصة الدولية

ان تزايد التشرمعا  في العصر الحديث خصوصاً الامرة منها وتشعبها ازداد  محاولا  
القانون وااتخدام الخدعة والكذب نوعاً من التحايل وتعقد  حتى  ا  الافلا  من حكم 

الخفة والشطارة في ابيل تحقيق مكااب غير مشروعة تتنافى مع القوانين الوضعية النافذة 
 وما علينا الا القاء نظرة على تفشي  ذه الظا رة في العلاقا  الخاصة الدولية. 

في مطلبين  ته وذلكوعليه لابد من معرفة مفهوم التحايل وما كيفية التعامل مع خصوصي
 الاول لتعرمف  التحايل والثاني بيان خصوصيته. 

 
 التعريف بالتحايل على العلاقات الخاصة الدوليةالأول: المطلب 

لا يقتصر التحايل على محيط القانون الدولي الخاص بل له امتداد على مستوى القانون 
قلوا القانوني للعلاقة فينالداخلي ومحصل عندما يعمد اطراف العلاقة الى تبديل الوصف 

احكامها من نطاق قانون الى نطاق قانون اخر ضمن السيادة التشرمعية للدولة الواحدة كما 
لو كان قانون الدولة يمنع بيع مال معين فيعمد الاطراف الى تبديل العلاقة من وصف 

عندما  صالبيع الى الايجار الطومل اما التحايل في اطار العلاقا  الخاصة الدولية فيح
يعمد اطراف علاقة ما الى تغيير ارادي لضا ط من ضوا ط الااناد القابلة للتغير على نحو 
ينقل الاختصاص في العلاقة من محيط قانون دولة الى محيط قانون دولة اخرى للخروج 
من احكام القانون الاول والااتفادة من التسهيل في احكام القانون الثاني كما لو اراد شخص 

ق وكان قانون جنسيته يحضر الطلاق فيلجأ الزوج لتغير جنسيته عن طرمق اكتساب الطلا
جنسية دولة تسمح له  الطلاق فيكون بذلك قد قام بتغير ضا ط الجنسية  ارادته  قصد نقل 
الاختصاص في الطلاق من قانون يحضره الى قانون يبيحه اي انه تخلص من قانون 

انون يخفف من اجراءا  الطلاق فهو بذلك لم يغير يتشدد  شأن الطلاق ودخل في نطاق ق
الجنسية لذا  التغيير اي لتغير بيئته الاجتماعية انما لتبديل الاختصاص في العلاقة. 
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وبناء لما تقدم انقسم المطلب الى فرعين نتناول في الاول لتعربف التحايل  المعنى الوااع 
 لتحايل  المفهوم الضيق. والضيق والفرع الثاني نتناول فيه اشكالية التصدي 

 
 التحايل بالمعنى الواسع والضيق في العلاقات الخاصة الدوليةالأول: الفرع 

التحايل  المعنى الوااع يعني مناورة غير مشروعة خدعة او حيلة يدخل ضمن  ذا 
المفهوم الخداع الصادر عند انشاء التصرفا  القانونية والصورمة غير المشروعة المنطومة 

تجاه الغير اما  المعنى الحصري الضيق يتحقق التحايل  اعمال قانونية  غية على غش 
ااتبعاد قاعدة اخرى ففي العراق وفرنسا عرفه الفقه والاجتهاد  الغش او الغش ضد القانون 
اما في لبنان فقد عرف  اام التحايل وقد نشأ   ذه الفكرة  مناابة ان شبان لم يبلغوا  عد 

لزواج وفقاً للقانون الفرنسي يعمدون الى ابرام زواجهم في ااكوتلندا العمر الذي يؤ لهم ل
 . (1)ومعودون الى فرنسا مدعين تمتعهم  صفة الازواج

عقد الزواج الو مي الذي يؤمن حصول الزوج الاجنبي على  طاقة اقامة او الجنسية 
 . (2)الفرنسية

دد في عقد العمل غير المح رب العمل الذي وبهدف التهرب من الواجب القانوني  الانذار
 .(3)المدة يبرم عقداً على ابيل التجربة لمدة طوملة جداً او يمدد الى ما لا نهاية مدة التجربة

التاجر الذي ينسحب من العمل التجاري قبل اي توقف عن الدفع )متوقعاً اقوطاً وشيكاً( 
 . ( 4) غية التخلص من صفة التاجر ليتجنب شهر افلااه

                                                           

(1) Trib.Grd. inst.Troyes, 9nov.1966.gaz.pal.1997,1,p,81. 
(2) Versailles 15 juin1990.D.1991 p.268 note Hauser- J.C.P1991 /2/21759 note Laroche 
Gisserot.  

ايلول تضمنت نصاً رادعاً يهدف الى وضع حد لكل  ذه  30اب و 24تموز و 22صدر  في فرنسا قوانين حديثة في 
 المماراا  وتقرر شروطاً اقسى للمفعول التجنيسي للزواج. 

(3) Trib.civ.seine 25 Janv. 1934, D.H. 1934 p.261 et cass.soc. 30 Dec. 1954 ,Bull. 
Civ.1954 ,4,p.629. 
(4) Paris 22 juin 1933 , Gaz.pal 1933,2,p.680.  

 وحديثاً قرر  المحكمة العليا ان تنازع شركة ومحاميها  السر المهني لايؤلف تحايلًا على القانون.
Cass.civ.1 ere 27 Janv.2004, Gaz. Pal 2004/2/p.1244  
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 يغير مذ به ليحصل على الطلاق. الزوج الذي 
ولنتصور ايضاً التواطؤ الذي يحصل بين البائع والمشتري للافلا  من احكام الشفعة 
على اجراء تأمين ظا ر على العقار يؤول الى بيع العقار  المزاد العلني الذي لا تنطبق 

 عليه احكام الشفعة. 
 خلص من النتائج القانونية التيمن الامثلة المتقدمة يتضح جلياً ان المرء يحاول الت

تفرضها عليه وضعية واقعية معينة فيعمد الى خلق شروط تطبيق قاعدة قانونية اخرى اكثر 
ملائمة من الاولى ومن شأنها ان تعطل تطبيق  ذه الاخيرة فلو تركنا القواعد القانونية تطبق 

  صورة طبيعية لتكللت المناورة  النجاح. 
 

 ة التصدي على التحايل بمفهومه الضيقاشكاليي: الفرع الثان
يثير التحايل  مفهومه الضيق مشكلة رئيسية تتمثل في كيفية التصدي لهذا الغش البارع 
على نصوص القانون وتحديد الواائل الكفيلة  اعادة القاعدة القانونية الى مسار ا الطبيعي 

غش ني والمعروف  الالالزامي للجميع  ذا العيب الخاص الذي قد يشوب التصرف الانسا
نحو القانون او التحايل على القانون والذي يجد في مواجهته قاعدة مأثورة مكونة من ثلاث 
كلما   سيطة تشكل اداة فعالة في احباط كل محاولة لااقاط نصوص القانون  ي قاعدة 

ان انصهار القاعدة ضمن القانون الوضعي ليس  Ghestinالغش يفسد كل شيء، يرى 
 . (1)لسهل لانه يعني الخروج على التطبيق الطبيعي للقوانين الوضعية  الامر ا

الا ان تطبيقا  الاجتهاد جاء  تؤكد رغم  عض التردد ان للقاعدة مكانة جو رمة في 
 النظام القانوني. 

و ناك اؤال ااااي  و ان اذا كان التحايل  و التهرب من قاعدة الزامية وذلك عبر 
ضادة لتحقيق النتيجة غير المشروعة الا يشكل  ذا التصرف خرقاً الاحتماء  قاعدة اخرى م

للقاعدة الالزامية ذاتها خرق غير مباشر لا يمكن ان يكون المشرع قد اراد السكو  عنه؟ 

                                                           

 . 37،ص2009الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، بيار اميل طوبيا، التحايل على القانون، المؤاسة  (1)
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ومكون التحايل  التالي مخالفة للقانون لا تستدعي البحث عن واائل لمكافحتها؟ والا يعتبر 
 عليه المسؤولية المدنية؟  المتحايل مرتكباً لجرم مدني تنطبق

 
خصوصية الوسيلة الذكية في التحايل على العلاقات الخاصة : المطلب الثاني

 الدولية
ان لاثبا  خصوصية التحايل  ذه لابد من البحث في ااتقلالية مفهوم التحايل وعدم 

كمة حانطوائه تحت مفا يم اخرى كونه يشكل ااتثناء لكل القواعد القانونية على حد تعبير م
التمييز الفرنسية مع ذلك رأى البعض في الاحتيال على العلاقا  الخاصة الدولية يعد جرماً 
مدنياً يوجب اعمال قواعد المسؤولية المدنية و ذا ما انتناوله في الفرع الثاني بينما ذ ب 
تيار مهم من علماء الفقه المقارن الى تبني النظرمة الموضوعية التي ااد  ايام القانون 

 الروماني والتي تساوي التحايل والغش  خرق القانون و ذا ما انتناوله في الفرع الاول. 
 

 التحايل بخرق القانون الأول: الفرع 
المقصود  خرق القانون مخالفة النص القانوني  صورة مباشرة من شأنها تطبيق الجزاءا  

النهاية  ى القانون ليس فيالمقررة في ذلك النص واذا اعتبرنا حقاً ان ما يسمى  التحايل عل
اوى خرقاً او مخالفة له لانتفت الحاجة الى مفهوم الغش والى قاعدة مأثورة مفعمة  اعتبارا  

 اخلاقية. 
فهل ان التحايل يؤلف حقاً خرقاً للقانون وبالتالي من غير المجدي ان نضيف الى 

 ؟هوم خرق القانون النظرما  القانونية المتداولة نظرمة اضافية تشكل ازدواجية مع مف
في الواقع احدث موضوع خصوصية التحايل كعيب خاص ومفهوم مستقل انقساماً على 
صعيد الفقه المقارن  حيث برز  نظرمتان مختلفتان الاولى موضوعية تعتبر الغش خرقاً 
غير مباشر للقانون يقوم على تفسير مواع للنصوص القانونية ومتميز  كونه خرق يعتمد 

اورة ولا تلعب نية الغش اي تأثير في  ذا المجال اذ  مجرد ان تتحقق النتيجة الحيلة والمد
 التي حظر ا المشرع يتحقق خرق القانون  معزل عن قصد ونية المتقاضين. 
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اما الثانية فالشخصية حيث ترى ان التحايل مفهوم مستقل تشكل فيه نية الغش العنصر 
 الجو ري. 

أن العمل اذا كان مشوب بتحايل على القانون لا فبرجوع لنظرمة الموضوعية بتبين  
يختلف عن العمل الذي يخالف القانون الا  كونه خرقاً اقل وضوحاً فلا يمكننا ان نفهم 
تعليق وجوده على ظهور نية ااتبعاد القانون اذ عندما نبحث اذا كان عمل معين قصد  ه 

ون رع ولهدف القانون لذلك اما ان يكالتحايل على القانون نتسأل اذا كان مخالفاً لارادة المش
العمل مخالفاً لارادة المشرع وتحايلًا عليها وبالنتيجة  اطل ولو لم يفكر الفقهاء في الاحتيال 
على القانون اما انه لا يخالف روح ومعنى القاعدة القانونية فيعتبر صحيحاً ولو ابرم فقط 

 . (1)  قصد خرق القانون 
نه يمكن تتومج النظرمة الموضوعية اذا اتخذ التحايل طرمقين و ناك جانب من الفقه يجد ا

 : ما
 كمخالفة ملتومة لقاعدة امرة او نا ية صرمحة.  .1
 كخرق لروح القاعدة  فضل صياغتها المطلقة.  .2

 في النوع الاول تتحقق المخالفة الملتومة للقاعدة الامرة او النا ية  احدى الطرمقتين. 
وااطة مناورا  مشروعة وعمليا  معترف  شرعيتها القاعدة الالزامية ااتبعد  ب .أ

 دون تقييد نص اخر او تظهر كنتيجة لمبدأ الطان الارادة.
القاعدة الالزامية ااتبعد   الادلاء  قاعدة الزامية اخرى غير متوافقة معها مثال  .ب

الطلاق الذي يحصل تحايلًا  التجنس في الخارج والتذرع  مبدأ خضوع قضايا 
 ال الشخصية لقانون جنسية المتقاضي. الا لية والاحو 

في جميع الحالا  التي تنضوي ضمن الفئة الاولى نلاحظ ان التحايل يتحقق بواائل 
خارجية عن القاعدة التي يراد ااتبعاد ا بينما يرتكز المتحايل في الفئة الثانية على النص 

تحصال على نتائج اذاته بتشومه روح النص ومستفيد من صياغته المطلقة لتشومه  دفه والا

                                                           

(1) J.Baz: Essai sur la fraude en droit Musulman;These lyon 1938 ;p.314 et 
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لا اخلاقية المثال على ذلك السفيه الذي يبرم تصرفا  على عجل عشية جلسة تسمية وصي 
 . (1)قضائي والبيع السرمع لعقار مباع اا قاً وتسجيله احتيالًا على حقوق المشتري الاول

 ومتبن مما تقدم ان مفهوم التحايل ليس مفهوماً مستقلًا يمكنه تعديل السير الطبيعي
للمؤاسا  القانونية بل خرقاً غير مباشر للقانون فمن جهة اولى الطرح الذي نتبناه يؤمده 
التقليد التارمخي اذ مع ان المشكلة لم تحل بوضوح فالقانون الروماني اعلى ابيل المثال 
اعتبره خرقاً غير مباشر للقانون اكثر منه فئة قانونية مستقلة ونحن نعتقد ان متطلبا  

مكن ان تنسجم  شكل قوي مع الزامية وايادة نصوص المشرع  اقراره قاعدة الانصاف ي
الزامية لا يمكنه ان يتوقع جميع الحالا  التي قد تنطبق عليها ولتصحيح ما يمكن ان 
تحمله  ذه القاعدة من جمود او طا ع مطلق، فالنظرمة التي نحن  صدد ااتعراضها تبني 

وتفترض ان تعطي القضاء الطا  وااعة جداً مقاومة الغش على تفسير مواع للنصوص 
 . (2)تمكنه من الوصول بهذه النصوص الى نتيجة قانونية اليمة 

اما  خصوص نية التحايل التي لا تتأثر مطلقاً في نظر انصار التيار الموضوعي 
فيرتكز دفاعهم على نصوص القانون المدني الفرنسي التي لحظت  عض حالا  من 

ا الجزاء المنااب وعلى الرغم من ايجابية  ذه النظرمة الا انه لا يمكن التحايل مرتبة عليه
تجا ل العنصر المعنوي فيجب في  ذه الحالة معرفة ما اذا كانت النية او ضمن اي 
ظروف يعتبر وجود النية شرطاً اولياً لتطبيق الجزاء وبما ان النظرمتين الشخصية 

هما ولكن يبدو ان كلتا ما معيبوبتان  كونوالموضوعية تستمران في الاختلاف والتناقض 
مطلقتان جداً ولا تتفقان مع الحلول الاجتهادية ومن وجهة نظرنا وعلى الرغم من ان النظرمة 
الموضوعية لها انصار الا انها لم تبنا على ااس قانونية وذلك للااباب معينة منها لجهة 

مى  التفسير القانونية اليوم ما يس التفسير المواع للنصوص القانونية حيث لا تتضمن اللغة
المواع للنصوص القانونية بل ان المبادئ المعتمدة في علم تفسير القانون تفرض ان يكون 
التفسير علمياً مبنياً على ااس محددة يسير القاضي في  ديها ولا يلجأ اليها القانون الا 

                                                           

 . 62ييامير طوبيا، مصدر اابق، ص (1)
(2) Ligeropoulo These precitee.p.64 et s  
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لعكس ر ولو طرحنا اعند غموض النص وعدم كفاية النص لاتشكل غموضاً موجباً للتفسي
وتركنا للقاضي حرمة التفسير  معزل عن قواعد علمية واضحة لاضحى الخصوم ر ن 
مزاجية القاضي ومفهومه الشخصي ولاطلقت يد المحاكم في تفسير النصوص القانونية 
وتباينت الاجتهادا  ونكون بذلك قضينا على حسن اير العدالة  الاضافة الى ابب اخر 

حيث ان العنصر المعنوي يعتبر الركن الااااي لنظرمة التحايل  ذا   و وجود نية الغش
ما اجمع عليه انصار النظرمة الشخصية بينما يتحقق خرق القانون  مجرد حدوث النتيجة 
غير المشروعة التي يحرمها  غض النظر عن قصد الفقهاء ونوايا م.فرب العمل الذي يبرم 

لى فسخه دون مراعاة قواعد الانذار المسبق عقد عمل غير محدد المدة ومع ذلك يقدم ع
والتعومض يخرق حتماً قواعد العمل دون التفا  الى القصد الذي حدا  ه  ذا الخرق بينما 
يفترض التحايل على القانون وجود نية الغش لدى المتحايل والا كان الوكه وتصرفه 

  (.1)صحيحاً من الناحية القانونية
ن النظرمة الموضوعية لم تبن على ااس علمية وقانونية ونخلص  النتيجة الى القول  أ

اليمة لا بل جاء  مبادؤ ا متنافية مع التطور الذي شهده القانون الوضعي وما طرأ على 
القانون من تطور ادى الى القضاء على الشكليا  والالتفاف الى ما وراء التصرفا  الفردية 

الرضا  مي حسن النية واوء النية وعيوبمن معطيا  ذ نية  سيكولوجية ااتتبع بروز مفهو 
 . (2)ثم فكرة الغش نحو القانون...الخ 

وان لم تستطع النظرمة الموضوعية ان تقدم لنا الاثبا  المقنع والسند القانوني الصحيح 
الذي يفضي الى اعلان عدم جدوى وعدم ضرورة مفهوم مستقل للتحايل كما فشلت في 

ه  خرق القانون فهل يمكن للمسؤولية المدنية ان تستوعب اثبا  انصهار التحايل ضمن مفهوم
 تحت لوائها اواء  اعتباره فعلًا ضاراً او مماراة تعسفية للحق؟ 

 

                                                           

(1) Cass. Civ.2fev.1870; D.1780/1-p.118-cass.civ.19nov. 1872;D.1873/1-p.38-Vidal: 
These precitee ;p.115 et s.   
(2) Dalloz, Repertoire de droit civil , Tome 2,D-1- edition 1952 – Dol  
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 التحايل والمسؤولية المدنية: الفرع الثاني
يشكل التعسف في ااتعمال الحق مصدراً من مصادر المسؤولية المدنية وقد ذ ب الفقه 

لعمل المطعون فيه لم يكن الا رغبة في الاضرار  الغير دون في ااتعمال الحق اذا كان ا
 . (1)منفعة مقدرة لمن يقوم بها 

مثال على ذلك المالك الذي يقيم في ملكه احتفالًا صاخباً لالا  موايقية غير متنااقة 
دون اي منفعة شخصية وفقط بهدف بث الذعر في حقل صياد من جيرانه يهوى الصيد 

الاحترام لان الامتيازا  القانونية ليست ممنوحة الا لمنفعة صاحبها   ذا المالك لا يستحق
ولمصلحته فحيث لا مصلحة لا حقوق،  ذا ومقوم التعسف في ااتعمال الحق ليس فقط 
عندما يعمد متقاضِّ الى ااتعمال امتياز قانوني بنية ايئة بل ايضاً عندما يمارس حقاً 

و عالم  انه ايضر  الغير لان طيشه وخفته قانونياً عن ا مال وخفة لتحقيق منفعة و 
 . (2)تشكلان خطأ فادحاً موازماً للخداع حسبما قرر  محكمة التميز الفرنسية 

 ذا وان فكرة التحايل على القانون تتضمن  الضرورة ااتخدام الحقوق لغير الهدف 
مال عالطبيعي والمشروع الذي ترمي لتحقيقه و ي بذلك تندمج في فكرة التعسف في اات

الحق ومع ذلك فهي لا تأتلف  الكامل مع فكرة التحايل لان التعسف في ااتعمال الحق 
يؤدي خصوصاً الى الاضرار  المصالح الخاصة في حين يصيب التحايل المصلحة 

 . (3)الاجتماعية 
ان درااة التمييز والفروق بين التحايل والتعسف في ااتعمال الحق تندرج حتماً ضمن 

التحايل عن المسؤولية المدنية خاصة وان الاتجاه المعاصر يرتب مسؤولية درااة تمييز 
التجاوز عن الخطأ حيث يجب وضع حد في اللجوء الى اوء ااتعمال الحق بينما اااس 
 المسؤولية  و الخطأ فمن خلال ذلك  ل تندمج فكرة التحايل  فكرة الخطأ والجرم المدني؟ 

                                                           

، منشورا  زمن الحقوقية، بيرو ، لبنان، 1مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، ط (1)
 . 315، ص1996

(2) cass. Civ. 3 aout 1891.D.p. 1892/ 1-p.566.  
(3) Arminjon: la Fraude a la loi en droit international prive clunet 1920 p.418 et – 
Ligeropoulo: These precitee , p139 et s   
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تحايل ل تطبيقاً  سيطاً لقواعد المسؤولية المدنية فاليجد جانب من الفقه في نظرمة التحاي
 اعتباره جرماً مدنياً يجبر فاعله على التعومض عن الاضرار الناتجة والتعومض الانسب 

 . (1)  و عدم فعالية التصرف الاحتيالي تجاه ضحية التحايل
بررة  صورة م ذه النظرمة التي تساوي التحايل  الخطأ المدني وتدمج الاولى  الثاني غير 

كافية ولا تفسر لنا لماذا حالا  كثيرة من التحايل يتم الاقتصاص منها دون ان تكون شروط 
تطبيق المسؤولية المدنية متوفرة والمتمثلة  الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ 
والضرر.  الاضافة الى الشروط التي يوجب توافر ا لابد من وجود اااس للتحايل يختلف 

 صورة عميقة عن اااس نظرمة المسؤولية المدنية.  
فبالنسبة للشروط نجد ان  عد تفحص شروط المسؤولية المدنية وااااها القانوني واثار ا 
يسمح  التأكيد انها تختلف كلياً عن التحايل ذلك فأن  ناك  عض انواع من التحايل يعاقب 

ق ث كما اوضحنا يفترض تطبيعليها دون ان تقوم شروط تطبيق المسؤولية المدنية حي
المسؤولية المدنية اجتماع شروط ثلاث الخطأ والضرر والصلة السببية بينهما واذا كان من 
السهل اعتبار التحايل جرماً مدنياً  معنى الخطأ المدني الا انه يفترض خطأ على درجة 

د ذلك صو كبيرة من الخطورة و و دوماً خطأ مقصود كونه لا يتصور ابداً تحايل غير مق
لان اوء النية تشكل جو ره و و لهذه الجهة يشبه الخداع الذي ينطوي دوماً على خطأ 
مقصود الا ان التحايل لا يستتبع حتماً حصول ضرر ولا حتى في حال حصوله قيام صلة 
اببية بين الخطأ والضرر، فبالنسبة للخير يعتبر وقوعه شرطاً لازماً للادعاء انداً لقواعد 

المدنية وذلك لانها دعوى تعومضية بينما تقام دعوى التحايل في الغالب كما المسؤولية 
اوضحنا دون حصول اي ضرر ذلك ان الضرر ليس ااااياً او لازماً لقيام التحايل حيث 
يتعلق الامر  الاقتصاص من تصرف معين  النظر الى العيب الخاص الذي يشوبه، اما 

لية والضرر ففي  ذه الحالة تفترض دعوى المسؤو  النسبة الى الصلة السببية بين الخطأ 
المدنية اثبا  را طة اببية مباشرة بين الخطأ والضرر الحاصل اي ان يكون  ذا الاخير 
نتيجة حتمية للاول فمرتكب الخطأ الااااي لا يسأل الا عن الاضرار التي تعتبر نتيجة 

                                                           

(1) Huc: Commentaire Theorique et pratique du code civil,T.7.n.217. 
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تي لا ن حالا  التحايل الاكيدة وضرورمة لعمله الا ان القضاء في فرنسا تصدى لكثير م
 .(1) يكون فيها الضرر الحاصل للمدعي  و النتيجة الاكيدة والضرورمة للتحايل

اما  النسبة الى الشرط الاخر والمتمثل  الاختلاف لجهة الاااس القانوني والاثار فقد 
ابق ان ذكرنا ان فحوى المسؤولية المدنية يقوم على التعومض عن ضرر اببه عمل 

ك يبني انصار دمج نظرمة التحايل  المسؤولية المدنية جزاء التصرف المشوب خاطئ لذل
 الغش على ضرورة التعومض عن نتائجه الضارة  ذا الطرح يتأتى عن غلط اكيد حول 
الاااس القانوني لجزاء التحايل حيث يقوم على التهرب من تنفيذ قاعدة الزامية وموضوع 

ان ممكناً السماح  أن يتم ااقاط الطا ع الالزامي جزاءه يتمحور حول التساؤل عما اذا ك
للقاعدة القانونية  الحيلة والاضطراب الاجتماعي الذي ينتج عن  ذا السماح يحتم ضرورة 
الاقتصاص من التحايل وذلك  اعلان عدم فاعليته فالتصرف المشوب  الغش او التحايل 

عاد القاعدة مرتكبه و ي ااتب  النظر للعيب الذي يتضمنه لا يؤتي النتيجة التي توقعها
 .(2) المر قة فتبقى  ذه الاخيرة قائمة ومنبغي انفاذ ا

يتضح من ذلك ان المشكلة التي يطرحها التحايل  ي تلك المتعلقة  صحة التصرف 
الاحتيالي من الناحية القانونية وليس تلك المتعلقة  التعومض عن نتيجة ضارة ومثال ذلك 

ين  عد تجنسهما  جنسية دولة اجنبية  ذا وفي حال طعن احد الطلاق الحاصل بين الزوج
الزوجين بهذا الطلاق فان ا تمام المحكمة ينصب على تفحص تصرف الفرمقين وقصد ما 
لااتظهار نية الغش ولتقرر في ضوء ذلك صحة الطلاق او  طلانه دون ان تبحث في 

 الاضرار المتأتية عنه لانتفائها. 
وى اعلان عدم ارمان تصرف  سبب التحايل لا تهدف الى يضاف الى ما تقدم ان دع

ضمان تعومض ضرر ولكنها تهدف الى منع حصوله اضافة الى ان الشخص الذي وجه 
التحايل ضده لا يطلب تعومضاً عن الضرر الذي قد يسببه عدم التقيد  القاعدة بل تنفيذ 

 . (3)تلك القاعدة تنفيذاً من شأنه منع موضوع التعومض من ان يطرح 
                                                           

(1) Poitiers, 7Jany, 1845,D.1846/1-p.9affaire Desprades-Req.16 Dec 1845,D.46/1-p.10.  
 . 86بياراميل طوبيا، مصدر اابق، ص (2)
(3) Vidal, These precitee, p.372 et s- 
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فالطبيب الذي يتزوج  مرمضه في مرض المو  ليحصل منها على  بة يتعرض طبعاً 
لحقوق ورثتها لكن الورثة  نا لا يطالبون  اي تعومض بل اعلان عدم صحة الهبة تطبيقاً 

 من القانون المدني الفرنسي التي تم ااتبعاد ا.  909للمادة 
اعدة الزامية ضرراً  الاشخاص و نا من الممكن طبعاً ان يلحق التحايل والتهرب من ق

موضوع صحة التصرف المبرم تحايلًا على القانون ينبغي  حثه قبل موضوع التعومض عن 
نتائجه الضارة  معنى ان لا شيء يمنع المتضرر من ان يثبت التحايل ومطلب اعلان عدم 

ل فمن يفاعليته وفي الوقت نفسه الحكم له  التعومض عن الضرر الذي الحقه  ه التحا
 الواجب  نا تطبيق قواعد المسؤولية المدنية التأمت شروطها.

لكن ثمة حالا  يتعذر فيها الاقتصاص من التصرف الاحتيالي فيمكن  نا اللجوء الى 
المسؤولية المدنية للحصول فقط على التعومض  ذه الحالا  نصادفها خصوصاً في الدعوى 

لمالية الى يد شخص ثالث حسن النية او في البوليصية عند خروج المال من ذمة المدين ا
 البيع العقاري او عند بيع العقار ثانية لمشتري ثان غير متواطئ. 

ان الطا ع الخاص الذي يتميز  ه التحايل على القانون حتم قيام نظام خاص  ه لم 
ة ينتمكن من توفيره النظرما  الاكثر تداولًا في القانون المدني التي بد  ناقصة وغير كاف

 للاحاطة  كل الحالا  التي افرز ا الواقع. 
 

 المبحث الثاني
 التحايل واثره في العلاقات الخاصة الدولية

ان موضوع التحايل في العلاقا  الخاصة الدولية معروف  صعوبته ولنفهم كيف يطرح 
 لابد من الانطلاق من فكرة قاعدة التنازع او قاعدة الااناد  ذه  ي قاعدة وطنية لا تعطي

الحل المباشر للنزاع وانما ترشد او تشير الى القانون الواجب التطبيق  اعتباره اكثر القوانين 
، مثلًا (1)اتصالًا  العلاقة عن طرمق ضا ط ااناد مستمد اااااً من معطيا  العلاقة ذاتها 

قاعدة التنازع التي تقضي  اخضاع الحالة المدنية للاشخاص وا ليتهم لقانون الدولة التي 
                                                           

 . 194، ص1997د. اامي منصور و د. عكاشة عبد العال، القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية،  (1)
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يحملون جنسيتها وضا ط الااناد  و اداة الوصل بين موضوع القاعدة والقانون المسند اليه 
الاختصاص  القانون الواجب التطبيق كالجنسية  النسبة للاحوال الشخصية والا لية والموقع 

 . (1) النسبة للاموال وارادة الافراد  النسبة للعقود عموماً 
ق اخضاع قانون الجنسية  و القانون الواجب التطبيفالفقه انقسم في اتجا ين في حالة 

من القانون  30في مادة الا لية والاحوال الشخصية ومنهم التشرمع العراقي في المادة 
المدني والتي نصت " يتبع في كل مالم يرد  شأنه نص خاص من احوال تنازع القوانين 

انون ذ ب في نفس المعنى الق السا قة مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعاً" وكذلك
 60من القرار رقم  10اللبناني في مادة الا لية والاحوال الشخصية حيث نصت المادة 

 1938تشرمن الثاني  18بتارمخ  146المعدل  القرار رقم  1938اذار  13ل.ر. بتارمخ 
ال و على ان " يخضع السورمون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف المعترف بها ذا  الاح

الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة  الاحوال الشخصية ولاحكام القانون 
 المدني في الامور غير الخاضعة لهذا النظام ". 

( في الفقرة الثالثة من القانون المدني اخضعت الفرنسين 3اما في فرنسا و في المادة )
 . (2)جدوا في احوالهم الشخصية الى القانون الفرنسي اينما و 

يتبين لنا مما تقدم ان ثمة حالا  يكون فيها ضا ط الااناد التي ترتكز اليه قاعدة 
التنازع متعلقاً  ارادة الاطراف فهولاء بتغيير م  ذا الضا ط يستطيعون  التالي وبشكل غير 
مباشر التأثير في تحديد القانون المختص لحكم العلاقة وفي كثير من الاحيان يتم تغيير 

 ط الااناد بهدف التحايل على القانون الوطني الذي يفرض على الاطراف قيوداً لا ضا
 تتلائم ورغبتهم لمصلحة قانون اجنبي اقل قساوة. 

المسألة كما  ي مطروحة لا تختلف عن مسألة الغش  شكل عام حيث نجد اجتماع 
لة قانونية الية، ووايذا  العناصر المكونه للغش القاعدة الالزامية المستبعدة، النية الاحتي

                                                           

 . 51،ص1994،بيرو ، لبنان، 1قانون الدولي الخاص، طد، اامي منصور،الوايط في ال (1)
 .8، ص2001د. عكاشة عبد العال، تنازع القوانين، درااة مقارنة، بيرو ، لبنان،  (2)
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فعالة وعليه انقسم المبحث الى مطلبين الاول لتحايل بتغير ضا ط الااناد والثاني لتغير 
 طائفة الااناد وكلا ما في العقود الدولية وكما يلي:. 

 
 التحايل بتغير ضابط الاسناد :المطلب الاول

ذ ب  ونه حيثان موضوع التحايل بتغير ضا ط الااناد يتحدد في تحديد نطاق قان
جانب من الفقه كما اوضحنا اا قاً الى قصر اعمال  ذا المانع ضمن نطاق مسائل الاحوال 
الشخصية و ي الطلاق والزواج ذلك لان اغلب ضوا ط  ذه المسائل قابلة للتغير بينما 
ذ ب جانب اخر الى اعمال  ذا المانع في جميع مسائل تنازع القوانين اي في مجال الزواج 

د والفعل الضار والنافع ونعتقد ان التحايل يعتمد كمانع في نطاق المسائل التي تكون والعقو 
ضوا ط الااناد قابلة للتغير فيها مثل الجنسية والموطن وموقع المنقول اما اذا كانت 
الضوا ط غير قابلة للتغير مثل موقع العقار محل الابرام فلا تعمل فكرة التحايل في  ذا 

 النطاق. 
رض يثير تساؤل الفقه يتمثل حول العمل  الغش كمانع و ل يكون اذا وجه نحو و ناك ف

قانون قاضي النزاع ام القانون الاجنبي؟ الاتجاه الراجح يذ ب الى التوايع من نطاق العمل 
بهذا المانع اواء كان التحايل مرتكب اتجاه قانون القاضي ام قانون دولة اخرى ذلك لان 

ط قوانينه من التحايل انما  و مكلف  حماية كل قانون ترتكب في قاضي النزاع لا يحمي فق
مواجهته حالة من التحايل ومقوم  ذا الاتجاه على مبرر و و تحقيق التعاون الدولي بين 
الدول في المجال التشرمعي والقضائي اضافة الى ذلك يضمن تحقيق العدالة ومحاربة 

بة وعدم تمكين مرتكبه للااتفادة منه ومحار التحايل اينما كان لان التحايل يفسد كل شيء 
  (1)التطبيق الانتقائي للقانون 

ومن الجدير يالذكر ان فكرة التحايل لم تكن محل اتفاق الفقه فقد توزع الفقه بين مؤمد 
 ومعارض لها.

                                                           

، 2010د. عبد الراول عبد الرضا الاادي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، مكتبة السنهوري، العراق،  غداد، (1)
 .310ص
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 فالاتجاه الاول يذ ب الى تأييد الفكرة مبرر ذلك  عدة مبررا  تتمثل:.
حيث ان الاخير يتعلق  النية لهذا فهي مسألة وجدانية ان الفكرة تقوم على القصد و  .1

يصعب على القاضي ان يستدل على وجود ا لانها مسألة داخلية اضافة الى ذلك 
 يسمح بوجود الطة تحكمية للقاضي في الااتدلال على وجود قصد التحايل.

ان المشرع في جميع دول العالم يسمح للافراد بتغير ضوا ط الااناد و ذا يعني  .2
ان تغيير الضوا ط مسألة مشروعة فكيف يؤخذ الافراد عن افعال ا اح المشرع 

 مماراتها. 
 اما الاتجاه الثاني فيذ ب الى معارضة  ذه الفكرة مستند في ذلك على عدة مبررا :.

ان القول  أن التحايل يقوم على القصد والنية و ي مسألة وان كانت صعب التحري  .1
 يلة فالقاضي في المسأئل الجزائية يتحرى عن القصدعنها الا انها ليست  المستح

الجرمي فلا يمنع ذلك من تحرمه عن قصد التحايل في مسائل القانون الدولي 
الخاص والقول  ااتعمال القاضي الطة تحكمية للوصول للقصد يرد عليه لان 

 تحري النية مسألة قانون تخضع لرقا ة المحاكم العليا.
عد مكافأة للاغنياء على حساب الفقراء لانهم يستطيعون ان عدم محاربة التحايل ي .2

 الانتقال  انفسهم واموالهم بين الدول فتكون فرص مماراة الغش  النسبة لهم اوفر.
ان ا احة المشرع للافراد حق تغيير ضوا ط الااناد مقيد  شرط ان تكون موجه  .3

تيجة او ق نلغرض مشروع والحال ان التحايل فيه ااتعمال وايلة مشروعة لتحقي
 (. 1غاية غير مشروعة وبذلك تطبع عدم مشروعية الغاية الوايلة )

رغم ماتقدم من حجج المعارضين فقد نالت حجج المؤمدين القبول حيث اخذ  التحايل 
القضاء الفرنسي في قضية الاميرة دي بوفورمون حيث طرح التحايل في ميدان تنازع 

ت قائعها في ان ايدة بلجيكية الاصل تزوجالقوانين في فرنسا  ذه القضية وتتلخص و 
 الامير الفرنسي دي بوفر مون واكتسب تبعاً لذلك الجنسية الفرنسية وعلى اثر حصول 
خلاف بينهما ولما كان القانون الفرنسي وقتها يحظر الطلاق عمد  الى التجنس  جنسية 

                                                           

 . 355اول عبد الرضا، مصدر اابق،صد. عبد الر  (1)
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طلقت ها  الطلاق و احدى الدوملا  الالمانية و ي دوقية ااكس التدبورغ التي يسمح قانون
 الفعل من زوجها الامير الفرنسي وفقاً لقانون جنسيتها الجديدة ثم ارعان ما تزوجت  السيد 
بيسكو وعاد  مع زوجها الجديد للاقامة في فرنسا اقام الزوج الاول دعوى امام القضاء 

رر  محكمة قالفرنسي مطالباً ببطلان الزواج الثاني  اعتبار زواجه  الاميرة ما زال قائماً، 
التمييز الفرنسية ان الاميرة لم تغيير جنسيتها الا  قصد التحايل والغش نحو القانون الفرنسي 
الذي يمنع الطلاق وبالتالي اعتبر  الطلاق الحاصل في الخارج والزواج الثاني غير اار 

تحايل لبوجه الزوج الاول الذي يبقى زواجه في فرنسا قائماً، وفي قضية اخرى في فرنسا ان ا
على القانون الذي ينظم الجنسية يبقى دون ثبا  اذا تبين ان اكتساب الجنسية من قبل 
الزوجة المستقبلية لم يكن الهدف الوحيد للزواج اذا لم يتبين اي ابب او ظرف خاص غير 
الزواج يفسر تركها لبلد ا الاصلي وفي لبنان قرر مجلس شورى الدولة في قضية تتعلق 

ف اكتساب الجنسية اللبنانية حيث نصت على " ان تدابير الا عاد يمكن بزواج حاصل بهد
ان تتخذ  حق اللبنانيين الذين كانوا اجانب فيما اذا تبين ان حصولهم على الجنسية اللبنانية 
كان التهرب من تطبيق قانون الاجانب عليهم وحيث ان المديرمة العامة للامن العام ابق 

ة قراراً يقضي  اخراجهما من الاراضي اللبنانية وذلك قبل ان لها ان اتخذ   حق المستدعي
تستحصل على الجنسية اللبنانية وحيث ان ااتحصالها على الجنسية اللبنانية كان كما  و 

 .(1)ثابت من الوقائع تهرباً من التطبيق قرار الاخراج من الاراضي اللبنانية "
 قيق غاية معينة كالحصول مثلاً من خلال ما تقدم يتضح لنا ان التحايل يرتكب لتح

على التطليق الذي يمنعه القانون المختص اصلًا  حكم العلاقة ومتم الوصول الى  ذه 
الغاية بتغيير ضا ط الااناد فهو وايلة الشخص للوصول الى غايته المرجوة والسؤال 

 لة؟ يالمطروح:  ل يشمل جزاء التحايل الوايلة و الغاية ام انه يشمل الغاية دون الوا
 الاضافة الى ذلك اثر الغش لا يمكن ان يكون  و البطلان لانه لا يمكن لاي دولة ان 
تقرر مااذا كان التصرف صحيحاً او غير صحيح في الدولة التي تم اجراءه فيها وغاية ما 

                                                           

 .340د. عكاشة عبد العال، تنازع القوانين، مصدر اابق، ص (1)
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تملك  ذه الدولة ان تعتبره غير نافذ في اقليمها وعليه نقول  أن اثر التحايل  و عدم النفاذ 
 بطلان.لا ال

 ذا ومرى اغلب الفقه كما اوضحنا اا قاً في فرنسا ان جزاء التحايل يشمل الغاية 
والوايلة ففي قضية بوفر مون مثلًا التي ذكرنا ا يجب الا يقتصر اثر التحايل على عدم 
نفاذ الطلاق والزواج الثاني الذي ابرمته وفقاً لقانون جنسيتها الجديدة وانما يجب ان يمتد 

 ى الوايلة التي ااتعملتها و ي تجنسها  الجنسية الالمانية فتبقى بذلك فرنسية ليسايضاً ال
فقط  النسبة لتنازع القوانين وانما ايضاً  النسبة لجميع المجالا  الاخرى والى جانب  ذا 
الرأي الغالب في الفقه يوجد رأي اخر يقول  أن التحايل يجب ان يقتصر على النتيجة دون 

 ملة. الوايلة المستع
 

 التحايل بتغيير طائفة الاسناد في العلاقات الدولية: المطلب الثاني
ذ ب القضاء الفرنسي حديثاً الى اظهار وجه جديد للتحايل على القانون في العلاقا  
الدولية يختلف عن الاطار التقليدي المتمثل  التغير الارادي لضا ط الااناد و و ذلك الذي 

اناد ذاتها والمقصود  طائفة الااناد تلك المراكز القانونية التي يقوم على تغيير طائفة الا
 تتشا ه اوصافها والتي تحكمها قاعدة تنازع مثال خضوع الاموال لقانون موقعها.

وفي وقائع القضية التي قضا ا القضاء الفرنسي ان المورث كان يملك في فرنسا عقار 
لحصة يملك فيها ااهماً وحصل حل  ذه ا قام المورث في حياته ببيع العقار لشركة امرمكية

العادية على ااهم في الشركة  ذه الااهم بوصفها منقولًا يمتلكها القانون الامرمكي قانون 
اخر موطن للمتوفي  عد ان كانت تخضع بوصفها عقارا  للقانون الفرنسي  اعتباره قانون 

قرر ا عض الاحكام التي يموقع العقار وقد تعدى المورث  ذا التصرف قاصدا  التهرب من  
القانون الفرنسي  النسبة للحصة المحفوظة و ي عبارة عن جزء من التركة لا يجوز التصرف 
فيه  الهبة او التبرع واخضاع  ذا المال للقانون الاميركي الذي يجهل فكرة النصيب المحجوز 

ئنافي رار الااتفيتمكن بذلك من حرمان ابنائهم من الميراث وقد ابد  المحكمة العليا الق
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للمحكمة الذي ااتبعد تطبيق القانون الاميركي الذي تم التوصل اليه بنية التحايل وطبقت 
 . (1)القانون الفرنسي بوصفه القانون الواجب التطبيق اصلًا على العلاقة

 ذا وقد حاول الفقه تصومر نظرمة التحايل في العلاقا  الدولية على انها حالة خاصة 
نظام العام الدولي ذلك لان اثارة الدفع  النظام العام يقتضي الى ااتيعاب من تطبيقا  ال

القانون الاجنبي الواجب تطبيقه  صورة طبيعية لمصلحة قانون دولة القاضي  سبب ظروف 
قانونية  ي عدم التوافق القانوني بين التشرمعيين كما تؤدي الى دفن المفاعيل حيث تؤدي 

 .(2)لمصلحة قانون القاضي في ااتبعاد القانون الاجنبي
وخلاصة لكل ما تقدم فأن الاثر المترتب من التحايل نجد اذا كان في اطار القانون 
المدني في مجال التصرفا  القانونية لدفع  التحايل حيث يؤدي الى  طلان التصرف برمته 

ي فيعتبر كأن لم يكن غير ان  ذه النتيجة يصعب تصور ا عندما يتعلق الامر  التحايل 
نطاق العلاقا  الدولية في القانون الدولي الخاص فمن غير المتصور اطلاقاً ان يقضي 
القاضي مثلًا ببطلان التجنس  الجنسية الاجنبية لشخص الوطني في حال تجنسه لجنسية 
اجنبية اذ  ذه المسالة لا تختص بها اوى السلطا  في الدولة الاجنبية المتجنس منها 

في حالة التحايل حيث لا نتكلم عن  طلان التصرف كجزاء وانما الشخص الوطني جنسيته 
الجزاء  و عدم نفاذ التصرف وبالتالي فأن اعمال النظرمة الوايلة المعتمدة تكون وايلة 
قانونية. الوايلة غير القانونية ) الاقامة غير المشروعة او الجنسية المزورة....( او غير 

ة دون الحصول على ترخيص من رئيس الدولة (او المكتملة ) الحصول على جنسية اجنبي
المعطلة ) انتقال القاصر الى دولة اجنبية لابرام الزواج فيها تهرباً من الموافقة الابومة لا 
يؤثر على القانون الواجب التطبيق الذي يبقى  و القانون الشخصي للقاصر( لا تؤدي الى 

 . (3)النتيجة المبتغاة 
تحايل بتغير طائفة الااناد اي ااتبعاد الاثر الذي رتبه التحايل من  نا يتحدد الاثر  ال

واعتبار النتيجة الحاصلة اصطناعاً غير اارمة او نافذة ذلك يكون  ااتبعاد القانون الذي 
                                                           

 .310( د. اامي منصور، تنازع القوانين، مصدر اابق، ص1)
 104، في الارث والوصية في موضوع الاحوال الشخصية،ص1993تموز1، بتارمخ 12مجلة التمييز المدنية رقم  (2)
 .30،ص1991ال، الاتجا ا  الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيا ، الدار الجامعية، بيرو ،عكاشة عبد الع (3)
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رتب تلك النتيجة واعادة الاختصاص الطبيعي الى القانون الذي جرى ااتبعاده " فاثر 
 كما االفنا اا قاً اي ان القانون المختص اصلًا يحلالتحايل اذن  و اثر حلولي وااتبدالي 

 . (1)محل القانون الذي حاول الخصم ان يتوصل الى تطبيقه "
فاما الوايلة فانها تبقى قائمة و و مطلق الاحوال لا يمكن انكار وجود ا فحصول 
 الشخص على جنسية جديدة او اقامة جديدة او نقل المنقول الى مكان اخر كلها وقائع لا

يمكن نفيها كما لايملك القضاء الوطني حق ا طالها وانما ما يملكه  و عدم ترتيب اثار ا 
فالمطلوب  و تعطيل اثر التحايل وليس وايلة التحايل وان كان القضاء الفرنسي يرفض 

 .(2)مع الوايلة والاثر عندما تكون مصلحة القانون الفرنسي
 

 الخاتمة
ا في التحايل على القانون في العلاقا  الدولية وجدن  عد ان تطرقنا الى موضوع الفاعلية

 ا م النتائج والتوصيا  منها. 
 
 النتائج  اولًا:

اذا ما تصفحنا النصوص القانونية النافذة لوجدنا ان المشرع تعرض لفكرة التحايل  .1
مراراً في فروع القانون المختلفة المدنية منها والجزائية منطلقاً من ضرورة معاقبة 

 نية وحماية مصلحة الافراد.اوء ال
تناولنا في قسم اول بيان المفهوم الوااع والمفهوم الضيق لتحايل لنخلص الى ان  .2

التحايل  مفهومه الضيق الذي يقوم على ااقاط قاعدة ملزمة  اعمال قاعدة اخرى 
 مضادة  عد تحديده على  ذا النحو. 

ه انصار القانون الذي نادى  كما اثبتنا ااتقلاليته واختلافه جذرماً عن مفهوم خرق  .3
النظرمة الموضوعية  اعتماد م التفسير المواع للنصوص القانونية والااتغناء عن 

                                                           

 . 97، ص2001 شام علي صادق، تنازع القوانين، القا رة، مصر،  (1)
 . 88 شام علي صادق، نفس المصدر، ص (2)
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نية التحايل وااتنتجنا تنافي  ذه المبادئ مع نصوص القانون الوضعي ومع القواعد 
العلمية التي يعتمد ا القضاء اليوم في تفسير القانون كما اكدنا على ضرورة نية 

يل كاحدى اولى وا م العناصر التي تميز التحايل واذا لم يستطيع مفهوم التحا
التحايل كذلك كانت قواعد المسؤولية قاصرة عن الاحاطة  التحايل مفهوماً واثاراً 
فعدا الاختلاف في شروط تطبيق كلا النظرمتين كان الاختلاف لجهة الاااس 

 ذا  اااس تعومضي بينما اااسالقانوني حااماً ذلك ان قواعد المسؤولية المدنية 
التحايل مبني على ضرورة معاقبة  ذا العيب الخاص الذي يشوب التصرف 

 القانوني وليس التعومض عن نتائجه الضارة.
اثبا  وحدة مفهوم التحايل وتميزه عن اائر النظرما  المعروفة في القانون المدني  .4

لبحث والوايلة الفعالة وكان اقادنا الى البحث في تعرمفه والقاعدة الملزمة والنية 
 عد ا في ما ااماه البعض  المهارة المشروعة وفي رأينا ان  ذه المهارة غير 
موجودة في الواقع لان التحايل على القانون  و  حد ذاته مهارة اعلن القانون عدم 

 مشروعيته.
 ان وضع الااس والمعايير النظرمة لفكرة التحايل على القانون اظهر لنا وجود  .5

مفهوم قانوني مستقل وجو ري في القانون الخاص جاء  تطبيقا  القضاء لتؤكد 
 ضرورته الحالية التي لم تنقص على مدى قرون. 

لم يورد المشرع نصاً خاصاً يكرس فيه التحايل على القانون فذلك لا يعني انه لا  .6
 اً يدينه لا بل ان التصدي للتحايل على القانون يبنى على ضرورا  اكثر الحاح

واشد التصاقاً  المصلحة العامة وامن المجتمع  دفها تأمين ايادة القانون والزاميته 
وعدم السماح  ااقاط احكامه وما يستتبعه ذلك من خلل واضطراب اجتماعي من 
 نا نجد ان النص على  ذا التحايل وعدمه ايأن طالما ان الامر يتعلق  ااقاط 

عنه وجود القانون والتي تتحصن  مبدأ اام  لقوة القانون الملزمة  ذه القوة تؤلف
  و مبدأ لايجوز لاحد ان يتهرب من تطبيق القوانين . 
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  ثانياً: التوصيات
وجوب تدخل المشرع بنصوص صرمحة لمعاقبة حالا  خاصة ومحددة من التحايل  .1

ولو جزائياً امر ضروري من شأنه ان يخفف الى الحد الاقصى من التحايل لا بل 
 ائج عملية مهمة فبعد ان كثر  محاولا  التحايل على القانون. كانت له نت

 خصوص التحايل على القوانين الطائفية التي تحظر الطلاق والذي شاع  صورة  .2
ملحوظة فان ما لم يتم التوافق عليه بين الطائفتين الكاثوليكية والاورثودوكسية على 

حظ يل بل على العكس بدأنا نلمنع التحايل لم يكن اداة فعالة في الحد من  ذا التحا
تغيرا  في شكل المناورة مع  قائها في الجو ر حيث يقوم الزوج الكاثوليكي بتغير 
مذ به الى مسلم اني مثلًا تحايلًا على قانون طائفة المختص توصلًا الى 

 ااتصدار حكم  الطلاق او ابرام زواج ثاني تفلتاً من الزواج الثاني. 
ن وع غير المسجلة نرى ااتبعاد نظرمة التحايل على القانو  النسبة للشفعة في البي .3

من  ذا النطاق لعدم التأم عناصر ا ولان حرمة التعاقد تعطي للمتعاقدين ايفاء العقد 
غير مسجل دون ان يكون عليهم تبرمر دوافعهم وطرح العكس اي الاخذ  النظرمة 

م يشأ المشرع التعاقد ل  شكل ليس فقط تطبيقاً خاطئاً لها بل تعرضا  خطيراً لحرمة
 ان يتبناه بتدخله حديثاً لتضيق حالا  مماراة حق الشفعة. 

ان التحايل يقضي الى اعلان عدم ارمان التصرف الاحتيالي فقط ولا يتعدى ذلك  .4
 الى الالزام  التسجيل. 

 

 المصادر
 المصادر باللغه العربية: اولًا:
نان، ة الحديثة للكتاب، طرابلس، لببيار اميل طوبيا، التحايل على القانون، المؤاس .1

2009. 
، منشورا  زمن 1، المسؤولية المدنية، ط2مصطفى الحوجي، القانون المدني،ج .2

 .1996الحقوقية، بيرو ، لبنان،
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د. اامي بديع منصور و د. عكاشة عبد العال، القانون الدولي الخاص، الدار  .3
 .1997الجامعية،

، بيرو ، 1ن الدولي الخاص، طد. اامي بديع منصور، الوايط في القانو  .4
 .1994لبنان،

 .2001عكاشة عبد العال، تنازع القوانين، درااة مقارنة، بيرو ، لبنان،  .5
عبد الراول عبد الرضا، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، مكتبة المنصوري،  .6

 .2010العراق،  غداد، 
ة، نسيا ، الدار الجامعيعكاشة عبد العال، الاتجا ا  الحديثة في مشكلة تنازع الج .7

 .1991بيرو ، 
 .2001 شام علي صادق، تنازع القوانين، القا رة، مصر،  .8

 
 المصادر باللغه الانكليزية: ثانياً:

1. Trib. Inst. Trayes anov. 1966. 

2. Versailles 15 juin 1990. D. 1991. 

3. Trib. Civ. Seine 25 jany 1934. 

4. J. baz. E ssai sur 19 frande en aroil musalaman j these lyon 

1938. 

5. Dalloz, repertoire de droit civil tame 2, D. 1-edition 1952. 

6. Ariminjoin:/a frande alaloien droit international prive clunet 

1920.  

 
 ثالثاً: المجلات:

، في الارث والوصية في 1993تموز، 1، التارمخ 12مجلة التميز المدنية، رقم  -
 لاحوال الشخصية.موضوع ا
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 ةالسابعالدراسة  دراسات في القانون

 
 مشكلات المراقبة الإلكترونية

 
 (1)د. سليمان النحوي 

 
تتجه التشرمعا  الحديثة اليوم إلى إصدار أنظمة إجرائية جديدة لأجل إما الحد من 

بس المؤقت، حاللجوء إلى العقوبا  السالبة للحرمة قصيرة المدة وإما للحد من اللجوء لنظام ال
وكان من أحدث  اته الأنظمة نظام المراقبة املكترونية أو السوار املكتروني و و نظام 
يعتمد على تنفيذ العقوبة أو مراقبة المتهم في وضع الحرمة مع فرض رقا ة إلكترونية عليه 

رده و إما بوضع اوار إلكتروني وإما  الاعتماد على المراقبة التقنية داخل البيت؛ و و ما أ
 .1مكرر 125والمادة  65المشرع الجزائري في نص المادتين 

إلا أنه ورغم كل امحتياطا  والضوا ط التي تضعها التشرمعا  إلا أن نظام المراقبة 
املكترونية قد يتعارض ومهدد  عض المبادئ الداتورمة المستقرة المتعلقة  حماية حقوق 

 الناس وحرماتهم.
ري حماية تلك الحقوق والحرما  في ظل نظام المراقبة فهل يستطيع المشرع الجزائ

 املكترونية؟
 

 المطلب الأول: مساس نظام المراقبة الإلكترونية بكرامة الإنسان
المعلوم لدينا أن الله ابحانه وتعالى قد كرّم امنسان وذلك ثابت بنص القرآن الكرمم في 

ضلنّا م والبحر ورزقنا م من الطيبا  وفقوله تعالى "ولقد كرّمنا بني آدم وحملنا م في البرّ 
 ".(2)على كثير ممّن خلقنا تفضيلا

                                                           

 كلية الحقوق جامعة عمار ثليجي  الأغواط الجزائييييير (1)
 .85( اورة اماراء، الآية 2)
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ومظا ر  ذا التكرمم جلية واضحة فيما اختصه الله  ه خلقه من خلقهم في أحسن تقومم 
فمد قامته وحسن صورته واختصه  العقل والروح والاختيار وميزه  النطق والعلم وفضله 

ثة فعل في الدااتير المعاصرة والمواثيق الدولية الحديعلى اائر مخلوقاته؛ وتجسد ذلك  ال
حيث  الرجوع لديباجة ميثاق الأمم المتحدة نجد ا تول امنسان مكانة خاصة من خلال 
"إيمانها  الحقوق الأاااية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبير ا 

 وصغير ا من حقوق متساومة".
فقد أقر  1948نوفمبر  16ن العالمي لحقوق امنسان الصادر بتارمخ وبالرجوع للإعلا

 الكرامة امنسانية بنص المادة الأولى منه التي جاء فيها" أن البشر يولدون أحرارا متساوون 
 في الكرامة والحقوق".

منه التي  34ولقد كرّس المشرع الجزائري ذلك وجعل منه مبدأ داتورما بنص المادة 
ضمن الدولة عدم انتهاك حرمة امنسان ومحظر أي عنف بدني أو معنوي أو جاء فيها "ت

من الداتور بنصها "الحرما  الأاااية  32أي مساس  الكرامة ". وأيضا ما تضمنته المادة 
 وحقوق امنسان والمواطن مضمونة".

 
 المطلب الثاني: مساس نظام المراقبة الإلكترونية بحرمة الجسد وصحته

املكترونية يتطلب وضع جهاز " السوار الالكتروني" حول معصم المحكوم  نظام المراقبة
عليه أو على قدمه وعليه فقد اعتبر الكثير من الفقه المعاصر أن ذلك يعد انتهاكا خطيرا 

والدااتير  (1)يتعارض ومتطلبا  حرمة الجسد امنساني الذي أضفت عليه القوانين الحديثة
 المعاصرة حمايتها.

دأ حرمة الجسد كما  و معلوم قد ترتبت عليه الكثير من الااتثناءا  تحد من إلا أن مب
اطلاقيته وكلها ااتثناءا  مقررة لمصلحته ومن ذلك ضرورا  التدخل الطبي ونقل وزراعة 

 الأعضاء البشرمة وغير ا..

                                                           

 وما يليها عقوبا  جزائري. 254( أنظر المواد من 1)
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وفي  ذا الخصوص فإننا نعتقد  أن نظام المراقبة املكترونية لا يمثل اعتداء على مبدأ 
 رمة الجسد ولا على صحة امنسان وذلك للأاباب التالية:ح

أن نظام المراقبة املكترونية ليس عقوبة أصلية بل  و عقوبة بديلة تتطلب  الأول:
رضاء الشخص الخاضع لها فإذا رضي بها طبقت عليه وإذا رفضها لم تطبق عليه ومع 

النظر ة فهي عقوبة عادلة  ذلك فإن التشرمعا  التي تجعل من نظام المراقبة عقوبة أصلي
 إلى الجرم المرتكب والذي يوجب المعاقبة عليه؛

أن نظام المراقبة املكترونية لا يمثل انتقاصا أو امتهانا لكرامة امنسان فالسوار  الثاني:
املكتروني ما  و إلا جهاز صغير  حجم ااعة اليد لا يكاد ينتبه له الناس حتى نقول  أنه 

الشخص المحكوم عليه وبالعكس تماما يعد تطبيق عقوبة المراقبة  يمثل تشومها لسمعة
املكترونية  ااتعمال جهاز السوار املكتروني حماية لشخص المحكوم عليه إذ ليس من 

 شروط تطبيق  اته العقوبة ضرورة إظهار  ذا السوار أمام الناس؛
مية الحديثة تول أ أنه إذا تعلق الأمر  حماية الصحة فالتشرمعا  الجنائية  الثالث:

من قانون حماية  03خاصة لصحة امنسان من تعرمضها للخطر،فبالرجوع لنص المادة 
الصحة وترقيتها نجد ا تنص أنه " ترمي الأ داف الصحية في مجال الصحة إلى حماية 
حياة امنسان من الأمراض والأخطار وتحسين ظروف المعيشة والعمل لاايما عن طرمق 

 الوقاية.." ما يلي:...تطومر
نجد ا تنص أن مفهوم الصحة العمومية تعني مجموعة  25وبالرجوع لنص المادة 

التدابير الوقائية والعلاجية والتربومة والاجتماعية التي تهدف إلى المحافظة على صحة 
 الفرد والجماعة وتحسينها.".

 منه على مجانية العلاج... 22كما تنص المادة 
في امجراءا  الجزائية على ضرورة إجراء الفحص الطبي  1مكرر 51كما نصت المادة 

 .(1) عد انتهاء مدة التوقيف للنظر

                                                           

اجراءا  جزائية جزائري " وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا اجراء فخص طبي  1مكرر 51( تنص المادة 1)
 للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بوااطة محاميه أو عائلته ومجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره

الشخص الموقوف من الأطباء المماراين في دائرة اختصاص المحكمة وغذا تعذر ذلك يعين له ضا ط الشرطة القضائية 
 تلقائيا طبيبا تضم شهادة الفحص الطبي لملف امجراءا ؛
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وبالرجوع للقانون الفرنسي فقد أولى المشرع الفرنسي أ مية خاصة لهذا الموضوع حيث 
أجاز للمحكوم عليه خضوعه للمتا عة الطبية اللازمة إذا كان يتا ع علاجا طبيا أما إذا أراد 

 .(1)ن الامة السوار املكتروني على صحته فيحق له طلب تعيين طبيب لذلكأن يتحقق م
 

 المطلب الثالث: الإخلال بمبدأ المساواة في نظام الرقابة الإلكترونية
فالقانون الجنائي قد لا يجد مبرراته إلا في كونه يطبق على الجميع دون تمييز والعقوبة 

 ن تتسم  العدالة عند إرادة تنفيذ ا ومن أ مكخاصية من خصائص القانون الجنائي لا بد وأ
ما يميز العقاب  و ضرورة التنااب مع جسامة الجرم المرتكب ولهذا يمكن تعرمف العقوبة 

 ".(2) أنها "إيلام مقصود يوقع من أجل الجرممة ومتنااب معها
واميلام المقصود  نا  و الجزاء العادل الذي يتنااب وحجم الاعتداء وجسامة الجرم 

 .(3)تتولى الطة عامة تحديده وتنفيذه
ومؤدى  ذا القول أن نظام المراقبة املكترونية يتطلب الكثير من الشروط المادية والمالية 
والتي يفترض أن يوفر ا المحكوم عليه أو على الأقل يسا م في جزء منها ولهذا فإن  عض 

 ند تنفيذه؟مبدأ العدالة والمساواة عالفقه يشكك في قدرة نظام المراقبة املكترونية على احترام 
خاصة أن  ناك من المحكوم عليهم من ليس له محل إقامة معروف وليس له موطن 
أيضا ومنهم من  و شخص فقير معدم ليس له أي دخل مالي، فكيف لهؤلاء الأشخاص 

 أن يستفيدوا من  ذا النظام؟
ث وليس من الضروري أن للإجا ة نقول  أن نظام المراقبة املكترونية  و نظام حدي

يطبق  الآليا  التقليدية فالمحكوم عليه  و مواطن أخطأ ومن الضروري أن يعود  عد تنفيذ 
العقوبة عليه مواطنا صالحا يسا م مع غيره في بناء الوطن ولهذا فإن المجتمع المدني 

ع ر أيضا مطالب  المشاركة في نظام المراقبة املكترونية و و عين ما ذ ب إليه المش

                                                           

 .107( إناس كرممة معيزة: المرجع السابق، ص 1)
 .32، ص 1982، ( محمود نجيب حسني: علم العقاب، دروس علم امجرام والعقاب2)
 .224( فتوح عبد الله الشاذلي: المرجع السابق، ص 3)
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الفرنسي حينما تم اقتراح إنشاء شراكة حقيقية بين امدارة العقابية والمجتمع المدني فمثلا 
في الجمعيا  والمؤاسا  الخيرمة وغير ا من مؤاسا  المجتمع المدني الفاعلة، وذلك 

؛ أما عن تنفيذ العقوبة (1)لتوفير الظروف المادية المتطلبة لتنفيذ نظام المراقبة املكترونية
حد ذاته فلا بد من توافر الشروط القانونية للنطق بهذه العقوبة فإذا توافر  ااتفاد  في

 الشخص من  ذا النظام وإذا لم تتوافر فهناك بدائل أخرى تتنااب مع جسامة ما اقترفه.
 

 المطلب الرابع: حرمة المسكن ونظام المراقبة الإلكترونية
توفر حماية خاصة لحرمة المساكن ومن   الرجوع إلى شرمعتنا امالامية الغراء نجد ا

 ذلك أنها تحمي المساكن من كل صور الاعتداء عليها ومن مظا ر  اته الحماية:
منع دخول المنازل  غير موافقة من أصحابها وذلك لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا  -

لكم علا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أ لها ذلكم خير لكم ل
 .(2)تذكرون"

 .(3) منع مغافلة أ ل المنزل  السطو عليهم لقوله تعالى" وأتوا البيو  من أبوابها.." -
وحرم التجسس على أصحاب المنازل و م في منازلهم لقوله تعالى "ولا  -

 .(4)تجسسوا.."
فلم يترك امالام ابيلا لانتهاك حرمة المنازل لعظيم تلك الحرمة في امالام فالمنزل 

مأوى الأفراد ومحل اكينتهم وألفتهم وموطن أارار م ومكمن الحياة الخاصة فلا يمكن  و 
 أن يكون محلا للانتهاك والعدوان وإلا عمت الفوضى في المجتمعا .

                                                           

( د. عمر االم: المراقبة املكترونية طرمقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرمة خارج السجن، دار النهضة العربية، 1)
 وما يليها. 82، ص 2000الطبعة الأولى، انة 

 .27( اورة النور، الآية 2)
 .189ة، الآية ( اورة البقر 3)
 .12( اورة الحجرا ، الآية 4)
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من الداتور  39و و  الفعل ما ذ ب إليه المشرع الداتوري الجزائري حيث تنص المادة 
المواطن الخاصة وحرمة شرفه ومحميهما  " لا يجوز انتهاك حرمة حياة(1)الجزائري أنه

القانون، ارمة المراالا  والاتصالا  الخاصة  كل أشكالها مضمونة". وتضيف المادة 
 منه أن "الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة المسكن". 40

الواردة في الباب الثاني المتعلق  295أما  الرجوع لقانون العقوبا  وخاصة نص المادة 
قعة على الحرما  الفردية وحرمة المنازل والخطف نجد ا تنص " كل من  امعتداءا  الوا

يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب  الحبس من انة إلى خمس انوا  
دج، وإذا ارتكبت الجنحة  التهديد أو  العنف تكون العقوبة  10000إلى  1000وبغرامة من 
إلى  5000  على الأكثر وبغرامة من انوا 10انوا  على الأقل إلى  05 الحبس من 

 دج". 20.000
أما  النسبة للموظفين فقد جرم المشرع فعل انتهاك حرمة المنزل من أي موظف مهما 

 107عقوبا  التي أحالت على نص المادة  135كانت وظيفته و و ما قررته المادة 
المؤقت  أنه " يعاقب الموظف  السجن 107 خصوص تشديد العقوبة حيث تنص المادة 

انوا  إذا أمر  عمل تحكمي أو ماس اواء  الحرمة الشخصية للفرد أو  10إلى  05من 
  الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر".

من الداتور الآنفة من  40كما تجدر امشارة أنه ولأجل التطبيق السليم لنص المادة 
ئية واضحة جهة قانون امجراءا  وبالرجوع لهذا الأخير نجده قد وضع ضوا ط إجرا

 خصوص إجراءا  تفتيش المنازل  مناابة ارتكاب الجرائم وذلك من خلال نصوص المواد 
44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،80 ،81 ،82. 

                                                           

  1996ديسبر  08مؤرخ في  76( منشور  الجرمدة الرامية عدد 1)
مكرر من قانون العقوبا  الجزائري المتعلق بتجرمم امعتداء على  303لابد أن نشير في  ذا الخصوص أن نص المادة 

المساس  حرمة الحياة الخاصة للأشخاص.." مما يجعل حرمة الحياة الخاصة للأشخاص الذي جاء فيه " كل من تعمد 
من  ذا النص أشمل من حيث اضفائه الحماية على الأشخاص اواء كانوا مواطنين أو أجانب، على عكس نص المادة 

من الداتور التي تضفي الحماية على المواطن فقط؛ ولهذا يجب تصومب  ذا الأمر لمصلحة قانون العقوبا   اضفاء  39
 على الأشخاص. الحماية
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ومع كل أوجه  اته الحماية إلا أن  ناك من يرى  أنه بوجود نظام المراقبة املكترونية 
نظام  د لأن متطلبا فلا محل لوجود تلك الحماية أصلا فهو يصيبها في مقتل  التأكي

المراقبة تتنافى وتلك الحرمة المقررة للمساكن ذلك أن وضع الترتيبا  التقنية من كاميرا  
 وميكروفونا  وغير ا..يعرض المسكن لأن يصبح مكانا عاما متاحا للغير؛

غير أننا نعتقد أنه إذا كان " السوار املكتروني" الذي وضعه المحكوم عليه على 
موقعه  و امجراء الوحيد المعتمد فإن ذلك لا يعد تهديدا أو انتهاكا لحرمة معصمه لتحديد 

 المنزل إطلاقا لأنه لا يتيح امطلاع على أارار المسكن بل يحدد موقع الشخص فقط.
أما إذا كان  ذا " السوار املكتروني " محددا للمواقع وأيضا لاقطا للأصوا  فهنا نصبح 

اوف يلتقط أصوا  أشخاص آخرمن اواء من يقطن معهم أمام مشكلة حقيقية  سبب أنه 
 ذا المحكوم عليه أو من يلتقيهم أيضا وبهذا فسوف تكون حرما  المنازل في خطر وحياة 
الأفراد الخاصة في خطر أيضا نا يك عن ما إذا كانت  ناك مراقبة عن طرمق كاميرا  

ة ى البحث عن مبررا  قانونيمراقبة فيكون الخطر والانتهاك أعظم، و ذا ما دعا الفقه إل
 تسمح بتنفيذ  ذا النظام برغم وجود  اته المعوقا ؛

وكان من أبرز ضمانا  عدم انتهاك حرمة المنازل وحرمة الحياة الخاصة للأفراد  و 
وجوب الحصول على إذن المحكوم عليه ورضائه  مقتضيا  المراقبة املكترونية، و ذا 

ا عن إرادة حرة عاقلة ولا بد أن يكون عن ااتنارة الرضا لا بد أن يكون صرمحا وصادر 
وتبصر  حيث يجب على امدارة العقابية إعلام المحكوم عليه  كل ما تتطلبه المراقبة 

 املكترونية من ترتيبا  تقنية اواء شخصية أو داخل المنزل.
 ةأما إذا كانت المراقبة املكترونية تتعدى إلى أشخاص آخرمن عرضا فلا بد من إضاف

 ضمانا  قانونية أخرى والتي يمكن أن نتصور ا فيما يلي:
 بد من الحصول على رضا  ؤلاء جميعا لا -
يعتبر أي اعتراض للمراالا  أو التقاط للصور أو تسجيل للأصوا  لهؤلاء  -

الأشخاص وكأنه لم يكن وبالتالي لا يمكن الاحتجاج  ه ضد  ؤلاء الأشخاص 
  ما عدا ما أورده المشرع الجزائري في مهما كانت الظروف ومهما كانت الحالا
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وما يليها والتي يتحدد  (1)5مكرر  65إطار امجراءا  الخاصة بنص المادة 
 مجالها  جرائم خاصة مستحدثة.

ضرورة الاعتداد برفض الغير لانتهاك حرمة حياته الخاصة فلا مجال لتطبيق  ذا  -
 يته،النظام في حالة رفض الغير لتطبيقه عند انتهاكه لخصوص

ولهذا نعتقد أن الاكتفاء  السوار املكتروني لتحديد موقع تواجد الشخص  و الحل الأمثل 
 والذي لا يؤدي إلى انتهاك لا حرمة المنازل ولا الحياة الخاصة للأشخاص.

 
 المطلب الخامس: حرمة الحياة الخاصة والمراقبة الإلكترونية

امالامية )أولا( وموقف المشرع  اوف نتناول في  ذا المطلب كل من منهج الشرمعةو
 .الجزائري ) ثانيا(

 
 أولا: منهج الشريعة الإسلامية 

إذا عدنا إلى شرمعتنا امالامية الغراء فهي تضمن للإنسان حرمة حياته الخاصة  غض 
النظر عن من يكون ذلك امنسان أو المكان الذي يتواجد فيه أو في مواجهة أشخاص 

 ر ايان؛ يعرفهم أو لا يعرفهم فالأم
وفي ذلك يقول تبيييييييييييارك وتعالى: " يا أيييييييييييييها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 

 ".(2)والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرا 

                                                           

 (.2006ديسمبر  20مؤرخ في  22-06) قانون رقم  5مكرر  65( تنص المادة 1)
إذا اقتضت ضرورا  التحري في الجرممة المتلبس بها أو التحقيق امبتدائي في جرائم المخدرا  أو الجرممة المنظمة العابرة 

جرائم تبييض الأموال أو امر اب أو الجرائم المتعلقة  للحدود الوطنية أو الجرائم المااة  المعالجة الىلية للمعطيا  او
  التشرمع الخاص  الصرف وكذا جرائم الفساد يجوز لوكيل الجمهورمة ان يأذن  ما يلي:

 اعتراض المراالا  -
وضع الترتيبا  التقنية، دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وتسجيل الكلام المتفوه  ه  صفة خاصة أو ارمة  -

طرف شخص او عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية او التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون  من
 في مكان خاص".

 .58( اورة النور، الآية 2)
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والواقع أن انتهاك حرمة حياة الناس الخاصة وإفشاء أارار م وتتبع عوراتهم وزلاتهم 
اع البلايا في زماننا  ذا ولهذا فإن حرمة الحياة الخاصة أو واوء الظن بهم لمن أشد أنو 

الحق في الخصوصية لم تصبح اليوم مجرد حقوق فردية يدافع عنها امنسان  صفته معتدا 
عليه فقط بل أصبحت حقوقا وواجبا  جماعية يقع على المجتمع عبئ الدفاع عنها ومراقبة 

ية لا بد من ااتقرار ا في ضمير الناس الوك الناس اتجا ها بل  ي قيم وطنية واجتماع
 والمجتمع؛

يقول تبارك وتعالى " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن  عض الظن إثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب  عضكم  عضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكر تموه واتقوا الله 

 ".(1)إن الله تواب رحيم
إلى إحياء انة نبينا صلى الله عليه والم  خصوص أخلاق إننا اليوم أحوج ما نكون 

المسلم عندما يتعلق الأمر  حماية حق الغير في خصوصيته، فها  و صلى الله عليه والم 
يقوا: إياكم والجلوس في الطرقا ، فقالوا: ما لنا بد، إنما  ي مجالسنا نتحدث فيها، قال: 

قالوا وما حق الطرمق؟ قال: غض البصر فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطرمق حقه، 
 ".(2)وكيييييييييييف الأذى ورد السلام والأمر  المعروف والنهي عن المنكر

 ".(3)وقال صلى الله عليه والم " كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه
 وفي قوله صلى الله عليه والم " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا

 ".(4)تحسسوا ولا تحاادوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا
الواضح من  ذه الآية والأحاديث النبومة الشرمفة العناية التي تحضى بها حياة الناس 
الخاصة في مفهوم الشرمعة امالامية فبعد أن نهى المولى ابحانه وتعالى عن الظن وعن 

ليس اس شبه كل ذلك  من يأكل لحم أخيه ميتا، فالتجسس وبعد تحرممه للغيبة واغتياب الن

                                                           

 .12( اورة الحجرا  الآية 1)
نة، ا ( النووي، رماض الصالحين،  اب الأمر  المعروف والنهي عن المنكر، دار إحياء الكتب العربية، القا رة، بدون 2)

 .106ص 
 .424، ص 1955، 2، ج1( صحيح مسلم، مطبعة الحلبي، ط3)
 .3، ص 4( صحيح البخاري،  اب رمي المحصنا ، دار التراث العربي، بدون انة، ج4)
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 ناك أشد جرما وأ شع انتهاكا أن يوصف التدخل في خصوصيا  الغير وكشف أارار 
 الناس و تك أعراضهم  من يأكل لحم أخيه ميتا.

ولقد ورد   عض الأحاديث الأخرى في مناابا  أخرى تحث كلها على احترام 
ة، التجسس على تلك الخصوصيا  جرممة  شعخصوصيا  الناس  حيث اعتبر التصنت و 

 ومن ذلك:
 ".(1)قوله صلى الله عليه والم " لا يدخل الجنة قتا 

وقوله صلى الله عليه والم " من تسمع حديث قوم و م له كار ون صب في أذنه الآنك 
 ".(2)يوم القيامة

لبه لا ق وفي قوله صلى الله عليه والم " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اميمان
تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع 

 الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في جوف بيته ".
 
  ثانيا: موقف المشرع الجزائري 

من الداتور  39أورد المشرع الجزائري الحديث عن حرمة الحياة الخاصة بنص المادة 
 لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ومحميهما القانون؛ والتي تنص "

 ارمة المراالا  وامتصالا  الخاصة  كل أنواعها مضمونة ".
والواقع أن المشرع الجزائري وبالرغم من ااتحداثه للكثير من الأنظمة القانونية امجرائية 

 ملكترونية وتسجيل الأصوا  والتقاطلمكافحة الجرممة وخاصة ما تعلق بنظام المراقبة ا
. 06من القانون رقم  10مكرر  65إلى المادة  05مكرر  65الصور الوارد بنص المادة 

، وبرغم أن  عض الفقه يعد ذلك انتهاكا لحرمة المساكن 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22
عن انحناءة  روانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للأفراد ونحن نعتبر ذلك صحيحا في موقف يعب

الداتور أو المبادئ الداتورمة لنصوص قانون امجراءا  الجزائية ولكنها ليست انحناءة 

                                                           

 ( القتا   و من يفسد بين الناس  الكلام يسمعه.1)
 ( الآنك  و الرصاص المذاب.2)
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خضوع وخنوع على أي حال و ي  كل تأكيد انحناءة تعبر عن الاحترام لتلك النصوص 
التي وجد  نفسها في مواجهة موازنة غاية في الصعوبة إما ااتفحال الجرممة المنظمة 

مواجهتها؛ إلا أن مواجهتها تتطلب عدوانا جزئيا على تلك المبادئ الداتورمة  والخطيرة وإما
 وخاصة مبدأ حرمة الحياة الخاصة، 
 وربما ما يهون من الأمر ما يلي:

أن  ذا النظام ) المراقبة املكترونية ( متعلق فقط ببعض الجرائم الخطيرة لا يتعد ا  -
ف ال وجرائم التشرمع الخاص  الصر إلى غير ا و ي جرائم المخدرا  وتبييض الأمو 

 وجرائم المعالجة الآلية للمعطيا  وكذا جرائم الفساد
عقوبا  والسب  298أن المشرع الجزائري وبعد أن كان يجرم القذف بنص المادة  -

مكرر  303و ما المادتين  2006أضاف مادتين  عد تعديل  299بنص المادة 
يعاقب..... كل من تعمد المساس  . حيث تنص المادة الأولى أنه "1مكرر  303و

  حرمة الحياة الخاصة للأشخاص  أي تقنية كانت:
 التقاط أو تسجيل أو نقل مكالما  أو أحاديث خاصة أو ارمة  غير إذن صاحبها أو  

 رضاه
 التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص دون إذنه أو رضاه؛ يعاقب 

ار إليها في نص المادة  العقوبا  المقررة للجرممة على الشروع في ارتكاب الجنحة المش
 التامة،

 إن صفح الضحية يضع حدا للمتا عة الجزائية ".
" يعاقب  العقوبا  المنصوص عليها في المادة السا قة كل  1مكرر 303وتنص المادة 

من احتفظ أو وضع أو امح بوضع في متناول الجمهور أو الغير أو ااتخدم  أي وايلة 
تسجيلا  أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بوااطة أحد الأفعال المنصوص كانت ال

 مكرر.. ". 309عليها في المادة 
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وبهذا يتضح وجه العناية التي يوليها المشرع الجزائري لحرمة الحياة الخاصة للأفراد في 
ظل ضرورة تفهم خصوصية تلكم الجرائم التي أخضعها المشرع مجراءا  خاصة لأجل 

 ئصالها من المجتمع.اات
 

 ـــةخاتمــ
لا شك أن الجرممة تتطور بتطور أوجه الحياة و ي في المجتمعا  الحديثة أشد تطورا 
والواقع أن المعادلة  سيطة و ي أنه كل ما تطورا  آليا  المتا عة للجرممة تطور  تقنيا  

 وآليا  ارتكابها أيضا؛
تها ي زماننا  ذا تطومع التقنية لمصلحكما أنه لا يخفى على أحد أن الجرممة ااتطاعت ف

د را من الزمن وأنه حان الوقت لااترجاع دور التقنية لمصلحة خدمة المجتمع ومكافحة 
الجرممة و و عين ما يذ ب إليه المشرع الجزائري ليس بتغليب المصلحة العامة على 

ستقرة بادئ المالمصلحة الخاصة ولكن  إجراء الموازنة  المحافظة  كل القوة على تلك الم
في قانون العقوبا  وخاصة حق امنسان في حرمة مسكنه وحرمة حياته.. و و ما تثبته 
تلك النصوص المنتشرة في الداتور وفي قانون العقوبا  وفي قانون امجراءا ، غير أنه 
يجب أن ننبه أنه يتوجب على المجتمع أن يلعب دورا ايجابيا  الدفاع عن حقوقه في مواجهة 

هاك الجزئي لحقوقه بتفعيل فكرة الضبط الاجتماعي ومسا مة المجتمع في مكافحة الانت
 الجرممة و و  كل تأكيد ما يسهم في التقليل من اللجوء إلى تلكم امجراءا  الااتثنائية؛

 نخلص في الأخير إلى  عض التوصيا :
 تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيا  والمؤاسا   -
 ماعي والوعي المجتمعي من أجل مواجهة حقيقية للجرممةتفعيل فكرة الضبط الاجت -
عقوبا   حيث يترتب البطلان أيضا عند مخالفة متطلبا   48تعديل نص المادة  -

  80.81.82المواد 
 ضرورة تحديد المسافة بين السوار املكتروني والمراقبة املكترونية داخل المنزل. -
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دراسات في القانون الدولي القسم الثاني: 

 لعلوم السياسيةوا
 
 

 مكافحة التمييز العنصري بين القانون الدولي و القوانين امقليمية و الداخلية 
  واائل الحماية الدولية للر ائن في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق

 امنسان.
 مسا مة في نظرمة السيادة 
  القوى الفاعلة في النظام الدولي والحركا  التكفيرمة الار ابية ما بين

 زدواجية التوظيف السيااي وآليا  المعالجةا
  مكانة القوى الدولية الصاعدة في النظام الدولي الجديد: "إعادة ترتيب

 التوازن الدولي" 
 الخيار اماتراتيجي للطاقا  المتجددة في ظل ر انا  التنمية المستدامة- 

 حالة الجزائر        
 الربيع العربي اللآخذ  الأفول 
 ة الدولية: محكمة مفرمقياالمحكمة الجنائي 
 مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، تقييد لصلاحياتها أم تفعيل لدور ا 
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 الأولىالدراسة  سياسيةدراسات في العلوم ال

  

قليمية ن الدولي والقوانين الإمكافحة التمييز العنصري بين القانو

 والداخلية
 

 (1)د. رمضاني فاطمة الزهراء

 

ييز العنصري تارمخياً  عدم المساواة في السلطة، وااعد  على تجذره الفروق إرتبط التم 
واجد تامقتصادية وامجتماعية، حيث  الرجوع إلى العصور الأولى لظهور امنسان، نجد أن 

شخص تبدو عليه علاما  ثقافة مختلفة جعل منه منافساً، فغرمزة امنسان جعلته حذرا من 
 ناس المختلفين، كنوع من الحماية له  الرغم من طا عه امجتماعي. التواصل مع الغرباء أو ال

 النازمة كانتومعد التارمخ الحديث حافل  العديد من حالا  التمييز العنصري، فقد  
الأعراق،  أامى الجنس الآري حسبها يمثل العنصرمة، كون  نظرمة بتقنين قام من أول

 بين فروقا  ناك أن مفاده العرق، الذي ااهأا النظرمة  ذه إلى  النظر العنصري  فالتمييز
 (2)العليا. المرتبة الجنس الآري  فيه يحتل العرقي، الذي إنتمائهم  حسب الشعوب

كما يعتبر ما تعرض له السكان ذوي البشرة السوداء في جنوب إفرمقيا في ظل ايااة 
مد  من أشهر ا على امطلاق،  عدما ع –كأحد أشكال التمييز  –الفصل العنصري 

 (3)إلى إصدار قوانين قسمت  موجبها السكان إلى مجموعا  عرقية.1948الحكومة  عد 

                                                           

 الجزائر-تلمسان-ة جامعة أبي  كر بلقايدأاتاذ محاضر، كلية الحقوق والعلوم السيااي( 1)
 الجنس وام إلى ضعيفة، وذ ب العرقية، وأجناس بنقاوتها أكثر احتفظت قومة أجناس إلى مقسم الجنس امنساني أن( 2)

 والقانون  العنصري  الله، التمييز عبد بو غير ا. اعدة مع مساواتها وعدم  القوة والسمو الجرمانية الشعوب الآري وبالأخص
 . 35 ، ص2008العربية، القا رة،  النهضة لدولي، دارا
( تعتبر كلمة أ ارتيد كلمة أفرمكانية "أي لغة البيض في جنوب إفرمقيا" حديثة العهد، إذ دخلت قاموس التداول اليومي 3)

ي الوطني في جنوب إفرمقيا منذ ااتلامه السلطة ف 1ككلمة تشير وتعبر عن السيااة العنصرمة للحزب  1950في 
، 08/05/2013، 7429، ع25. مجدي جورج، نلسون مانديال ومحمد مراي الأ ارتيد والأخونة، القدس، السنة 1948

 . 17ص



 214   
 

 الدول بين العلاقا  بتنظيم أاااا في بداية نشأته، إ تم الدولي إذا كان القانون و 
 تقتضي القانوني، إذ للبناء الأاااية المادة الدولية، غير أنه إعتبر امنسان والمنظما 

 الامته وفي الحياة في حقه أ مها الأاااية، ومن حقوقه حماية انيةامنس الصفة حماية
 الحط جزئيا، أو أو كليا التمييز أشكال كل من وشرفه، وحمايته عرضه وفي حرمته وفي
 كرممة  حياة البشري  الجنس أفراد تمتع  ضمان الدولي القانون  إ تم فقد قيمته، وعليه من

 جميعا.  الأمم بين المشتركة الجو رمة القيم يةوحما والسلم الأمن على مبنية ومنتظمة
يلة إن المنظمة تنطلق من التركة التارمخية الثق»فميثاق الأمم المتحدة نص في ديباجته، 

للحربين العالميتين، ومن اميمان المشترك  الحقوق الأاااية امنسانية، والمساواة بين 
على:  1948عالمي لحقوق امنسان لعام وبدوره نص امعلان ال (1)«.الرجال والنساء والأمم

إن امقرار لجميع أعضاء الأارة البشرمة  الكرامة والحقوق المتساومة والثابتة؛ و أااس »
كما يتضمن  (2)«.الحرمة والعدل والمساواة، وإن تجا ل ذلك أذكى نار الحروب في العالم

 (3)وصاً مشابهة لها.نص، 1966العهد الدولي الخاص  الحقوق المدنية والسيااية لعام 
 الدولية في  ذه المواثيق تدرمجية  صفة العنصري  التمييز الدولي القانون  جرم فقد 

الاتفاقية الدولية الخاصة متخصصة، ك وثائق من خلال تجرممه إلى توصل العامة، كما
ة ضوأيضاً امتفاقية الدولية الخاصة لمنا  (4)،1960 مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 

                                                           

في اان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام  1945يونيه  26وقيِّع ميثاق الأمم المتحدة في  (1)
 ، للإطلاع عليه يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال الرا ط: 1945اكتوبر  24الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 

http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index. html 
 1948ديسمبر  10إعتمد  الجمعية العامة للأمم المتحدة امعلان العالمي لحقوق امنسان في  ارمس في  ( 2)

 للإطلاع عليه يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال الرا ط:  ألف 217القرار   موجب
http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT. pdf 

عرض للتوقيع والتصديق والانضمام  موجب قرار الجمعية اعتمد و ، العهد الدولي الخاص  الحقوق المدنية والسيااية( 3)
 . 1976مارس  23، تارمخ بدء النفاذ: 1966ديسمبر 16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200للأمم المتحدة  العامة

  الثقافةو اعتمد ا المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم  الاتفاقية الخاصة  مكافحة التمييز في مجال التعليم( 4)
للإطلاع عليه يراجع موقع الأمم ، 1962مايو  22، في دورته الحادية عشرة، تارمخ بدء النفاذ: 1960ديسمبر  14في 

 المتحدة من خلال الرا ط: 
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/DiscriminEducConv. pdf 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
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 دولية آليا  أوجد كما.... (1)،1956الفصل العنصري قي مجال الألعاب الرماضية لعام 
 الجرممة.   ذه من للوقاية
 درجة إلى  عد يصل لم  الفرد، لكنه وإ تمامه الدولي القانون  تطور من وبالرغم ولكن 

 صبغة  وإتخذ امعتداءا  تعدد  فقد، الدول جميع في امنسان لحقوق  المطلق امحترام
 الواحدة.  الدولة إقليم تتجاوز دولية

 تجرمم طرمق عن الأفراد الأاااية حقوق  لحماية الداخلية القوانين أ مية تبرز لذلك
 من تختلف الحماية  ذه أن غير ومعاقبتهم الجرائم المااة  حقوقهم مرتكبي وملاحقة

 وامقتصادية اايةالسي وظروفه للمجتمع الحضاري  التقدم درجة أااس على، لأخرى  دولة
 وامجتماعية. 

 العنصري  التمييز ومعاقبة تجرمم في الجزائري تطورا ملحوظا القانون  عرف وقد
 إليه توصل الجزائرمة  ما إلتزام الدولة العقوبا ، يوحي على ترجمة قانون   موجب تعديل

 ةعد على المصادقة طرمق عن العنصري  التمييز تطور  شأن تجرمم من الدولي القانون 
 إزالة  الخاصة الدولية امتفاقية على المصادقة مثل متخصصة أو عامة اواء دولية وثائق
 في المتحدة للأمم العامة الجمعية أقرتها التي العنصري  التمييز أشكال جميع

21/12/1965.(2) 

                                                           

ضمام إعتمد  وعرضت للتوقيع والتصديق وامن في الألعاب الرماضيةامتفاقية الدولية لمنا ضة الفصل العنصري ( 1)
للإطلاع عليه يراجع موقع الأمم ، 1985ديسمبر  10المؤرخ في  40/64 موجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 المتحدة من خلال الرا ط: 
http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=category&id=133&Itemid=398 

( 20-ألف)د 2106إعتمد  وعرضت للتوقيع والتصديق وامنضمام  موجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 2)
للإطلاع عليه يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال ، 1969يناير  4، تارمخ بدء النفاذ 1965ديسمبر  21المؤرخ في 

 الرا ط: 
http://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1. pdf 
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 امتفاقية على المصادقة ، فإن2016الجزائري لسنة  الداتور من150المادة  وحسب
 (1)الداخلي. الوطني التشرمع من منها جزء يجعل

 أو الدولي المستوى  على اواء أ مية من الجرممة  ذه  ه حظيت ما ورغم لكن
 الدولي القانون  نجاح مدى في يتمثل أ مها لعل مشاكل عدة تطرح الداخلي، فهي

 الجرممة.   ذه معالم ضبط في والداخلي
 التمييز جرممة ممعال ضبط إلى التطرق  المقالة  ذه خلال من انحاول لذلك

 التالية:  امشكالية في  البحث القانون الدولي والجزائري  في العنصري 
العقوبات؟هل  قانون  خلال من العنصري  التمييز جريمة الجزائري  المشرع عالج كيف

 بتوافق ذلك مع ماجاء في القانون الدولي؟
 :  ذا ما انحاول تحليله وفقا للخطة التالية

 
 مقدمة

 (: مفهوم التمييز العنصري 1)المطلب الأول 
 أولا: مضمون  التمييز العنصري. 

المقصود  التمييز العنصري في الاتفاقية الخاصة  القضاء على كلّ إشكال  -1
 التمييز العنصري. 

 المقصود  التمييز العنصري في توجيها  الاتحاد الأوربي.  -2
 المقصود  التمييز العنصري في القانون الجزائري.  -3

ئص العامة للتمييز العنصري وفقا الاتفاقية الخاصة  القضاء على جميع ثانيا: الخصا
 أشكال التمييز العنصري. 

 ثالثا: التمييز العنصري والفصل العنصري. 

                                                           

 تسمو في الدّاتور عليها الشّروط المنصوص الجمهورمّة، حسب رئيس عليها يصادق المعا دا  الّتي 150المادّة":  (1)
 (2016لسنة 14المتضمن التعديل الداتوري )الجرمدة الرامية رقم01-16القانون القانون. " من  على
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(: التمييز العنصري إعتداء على مبدأي المساواة والكرامة البشرية أو 2المطلب الثاني )
 الإنسانية

أ المساواة في التمتع ب  الحقوق والحرما  أولا: التمييز العنصري اعتداء على مبد
 الأاااية. 

ثانيا: التمييز العنصري اعتداء على مبدأ احترام الكرامة امنسانية المعترف بها لكلّ فرد 
  حكم إنسانيته. 

 (: مناهضة التمييز العنصري في النظام القانوني الجزائري: 3المطلب الثالث )
 العنصري:  أولا: أثر امالام في نبذ التمييز

 ثانيا: بين العنصرمة والتمييز العنصري في القانون الجزائري. 
 ثالثا: التأكيد على مبدأ المساواة كنقيض للتمييز العنصري. 

 را عا: تجرمم التمييز العنصري والتحرمض العلني على الكرا ية أو التمييز. 
 جرممة التمييز العنصري.  -1
 التمييزجرممة التحرمض علنيا على الكرا ية و  -2

 (: مكافحة إستخدام الأنترنت في الترويج للتمييز العنصري: 4المطلب الرابع )
 أولا: على الصعيد الدولي.  
 ثانيا: على الصعيد امقليمي.  
 ثالثا: على الصعيد الداخلي: القانون الفرنسي نموذجا.  
 في القانون الجزائري.  را عا: الوضع 

 خــــــاتمة
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 مفهوم التمييز العنصري  المطلب الأول:
التنكر للمبادئ الديمقراطية المؤصلة لحقوق امنسان ومساواة البشر، غالباً ما يؤدي  

أحزاب( للجهل البشري ومحاولة التحيّز لمذ ب  -إلى إاتغلال جها  معينة )حكوما 
تفاو  البشر والتمييز العنصري، على أااس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل القومي 

 أو اللغة أو الدين. 
تنطلق امتفاقيا  الدولية في معالجتها لمشكلة التمييز العنصري من وحدة نوع وأصل  

البشر، وبأن الجميع يولدون متساوون في الكرامة والحقوق، ومشكلون جزءاً لا يتجزأ من 
امنسانية، وأن أيّة نظرمة تنطوي على زعم أن مجموعة عنصرمة أو إثنية معينة  ي 

ما يعني منح الحق لجماعة معينة  التسلط أو  –يعتها أرفع أو أدنى شأناً من غير ا  طب
 ي نظرمة لا أااس لها من العلم، ومناقضة للمبادئ الأدبية  –القضاء على غير ا 

 والأخلاقية وامنسانية. 
على إن  ذه المساواة ووحدة النوع والأصل البشري لا تنال من حق الأفراد والجماعا   

أن يكونوا مغايرمن  عضهم عن  عض في أااليب العيش، فكيف تناولت  ذه الاتفاقيا   في
الدولية، والقانون الداخلي الجزائري مضمون فكرة التمييز العنصري؟ للإجا ة عن  ذا 

ري الخصائص العامة للتمييز العنص نتعرض إلى مضمون التمييز العنصري)أولا( ثم إلى
ضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ) ثانيا(و أيضا إلى وفقا الاتفاقية الخاصة  الق

 التمييز العنصري والفصل العنصري)ثالثا( للوصول لتحديد مفهوم التمييز العنصري.
  

 أولا: مضمون التمييز العنصري: 
 ميز عزله وفرزه، وكذا أي الشيء ماز من تعني: التمييز اللغة في التمييز لفظة إن 
 عض.  على  عضهم تميز إذا القوم إمتاز يقال  معنى، كله يز وإاتمازماز وتم فإن تميزا

 إنفصل عليه. إمتاز فضله أي فلان نحاه وأزاله. وماز أي الطرمق عن الشيء ماز ومقال
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 منهم عصبة تنحى القوم عنه. وإاتماز تباعد الشيء عن إاتماز وإنعزل. ومقال غيره عن
 . (1)الفاصل الحكم قوة تعني التمييز ناحية وقوة من

الطيب  من الخبيث الله ليميز "تعالى:  قال كما التمييز عن الكرمم القرآن في وجاء
 هم أولئك جهنم في فيجعله جميعا فيركمه بعض على بعضه الخبيث ويجعل

  "(2)الخاسرون 
 الكافر والمؤمن.  بين الفصل  معنى

 و و (3)التفرقة، لغوما زالتميي المعاني، وترادف لفظة بها تستنبط نفسية قوة فالتمييز
 الذي النوع عن المجودا  أو الأشياء فصل أااس على مبني طبيعي أو إرادي فعل

 البشرمة الأجناس بين التفرمق خاصة، والتمييز بين البشر  و فئا  في لجمعها إليه ينتمي
 اللامساواة، فما المقصود  ه من الناحية القانونية.؟ أاس وفق

 
العنصري في الإتفاقية الخاصة بالقضاء على كل  أشكال التمييز المقصود بالتمييز  -1

 العنصري: 
 (4)من امتفاقية الخاصة  القضاء على كلّ إشكال التمييز العنصري  1عرضت المادة 

مييز أو قصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمفهوم التمييز العنصري على النحو التالي: ي
علي أااس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل ااتثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم 

                                                           

 . 70 ن، ص س ، دار المعارف، القا رة، د60 العرب، المجلد ضل، لسانالف أبو الدين ( جمال1)
 . 37( اورة الأنفال الآية 2)
( محمد رواس قلعى جي، حامد صادق قنيبي معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزمع، بيرو  لبنان، 3)

1985 . 
 ،1965ديسمبر  31في  (المؤرخ 20-ألف د  (2106ية العامة  قرار الجمع( أقرتها الجمعية العامة الأمم المتحدة 4)

 للإطلاع عليها يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال الرا ط: 
 http://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1. pdf 



 220   
 

ومستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف  حقوق امنسان  (1)القومي، أو ألاثني،
والحرما  الأاااية أو التمتع بها أو مماراتها على قدم المساواة، في الميدان السيااي أو 

  ."آخر من ميادين الحياة العامةالاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان 
وما يلاحظ على  ذا المفهوم  و حصره أااس التمييز العنصري في العرق أو اللون 
أو النسب أو الأصل القومي أو ألاثني فقط، و ذا ما لم يتردّد في إعلان وبرنامج العمل 

نب، وما االصادر عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرمة، والتمييز العنصري، وكره الأج
، حيث تواع 2001ابتمبر  8أو  إلى  31يتصل  ه من تعصب المنعقد في الفترة من 

في الأاس التي من الممكن أن يقوم عليها التمييز العنصري، كالجنس، واللغة، على النحو 
المبين في فقرته التالية: "نسلّم أنّ العنصرمة والتمييز العنصري وكره الأجانب ومن تعصب 

ااس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وأنّ الضحايا تحدث على أ
يمكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز ااتنادا إلى أاس أخرى ذا  
صلة مثل الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السيااي أو غيره، أو الملكية، أو المولد، 

 (2)أو أيّ وضع آخر".

 
 لمقصود بالتمييز العنصري في توجيهات الإتحاد الأوربي: ا -2

نظرا لوجود الكثير من مواطني الدول الأوروبية من أصول أفرمقية وأمرمكية لاتينية 
وأاومة؛ ونظرا لوجود الكثير من القوميا  ضمن شعوب  ذه الدول، ونظرا أيضا للحركا  

                                                           

الأصل الدين، وأي اما  أخرى مميزة كالأثنية لفظ يستخدم على جماعة  شرمة يشترك إفراد ا في العادا  والتقاليد و  (1)
والملامح الجسمانية، وتعيش في إطار مجتمع واحد، أو جماعا  أخرى تختلف عنها في إحدى أو  عض  ذه السما . 

-1991انظر: عبد الحافظ احمد: الدولة والجماعا  العرقية، درااة مقارنة للسيااة الرواية تجاه الشييشان واتتراتان )
إيدابير احمد: التعددية الأثنية والأمن المجتمعي، درااة حالة مالي: راالة ماجستير، جامعة الجزائر (، نقلا عن 2000

 . 14، ص2011-2012، 3
«  يةإثن »إلى اللغة العربية بترجمتين، حيث ترجمت حرفيا إلى   Ethnosالملاحظ في اللغة العربية نقلت الكلمة الأجنبيةو 

حتى «  عرقية »تعمال مصطلح "إثنية" من طرف الباحثين الناطقين  اللغة العربية، عكس ، ومقل اا« عرقية »ودلاليا إلى 
 . إثنية إلى "عرقية" بدلا من  ethnicityأن أغلب القواميس العربية تترجم

(2) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Durban_text_ar. pdf 
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يمين المتطرف، إ تم امتحاد الأوربي المتطرفة والنزعا  القومية المتنامية لدى أحزاب ال
 (1) مسألة التمييز  أيّ شكل كان، ومن ذلك التمييز العنصري.

ومن النصوص القانونية التي تعرضت لهذه المسألة: ميثاق الحقوق الأاااية للإتحاد 
منه،  20، حيث  عدّ النص على مبدأ المساواة في المادة 2000ديسمبر  7الأوروبي ل 

من  ذا الميثاق كل أشكال التمييز بنصها: "يحظر كل تمييز على  21حظر  المادة 
الجنس، العرق، اللون، الأصول امثنية أو الاجتماعية، الخصائص الجينية، اللغة، الدين 
والمعتقدا ، الآراء السيااية وكل رأي آخر، امنتماء إلى أقلية وطنية، الثروة، امعاقة، 

 (2)السن، والتوجه الجنسي".
 ذا المنطلق، وبعد تأكيده على ضرورة إعمال مبدأ المساواة بين الأشخاص دون ومن 

المعتمد من طرف  2000/43تمييز على أااس عرقي أو أثني، عرض التوجيه رقم 
، المتعلق  مبدأ المساواة في المعاملة بين 2000جوان  29المجموعة الأوربية في 

تفرقة فيه بين نوعين من  (3)لاثني،الأشخاص دون تمييز على أااس العرق أو الأصل أ
 التمييز: التمييز المباشر والتمييز غير المباشر: 

ومضمونه: أن يعامل شخص معاملة  discrimination directeالتمييز المباشر:  - 
اقل من المعاملة التي يتلقا ا شخص أخر في وضعية مماثلة أو تلقا ا ذا  الشخص أو 

 ايتلقا ا في المستقبل. 
: ومتوافر في كل حالة يوجد discrimination indirecteلتمييز غير المباشر ا - 

فيها نص، أو معيار أو مماراة تبدو حيادية ظا را، ترتب ضرار خاصا  أشخاص من 

                                                           

، الطة إدارمة مستقلة 2004ديسمبر  30ل  1486-2004نشأ القانون رقم ( في فرنسا، وفي إطار منا ظة التمييز، ا1)
(، وممكن إخطار  ذه الهيئة من طرف كلّ شخص HALDEخاصة  ي الهيئة العليا لمكافحة التمييز ومن أجل المساواة )

 . Défenseur des droits ، تحومل مهامها إلى المدافع عن الحقوق 2011ضحية التمييز. ولقد تم حل  ذه الهيئة عام 
(2) Mélin -Soucramanien: Libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2014, p 191.  
(3) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine 
ethnique. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0043.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fenseur_des_droits
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عرق أو أصل اثني في مقابل أشخاص آخرمن  ااتثناء ما إذا كان  ذا النص تبرره  ا 
 (1)ع تكون ضرورمة ومتناابة. دف مشروع وكانت الواائل تحقيق  ذا المشرو 

 ، التحرشdiscriminationوما يثير امنتباه في  ذا التوجيه  و إضافته إلى التمييز 
harcelement ومنصرف إلى: كلّ الوك غير مرغوب فيه مرتبط  العرق، أو الأصل ،

 ةألاثني والذي غايته أو من أثره المساس  كرامة شخص وخلق بيئة عدائية ومتردّية، ومهين
 أو مذلة. 

كما يندرج ضمن التمييز المحظور العلاقا  السلطومة التي تترجم عن طرمق أوامر، أو 
أيّ الوك متمثّل في توجيه أوامر إلى أي شخص لمماراة تمييز معين في مواجهة أشخاص 

  سبب العرق أو الأصل ألاثني. 
ي جوان ادر فو كذا يظهر المفهوم الأوروبي للتمييز، وفق ما تضمنه التوجيه الص

، أكثر مرونة وحداثة من مفهوم امتفاقية الخاصة  القضاء علا كلّ أشكال التمييز 2000
 العنصري. 

 
 المقصود بالتمييز العنصري في القانون الجزائري:  -3

: 1فقرة  (2)من قانون العقوبا  الجزائري  1مكرر  295 ذا المفهوم تضمنته المادة 
، تثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أااس الجنس، أو العرق "يشكل تمييزا كلّ تفرقة أو إا

أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي، أو ألاثني أو امعاقة، ومستهدف أو يستتبع تعطيل 
أو عرقلة امعتراف  حقوق امنسان أو الحرما  الأاااية، أو التمتع بها أو مماراتها، على 

وامقتصادي، وامجتماعي، والثقافي، أو في أي ميدان قدم المساواة، في الميدان السيااي، 
 من ميادين الحياة العامة. 

وما يلاحظ على  ذا المفهوم  و أنّه لا يختلف في شيء عن المفهوم الذي تضمنته 
 من امتفاقية الخاصة  القضاء على كلّ أشكال التمييز العنصري.  1المادة 

                                                           

(1) Maryse Badel, Isabelle Daugareilh,Robert Lafore, Christophe Willmann: Discrimination 
raciale , RDSS 2000. 864, Voir aussi: lexique juridique, Dalloz, Paris, 2014, p 358  

 . 2014، 07المعدل والمتم لقانون العقوبا ، جرمدة رامية،  01-14قانون  (2)
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وفقا الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع ثانيا: الخصائص العامة للتمييز العنصري 

 أشكال التمييز العنصري 
وفقا للمفا يم المقدمة خاصة المفهوم الوارد في امتفاقية الدولية الخاصة  القضاء على 

 (  ي: 3كل اشكال التمييز العنصري، يمكن حصر خصائص التمييز العنصري في ثلاث )
ضيل ه تمييز أو إاتثناء أو تقييد أو تف:  و في جو ر نوع سلوك التمييز العنصري  -1

يقوم على أااس العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الآثني، وتكون الغاية 
 (1)منه تعطيل أو عرقلة الاعتراف  حقوق امنسان وحرماته.

: يتعدد أااس الذي يستند عليه السلوك: العرق، الأساس الذي يستند عليه السلوك -2
 لنسب، أو الأصل ألاثني. اللون، ا

: تعطيل أو عرقلة الاعتراف  حقوق امنسان والحرما  الأاااية الغاية من السلوك -
 أو مماراتها. 

يراد بها كل الحقوق اللصيقة  امنسان، و ي حقوق ترتكز على فكرة وحقوق امنسان: 
العامة  ا حرمة التصرف المعترف بها لكل فرد، و ذه الحرمة اا قة على وجود المؤاس

ومجمع أغلب الشراح أنّ فكرة حقوق امنسان  ي فكرة فلسفية أكثر من كونها  (2)والخاصة.
فكرة قانونية. ولهذا يروج إاتعجال  ذا المصطلح لدى المنظما  الدولية في اعيها لتأكيد 
الحماية الدولية للحرما ، أو لدى مؤاسا  المجتمع المدني في اعيها لترقية الحقوق 

 (3)ية وامقتصادية وامجتماعية للفرد.السياا

                                                           

 . 1982ذا  الصيغة تقرمبا تردد  في إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز لعام  (1)
(2) Louis Favoreu, Patrick Gaia, Richard Ghevontian, Ferdinand Mélin-Soucramanien, 
Annabelle Pena, Otto Pfersmann, Joseph Pini, André Roux Guy scoffoni, Jérôme Tremeau: 
Droit des libertés fondamentales, Dalloz Paris, 6 édition, 2012, p 3.  
(3) Roseline Letteron, Libertés publiques, Dalloz, Paris, 6 édition, 2012. p 2.  

انظر في  ذا الموضوع: أ. د: عدو عبد القادر: دور قضاء الااتعجال امداري في حماية الحرما  الأاااية في القانون - 
 . 394، ص 2016، 3الجزائري والمصري والفرنسي، مجلة الحقوق الكومتية، جامعة الكومت، عدد 
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 ي الحرما  التي تحظى  إعتراف وحماية خاصة على المستوى فهي أما فكرة الحرما  
نفس المفهوم نجده تقرمبا عند عميد القانون الداتوري  (1)الداتوري والدولي والتشرمعي.

ية  ي الحرما  غيره، حيث يرى أنّ الحرما  الأاااو  Louis Favoreu. الفرنسي الأاتاذ
 (2)أو الحقوق المحمية  موجب قواعد داتورمة أو أروربية، أو دولية".

 لقد عرضت امتفاقية جملة من الحقوق والحرما  وأكد  على ضرورة ضمانها، ومنها: و 
الحق في المساواة أمام القضاء: و نا يجب أن نلاحظ تركيز امتفاقية على  ذا  -1

ذلك  و أن القضاء  و حارس الحرما . ولهذا لا غرا ة أن  الحق في المقام الأول، ومردّ 
من الداتور  157المادة يتضمن الداتور الجزائري، على ابيل المثال،  ذه المبدأ في 

الجزائري على ما يلي: "تحمي السلطة القضائية المجتمع والحرما ، وتضمن للجميع ولكلّ 
 واحد المحافظة على حقوقهم الأاااية". 

ي الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني الحق ف -2
يصدر اواء عن موظفين راميين أو عن أية جماعة أو مؤاسة. ومبرّر التأكيد على  ذا 
الحق  و أنّ أيّ فكر عنصري يصاحبه عنف بدني، و ذا ما حدث وما زال يحدث في 

ة، ال الولايا  المتحدة الأمرمكيالمجتمعا  التي عرفت ظا رة التمييز العنصري كما  و ح
وما تشهده حتى  عض الدول الأوربية الراقية في مجال حقوق من إعتداءا  على  عض 

 مواطنيها  سب العرق أو اللون. 
على  -إقتراعا وترشيحا-ولاايما حق امشتراك في امنتخا ا   الحقوق السيااية -3

م وفي إدارة الشؤون العامة على جميع أااس امقتراع العام المتساوي، واماهام في الحك
 المستوما ، وتولّي الوظائف العامة علي قدم المساواة. 

 ،الحق في حرمة الحركة وامقامة داخل حدود الدول: الحقوق المدنية الأخرى: ومنها -4
حق ، ةالحق في الجنسي، الحق في مغادرة أي بلد،  ما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده

ة الفكر الحق في حرم، ختيار الزوج، حق التملك  مفرده أو  امشتراك مع آخرمنالتزوج وإ
                                                           

(1) M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvové, B. Genevois, Op. cit, p. 797.  
(2) Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian,Jean-Louis Mestre, Otto Pfersmann. 
André Roux Guy Scoffoni, Droit Constitutionnel, Dalloz, 2014, 16 édition, p. 881.  
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من الحق في حرمة امجتماع السلمي وتكو ، الحق في حرمة الرأي والتعبير، والعقيدة والدين
 ، الجمعيا  السلمية أو امنتماء إليها

في العمل،  ية: الحقالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا ايما الحقوق التال -5
وفي حرمة اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، 

كومن حق ت، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية
حق التمتع  خدما  الصحة العامة والرعاية ، الحق في السكن، النقا ا  وامنتماء إليها

ق اماهام ح، الحق في التعليم والتدرمب، ية والضمان امجتماعي والخدما  امجتماعيةالطب
الحق في دخول أيّ مكان أو مرفق مخصص ، على قدم المساواة في النشاطا  الثقافية

منتفاع اواد الجمهور، مثل واائل النقل والفنادق والمطاعم والمقا ي والمسارح والحدائق 
 العامة... 

 
 لتميز العنصري والفصل العنصري: ثالثا: ا

الفصل العنصري وفق امتفاقية الدولية لمنا ضة الفصل العنصري في الألعاب الرماضية 
: "نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصرمين  صورة (1)1985ديسمبر  10المعتمدة في 

                                                           

(1) https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/472/51/IMG/NR047251.  

( 27)د.  3067،  قرارا ا 1973نوفمبر 02، ل 2163نشير  نا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها 
لاتفاقية الدولية لقمع جرممة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، للإطلاع عليها يراجع موقع الأمم المتحدة من مد  اإعت

 خلال الرا ط: 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/278/38/IMG/NR027838.pdf  

امعلان الدولي لمنا ضة الفصل العنصري في الألعاب الرماضية، ، أقر  1977نوفمبر 14ل102 كما أقر  في جلستها
وأعلنت من خلال فقرته" اء"السنة الدولية لمنا ضة الفصل العنصري، للإطلاع على امعلان يراجع موقع الأمم المتحدة 

 من خلال الرا ط: 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/797/13/IMG/NR079713.pdf . 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/472/51/IMG/NR047251
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/472/51/IMG/NR047251
https://documents-dds/
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 ةمؤاّسية  قصد ترايخ ومواصلة ايطرة مجموعة عنصرمة من الأشخاص على مجموع
 عنصرمة أخرى من الأشخاص وقمعها  صورة منهجية". 

 (1)و الفصل العنصري  المفهوم السابق له جانيان: جانب ايااي وجانب قانوني:
ايااي: يتمثل في تقييد حياة فئة عرقية من البشر وتمييز ا  أنظمة معينة عن  اقي  -

س في التعليم )مدار السكان اواء في المسكن أو السفر )حافلا  وقطارا  مختلفة(، أو 
 خاصة(، وفي العمل )ااتثناؤ م من  عض الوظائف(. 

قانوني: ومتمثل في جملة القوانين التي تكرس التمييز العنصري وتضفي عليه  -
 الشرعية. 

ولقد عرفت جنوب إفرمقيا  ذا الفصل العنصري، أو ما عرف  سيااة  الأ ارتيد 
Apartheidسكان جنوب إفرمقيا إلى أجناس، : و ي تقوم على التصنيف العنصري ل

 والفصل الجغرافي، أي تحديد أماكن السكن وامقامة بين  ذه الجناس. 
وقد حدد نظام الأ ارتيد لكل جنس )البيض، الأفارقة، الأايومون، الملونون( فضلا عن 
أماكن السكن، نوعية التعليم، ونوعية العمل، وحدود الحرمة في العمل، والتحرك والزواج، 

 (2)ترفيه، والحقوق السيااية.وال
 

المطلب الثاني: التمييز العنصري إعتداء على مبدأي المساواة، والكرامة 
 البشرية أو الإنسانية

المسلّم  ه فقها وقضاء أنّ التمييز العنصري  و إعتداء غير مبرّر على مبدأ المساواة 
لحقوق امنسان منذ عام  ولقد أكد  على ذلك المحكمة الأوروبية (3)الجميع أمام القانون،

                                                           

، ديوان المطبوعا  الجامعية، -العلاقة والمستجدا  القانونية –( د. عمر اعد الله، حقوق امنسان وحقوق الشعوب 1)
 وما  عد ا.  131، ص 1993الجزائر، 

 . 16 ، د. س. ن، ص ( عبد الو اب الكيالي، وآخرون: مواوعة السيااة، المؤاسة العربية للدرااا  والنشر، بيرو 2)
( 3 ) Annie Fitte-DuvalFonctionnaire et agent public, Repertoire Dalloz, avril 2011 
(actualisation: janvier 2014) 
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  l'expression، حيث قضت  أن حظر التمييز ليس إلا التعبير الخاص1977
spécifique .(1)لمبدأ المساواة الذي يعدّ من المبادئ الأاااية لقانون المجموعة الأوروبية 

ونحن نضيف أنّ التمييز العنصري  و إعتداء على مبدأ احترام الكرامة امنسانية أو  
 . respect de la dignité humaineرمة البش

 
أولا: التمييز العنصري إعتداء على مبدأ المساواة في التمتع ب بالحقوق والحريات  -

 الأساسية: 
مبدأ المساواة ومتفرع عنه: الحقّ في المساواة كحقّ أاااي،  و مبدأ نصت عليه جميع 

 المعا دا  الدولية والدااتير الوطنية. 
 (2).1948دايمبر  10عا دا  امعلان العامي لحقوق الصادر في وأولى  ذه الم 

لكل إنسان حقّ التمتع  كافة الحقوق والحرما  منه على ما يلي: " 2حيث نصّت المادة 
الواردة في  ذا امعلان دون أي تمييز، كالتمييز  سبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو 

رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو اللغة، أو الدين أو الرأي السيااي أو أي 
الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم 
فلن يكون  ناك أي تمييز أاااه الوضع السيااي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة 

أو غير  عة مستقلا أو تحت الوصايةالتي ينتمي إليها الفرد اواء كان  ذا البلد أو تلك البق
 . "متمتع  الحكم الذاتي أو كانت ايادته خاضعة لأي قيد من القيود

أيضا: "كل الناس اوااية أمام القانون ولهم الحقّ في التمتع  7و نصت المادة  
 حماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أنّ لهم جميعا الحق في حماية متساومة ضد أيّ 

 . "بهذا امعلان وضد أي تحرمض على تمييز كهذا تميز يخل

                                                           

(1) CJCE 19 oct. 1977, SA Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson c/ ONIC, aff. 124/76 
et 20/77.  
(2) http: //www. ohchr. org/AR/PublicationsResources/Pages/Publications. aspx 
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وقد عرف  ذا المبدأ إمتدادا له في العهد الدولي الخاص  الحقوق المدنية والسيااية  
كل  منه فقرة أولى: "تتعهد 2حيث جاء في المادة  (1)؛1966ديسمبر  16الصادر في 

جميع الة  ذه الحقوق لدولة طرف في  ذا العهد  احترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكف
الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أيّ تمييز  سبب العرق، أو اللون، 
أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي اياايا أو غير ايااي، أو الأصل القومي أو 

 . الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأاباب"
تكرر في امتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ذا  المبدأ  

 5 إعتباره نقيضا للتمييز العنصري وأداة للقضاء عليه، حيث نصت المادة ( 2)العنصري،
من  ذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف  2إيفاء للالتزاما  الأاااية المقررة في المادة منه: 

 ه  كافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز حظر التمييز العنصري والقضاء علي
 سبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ألاثني، في المساواة أمام القانون، لاايما  صدد 

 التمتع  الحقوق التالية: .... "
 

ثانيا: التمييز العنصري إعتداء على مبدأ إحترام الكرامة الإنسانية المعترف بها لكل   -
 نسانيته: فرد بحكم إ

، 1948تم التأكيد على كرامة امنسان في ديباجة امعلان العالمي لحقوق امنسان لهام 
لما كان امقرار  ما لجميع أعضاء الأارة البشرمة من كرامة أصيلة فيهم، حيث جاء فيها: 

 ومن حقوق متساومة وثابتة، يشكل أااس الحرمة والعدل والسلام في العالم". 
يولد جميع الناس أحرارا ومتساومن في الكرامة والحقوق. : "1في المادة وأضاف امعلان 

 و م قد و بوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا  عضهم  عضا بروح امخاء". 
الاجتماعية الاقتصادية و  نفس المبدأ تكرر النصّ عليه في العهد الدولي الخاص  الحقوق 

رار  ما إذ ترى أنّ امق، ول الأطراف في  ذا العهدإن الدوالثقافية: حيث ورد في ديباجته: "

                                                           

(1) http: //hrlibrary. umn. edu/arab/b003. html 
(2) http: //hrlibrary. umn. edu/arab/b010. html 



 229   
 

لجميع أعضاء الأارة البشرمة من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساومة وثابتة، يشكل، 
وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أااس الحرمة والعدل والسلام في العالم، وإذ 

 (1).الأصيلة فيهتقر  أن  ذه الحقوق تنبثق من كرامة امنسان 
 (2)وذا  المبدأ تكرر في العهد الولي الخاص  الحقوق المدنية والسيااية وبذا  الصيغة.

وعلى المستوي القاري: تضمن ميثاق الحقوق الأاااية للإتحاد الأوروبي النص على  
حت ت 1أنّ مبدأ الكرامة امنسانية  و إحدى القيم الأاااية للاتحاد الأوروبي، ثم في المادة 

عنوان الكرامة امنسانية: حيث جاء فيها: كرامة البشر لها حرمتها، ولابد من إحترامها 
et  Elle doit être respectée. La dignité humaine est inviolableوحمايتها 

protégée..(3)  وتطبيقا لهذا المبدأ المكرس ذ بت محكمة العدل للإتحاد الأوروبي ب
إلى إعتبار الحق في الكرامة امنسانية أحد المبادئ  2001أكتوبر  09لوكسمبورغ في 

 (4)العامة للقانون المجموعة الأوربية، ودون امشارة إلى ميثاق الأوروبي لحقوق امنسان.
وفي تقديرنا فانّ كل  ذه الحقوق ترتبط  مبدأ أاااي  و مبدأ الكرامة امنسانية 

principe de la dignité لكرامة ومتفرع عنه الحق في اdroit à la dignité  وتفسير
ذلك، كما يراه البعض  حق،  و أنّه من الصعب، بل من المستحيل تعزمز إحترام حقوق 

                                                           

(1) http: //hrlibrary. umn. edu/arab/b003. html. voir aussi: https: //documents-dds-ny. un. 
org.  
(2) https: //documents-dds-ny. un. org.  
(3) Mélin –Soucramanien,Libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2014, p 110.  
(4) Arrêt de la Cour du 9 octobre 2001. - Royaume des Pays-Bas contre Parlement 
européen et Conseil de l'Union européenne 61998 j0377: " Il appartient à la Cour, dans 
son contrôle de la conformité des actes des institutions aux principes généraux du droit 
communautaire, de veiller au respect du droit fondamental à la dignité humaine et à 
l'intégrité de la personne. S'agissant de la matière vivante d'origine humaine, la directive 
98/44, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, encadre le droit 
des brevets de façon suffisamment rigoureuse pour que le corps humain demeure 
effectivement indisponible et inaliénable et qu'ainsi la dignité humaine soit sauvegardée".  
https: //eur-lex. europa. eu/legal-content/: 61998CJ0377.   
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امنسان دون اللجوء ولو ضمنيا إلى فكرة أنّ كل فرد يملك قيمة جو رمة  موجب حالته 
 . (1)امنسانية وحد ا

 
  القانوني الجزائري: المطلب الثالث: مناهضة التمييز العنصري في النظام

 15الموافق ل  1386رمضان عام  3المؤرخ في  348 -66 موجب الأمر رقم 
، صادقت الجزائر على امتفاقية الدولية الخاصة  إزالة جميع أشكال 1966ديسمبر انة 

. 1965ديسمبر انة  31التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة الأمم المتحدة في 
، وكما ابق وأشرنا 1967يناير  20بتارمخ  07في الجرمدة الرامية رقم  وقد نشر الأمر

 مجرد المصادقة على امتفاقيا  الدولية تدخل المنظومة التشرمعية، حيث تسمو  ذه الأخيرة 
اواء كانت صادرة عن السلطة التشرمعية صاحبة السيادة في ( 2)على  اقي القواعد القانونية
ليه، أو حتى تلك النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية، ووفقا إعداد القانون والتصومت ع

للنظرمة القانونية الخالصة للفقيه النمساوي "كلسن" ينبغي على القواعد الأدنى درجة أن 
تكون متوافقة مع تلك التي تعلو ا في المرتبة القانونية، وعليه انوضح في  ذا المطلب 

دينية في تبني فكرة منا ضة التمييز، خاصة وأن مدى تأثر المشرع الجزائري  المبادئ ال
 من الداتور الجزائري، وتدرجه في تجرمم  ذا الفعل. 2امالام دين الدولة وفقا للمادة 

 
 

                                                           

(1) Roberto Andorno,Dignité humaine, droits de l’homme et bioéthique: quel rapport ? 
Journal international de bioéthique, n° 4, 2010, p 54.  

ول قرار للمجلس الداتوري الجزائري " ونظرا لكون أي إتفاقية  عد المصادقة عليها ونشر ا تندرج و ذا ما جاء في أ( 2)
من الداتور الطة السمو على القانون.... " وتجدر امشارة إلى أن  123في القانون الوطني، وتكتسب  مقتضى المادة 

طبيقي، ر والمتمثلة في التصديق، رغم أن العمل التالمجلس الداتوري إاتعمل العبارة الوحيدة المنصوص عليها في الداتو 
يوضح إاتعمال عبارا  أخرى كامنضمام أو الموافقة وتستعمل عبارة القبول في فرنسا لتجنب موافقة البرلمان عندما تكون 

 ا ، يتعلق  قانون امنتخا 1989أو   20مؤرخ في  -ق  -ق - 01المعا دة تتطلب موافقته للتصديق عليها. قرار رقم 
 1989الجرمدة الرامية، 
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 أولا: أثر الإسلام في نبذ التمييز العنصري في التشريع الجزائري : 
صرمة عنالتمييز العنصري في الجزائر مماراة غير معروفة، ومجري الحديث عن ال 

 وليس التمييز العنصري. و ذا ليس غرمبا عن المجتمع الجزائري المتمسك  مبادئ امالام. 
 ذا الدين الذي ينبذ كلّ تفرقة بين البشر على أااس الأصل أو الجاه أو الثروة أو  

)يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر اللغة وغير ذلك. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: 
 (1)جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم(.وأنثى و 

اس  وقد خطب الناس يوم فتح مكة فقال: "يَا أَيُّهَا النَّ  وقول الراول صلى الله عليه والم
لِّيَّةِّ وَتَعَاظ مَهَا  ِّآَ ائِّهَا، فَالنَّاس  رَج لَا  : بَرٌّ تَقِّيٌّ كَرِّممٌ عَلَى إِّنَّ اللَََّّ قَدْ أَذَْ بَ عَنْك مْ ع بِّّيَّةَ الْجَا ِّ نِّ

رٌ شَقِّيٌّ َ يِّّنٌ عَلَى اللََِّّّ، وَالنَّاس  بَن و آدَمَ وَخَلَقَ اللََّّ  آدَمَ مِّنْ ت رَابٍ. قَالَ اللََّّ   : "يَا أَيُّهَا اللََِّّّ، وَفَاجِّ
ع وبًا وَقَبَ  نْ ذَكَرٍ وَأ نْثَى وَجَعَلْنَاك مْ ش  ِّ أَتْقَاك مْ ائِّلَ لِّتَعَاالنَّاس  إِّنَّا خَلَقْنَاك مْ مِّ نْدَ اللََّّ رَف وا إِّنَّ أَكْرَمَك مْ عِّ

 )أخرجه الترمذيّ(. والع بيّة  ي الكبر والفخر.  (2)إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ"
وقوله صلى الله عليه والم: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 

 (3)قلوبكم وأعمالكم". 
م معارضة  عض أحكام المعا دة مع قوانين الدولة ومبادئها التي تؤمن وفي ابيل عد 

بها، تعلن الدولة تعليقها بتوقيع أو تصديق أية إتفاقية متعلقة  حقوق امنسان، شرط أن 
 تسمح  إبداء التحفظا   شأنها و ذا وفقا لما يسمح  ه القانون الدولي. 

الجزائرمة  السبب الرئيسي في التحفظا  فالتحفظ يعد تعبيرا عن ايادة الدولة، ومتمثل 
على  عض امتفاقيا  والمواثيق الدولية، تعارض  عض أحكامها مع نظامها الداخلي الذي 
قد يكون متعارضا مع تبنيها للإالام، ومنها مثلا تحفظاتها  شأن إتفاقة ايداو المتعلقة 

  القضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة. 
 
 

                                                           

 . 13اورة الحجرا ، الاية  (1)
 رواه الترمذي (2)
 رواه مسلم.  (3)
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 رية والتمييز العنصري في القانون الجزائري: ثانيا: بين العنص
مصطلح التمييز العنصري في القانون الجزائري  و من المصطلحا  المستحدثة  

على خلاف مصطلح العنصرمة حيث ورد  امشارة إليه في  (1)01-14 موجب القانون 
 جملة من النصوص القانونية خاصة النصوص المتعلقة  امعلام. 

، و ي تخص مجموعة من الناس يمكن تعرمفهم raceعلى فكرة السلالة والعنصرمة تقوم 
 أنّهم يشتركون في اما  طبيعية أو ملامح الوجه، أو ينحدرون من أصل أو نسب 

 مشترك". 
ومن التعرمفا  المقدمة عن العنصرمة  و أنّها: "نوع من الااتعلاء النا ع من شعور 

 (2)ر إلى واقع ايااي واجتماعي، واقتصادي".فئة  أنّها عنصر ايد، ثم ترجمة  ذا الشعو 
ومن التعرمفا  أيضا  و أنّها: "تميز جماعة إزاء جماعة أخرى على أااس العرق، أو 

 (3)اللون، أو السلالة، أو الأصل".
التفكير  أنّ خصائص وقدرا  الناس لها علاقة بي " ومن التعرمفا  أيضا  و أنّها: 

رقِّهم " وأن  عض " المجموعا   رقية " تكون أفضل في المستوى من غير ا، وبالتالي عِّ العِّ
 (4)يتم معاملة  عض الناس  شكل مختلف عن غير م  سبب  ذا التفكير.

و كذا يظهر أنّ العنصرمة  ي شق من التمييز ومقصد بها مماراة المعاملة الضارة 
مييز ت الآخرمن من أشخاص وجماعا  وحتى مجتمعا  على أااس تفوّق العرق.  خلاف ال

العنصري حيث يقصد  ه مماراو معاملة تفضيلية بين الأشخاص ليس فقط على أااس 
 العرق، وإنما أيضا على أااس العرق، واللون، والجنس، والأصل، وغير ذلك. 

 والنصوص القانونية التي تعرضت للعنصرمة صراحة  ي على التفصيل التالي:  
 

                                                           

والمتضمن قانون  1966يونيو انة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66يعدل ومتمم الأمر رقم  (1)
 . 4، الصفحة 2014فبراير  16مؤرخة في  7العقوبا ، لجرمدة الرامية عدد 

 . 3، ص1986محمد عاشور، التفرقة العنصرمة، مكتبة المهتدين، القا رة،  (2)
 . 4محمد عاشور، المرجع السابق، ص  (3)

(4) http: //www. lazemtefham. com/2015/03/blog-post_63. html.  
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 : 1990قانون الإعلام لعام  -1
من قانون امعلام على ما يلي: "يجب أن لا تشتمل النشرمة الدورمة  26نصت المادة 

والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها ومقصد ا على كل ما يخالف الخلق 
امالامي والقيم الوطنية، وحقوق امنسان، أو يدعو إلى العنصرمة والتعصب والخيانةي اواء 

 (1)را، أو بلاغا".أكان راما أو صورة أو حكاية، أو خب
القانون عاقب صراحة على الكثير من المخالفا  خاصة ما يخالف الدين امالامي 
وتجا ل العنصرمة. ومن ثم ينبغي الرجوع إلى قانون العقوبا   اعتباره الشرمعة العامة في 

 . التجرمم والعقاب
 
 : 2012قانون الإعلام لعام  -2

تضمنت النص على أ داف  (2)لق  امعلام،يتع 05-12من قانون عضوي رقم  5الماد 
 امعلام ومنها ما ورد في المطة الثانية: 

 تسا م مماراة أنشطة امعلام على الخصوص فيما ياتي:  
- ................. 
ترقية مبادئ النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية، وحقوق امنسان ونبذ العنف -

 والعنصرمة. 
 الرا عة ما يلي:  وقد أضاف المشرع في المطة

ترقية الثقافة الوطنية وإشعاعها، في ظل احترام التنوع اللغوي، والثقافي الذي يميز  -
 المجتمع الجزائري. 

/ نصت على أنّه في حالة امخلال  الالتزاما  المنصوص عيها في القانون: 42المادة 
جهاز  وصياتها إلىأي قانون امعلام، توجه الطة ضبط الصحافة المكتوبة ملاحظاتها وت

 امعلام المعني، وتحدد شروط وأجال التكفل بها. 

                                                           

 . 1990، 14يتعلق  امعلام، جرمدة رامية، ع  07 -90قانون رقم  (1)
 . 2012، 02يتعلق  امعلام، جرمدة رامية، ع  05-12رقم قانون رقم قانون عضوي  (2)
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المطة الثامنة، على واجب الصحفي  92وفيما يخص واجبا  الصحفي نصت المادة 
 في الامتناع عن امشادة  صفة مباشرة أو غير مباشرة  العنصرمة وعدم السامح والعنف. 

 
 ييز العنصري: ثالثا: التأكيد على مبدأ المساواة كنقيض للتم

في الداتور الجزائري: يعد مبدأ المساواة الجميع أمام القانون مبدأ داتورما، حيث  -1
على النحو التالي: "إنّ الشعب الجزائري  2016ورد النص عليه في ديباجة داتور عام 

ناضل ومناضل دوما في ابيل الحرمة والديمقراطية، و و متمسك  سيادته وااتقلاله 
ومعتزم أن يبني بهذا الداتور مؤاسا ، أاااها مشاركة كل جزائري وجزائرمة  الوطنيين...

 في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة...... ". 
من الداتور صرمحة في تجسيد مبدأ المساواة كأداة لمنا ضة أي  32ولقد كانت المادة  

المواطنين اوااية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع  أيّ تمييز تميز أيا كان أاااه: "كل 
يعود اببه إلى المولد، أو العرق، أو أيّ شرط أو ظرف أخر، أو أي ظرف شخصي أو 

 اجتماعي". 
 في قانون الوظيف العمومي:  -2

 إعتبار مجال الوظيفة العامة من أ مّ المجالا  التي من الممكن أن تعرف نوعا من 
 في التوظيف على أاس تخالف مبدأ المساواة، ومن ذلك العرق أو الجنس، نص التمييز

المتضمن القانون الأاااي العام للوظيفة العمومية في ديباجته على  133- 66الأمر رقم 
أن يسود النظام الحقوقي للوظيفة العامة مبدأ  ام و و مساواة دخول جميع الجزائرمين 

 (1)إليها.
المتضمن القانون الأاااي للوظيفة العمومية أكثر  03-06 ولقد كان الأمر رقم 

من قانون: "لا يجوز التمييز بين الموظفين  سبب أرائهم  27وضوحا، حيث نصت المادة 
 (2)أو جنسهم، أو أصلهم، او  سبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو امجتماعية".

                                                           

 . 1966 46جرمدة رامية عدد  (1)
 . 2006، 46المتضمن القانون الأاااي للوظيفة العمومية، جرمدة رامية ع  03-06الأمر رقم  (2)



 235   
 

 في القانون الأساسي للقضاء:  -3
المتضمن  11-04من القانون العضوي رقم  8ه في المادة نفس المبدأ تم النص علي 

القانون الأاااي للقضاء: "يجب على القاضي أن يصدر حكمه طبقا لمبادئ الشرعية 
 (1)والمساواة".

 
 رابعا: تجريم التمييز العنصري والتحريض العلني على الكراهية أو التمييز: 

 298لتجرمم،  موجب المادة ، كان يقتصر ا2014قبل تعديل قانون العقوبا  عام 
مكرر منه، على جرممة القذف والسب الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة 
عنصرمة أو مذ بية أو إلى دين معين إذا كان الغرض  و التحرمض على الكرا ية بين 
المواطنين أو السكان. و ذه المادة نقلها المشرع الجزائري عن المشرع الفرنسي، وبالذا  

ابرمل  21ل décret-loiن المادة التي أضافها  ذا الأخير  موجب مراوم القانون م
 سب تزايد معاداة السامية التي كان للدعاية النازمة  1881إلى قانون الصحافة لعام  1939

بين الحربين العلميتين دور في تأجيجها، وذلك بتجرمم القذف والسب المرتكب ضد شخص 
إلى عرق أو دين إذا كان من شأنها التحرمض على الكرا ية أو مجموعة أشخاص ينتمون 

 بين المواطنين أو السكان. 
أدرج المشرع لجزائري  (2)المعدل والمتمم لقانون العقوبا ، 01-14بموجب قانون و 

الخاصة بتجرمم التمييز العنصري والتحرمض على الكرا ية، وذلك  1مكرر 295المادة 
 على النحو التالي: 

 
 التمييز العنصري:  جريمة -1

: "يشكل تمييزا كلّ تفرقة أو ااتثناء أو تقييد 1ق. ع فقرة  1مكرر  295تنص المادة 
أو تفضيل يقوم على أااس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي، 

                                                           

 . 2004لسنة  57، الجرمدة الرامية 2014ابتمير8( المؤرخ في 1)
 . 2014، 07لقانون العقوبا ، جرمدة رامية، ع  المعدل والمتم 01-14قانون  (2)
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أو ألاثني أو امعاقة، ومستهدف أو يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف  حقوق امنسان أو 
لحرما  الأاااية، أو التمتع بها أو مماراتها، على قدم المساواة، في الميدان السيااي، ا

 والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، أو في أي ميدان من ميادين الحياة العامة. 
 لهذه الجرممة ركنان: ركن مادي وركن معنوي. 

لى أااس تفضيل يقوم ع ومتمثل في أي تفرقة أو ااتثناء او تقييد أوالركن المادي:  -
الجنس، أو العرق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي، أو ألاثني أو امعاقة، ومستهدف 
أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف  حقوق امنسان أو الحرما  الأاااية، أو التمتع بها 

ثقافي، تماعي، والأو مماراتها، على قدم المساواة، في الميدان السيااي، والاقتصادي، والاج
 أو في أي ميدان من ميادين الحياة العامة. 

جرممة التمييز العنصري جرممة عمدية، ولا يمكن  التالي الركن المعنوي:  اعتبار  -
تصور وقوعها عن طرمق الخطأ، فإنّ الركن المعنوي يتخذ صورة القصد الجنائي، ومعني 

 لوك امجرامي وتحقيق النتيجة امجراميةذلك ضرورة انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الس
  (1)مع علمه  كافة العناصر اللازمة لقيام الجرممة.

( 3( أشهر إلى ثلاث )6ومعاقب على جرممة التمييز العنصري  الحبس من اتة )
 د. ج.  000. 150د. ج إلى  000. 50انوا ، وبغرامة من 

 
 جريمة التحريض علنيا على الكراهية والتمييز:  -2
: "يعاقب بنفس لعقوبا  كل من يقوم علنا 2فقرة  1مكرر  295صت عليها المادة ن

 التحرمض على الكرا ية أو التمييز ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص  سبب 
انتمائهم العرق أو ألاثني، أو ينظم أو يروج أو يشجع أو يقوم  أعمال دعائية من أجل 

 (2)ذلك".
 

                                                           

 . 238، ص 2014، 2أنظر: عدو عبد القادر، مبادئ قانون العقوبا  الجزائري، دار  ومة، الجزائر، طبعة  (1)
(2) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Durban_text_ar.pdf 
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 ام الإنترنت في الترويج للتمييز العنصري: : مكافحة إستخدالرابعالمطلب 
على الرغم من أن امتفاقيا  الدولية والمعا دا  نصت على منا ضة التمييز العنصري 

ما ك كافة أشكاله؛إلا أنه لم يختفِّ من العالم، وما زال يقف خلف عذا ا  امنسانية. 
طور اة، ومنها التصاحب التطور التكنولوجي والتقني الحادث تطور في كل مناحي الحي

 ، والواائل”المعلوماتية” الخطير في نوعية الجرائم؛إذ ظهر  الجرممة الالكترونية 
المستخدمة فيها كما صاحب ذلك تطورا في نوعية المجرم، كما تم إاتخدام  ذه التقنيا  

 المتطورة للترومج للتمييز العنصري فكيف واجه المجتمع الدولي والداخلي  ذه الموجة؟
 

 : على الصعيد الدولي: أولا
، ركزّ المقرر الخاص المعني 2012في تقرمره المؤقت المحال إلى الجمعية العامة عام 

 الأشكال المعاصرة للعنصرمة والتمييز العنصري وكرا ية الأجانب، وما يتصل بها من 
رنت تتعصب، السيد موتوما روتيري، على التحديا  الكبرى التي يطرحها تزايد ماتخدام امن

في إنتشار الأفكار العنصرمة والحض على الكرا ية والعنف العنصرمين؛ لاايما وأنّ الكثير 
من الأحزاب السيااية والحركا  المتطرفة، وأبرز ا اليمين المتطرف أصبحت تستخدم 
امنترنت ليس فقط كوايلة لنشر خطاب الكرا ية والتحرمض على العنف العنصري وإااءة 

  (1)دة من الأفراد؛ بل أيضا كقاعدة لتجنيد أعضاء جدد محتملين.معاملة جماعة محد
ولقد لفت التقرمر أنّ مكافحة  ذا النوع من التحرمض والكرا ية تنطوي على تعقيدا  
مهمة منها عدم وضوح المصطلحا  القانونية، وأنّ حالا   ذا النوع من النشاط امجرامي 

غلب ضمن ولايا  قضائية متعددة،  ي ذا  طا ع عابر للحدود  حيث تحدث في الأ
يضاف إلى ذلك تباين موقف الدول في ما يخص المعايير المعتمدة لتحديد ما يعد محتوى 

 عنصرما وما يعدّ حرمة للرأي والتعبير. 

                                                           

(1) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/469/82/PDF/N1246982.pdf  

https://documents-dds-ny.un.org/
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وعلى ضوء توصيا  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرمة والتمييز العنصري، وكره 
)جنوب إفرمقيا( في  Durbanعقد بدوربان الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي ان

 أكدّ المقر العام في تقرمره المحال على الجمعية العامة على ضرورة:  (1)،2001أو   31
ااتخدام الانترنت كأداة وقائية لمكافحة العنصرمة والتمييز وكره الأجانب، وما يتصل -

 بها من تعصب
ون صورة مشروعة،  موجب القانالتفكير في إخضاع حرمة الرأي والتعبير لقيود   -

 الدولي لحقوق امنسان، من اجل صون حقوق الآخرمن، مع مراعاة مبدأ الضرورة والتنااب. 
اعتبار نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري، وفق ما أكدته لجنة القضاء على  -

ون. وإعلان نالتمييز العنصري في توصياتها العامة الخامسة عشرة، جرممة يعاقب عيها القا
لا قانونية النشاطا  الدعائية المنظمة واائر النشاطا  الدعائية الأخرى، والتي تروج 

 للتمييز العنصري وتحرّض عليه. 
)أ(، من الاتفاقية الدولية الخاصة  القضاء على جميع  4و ذا كلّه يتفق مع نص المادة 

نشر  لأطراف اعتبار كلأشكال التمييز العنصري، حيث نصت على انه يتعين على دول ا
للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكرا ية العنصرمة، وكذلك كلّ تحرمض على 

)ب( على أنّه يتعين على  4التمييز العنصري جرممة يعاقب عليها القانون. وتنصّ المادة 
ية ئالدول الأطراف إعلان لا قانونية النشاطا  الدعائية المنظمة واائر النشاطا  الدعا

 الأخرى، والتي تروج للتمييز العنصري، وتحرض عليه. 
  

 ثانيا: على الصعيد الإقليمي: 
على الصعيد امقليمي تشكل اتفاقية مجلس أوروبا  شأن الجرممة الالكترونية وبروتوكولها 
امضافي إطارا قانونيا ملزما على أواع نطاق. و ذه الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في 

،  ي أول اتفاقية دولية  شأن الجرائم المرتكبة عبر الانترنت. وموضوعها 2001جوملية 1

                                                           

(1) http://www.un.org/french/WCAR/aconf189_12f.pdf.  
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 و التعامل مع الاعتداءا  على حق التأليف والنشر، وااتغلال الأطفال في المواد ام احية، 
 وانتهاك أمن الشبكا . 

وقد ااتكملت الاتفاقية ببروتوكول إضافي  شأن تجرمم الأفعال التي تتسم  طا ع 
مارس  1صرمة وكرا ية الأجانب التي ترتكب عبر الانترنت، والذي دخل حير النفاذ في العن

2006.(1) 
قد تضمن البروتوكول امضافي النص في ديباجته على أنّ جميع البشر ولدو أحرارا و 

 ومتساومن في الكرامة 
 xénophobe matériel raciste etالمادة العنصرمة وكره الأجانب  1وعرفت المادة 

في  ذا امطار  أنّها: "كلّ مادة مكتوبة، أو صورة، أو عرض أفكار أو نظرما  تدعو أو 
تشجع الحقد والتمييز والعنف ضدّ شخص، أو مجموعة أشخاص،  سبب العرق، أو اللون، 
أو الأصل، أو المنشأ الوطني أو ألاثني، أو الدين طالما أنّ  ذه الأخيرة تستخدم كذرمعة 

 ه العناصر أو تشجع عليها. لعنصر أو آخر من  ذ
 وقد دعا البروتوكول دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى: 

تجرمم التهديد  ارتكاب جرممة خطيرة، عن طرمق النظام المعلوماتي، ضدّ شخص  -
 سبب انتمائه إلى مجموعة متميزة على أااس العرق أو اللون، أو الأصل، أو الدين، أو 

 من البروتوكول( 4أشخاص يتميزون بذا  الخصائص )المادةمجموعة 
تجرمم السب العلني، بوااطة نظام المعلوماتية، لشخص  سبب انتمائه إلى مجموعة  -

متميزة على أااس العرق، أو اللون، أو الأصل، أو الدين، أو مجموعة أشخاص يتميزون 
 من البروتوكول(.  5بذا  الخصائص )المادة

 

                                                           

(1) Protocole additionnel du 28 janvier 2003 à la convention sur la cybercriminalité, relatif 
à l'incrimination d'actes de nature raciste et à la convention sur la cybercriminalité, relatif à 
l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophope commis par le biais de systèmes 
informatiques, fait à Strasbourg, (publiée par D. n° 2006-597, 23 mai 2006: JO, 
27 mai 2005).  
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ى  ذه البروتوكول  و أنّه اعترف لكلّ دولة  الحقّ في عدم الالتزام بهذا وما يلاحظ عل

 (1)البند إذا كان التجرمم يتعارض مع حرمة التعبير المعترف بها في قوانينها الداخلية.

 
 ثالثا: على الصعيد الداخلي: القانون الفرنسي نموذجا: 

نسي إلى ت  ادر المشرع الفر  غرض التوافق مع البروتوكول امضافي حول جرائم امنترن
 575-2004 موجب القانون رقم  1881من قانون الصحافة لعام  23تعديل المادة 
يعاقب "على الصيغة التالية:  23. وعليه أصبحت المادة 2004جوان  21الصادر في 

 صفته شرمكا في فعل موصوف  جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة الفاعل أو الفاعلين 
الفعل إذا نتج عنه حدوث آثره، اواء  خطب، أو نداءا ، أو تهديدا  صادرة على إرتكاب 

في أماكن عمومية، أو  كتا ا ، أو مطبوعا ، أو راوم، أو نقوش، أو لوحا ، أو شارا ، 
أو صور، أو أيّ واائط للكتا ة، أو محادثة، أو صورة، تم بيعها، أو توزمعها، أو معروضة 

والاجتماعا  العامة، إمّا بلافتا ، أو ملصقا  معروضة  للبيع، أو معروضة في الأماكن
 أمام نظر الجمهور؛ وإمّا  أيّ وايلة إعلام للجمهور، أو  الواائل املكترونية. 

                                                           

(1) l'article 5 dispose: Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se 
révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu’il est 
commis intentionnellement et sans droit, le comportement suivant: l’insulte en public, par 
le biais d’un système informatique, (i) d’une personne en raison de son appartenance à un 
groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou 
ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre 
de ces éléments, ou (ii) d’un groupe de personnes qui se distingue par une de ces 
caractéristiques. 2 Une Partie peut:  
 - A: soit exiger que l’infraction prévue au paragraphe 1 du présent article ait pour effet 
d’exposer la personne ou le groupe de personnes visées au paragraphe 1 à la haine, au 
mépris ou au ridicule; 
 - B: soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du 
présent article.  
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يطبق النص عندما لا ينتج عن التحرمض محاولة ارتكاب الجناية المنصوص عليها 
 (1)من قانون العقوبا " 2في المادة 

فس القانون العقوبا  المقررة على الجرائم موضوع التحرمض من ن 24وقد فصلت المادة 
إذا لم ينتج عه حدوث آثره، ومن بينها جرممة التحرمض على التمييز، وذلك في فقرتها 

 23الخامسة  قولها: "يعاقب كل من، عن طرمق الواائل المنصوص عليها في المادة 
ة من الأشخاص،  سبب السا قة، حرّض على التمييز أو العنف ضدّ شخص أو مجموع

أصلهم أو انتمائهم إلى اثنيه أو عدم انتمائهم، أو أمّة، أو عرق، أو دين معين،  الحبس 
  (2)اورو، أو  إحدى  اتين العقوبتين. 000. 45( واحدة وبغرامة 1انة )
 في القانون الجزائري:  -

 نص أيّ  على خلاف الوضع في القانون الفرنسي، خلا قانون العقوبا  الجزائري من
 صرمح يخص التحرمض على الكرا ية والتمييز عبر امنترنت. 

                                                           

(1) l'article 23 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004 
dispose: Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit 
par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des 
écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de 
l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des 
lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, 
soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement 
provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie 
d'effet.  
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que 
d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.  
(2) l'article 24-alinéa 6 dispose: Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, 
auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne 
ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront 
punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux 
peines seulement.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F66E4B4378B394172AD364ADD60772CC.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421542&dateTexte=20120628&categorieLien=id#LEGIARTI000006421542
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الملاحظ أنّ المحاكم الجزائية الوطنية تعتمد في العقاب على السب والقذف الموجه إلى و 
شخص أو أكثر  سبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذ بية أو إلى دين عبر الأنترنت 

  (1)مكرر. 298و 298على أحكام المادتين 
الأكيد أنّ خلّو قانوننا الوضعي من أيّ نص مماثل يشكل ثغرة قانونية من الضرورة و 

  مكان على المشرع تداركها في أقرب الآجال. 
 

 خاتمة: 
 القضاء إتفاقية  ه قضت لما وفقا الأاااية وحرماته امنسان حماية حقوق  تقتضي

 وتنتج الواائل فيها طرافالأ الدول كافة تتخذ أن العنصري  التمييز أشكال جميع على
 امنسان تفوق  مماراة خلالها من يظهر وفعالة حقيقية حماية لتحقيق المناابة السبل
 البشر.  كافة بين المساواة  قدم على

 من ترتبه لما البشرمة عرفتها الجرائم صور أ شع من تعد العنصري  التمييز فجرممة
 إاتقرار وطمأنينة على يؤثر الذي مرالأ و و المساواة  لمبدأ و دم امنسان  كرامة مساس

 على الحفاظ لأجل تحقيقها إلى الدولة تسعى التي الأولوما  أحد يشكلان اللذين المجتمع
 الأفضل.  نحو وتطوره المجتمع رقي

العنصري مكتفيا برفضه في الداتور،  ورغم تأخر المشرع الجزائري في تجرمم التمييز
 ، جرم الفعل  صفة مباشرة وصرمحة2014وبا  في انة إلا أنه من خلال تعديل قانون العق

 القضاء اتفاقية من الأولى المادة في عليه المنصوص التعرمف لذلك مطا قا جاء والذي
 الجزاء على المادة نفس من الثانية الفقرة في وقضى العنصري  التمييز أشكال جميع على

                                                           

على ما يلي: "و يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر  سبب انتمائهم إلى  2فقرة  298تنص المادة  (1)
 000. 100إلى  000. 10( إلى )انة(، وبغرامة من 1مجموعة عرقية أو مذ بية أو إلى دين معين،  الحبس من شهر )

 نه  و التحرمض على الكرا ية بين المواطنين أو السكان". د. ج، أو  إحدى  اتين العقوبتين فقط، إذا كان الغرض م
مكرر على ما يلي: "يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر  سبب انتمائهم إلى مجموعة  298وتنص المادة  

. 50إلى  000. 5( أشهر وبغرامة من 6( أيام الى اتة )5عرقية، أو مذ بية ا والى دين معين  الحبس من خمسة )
 د. ج، أو  إحدى  اتين العقوبتين فقط".  000
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كن اورة وتنفيدا ملتزاما  دولية، للها، محاولا مواكبة التطورا  في  عض الدول المج المقدر
المشكلة الحقيقية التي تواجه المجتمعا  المختلفة لا تتعلق  التراانة القانونية الدولية أو 
حتى الداخلية  قدر تعلقها بوعي وثقافة الشعوب  حفظ الكرامة امنسانية وعدم تعرمضها 

ن اته  عدم وجود فوارق بيلأي شكل من أشكال ام انة، و ذا يبدأ  شعور الفرد في حد ذ
البشر، و ذه المسألة تبدأ من العائلة والمدراة، والمنظومة ككل فالكل مسؤول على غرس 

 ونشر  ذه الثقافة. 
 

 المراجع المعتمدة لإعداد المقال: 
 

 أولا: المصادر: 
 القرآن الكريم:  -1
 . 37اورة الأنفال الآية  -
 . 13اورة الحجرا ، الاية  -
 ث الشريفة: الأحادي -2
 رواه الترمذي -
 رواه مسلم.  -
 النصوص القانونية:  -3
 . 2016لسنة 14المتضمن التعديل الداتوري، الجرمدة الرامية رقم01-16القانون  -
 ميثاق الأمم المتحدة، للإطلاع عليه يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال الرا ط:  -

http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html 

امعلان العالمي لحقوق امنسان للإطلاع عليه يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال  -
 الرا ط: 

http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 

 ، العهد الدولي الخاص  الحقوق المدنية والسيااية -
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ع الأمم للإطلاع عليها يراجع موق ،الاتفاقية الخاصة  مكافحة التمييز في مجال التعليم -
 المتحدة من خلال الرا ط: 

http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/DiscriminEducCon

v.pdf 

لاتفاقية الدولية لقمع جرممة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، للإطلاع عليها يراجع ا -
 موقع الأمم المتحدة من خلال الرا ط: 

https://documents-

ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/278/38/IMG/NR027838.pdf 

امعلان الدولي لمنا ضة الفصل العنصري في الألعاب الرماضية، للإطلاع على  -
 امعلان يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال الرا ط: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/797/13/IMG/NR079713.pdf. 

ع عليها للإطلا ،امتفاقية الدولية لمنا ضة الفصل العنصري في الألعاب الرماضية -
 يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال الرا ط: 

http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=category&i

d=133&Itemid=398 

 للإطلاع عليه يراجع موقع الأمم المتحدة من خلال الرا ط:  -
http://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf 

 1386صفر عام  18مؤرخ في ال 156-66يعدل ومتمم الأمر رقم  01-14قانون  -
 7والمتضمن قانون العقوبا ، لجرمدة الرامية عدد  1966يونيو انة  8الموافق 

 . 2014فبراير  16مؤرخة في 
 . 1990، 14يتعلق  امعلام، جرمدة رامية، ع  07 -90القانون رقم  -
، 02يتعلق  امعلام، جرمدة رامية، ع  05-12القانون رقم قانون عضوي رقم  -

2012 . 
المتضمن القانون الأاااي للوظيفة العمومية، جرمدة رامية ع  03-06الأمر رقم  -

46 ،2006 . 
 . 2004لسنة 57، الجرمدة الرامية2014ابتمير8المؤرخ في  -

 

https://documents-dds/
https://documents-dds/
http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=category&id=133&Itemid=398
http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=category&id=133&Itemid=398
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 ثانيا: المراجع: 
 

 المؤلفات بالعربية:  -1
 ن.  س ، دار المعارف، القا رة، د60 العرب، المجلد الفضل، لسان أبو الدين جمال -
العربية، القا رة،  النهضة الدولي، دار والقانون  العنصري  الله، التمييز عبد بو ةاعد -

2008 . 
عبد الحافظ احمد: الدولة والجماعا  العرقية، درااة مقارنة للسيااة الرواية تجاه  -

 (. 2000-1991الشييشان واتتراتان )
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 ةالثانيالدراسة  سياسيةدراسات في العلوم ال

 
ولي ل أحكام القانون الدوسائل الحماية الدولية للرهائن في ظ

 .لحقوق الإنسان
 

 (1)د. جمال دوبي بونوة

 
إن خطف واحتجاز الر ائن من الأعمال امر ابية التي تحظر ا اتفاقيا  جنيف لسنة 

، وقد (2)عتبر ا جرممة من جرائم الحرب شأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وت 1949
تم أيضا الاعتراف  طا ع خطورة  ذه الجرممة عندما طلبت جمهورمة ألمانيا امتحادية فى 

،  قصد (3)من  يئة الأمم المتحدة وضع إتفاقية دولية تجرم إختطاف الر ائن 1976عام 
ة العامة في ، قامت الجمعي1979ديسمبر 17جعل  ذه الأعمال امر ابية دولية وفي

، و و ما ترتب عليه تكرار مجلس (4)نيومورك  إقرار إتفاقية دولية لمنا ضة أخذ الر ائن
الأمن الدولي إدانته لأخذ الر ائن والخطف، أيا كان شكله،  اعتبار ما مظهر من مظا ر 

 امر اب الدولي.
اليم واحدة ي أقو ناك إتفاقيا  وقعت بهدف زمادة التعاون الدولي بين الدول الموجودة ف 

 1977يناير  27نذكر منها الاتفاقية الأوروبية لقمع امر اب المبرمة في اتراابورج في 
 1971فبراير 2ع أعمييال امر يياب، المبرميية في واشنطين في ييوالاتفاقية الأمرمكية لمنع وقم

وزراء  1998 أبرمل 22والاتفياقيية العيربية لمكافحة امر اب التي وقعها في القا رة في 
 دولة. 22داخلية ووزراء عدل الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية البالغ عدد ا 

                                                           

 الجزائر  -أاتاذ محاضر، مدير معهد الحقوق والعلوم السيااية، جامعة غليزان ( 1)
 .1949الأربع لسنة  جنيف المشتركة في الاتفاقيا  3( تم التعبير عن  ذا الحظر في المادة 2)
 .1976ديسمبر  15المؤرخ  103/ 31صيغ  ذا الطلب في القرار ( 3)
القسم A/34/39)) 39، ملحق رقم 34أنظر نص الاتفاقية في الوثائق الرامية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة ( 4)

 .IVالرا ع 
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إن اختطاف واحتجاز الر ائن  و القبض على شخص أو أكثر وحبسه  التهديد والقوة  
من أجل إجبار طرفا ثالثا على اماتجا ة لتنفيذ شروط معينة أو اممتناع عن عمل معين، 

اف يوميا تقرمبا في وقتنا الحاضر حيث نسمع ونقرأ عن اختطاف شخصيا  وأصبح امختط
 (1) امة في الدولة أو أشخاص عاديين من أجل تحقيق مطالب ايااية ومالية.

كما يعرف "إختطاف واحتجاز الر ائن  أنه السيطرة المادية على الفرد أو مجموعة من 
 ؤلاء  ب ذلك إاتعمال القوة والعنف ضدالأفراد في مكان ما  طرمقة تفقد م حرمتهم ولو تطل

 (2)الر ائن وذلك من أجل إجبار طرف ثالث على تحقيق  عض المطالب "
ومقصد  مفهوم "الر ينة" في معجم المصطلحا  القانونية: " شخص يحتجز لتنفيذ  

، ومن خلال  ذا التعرمف القانوني للر ينيية في قاموس (3) عض الأوامر وامتفاقا  والوعود"
لمصطلحا  القانونية نستنتج أنه  ناك تقارب في تعرمف الر ينة في المادة الأولى من ا

أي شخص  والتي نصت على ما يلي:" 1979امتفاقية الدولية لمنا ضة أخذ الر ائن لسنة 
يقبض على شخص آخر )ي شار إليه فيما يلي  كلمة "الر ينة"( أو يحتجزه ومهدد  قتله أو 

تجازه من أجل إكراه طرف ثالث، اواء كان دولة أو منظمة دولية إيذائه أو ااتمرار اح
حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارماً، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع 
عن القيام  فعل معيّن كشرط صرمح أو ضمني للإفراج عن الر ينة، يرتكب جرممة أخذ 

 (4)".الر ائن  المعنى الوارد في  ذه الاتفاقية
                                                           

ص  2004بوادي حسنين المحمدي، امر اب الدولي بين التجرمم والمكافحة، دار الفكر الجامعي، اماكندرمة، مصر،( 1)
58. 

 واائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه امالامي، –ر اب الدولي جوانبه القانونية حمودة منتصر اعيد، ام( 2)
 .128،ص 2002دار الجامعة الجديدة، اماكندرمة، مصر،

جيرار كورنو، معجم المصطلحا  القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤاسة الجامعية للدرااا  والنشر والتوزمع، ( 3)
 .854ص  1998-1418، 1ط 

  اللغة الفرنسية كما يلي:  1979، وعرفتها إتفاقية منا ضة أخذ الر ائن لسنة  otageكلمة ر ينة  الفرنسية ( 4)
 «Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque 
s’empare d’une personne (ci-après dénommée «otage»), ou la détient et menace de la 
tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir 
un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou 
morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en 
tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage».  
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 ما أن إختطاف الر ائن يعتبر من الأعمال امر ابية، فإنه إما أن يكون محليا أو دوليا، 
فإذا الجاني، والمجني عليه) أي الر ينة ( من دولة واحدة والتهديد موجه لتلك الدولة أو إلى 
أحد مؤاساتها فإن جرممة إختطاف الر ائن في  ذه الحالة تعد من امر اب المحلي أي 

طياف محلي و ذا النييوع من امختطاف المحلي لا تنطبق عليه أحكام امتفاقية الدولية إخت
 لمنا ضة أخذ الر ائن.

أما إذا كان الجاني والمجني عليه ) الر ينة ( من دول مختلفة أو كان التهديد موجها  
لجاني ا لدولة أخرى غير الدولة التي ينتمي إليها كل من الجاني أو المجني عليه أو انتقل

مرتكب جرممة امختطاف إلى دولة أخرى أصبحت  ذه الجرممة في  ذه الحالة من جرائم 
امر اب الدولي وتنطبق على  ذا امختطاف الدولي أحكام امتفاقية الدولية لمنا ضة أخذ 

 (1)الر ائن، و ذا امختطاف الدولي  و الذي اوف تتناوله  ذه الدرااة.

 
 الدولي للرهائن:أساليب ودوافع الإختطاف 

 أولا: أساليب الإختطاف الدولي للرهائن:
ومن بين الأااليب التي يتم بها امختطاف الدولي للر ائن خطف واائل النقل  

كالطائرا  والسفن والقطارا  وغير ا، وخطف الأشخاص مباشرة عن طرمق القبض عليهم 
مؤاسا    الحكومية وغير ا من الوإحتجاز م  التهديد والقوة، وكذلك إقتحام السفارا  والمقرا

 العمومية أو الخاصة واحتجاز أفراد ا كر ائن لتحقيق مطالب ايااية أو مالية.
ومن أشهر أااليب امختطاف الدولي للر ائن إختطاف الطائرا  ومقصد  جرممة خطف  

الطائرا  " قيام شخص أو أكثر  صورة غير قانونية و م على ظهر طائرة في حالة طيران 
ماتيلاء عليها أو تغيير مسار ا  القوة أو مماراة ايطرته عليها  طرمقة القوة أو التهديد  ا

 (2) ااتعمالها أو الشروع في اقتران أي فعل من الأفعال السا قة"

                                                           

امعة  حث ماجيستير في العلوم الجنائية، ج -درااة مقارنة–( منصور بن مقعد خالد الربيعان،إحتجاز الر ائن وعقوبته 1)
 .2002كة العربية السعودية، الرماض، نايف العربية للعلوم الأمنية، الممل

 .32، ص 1988حلمي نبيل أحمد، امر اب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة، مصر، ( 2)
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يعتبر اختطاف الطائرا  جرممة من جرائم العصر الحديث نظرا لكثرة إعتماد الشخصيا  
لية على النقل الجوي لسرعته وأمانه مما جعل  امر ابيين الهامة في الدولة أو المنظما  الدو 

يعتمدون على  ذا الأالوب بتحومل مسارا  الطائرا  واتجا ها  ااتخدام القوة والتهديد 
  (1)بتفجير الطائرة أو قتل الر ائن من أجل تحقيق مطالبهم.

القرصنة  يةومن بين الأااليب الأخرى التي يستخدمها الخاطفون محتجاز الر ائن عمل
البحرمة عن طرمق خطف الباخرة واحتجاز طاقمها كر ائن، وظهر  القرصنة البحرمة منذ 

حيث كان يستولي القراصنة على البواخر في عرض البحار و ذا ما يشهده  العصور القديمة
 .(2)المجتمع الدولي في وقتنا الحاضر في المياه الدولية وخاصة المياه امقليمية الصومالية

 
 نيا: دوافع الإختطاف الدولي للرهائن:ثا

ومن الدوافع الأاااية للإختطاف الدولي للر ائن، الدوافع السيااية والشخصية ومن 
أمثلة الدوافع السيااية لحالا  احتجاز الر ائين المطالبيية  امفيراج عن بيعض المعتقلين و ذا 

 111يان عدد الر ائين وك 05/04/1988ما حصل عند اختيطاف الطائيرة الكومتيية في 
معتقلا في السجون الكومتية،  17شخصا وطالييب الخاطيفون الحكومة الكومتية إطلاق اراح 

يوما وتم قتل ر ينتين وتدخلت الحكومة الجزائرمة  ااتقبال  16وقد ااتغرق وقت امحتجاز 
دم ع الطائرة وتم التفاوض مع الخاطفين  امتفاق على امفراج عن جميع الر ائن شرط

 الملاحقة الجنائية من طرف الحكومة الكومتية أو القضاء الدولي.
ومن الدوافع الشخصية محتجاز الر ائن، الحصول على الفدية المالية عن طرمق 
إختطاف الشخصيا  الحكومية أو ممثلي المنظما  الدولية ومن أشهر الأمثلة على ذلك 

                                                           

( عماد حسين عبد الله، خطف الطائرا ، درااة عن التخطيط الأمني لمواجهة خطف الطائرا  كصورة من صور 1)
  .11،ص1990لو مصرمة، القا رة، امر اب الدولي، مكتبة الأنج

، حيث عرف 670، ص 1999أنظر إلى معجم القانون، الهيئة العامة لشؤون المطا ع الأميرمة، القا رة، مصر، ( 2)
: " أنها عمل تقوم  ه عصا ة  حرمة تجوب البحار والمحيطا   غير ترخيص من أي دولة la Piraterie القرصنة البحرمة

افع تحقيق مغانم خاصة ضد الأشخاص والأموال على نحو يؤدي إلى تهديد الأمن العام للبحار وتمارس أعمال العنف بد
وتعتبر نتيجة لذلك جرممة من جرائم القانون الدولي التي يجب على كافة الدول التصدي لقمعها  غض النظر عن العلم 

 الذي ترفعه السفينة."
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وتم تحرمر الوزراء  عد دفع  1975ر وزمرا من وزراء منظمة أوبك في ديسمب 11إحتجاز 
  OPEC.(1):  امنجليزمةفدية مالية كبيرة من طرف دول الأوبك 

إلا أن الر ائن  (2) ائن كانت تتكرر عبر العصورمما لاشك فيه أن مماراة احتجاز الر  
أنفسهم لم يحظوا إلا  قدر قليل من الحماية إلا  عد صدور امتفاقية الدولية لمنا ضة أخذ 

فأصبحوا من أبرز الفئا  الأكثر ضعفا في مجال انتهاكا   1979/ 17/12في (3)الر ائن
ي الأقاليم ف في جميع المستوما ، فحقوق امنسان في العالم  سبب التزايد الر يب للإختطا

البرمة مثل أفغانستان واليمن والسودان وبلدان المغرب العربي والساحل امفرمقي وكولومبيا 
والبرازمل والهند وغير ا، وعلى المستوى الجوي عن طرمق اختطاف الطائرا  واحتجاز 

طرمق  وى البحري عنالر ائن في واائل النقل الجومة الموجودة في المطارا ، وعلى المست
 إختطاف البواخر وواائل الملاحة البحرمة بوااطة القرصنة البحرمة.

 
 :الإشكالية

إن إشكالية إختطاف واحتجاز الر ائن في البر أو الجو أوالبحر أخذ  حيزا كبيرا من 
البحوث والدرااا  الدولية والنقاشا  الأممية على مستوى الأمم المتحدة على الخصوص 

لى تكثيف الجهود واماتراتيجيا  الأمنية الدولية من طرف الأارة الدولية لمكافحة مما أدى إ
الجرائم الدولية ولهذا التزمت الدول عبر الأمم المتحدة وعلى مستوى التنظيم الدولي وامقليمي 
أن تتحمل المسؤولية الدولية في مكافحة  ذه الجرائم التي يعتبر ا القانون الجنائي الدولي 

 ن أخطر الجرائم امر ابية، وأن يسا م المجتمع الدولي في الحماية الدولية للر ائن.من بي
                                                           

( Organization of the Petroleum Exporting Countries:  امنجليزمة) للبترول المصدرة الدول منظّمة (1)
 دااعتما النفطية صادراتها على تعتمد دولة عشرة إثنا تضم عالمية منظّمة  ي ،(OPEC:  امنجليزمة) أوبك :وتختصر

 السّوق  في فطلنّ ا بيع من العائدا  لزمادة الأوبك أعضاء ومعمل الأوبك منظمة إلى اامها ومختصر مدخولها لتحقيق كبيرا
 تأاّست للنّفط، العالمي الاحتياطي من%70و العالمي الناتج من %40 المنظّمة  ذه في الأعضاء الدّول تملك العالمية،

 .فيينا في ومقرّ ا ،وفنزوملا الكومت ،العراق ،إيران،السعودية طرف من 1960 عام  غداد في
للمزمد و  ( إيرمن  يرمان ودانيال  الميري، الر ائن قضية ظلت حاضرة عبر العصور، المجلة الدولية للصليب الأحمر،2)

  www.cicr.org/fre/revueمن التفصيل النسخة الأصلية للمقال متوفرة  اللغة الفرنسية على الموقع التالي:
 18/12/1996من طرف الجزائر  التوقيع في  1979( تمت الموافقة على امتفاقية الدولية لمنا ضة أخذ الر ائن لسنة 3)

 .17/01/1997ودخلت حيز التنفيذ في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1960
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
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ومما تقدم تظهر أ مية موضوع اختطاف واحتجاز الر ائن  اعتباره أمر جدير  الدرااة 
( على المستوى (1)والبحث نظرا لما يتميز  ه من أ مية قانونية ) في مجال حقوق امنسان

من جهة أخرى تتضح أ مية  ذا الموضوع في خطورة  ذه الجرائم امقليمي والدولي، و 
وانعكاس أثار ا على الأارة الدولية وخاصة الضحايا، وتهديد السلم والأمن في العالم ووجود 
جهود عالمية وإقليمية وااتراتيجيا  حكومية وغير حكومية  امة تتعلق  الحماية الدولية 

ي ما هي وسائل الحماية الدولية للرهائن ف كال الآتي:نطرح الإشللر ائن، وعليه يمكننا أن 
ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ وما مدى فعاليتها ونجاعتها في مكافحة 

 جرائم إحتجاز الرهائن والحد منها؟.
انحاول أن نعالج  ذه امشكالية من خلال تقسيم  ذه الدرااة إلى قسمين، نسلط الضوء 

لدولية الحكومية للر ائن في القسم الأول، أما القسم الثاني يشمل على واائل الحماية ا
 واائل الحماية الدولية غير الحكومية للر ائن.

 
 وسائل الحماية الدولية الحكومية للرهائن القسم الأول:

تعتبر واائل التعاون الدولي في الأارة الدولية ذا  أ مية كبيرة في مكافحة جرائم 
ن على المستوى الوطني وامقليمي والدولي، حيث أكد  ذلك منظمة اختطاف واحتجازالر ائ

الأمم المتحدة في ميثاقها  أن من التزامها وأ دافها الأاااية تفعيل التعاون الثنائي والمتعدد 
)خاصة جرائم إختطاف الر ائن  اعتبار ا  (2)الأطراف بين الدول لمكافحة جرائم امر اب

                                                           

وما  اهافة حقوق الانسان تختلف  اختلاف المجتمعا  من حيث النظرة اليها ومن حيث تحديد ما يقع في نطاق( ان ثق1)
لايعتبر من الحقوق وبالنسبة الى السلطا  الحاكمة تختلف النظرة ايضا الى ما ية حقوق الانسان  اختلاف المجتمعا  

الااااية التي لايمكن للناس من دونها ان يعيشوا  كرامة  والثقافا  والاديان والحضارا  وحقوق الانسان  ي المعايير
 كبشر و ي اااس الحرمة والعدل والسلام.

 في 1945 يونيه/حزمران 26 في تم التوقيع عليهأنظر إلى الفقرة الثالثة المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة الذي ( 2)
 أكتوبر/الأول تشرمن 24 في نافذا وأصبح الدولية الهيئة مبنظا الخاص المتحدة الأمم مؤتمر ختام في فرانسيسكو اان

 الدولي اون التع للميثاق ونصت  ذه المادة على تحقيق متمما جزءا الدولية العدل لمحكمة الأاااي النظام ومعتبر 1945
 امنسان قوق ح ماحترا تعزمز وعلى وامنسانية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الصبغة ذا  الدولية المسائل حل على

 بين تفرمق ولا الدين أو اللغة أو الجنس  سبب تمييز بلا إطلاقا ذلك على والتشجيع جميعا للناس الأاااية والحرما 
 والنساء. الرجال
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عن طرميق تبيادل المعليوما  والخبيرا  الأمنيية في مجيال  من صور امر اب الدولي( اواء
البحيث والتحيري أوعن طرمق التعاون الدولي القضائي مثل امنا ة القضائية وتسليم 

 المجرمين وغير ذلك من أشكال التعاون الدولي والملاحقة الجنائية.
أكده مجلس الأمن   ذا املتزام المتعلق  حماية الأفراد والجماعا  )حماية الر ائن(

،حيث يعيد تأكيد 2001المؤرخ في ابتمبر  -2001-1373الدولي في ديباجة القرار رقم 
)القرار رقم  1970المبدأ الذي أراته الجمعية العامة في إعلانها الصادر في أكتوبر 

المؤرخ في  – 1998- 1189(، وكرر تأكيده مجلس الأمن في قراره 2625
من واجب كل دولة عضو أن تمتنع عن تنظيم أعمال إر ابية  ومفاده أنه " 13/08/1998

في دولة أخرى أوالتحرمض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو قبول أنشطة منظمة 
  (1)في أراضيها بهدف إرتكاب تلك الأعمال ".

كما يفرض  ذا املتزام على الدول اممتناع عن قبول الأنشطة والأعمال امر ابية مثل 
ئم احتجاز الر ائن وأن تتخذ  ذه الدول تدابير أمنية فعالة لمنع وقمع جرائم الخطف جرا

وامحتجاز، وقد تم التأكيد  شكل ضروري في حماية الر ائن في قرارا  الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما دعت الجمعية العامة جميع الدول بتشديد 

باراتية التي تتعلق  مكافحة جرممة احتجازالر ائن التي أصبحت السيااا  الأمنية واماتخ
 تشكل مصدر قلق وخوف كبير في الأارة الدولية.

وتتمثل رؤمة الأمين العام للأمم المتحدة في القضاء على جميع أشكال امر اب وخاصة 
تحدة مجرائم احتجازالر ائن  مثا ة دعم امرادة السيااية لدى الدول الأعضاء في الأمم ال

م قاء مكافحة امر اب على جدول الأعمال العالمي، وفي الوقت ذاته كانت تلك الرؤمة 
أيضا إطارا عمليا لتقديم مساعدة فعالة للدول الأعضاء في جهود ا الوطنية وامقليمية 

 والعالمية في مكافحة احتجاز الر ائن.
في  آليا  فعالة تتمثلومتضاعف جهد منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الر ائن  

المنظما  أوالوكالا  الدولية المتخصصة التا عة لها مثل المنظمة الدولية للطيران المدني 

                                                           

 المتعلق  مكافحة امر اب.13/08/1998المؤرخ في  – 1998- 1189أنظر إلى قرارمجلس الأمن في قراره ( 1)
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( والتي تهتم  إتخاذ امجراءا  القانونية والتدابيرالأمنية لحماية الأمن الجوي ICAO)إيكاو 
، ( 1)رالر ائنوإجراء التحقيقا  في جرائم إختطاف الطائرا  والعمل على تأمين وتحرم

( التي من أبرز إختصاصاتها العمل على تطومر مجالا  IMOوالمنظمة البحرمة الدولية )
الأمن البحري ووضع نظام دولي لنداءا  اماتغاثة وعمليا  البحث والتحري وامنقاذ 

 وتحرمرالر ائن من القرصنة البحرمة.
 دة وأبرز ا على امطلاق فيوتقوم امتحادا  امقليمية  التعاون مع  يئة الأمم المتح

مجال الحماية الدولية للر ائن امتحاد الأوروبي،أما التكتلا  امقليمية الأخرى فلازالت 
 عيدة كل البعد عن تحقيق السلم والأمن في بلدانها خاصة دول العالم الثالث، وأقصد 

 الجامعة العربية وامتحاد امفرمقي.
 

 لية غير الحكومية للرهائنوسائل الحماية الدو  القسم الثاني:
أما عن الحمايية الدولية غير الحكومية للر ائن والمتمثلة في دور المنظما  غير 
الحكومية في مكافحة جرائم احتجاز الر ائن ودور مؤاسا  المجتمع المدني التعليمية 

 بوالدينية وأ ميية التفاوض والوااطية في تحرمر الر ائن، فقامت اللجنة الدولية للصلي
الأحمر  الدور الفعال في حماية الر ائن  صفتها واييطا محيايدا بتقدييم المساعيدة والدعيم 
الطبي والنفسي والمعنوي وعرض مساعيها الحميدة على كافة الأطراف من أجل ايجاد حل 
لأزمة الر ائن وتسهيل تحرمر م كما تسعى لزمارة الر ائن  ما يتفق مع مبادئها وتوجهاتها 

وتطلب إطلاق اراحهم وتسهيل عودتهم وافر م إلى بلدانهم الأصلية في ظروف  الأاااية
 صحية وأمنية ملائمة.

وتندد منظمة العفو الدولية  شدة  الجرائم التي ترتكبها الجماعا  المسلحة مثل احتجاز 
الر ائن وااتخدامهم كأوراق للمساومة وتنبه الجماعا  المسلحة  أن تحترم الحد الأدنى من 

عايير الخاصة  القانون الدولي وتعتبر حسب موقفها إزاء أخذ الر ائن أنه من أخطر الم

                                                           

 يم، إختطاف الطائرا  المدنية جرممة إر ابية دولية لا يمكن تبرمر التخطيط لها، الموقع د. أاامة مصطفى إبرا ( 1)
 .2010السوري للدرااا  القانونية، 
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الجرائم التي ترتكبها الجماعا  السيااية المسلحة في حق الضحايا  ي جرممة إختطاف 
الر ائن والتي تستعملها كوايلة للضغط والمساومة ضد الدول للوصول إلى تحقيق أ دافها 

حايا دد  ذه المنظمة بهذه الجرممة الخطيرة التي تسبب قلقا  الغا للضالسيااية والعسكرمة، وتن
 وأار م وللأارة الدولية.

وتمارس المنظمة الضغوطا  الدولية على الدول من أجل حماية الضحايا الر ائن 
والمطالبة  امفراج وتحرمر كافة الر ائن من قبضة الجماعا  المسلحة،كما تطالب الدول 

ية للخاطفين وتقديمهم للمحاكمة والعقاب  اعتبار ذه الجرائم من جرائم  الملاحقة الجنائ
وتقوم بدور ا المتخصص في الحماية الدولية لحقوق الر ائن من حيث تقديم امر اب الدولي 

الدعم المادي والمعنوي للر ائن وعائلاتهم، وتقديم المساعدة القانونية أمام الهيئا  القانونية 
ن رمة، والقيام بنشرثقافة التحسيس والتوعية  خطورة جرائم إحتجاز الر ائوالقضائية واماتشا

على الحالة النفسية للر ينة أثناء امختطاف وفي جميع مراحل امحتجاز وحتى  عد مرحلة 
امفراج عن الر ينة والتي تتطلب المزمد من الجهد من الهيئا  الرامية للحفاظ على 

 اعي للر ائن ومساعدتهم على امندماج في الحياة المهنيةاماتقرارالصحي والنفسي وامجتم
 وامجتماعية.

تتميز واائل امعلام ومؤاسا  المجتمع المدني بدورا  ارزا في مكافحة الجرائم 
امر ابية،  ما فيها جرائم خطف الر ائن وترتبط فيما بينها  علاقا  تكامل وتعاون لأن 

المجتمع المدني في مجال حماية حقوق واائل امعلام تضفي على أنشطة مؤاسا  
امنسان خاصة موضوع حماية حقوق الر ائن المصداقية والتأثير البليغ أمام الرأي العام 
الوطني والدولي  أزمة الر ائن، وتوعية وتحسيس الأفراد والجماعا   ضرورة نبذ العنف 

 ووجوب التصدي ومكافحة جرائم خطف الر ائن.
الوااطة مع عناصر تنظيم القاعدة من أ م الأااليب السلمية أالوب التفاوض و  ومعتبر

في تحرمر الر ائن، ومسا م الوايط في حل أزمة الر ائن بتقرمب وجها  نظر الأطراف 
المتنازعة من خلال توفير مناخ ملائم لعملية التفاوض ومن أ م الواطاء في تحرمر الر ائن 
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 واطاء رجال الدين وأعيان المنطقة ومندوبخاصة في المناطق الصحراومة والقبائل الكبرى 
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

 
 التوصيات:

وعية  كل موض وبناءا على كل ما تقدم يمكننا أن نسا م في تقديم  عض التوصيا 
 حسب وجهة نظرنا فيما يخص الحماية الدولية للر ائن و ذه التوصيا  تتمثل فيما يلي:

الأمم المتحدة يهدف إلى إيجاد آليا  أكثر فعالية عقد مؤتمر دولي تحت إشراف  -1
منها امقليمية والدولية لحماية الر ائن في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق 

 امنسان.
تكثيف جهود التعاون الدولي في المجال الأمني لمكافحة امر اب  شكل عام وفي  -2

بي جرائم ئية لمرتكالمجال القضائي خاصة تفعيل تسليم المجرمين والملاحقة الجنا
 إختطاف واحتجازالر ائن.

وذلك  سبب  1979إعادة النظر في امتفاقية الدولية لمنا ضة أخذ الر ائن لسنة  -3
حصول الجماعا  المسلحة على التقنيا  العسكرمة والأالحة المتطورة خاصة في 
مجال اختطاف الطائرا  والقرصنة البحرمة،وأحسن دليل على  ذا تفجيرا  الحادي 

ضد الولايا  المتحدة الأمرمكية التي تعتبر أكبر قوة  2001عشر ابتمبر
 إاتخباراتية وعسكرمة في الأارة الدولية.

أن تقوم كل دولة بتوعية أفراد ا  مدى خطورة امر اب على أمن والامة المجتمع  -4
وذلك عن طرمق عقد الندوا  والملتقيا  والمؤتمرا  وتفعيل البرامج امعلامية التي 

ا م في تحديد الأاباب الحقيقية من وراء التزايد الر يب للأعمال امر ابية على تس
العموم وتزايد إحتجاز الر ائن على الخصوص، وتقديم أ م الحلول الملائمة للحد 

 من  ذه الجرائم.
يجب على رجال امعلام املتزام  المهنية والموضوعية والمصداقية في التطرق  -5

،وأن لا يكونوا وايلة للتشهير  الضحايا أوالتحرمض على لأحداث إحتجاز الر ائن
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الجرائم امر ابية من خلال بث الصوروأشرطة الفيديو على مستوى القنوا  
 الفضائية ومواقع الأنترنت.

ضرورة تعاون الدول والمنظما  الدولية للوصول إلى إتفاق أممي يجرم دفع الفدية  -6
 الجرائم امر ابية. للخاطفين وكل من يشارك أو يسا م في  ذه

على كل دولة تطومر اياااتها الأمنية لتحقيق الأمن الداخلي في المطارا   -7
والموانئ ومحطا  القطارا  والمقرا  الحكومية والسفارا  ومقرا  المنظما  

 الدولية وتفعيل الأمن فيها للحد من ظا رة إختطاف الطائرا  والقرصنة البحرمة.
الامة الطيران المدني في امختصاص الموضوعي إدراج جرائم امعتداء على  -8

 17/07/1998للمحكمة الجنائية الدولية التي تم التوقيع عليها بروما في 
 (1)كاختصاص جنائي إحتياطي.

 إمكان الدول تفعيل الحلول السيااية عن طرمق التفاوض والوااطة ولا يمكن  -9
 ز الر ائن.امعتماد فقط على الحل العسكري للقضاء على جرائم احتجا

مسؤولية كبيرة تقع على عاتق علماء الدين امالامي في جميع البلدان امالامية  -10
من أجل ايضاح موقف الشرمعة امالامية من عمليا  اختطاف واحتجاز الر ائن، 
لأنه لم يثبت عن الراول محمد صلى الله عليه والم أنه قام  اختطاف أواحتجاز 

 .(2) الرفق في السلم والحربالأبرماء و و النبي الذي يوصي 
على الدول إدراج جرممة خطف الر ائن في القانون الجنائي الوطني مع تشديد  -11

العقوبة على المجرمين  عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة امعدام في حالة الظروف 
 المشددة.

يجب على دول الساحل امفرمقي تفعيل وتشديد الرقا ة الأمنية على المناطق  -12
 والمعابر الحدودية تفاديا لتسلل الجماعا  امر ابية.الصحراومة 

                                                           

حاج قومدر الطا ر، الحماية القانونية لسلامة الطيران المدني الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق فرع ( 1)
 .2004ولية، جامعة الجزائر، القانون الدولي والعلاقا  الد

 الصادر الر ائن اتخاذو   امختطاف المتعلقة الشرعية الأحكام حول المسلمين لعلماء العالمي امتحاد أنظر إلى بيان( 2)
 .م2004 ابتمبر ه1425 شعبان في
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على الدول تقديم خرائط للمواقع السياحية الممنوعة على الأجانب ولا تسمح  -13
للوكالا  السياحيية  التنقيل إلا بترخييص أميني مسبيق ميع الأخيذ  عين امعتبيار 

ياحية مثل الوكالا  الس تيوافير كل اممكانييا  البشرمة والمادية التي تلتزم بها  ذه
الخرائط والبوصلة والهواتف النقالة المرتبطة  الأقمار الصناعية مثل  اتف 
الثرما،ورجال لهم معرفة ودراية كبيرة  المناطق الصحراومة ) يسمى في الجزائر 
"الرجل الدليل"( ولا يسمح بتشغيل  ؤلاء الرجال أو السائقين إلا  عد تحقيق أمني 

ه في  عض البلدان مثل دول الساحل الصحراوي في إفرمقيا يتم في  وماتهم لأن
إختطاف الر ائن بتواطئ مع السائقين ليتم حجز م وتقديمهم للجماعا  المسلحة 

 مقابل صفقة مالية كبيرة.
 

 المراجع:
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 ةالثالثالدراسة  سياسيةدراسات في العلوم ال

 
 مساهمة في نظرية السيادة

 
 د. منجد منصور الحلو

 
 من المعروف أن الدولة،  ذا التنظيم القانوني السيااي، يتكون من أركان ثلاثة، الشعب،

بيد أن  ناك تلازماً واضحاً بين السلطة السيااية، وبين فكرة الاقليم والسلطة السيااية. 
 طالما ذكر  حين الكلام عن الدولة أو السلطة السيااية. وأقصد بذلك فكرة السيادة. 

الحقيقة، أن نظرمة السيادة أثار  وتثير الكثير من النقاش نظرا للا مية التي تكتسبها 
يصل  لطتها السيااية، وخصوصاً أن  ذا الارتباطلعلاقتها الوثيقة التي تربطها  الدولة وا

الى الحد الذي يجعل الفقهاء ينقسمون فيما بينهم، حول ان السيادة  ل تعد معياراً لقيام 
الدولة أم أن السيادة  ي عنصر مستقل عن تأايس الدولة، ثم  ل أن السيادة كفكرة،  ل 

 اا أو تأثيراً على مفهوم القانون  حدأن لها قيمة من الناحية القانونية؟ و ل أن لها انعكا
ذاته؟ و ل للسيادة تأثيراً على فروع القانون  شكل عام، ثم تأثيرا أو انعكساً على نصوص 
الوثيقة الداتورمة من حيث الاشارة الى الجهة التي تملك السيادة؟ كل  ذه الاائلة وغير ا 

 انحاول الاجا ة عنها من خلال صفحا  البحث.
ابق ذكره، فقد تم تقسيم البحث الى مبحث تمهيدي،  الاضافة الى  محث  بناءا على ما

أول يبحث في ما ية فكرة السيادة من حيث تعرمفها، ثم محاولة البحث في قيمة فكرة السيادة 
 من الناحية القانونية.

وفي المبحث الثاني، انحاول البحث في أثر فكرة السيادة على عالم القانون، اواء من 
أثير فكرة السيادة على مفهوم القانون، ثم انعكاس مفهوم السيادة على نصوص ناحية ت

 القانون  مختلف فروعه، ثم إنعكااها على نصوص الوثيقة الداتورمة. 
 



 262   
 

 المبحث التمهيدي
 

 أولًا: علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي
ونية، ولي أية صفة قانفي الحقيقة إنَّ  نالك جانب من الفقه قد أنكر على القانون الد

فقسمٌ من الفقهاء المنكرمن للصيغة القانونية للقانون الدولي أرجَع ذلك إلى إنَّ القانون الدولي 
يفتقر إلى مقوما  القانون أااااً، فالقانون يجب أن ي صدر من قبل  يئة مشرعة وم نفذ 

تحومه قواعد  ن الذيوم طبَّق من قبل  يئا  تنفيذية وقضائية،  امضافة إلى عنصر الاتزا
القانون. ولمَّا كان القانون الدولي يفتقر إلى الهيئا  التشرمعية والتنفيذية والقضائية، كذلك 
افتقاره إلى عنصر الجزاء  التالي لا يمكن القول  قانونية القواعد الدولية، و ذا ما جاء  ه 

 .(1))أواتن( زعيم المدراة الشكلية في القانون الداتوري 
لبعض الآخر من الفقهاء فقد أنكر قانونية القواعد الدولية  حجة أنَّ  ذه القواعد أمَّا ا

تنعدم فيها صفة الجزاء، والذي يلعب دور الضامن لحسن تطبيق وتنفيذ ما يوجد في كل 
قاعدة قانونية من أحكام، والجزاء لا يقوم بهذه الوظيفة إلا عندما تتعرض القاعدة القانونية 

ة القضاء لوظائفه في تطبيق القاعدة القانونية المعتدى عليها، وقيام السلطة للاعتداء ومباشر 
العامة  عد ذلك  ضمان تنفيذ ا، و ذا ما تفتقده القاعدة القانونية. ومن المعروف أنَّ للجزاء 
شروطاً يجب أن يتوافر عليها الجزاء في القاعدة حتى يكونَ جزاءً  المعنى الصحيح، منها 

 مثلًا: 
د  ه من يخالف حكم القاعدة القانونية، والأذى  و الألم إنَّ ا .1 لجزاء أذىً ظا ر ي هدَّ

 أو الشعور  ه.
أن يكون منظماً أي معنياً  جنسهِّ ومقداره، اواءً تعيَّن في القاعدة نفسها أو إحالة  .2

 تعيينه إلى قاعدة أخرى.
 .(2)أن يكون فرض العقاب موكولًا إلى السلطة العامة .3

                                                           

 .9، ص1975 غداد،  –(. د. حكمت شبر، القانون الدولي العام، مطبعة دار السلام 1)
 .46، ص1989 غداد،  –باقي البكري، المدخل لدرااة القانون، دار الكتب للطباعة ( د. عبد ال2)
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 ترض من ينفي الصفة القانونية على القانون الدولي.وبهذه الشروط يع
و نالك من الفقه من يطعن في قانونية القانون الدولي العام  الااتناد إلى مبدأ السيادة 
المطلق، وم عبر عن ذلك الفقهاء الألمان )لااون( و)زورون( و)يلينك( فينطلق أولهم في 

الدولة، فيصرح  أنَّ الدولة لا يمكن أن تحديد وظائف القانون الدولي من مواقع القوة في 
تخضع لأي نظام قانوني أو إرادة خارجية، وأنَّ العلاقا  السائدة بين الدول تفتقر إلى أي 
صفة قانونية، ومسترال في رأيه فيقول: ))إنَّ القانون الدولي... وضعاً واقعياً ملائماً شديد 

لمتبادل مصالح ذاتية  عيداً عن الاتفاق ا الصلة  مواقف الدول التي تنطلق في اعتباراتها من
 .(1)بين الدول((

و ناك من ينظر من وجهة نظر أخرى للقانون الدولي فيطعن فيه من ناحية أنَّ وجود 
 مبدأ السيادة يكون عائقاً أمام تطور القانون الدولي ووجوده.

قق تمااك تي تحفالسيادة يمكن تعرمفها كما عرفها )بودان(  أنَّها: ))... تلك القوة ال
 .(2)ووحدة الجماعة السيااية التي بدونها اتفكك  ذه الجماعة...((

الحقيقة، إنَّ النظرة إلى السيادة  أنَّها مطلقة ومن نادى بهذه الفكرة قد اصطدم  ظا رة 
القانون الدولي: ))... لقد وجد الفقهاء الذين نادوا  الطا ع المطلق غير المقيد للسيادة 

هم في وضع صعب، عندما جابهتهم ظا رة القانون الدولي، لأنَّه لو كان  نالك القومية أنفس
فعلًا قانون دولي فإنَّه يجب أن يكون فوق مستوى القانون القومي )الداخلي( ومجب أن يحد 
ام الدول القومية التي تخضع له. وقد جا ه )أواتن(  ذا الواقع  إعلانه إنَّ القانون  ومقيد حكَّ

انوناً  المعنى الدقيق إطلاقاً، بل  و مجرد أخلاق وضعية ورفض إتباع الدولي ليس ق
 .(3)) يكل(... أي صلاحية للقانون الدولي وقرروا  أنَّه تا ع دائماً "لاعتبارا  الدولة"((

                                                           

 .30( نقلًا عن: د. حكمت شبر، مصدر اابق، ص1)
 .545، ص2012، 1 غداد، ط –( د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، الذاكرة للنشر والتوزمع 2)
 .223 – 222، ص1981الكومت،  –( 47عرفة )( دينيس لومد، فكرة القانون، ترجمة اليم الصومص، عالم الم3)
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غير أنَّ  ناك من يهاجم فكرة السيادة  قوله: إنَّها أصبحت مستعبدة للحكام أكثر من 
 وايلة لتجنب الفوضى في العلاقا  الدولية المعاصرة تكمن كونها وايلة لخدمتهم، وأفضل

 .(1)في التخلي عن السيادة
وبعيداً عن جدوى فكرة السيادة فإنَّ الغالبية من الفقه ي ضفي الشرعية على القانون الدولي 

 .(2)ومعده قانوناً وأحد فروع القانون العام
مة نون العام، فلا بدَّ أن تكون  نالك ثفإذا اقتنعنا أنَّ القانون الدولي  و أحد فروع القا

 علاقة تجمع بين فروع القانون، ايما بين القانون الداتوري والقانون الدولي.
، أو أنَّه كما (3)ي عرَّف القانون الدولي  أنَّه: ))القانون الذي يحكم العلاقا  بين الدول((

اص تحكم العلاقا  بين أشخ يعرفه )العطية(  أنَّه: ))مجموعة من القواعد القانونية التي
 .(4)القانون الدولي العام، وتحدد اختصاصا  والتزاما  كلٍّ منهما((

الحق أنَّ  ناك تأثيرا  متبادلة لفرعي القانون الداتوري والدولي لسنا  صدد  حثها الآن، 
لكن  قدر تعلق الكلام  موضوع البحث، فإنَّ  ناك ثمَّة طرق لسرمان القانون الدولي في 

اق القانون الداخلي و ي طرق ترتبط  المذ بين الفقهيين )وحدة القانون وثنائية القانون(، نط
 و ذه الطرق  ي: التبني، النقل، التنفيذ.

وتعني  ذه الوايلة في إنفاذ القواعد الخاصة  القانون الدولي في نطاق  التبني: .1
خلي ول في نطاق القانون الداالقانون الداخلي، إنَّ قواعد القانون الدولي تكون اارمة المفع

مع امشارة إلى  قاء خصوصية القانون الدولي  عيدة عن القانون الداخلي، و كذا فإنَّ الدولة 
إذا ما وقعت مع دولة ما معا دة دولية وأعلنت عنها رامياً فإنَّ كل ما يخص  ذه المعا دة 

نالك التزاما  لدولي، أي إنَّ  من قواعد التفسير والتنفيذ الفعالية اتكون مرتبطة  القانون ا

                                                           

 ( ي نظر:1)
 J. L. Brierly: The Basis of Obligation in International Law, Oxford press, 1958, P:34.  
)2( Ibid, P: 70.  

 .9، ص1987، 4 غداد، ط –( د. عصام العطية، القانون الدولي العام، الشركة العراقية للطباعة 3)
 .14السابق، ص( المصدر 4)
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تقع على الحكومة لتنفيذ  ذه المعا دة في نطاق القانون الداخلي ومنها وجوب إصدار 
 تشرمع داخلي  صدد  ذه المعا دة.

والحقيقة أنَّ آلية التبني ترجع في جذور ا إلى مذ ب وحدة القانونين الداخلي والخارجي، 
 .(1)اً يحكم القانون الدولي والقانون الداتوري وبالتالي فإنَّ نظاماً قانونياً واحد

 ذه الآلية  ي من ثمار مذ ب ثنائية القانون، والقاعدة العامة وفقاً لمنطق  النقل: .2
 ذه الآلية، إنَّ قواعد القانون الدولي لا يمكن أن تسري إلا على العلاقا  ما بين الدول أي 

لٍّ فالقانون الداخلي والقانون الدولي لكلا يمكن أن تسري في المحيط الداخلي لتلك الدول، 
منهما نظامه الخاص ومصادره وأشخاصه، وحتى يمكن أن تسري أحكام القانون الدولي 
في القانون الداخلي لا بدَّ من أن تنقل )تتحول( إلى مجال القانون الداخلي، و ذا ما يستدعي 

، (2)أن يكون على شكلين تغيير في أااس نفاذ القانون الدولي، والتحول أو النقل يمكن
يجعل من القاعدة القانونية الدولية قاعدة من النظام الداخلي عن طرمق عمل قانوني الأول 

د عن طرمق الداتور. و ذا ما أخذ  ه الداتور العراقي الحالي في المادة ) (/ 61خاص ي حدَّ
م عملية المصادقة على   المعا دا را عاً من الداتور حيث تنص المادة على: ))ت نضَّ

والاتفاقا  الدولية  قانون ي سن  أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب((. و ذا التحول  و 
التحول الخاص، أمَّا الشكل الآخر من التحول، فهو التحول العام، أي أنَّ القاعدة القانونية 

ن و الدولية لا تحتاج إلى تدخل الدولة  إصدار تشرمع معين حتى تتحول إلى قاعدة في القان
الداخلي، و ذا النوع من التحول يتجسد في ارمان العرف الدولي في النظام القانوني 

 الداخلي، بينما ارمان المعا دا  الدولية يكون  حاجة إلى نقل أو تشرمع خاص بذلك.
و ذا التقنين ي عنى  القانون الداخلي وحده ولا يستدعي تحول أو نقل قاعدة قانونية  .3

خلي، فالتشرمع الذي يصدر من حكومة الدولة التي  ي طرف في دولية إلى النظام الدا
المعا دة ايجعل  ذه المعا دة أو الاتفاقية اارمة، فالتنفيذ يعني  كلماٍ  أخرى أنَّ الدولة 

                                                           

 ينظر في تفصيل ذلك: (1)
Armin Von Bag dandy: "Constitutionalism in International law, Harvard International law 

Journal, Vol.47, Winter 2006, P: 502. 
 .116، ص011بيرو ،  –، منشورا  الحلبي 1( خانزاد أحمد عبد، القانون الداتوري الدولي، ط2)
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اتكون ملزمة  أن تفسح المجال لقواعد القانون الدولي لكي تكون فعالة في داخل الدولة، 
كيفية إنجاز  ذا العمل من قبل الدولة، و ذا يعني أنَّ ذلك لأنَّ القانون الدولي لا يحدد 

تحديد مكانة ومستوى قواعد القانون الدولي في داخل النظام القانوني للدولة يرتبط  إرادة 
الدولة نفسها )أي  قرار من الدولة. فالقانون الدولي  نا يعطي للدولة الحرمة في اختيار 

 .(1)التزاماتها الدوليةواائلها بتنفيذ القانون الدولي وتحقيق 
 

 ثانياً: السلطة السياسية
في كل مجتمع منظم يشعر الأفراد  الحاجة لوجود الطة قائمة والمجتمع الكبير )الدولة( 
ينطوي على مجتمعا  صغيرة تعيش في داخله وأشكال  ذه المجتمعا  متعددة ومتباينة 

على تحقيق أغراض الأغراض، وفي كل جماعة من  ذه التجمعا  توجد الطة تعمل 
الجماعة، فالسلطة قائمة في المؤاسا  الدينية والتربومة والاجتماعية والاقتصادية.. إلخ. 
والحاجة إلى وجود السلطة تغدو أمراً ضرورماً كي يؤدي  ذا التنظيم وظيفته، إلا أنَّ  ذه 

أعلى منها  ةالمجتمعا  االفة الذكر صغيرة قياااً  الدولة وغير ايااية لأنَّها تخضع لسلط
أي الطة المجتمع الكبير )الدولة(. لكنَّ الرأي السائد قبل )أراطو( إنَّ جميع أنواع السلطة 
متشابهة  ما في ذلك السلطة السيااية،  ذا الأمر قد اختلف  عد أن أصدر أراطو كتا ه 

ل كالسيااي الذي  اجم فيه  ذا الرأي وأوضح أنَّ  نالك أنواع مختلفة من السلطة تختلف 
منها حسب طبيعتها وموضوع كل واحدة منها، فهنالك السلطة السيااية التي تهتم  شؤون 
الحكم وطبيعتها ايااية، و نالك السلطة الأبومة و نالك الطة الزوج على زوجته و نالك 

 الطة السيد على العبد.
ة. فالسلطة لوالحقيقة إنَّ مفهوم السلطة بهذا المعنى يرتبط ترا طاً وثيقاً مع مفهوم الدو 

على حد تصور )ديكي( توجد ضمن المجتمع السيااي الذي يتمايز إلى طبقة حاكمة 
 وأخرى محكومة. وفي مثل  ذا المجتمع المتمايز ت خلق الدولة، فلا دولة دون الطة ايااية. 
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ومرى الفقيه )ديكي( إنَّ تفوق الطبقة الحاكمة في النفوذ أو المهارة أو الذكاء أو الثروة 
لقيام التمايز بين طبقا  المجتمع السيااي، لكنَّ التطور التارمخي يمكن أن يجعل  يكفي

 ذا التفوق قائم على قبول المحكومين ورضا م  سيطرة الحاكم، فالخدما  التي يقدمها 
أفراد الطبقة الحاكمة واعيهم لتحقيق الأ داف التي أعلنوا عنها والنفوذ الأدبي كل ذلك 

 يمكن ااتخدام امكراه المادي فيه إلا  صورة ااتثنائية.يجعل  نالك نظام لا 
ومن كلِّّ ذلك يمكن أن نفهم أنَّ السلطة السيااية تعني بلغة الفقهاء أنَّها ))ايطرة فرد 
ة أفراد على  اقي أفراد المجتمع و ي تعني إمكانية التصرف وإملائه على الآخرمن  أو عدَّ

  إصدار الأوامر((.
د مفهوم السلطة السيااية فلا بدَّ من القول إنَّ السلطة السيااية وإذا كان ما قيل يحد

 ذا  طبيعة اجتماعية وأنانية كما يقول دي جوفينل في كتا ه عن السلطة السيااية.
فالدولة لم تنشأ إلا عن طرمق الغزو اواء كان الغزو خارجياً للدولة، أو عن طرمق غزو 

لامة أعضاء  ذه المجموعة الغازمة في ما بينهم محدى المجموعا  الاجتماعية، أمَّا عن ع
فتتسم  امخاء والمساواة والعدل، أمَّا علاقتهم  الطبقة )المهزومة( أي الطبقة المحكومة فإنَّها 
تتسم  الأنانية والااتغلال لأنَّ  اجسها الأوحد  و ااتغلال المهزومين وااتنزافهم. لكنَّ 

نفسها مر  العمل بهذه الصفة لأنَّها اتحطم نفسها ب ذه الصفة الأنانية لا تستطيع أن تست
فتشبثها في السيطرة ايؤدي إلى إضعاف قوتها لأنَّها غير كافية لاحتواء الجماعا  التي 
غزتها، وغير كافية لأن تدافع عن نفسها ضد القوى الخارجية الأقوى. فتتحول السلطة 

بالتالي السلطة إلى أن تدوم و  السيااية إلى صفتها الثانية لتصبح اجتماعية حيث تسعى
تتجه إلى إرضاء الشعب  الااتجا ة إلى طلباتهم ورغباتهم وتحقيق آمالهم فتكون بذلك ذا  

 طبيعة اجتماعية وتتخلى عن طبيعتِّها الأنانية. 
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 المبحث الأول
 ماهية فكرة السيادة

وع لسيادة موض عدما تمَّ ذكره في المبحث التمهيدي، لا بد من مناقشة ما ية فكرة ا
البحث، وذلك من خلال تناول تعرف السيادة ومعنا ا في مطلب، ومن ثمَّ المرور خلال 

 مراحل تطور  ذه الفكرة من الناحية التارمخية في مطلبٍ ثانٍ.
 

 مفهوم السيادة: المطلب الأول
لقانون اكثيراً ما ي ثار النقاش الفقهي بين رجال القانون، لا ايما رجال القانون الداتوري و 

الدولي، مما يستدعي أولًا الوصول أو محاولة الوصول إلى تعرمف لفكرة السيادة، ومن ثمَّ 
 بيان المفهوم العام لهذه الفكرة، و ذا ما انحاول القيام  ه من خلال الفرعين التاليين:

 
 الفرع الأول: تعريف السيادة

 .(1)ا ا الأامى أو الأعلى( ومعنSuperanusالسيادة، كلمة مشتقة من اللفظ اللاتيني )
 . (2)وقد ت عرَّف بتعرمفٍ آخر، فيمكن تعرمفها  أنَّها: ))صفة لسلطة عليا ومطلقة...((

و ذه الصفة تتسم بها السلطة السيااية  أنَّها الطة ايادة من شأنه أن يضفي عليها 
 .(3)السما  والخصائص الجو رمة لفكرة السيادة

(، فقد كان له دورٌ أكبر في وضع تعرمف أكثر تحديداً أمَّا الفقيه امنكليزي )أواتن
لمفهوم فكرة السيادة، فيعرفها  أنَّها: ))العادة في الخضوع والانصياع إلى الطة عليا لا 

 .(4)تكون بدور ا أو من شأنها الخضوع والانصياع لأي الطة أخرى...(
                                                           

؛ د. أحمد 163، ص1976مصر،  –، مطا ع ام رام 5( ي نظر: د.  طرس  طرس غالي، المدخل في علم السيااة، ط1)
، 2008و ، بير  –اعيفان، قاموس المصطلحا  السيااية والداتورمة والدولية، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان ناشرون 

 .211ص
 .17، ص2002 غداد،  –السيادة، منشورا  العدالة  ( د. منذر الشاوي، نظرمة2)
 .72، ص2007بيرو ،  –( د. محمد رفعت عبد الو اب، الأنظمة السيااية، منشورا  الحلبي 3)
 وما  عد ا. 207( ي نظر: مفهوم السيادة لدى أواتن في: دينيس لومد، مصدر اابق، ص4)
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ليها ة، بل كان ي طلق علم يكن مفهوم السيادة  معناه الحلي معروفاً في الأزمنة القديم
ة، منها )السلطة العليا(، وامَّا ا الرومان )السلطة العامة(. والحقيقة إنَّها كلها  أاماء عدَّ

 .(1)مرادفا  لمعنى السيادة، و ي السلطة العليا في الدولة
الحقيقة، إنَّ السيادة، ايما في مجال القانون الداتوري، تعني أنَّ الطة الدولة تتمتع 

لال وعدم الخضوع لأي الطة أخرى، اواءً كان ذلك على صعيد الدولة الداخلي  الااتق
التي تمارس فيها أو حتى على الصعيد الخارجي، كذلك، القدرة على فرض إرادتها داخلياً 

 .(2)وخارجياً، فهي الطة مطلقة وعليا، لا تستمد أصلها من أية الطة أخرى 
لاق، و ي الشمولية، اي أنَّها تطبَّق على كذلك، فإنَّ للسيادة خصائص أخرى غير امط

جميع الأفراد )المواطنون(، كذلك، عدم قابلية السيادة للتجزئة، فالدولة الواحدة لا يمكن أن 
توجد فيها إلا ايادة واحدة، وأخيراً، فإنَّ السيادة لا يمكن التنازل عنها، فالدولة لا يمكن أن 

 ا عن ايادتها، لأنَّها تكون بذلك قد نسفت وجود تتنازل عنها، فالدولة لا يمكن أن تتنازل
أصلًا، فالسيادة والدولة متلازمان متكاملان، حتَّى أنَّ الدولة تستطيع التنازل عن أراضيها، 
أم أن تغير شكل الحكومة مثلًا  التنازل من قبل جهة ايااية لأخرى، لكن الدولة تظل 

 .(3)قائمة، وايادتها تستمر
  شكلها الصرمح  الااتناد إلى فكرة الدولة التي كان يشوبها الغموض تنحدر فكرة السيادة

في القرون الواطى، وقد تناوله الفقه القانوني  البحث، فالفقه الفرنسي كان يرفع شعاراً 
آنذاك ألا و و: )لا يمو  الملك أبداً(، تعبيراً عن فكرة الخلود التي تكتنف الدولة ككيان، 

من يمثل  ذه الدولة. لكن الفقهاء امنكليز كان لهم الفضل الأكبر قياااً  الطا ع الفاني  
 إرفاد مفهوم فكرة السيادة  مضمونها المعرفي في القرون الواطى، من خلال التميل 
ين(، أي جسد طبيعي وجسد ايااي، فإن  : )للملك جسدَّ المجازي الذي أطلق آنذاك من إنَّ

نًّ الجسد الآخر مجرد من الضعف ومهيأً لخاصية كان أحد الجسدين تا ع للحياة الفانية، فإ

                                                           

 .164( د.  طرس  طرس غالي، مصدر اابق، ص1)
 .212د اعيفان، مصدر اابق، ص( د. أحم2)
 .193 – 192، ص1961، 1،دار النهضة العربية، ط1( د. ثرو  بدوي، النظم السيااية، ج3)
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الدوام. و ذا التصومر الحاذق، جاء من محاكاة صورة الجسد التوأمي المنسوخة عن صورة 
 يسوع الملك. 

حيث تشكل المجموعة السيااية وحدة خالدة تتجسد في شخص الأمير، و ذا يعطي 
 .(1)السلطة طا عاً مطلقا

ن يرى ارتباط مفهوم السيادة  السلطة السيااية في الدولة وعلى كل حال، فمن الكتَّاب م
كما رأينا، ومنهم من يجد أنَّ كلمة السيادة لها ارتباطٌ  الديمقراطية في الوقت الحاضر، 
ترا طاً من حيث المعنى،  اعتبار أنَّ الطان الدولة إذا كان يستمد مصدره من الشعب، 

حت ياً، بناءً عليه، فسلطة الدولة ذا  السيادة أصبفيكون الحكم في  ذه الدولة حكماً ديمقراط
ما ابق ك –الآن من النتائج المباشرة للديمقراطية  عد أن كانت تنحدر عن عقيدة دينية 

 .(2)الذكر
أخيراً، فإنَّ للسيادة أشكالًا أو مظا رَ تبدو بها، منها السيادة القانونية، و ي أن يكون 

قانون ) المعنى الوااع( الطة مماراة  ذه السيادة، في الدولة شخصٌ أو  يئة يخولها ال
، أمَّا المظهر الآخر للسيادة، فهو ايااي، حيث (3)أي إصدار الأوامر النهائية في الدولة

أنَّ السيادة السيااية تعني، مجموع القوى التي تكفل تنفيذ القانون، و ي في الدول الديمقراطية 
 .(4)الشعب

 
 قهي من السيادةالموقف الف الفرع الثاني:

تناول الفقهاء والمنظرمن فكرة السيادة كلٌّ حسب نظرته إلى  ذه الفكرة، فكانوا ما بين 
 مؤمدٍ لها ومنكر، بناءً على ذلك يمكن الااتعراض  شكلٍ موجز لموقف كلٍّ من الفرمقين.

                                                           

، المؤاسة الجامعية للدرااا  والنشر 1إيف ميني، المعجم الداتوري، ترجمة منصور القاضي، ط –( أوليفيه دو اميل 1)
 وما  عد ا. 737، ص1996بيرو ،  –
 وما  عد ا. 282، ص1965بيرو ،  –، دار العلم للملايين 2رباط، الوايط في القانون الداتوري العام، ج( د. أدمون 2)
 (  ذا المعنى انجده حاضراً في نظرمة )أواتن( للسيادة في الأوراق اللاحقة. 3)
 وما  عد ا. 164( لتفصيل أكثر ي نظر: د.  طرس  طرس غالي، مصدر اابق، ص4)
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شياء لأيرى  ذا الجانب من الفقه أنَّ السيادة مصدر ا طبيعة اأنصار فكرة السيادة:  أولًا:
والدولة  اعتبار ا تهدف إلى تحقيق الخير العام، فإنَّها اتستجيب للطبيعة البشرمة، ولغرض 
تحقيق  دفها المنشود، فلا بدَّ من أن ت منح الطةً آمرة، والسيادة  ي السلطة الآمرة العليا، 

الحاجة  ن والقانون الطبيعي  و الكفيل  إيجاد  ذه السيادة لأنَّها نتيجة ضرورمة للدولة دو 
 عد ذلك للجوء إلى أي ابب آخر ديني أو  شري، وما يؤ ل )للأمر( ليس علومة طبيعة 
امرادة التي تأمر على الآخرمن، بل وجود صفة أو تأ يل لا دخل له  طبيعة امرادا  

 . (1)المتقابلة، و ذه الصفة أو التأ يل يتجسد  السيادة
 أنَّ يناصر فكرة السيادة، إلا نَّ  عض الفقه الرغم من أمنكروا فكرة السيادة:  ثانياً:

 نالك من ي نكر فكرة السيادة، فالفقيه الفرنسي )دكي( ينفي  ذه الفكرة من خلال التساؤلا  
 التي يطرحها.

فهو يطرح التساؤل الآتي:  ل إنَّ كلمة السيادة تعني السلطة السيااية أم  ي صفة 
حق  المعنى الدقيق أو إرادة وليست السلطة  لبعض السلطا  السيااية؟ و ل إنَّ السيادة

السيااية؟ ومجيب عن  ذه التساؤلا : ))إذا كان  عض الأفراد يستطيعون  صورة شرعية 
فرض الطة إرغام على الآخرمن فلا ينتج من ذلك أنَّ أولئك الأفراد يملكون حقاً في مقابل 

 لى إرادة أخرى. إلا أنَّه...الآخرمن فالحق لا يمكن أن يكون غير الطة إرادة... ت فرض ع
 .(2)لا يمكن إثبا  إنَّ إرادة إنسان بهذه الصفة  ي أعلى من إرادة إنسان آخر((

والسيادة لا يمكن أن تكون  عد ذلك حق، لأنَّ الحق يفترض تدخل إرادة عليا. فإذا كانت 
د إرادة تعلو لك من وجو السيادة تمنح حقاً للفرد فلأنَّها إرادة تعلو على إرادة الفرد، ولا بدَّ لذ

على السيادة لكي يمكن أن ت عَد حقَّاً. وإذا افترضنا جدلًا أنَّ السيادة حق فلا بدَّ أن تكون 
أصلية غير ممنوحة من الطة عليا مرد ا  شري، لأنَّ السيادة أعلى الطة على الأرض، 

إنَّنا نكون وبهذا ف فلا بدَّ إذن من أن تكون الجهة التي منحت السيادة  ذا الحق غير  شرمة،
قد عدنا إلى المفا يم الثيوقراطية التي تكون  عيدة  طبيعتها عن كل  حث علمي، ثمَّ يختتم 

                                                           

 .47 – 45نظرمة السيادة، مصدر اابق، ص ( د. منذر الشاوي،1)
 .564، ص2012الأردن،  –، دار ورد 1( د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، ط2)
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رأيه  قوله: ))إنني أتمسك أكثر من أي وقت،  إنكاري للسلطة السيااية  اعتبار ا حقاً 
 .(1)وبإنكاري للسيادة... والتي  ي  التعرمف حق للسلطة الحاكمة((

إنَّنا نذ ب إلى ما ذ ب إليه  عض الفقه، من أنَّ السيادة في حقيقتها ما  ي  والحقيقة،
إلا السلطة السيااية تماماً، فكل المعاني التي قد قيلت في السيادة كأنَّها صفة لسلطة عليا، 
أو أنَّها تعني السلطة العامة للدولة، أو  ي تعني صاحب الأمر الأعلى في الدولة، فهي 

 .(2)ا معانٍ تدور حول مفهوم واحد  و السلطة السياايةفي الحقيقة كله
 

 الفرع الثالث: أوجه السيادة
إذا كنا قد حاولنا امحاطة  معنى السيادة  شكلٍ عام. فإنَّه لا بدَّ من التطرق إلى الاوجه 
التي تكون عليها السيادة،  ذه الأوجه  ي: السيادة الداخلية والسيادة الخارجية،  معنى 

لسيادة داخل الدولة، ومن ثمَّ مماراة السيادة خارج حدود الدولة. وانأتي إلى مماراة ا
 بيانها تباعاً.

قلنا فيما ابق ذكره، إنَّ من خصائص السيادة أنَّها أصيلة من  : السيادة الداخلية:أولاً 
دم عحيث المبدأ، وأنَّها ت عد السلطة العليا في داخل الدولة، و ذا بدوره ينتج وحدة السيادة و 

قابليتها للتجزئة. و ذه الوحدة تدل على أمر مهم جداً، و و أنَّ ايادة الدولة الداخلية  ي 
الأااس لسيادتها الخارجية، لأنَّ السيادة الداخلية إذا ما ااتقر  في الداخل وتمركز  
وماراها الشعب بذاته ورضخ إلى الحكام الذين اختار م على وفق ايادته، فتكون الدولة 

يمقراطية، فتبرز في الخارج  سلطانها الذي يستمد إرادته من شعبها: ))و و السلطان بذلك د
الذي تظهر عليه ملامح الااتقرار والشرعي المعتمدة  مقتضى أحكام القانون الدولي كأااس 

 .(3)لاعتراف اائر الدول بوجود ا وثبا  حكومتها((
لك وكما  و مسلَّمٌ  ه، امو أو وبناءً على ذلك، فإنَّ الداتور الذي يحكم الدولة يمت

أعلومة على  قية القواعد القانونية في الدولة، ولسبب  سيط،  و أنَّ الداتور يحمل الفكرة 
                                                           

 .565( المصدر السابق، ص1)
 وما  عد ا. 569( للتفصيل أكثر ي نظر: المصدر السابق، ص2)
 .308 – 307( د. أدمون رباط، مصدر اابق، ص3)
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القانونية والأااس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السيااي والاقتصادي والاجتماعي 
يتولد  ها التصور العام الذيفي الدولة.  ذه الفكرة القانونية التي يمكن أن ي قال عنها: أنَّ 

لدى الأفراد عن كيفية الوصول إلى الخير العام أو الصالح في كافة نواحي الحياة، حتى 
ذه الفكرة و  –أي الفكرة القانونية السائدة  –أنَّ السلطة ما  ي إلا قوة مادية في خدمة فكرة 

  ذا الأخير لا يستوعب ي أواع من النصوص الداتورمة أو حتى النظام القانوني، أمَّا 
 الفكرة حتى لو كانت مستوحاً منه. 

. ومستدرك الفقيه الفرنسي (1)والقانون الوضعي ليس إلا تحقيقاً لاحقاً على الفكرة القانونية
 )بيردو( رأيه  ذا  أنَّ  ذه الفكرة القانونية لها خصائص ثلاث: 

 .اعي من الشؤون العامةأنَّها فكرة اجتماعية،  معنى أنَّها تهتم  كل ما  و اجتم .1
 أنَّها فكرة تنظيمية، خطة عمل مستقبلية لتنسيق الأنشطة داخل الدولة. .2
 .(2)أنَّها فكرة مستقبل شاملة .3

إذا كان الأمر كذلك، فإنَّ السلطة السيااية يمكن القول إنَّها تتقيد  ما  و في حدود 
بير )دكي( الفرنسي الك النصوص الداتورمة، حتى وإن كانت ذا  ايادة، وبهذا ذ ب الفقيه

حيث يقول في  ذا الصدد: ))علينا اليوم أن ندرس اؤالًا غايةً في الأ مية، و و  التأكيد 
السؤال الرئيس في القانون العام، لأنَّ وجود القانون العام أو عدم وجوده يتوقف في الحقيقة 

مَّة عرفة ما إذا كان ثعلى الجواب على  ذا السؤال نفياً أو إثباتاً...  و الذي يرمي إلى م
تحديد قانوني لتصرف الدولة. وإذا لم يوجد مثل  ذا التحديد، فإنَّ الدولة تستطيع عمل كلَّ 
شيء وتفلت عندئذٍ من أية قاعدة قانونية...((، ومستدرك قائلًا: ))إنَّ  ذه القاعدة التي تحدد 

ة إن كانت غير موجودتصرفا  الدولة موجودة، ومجب أن توجد لا بل يتعين القول إنَّه 
فيجب اختلاقها ولا يهم الأااس الذي ي منح لها... لأنَّها إن لم تكن موجودة فلن يكون 

                                                           

 ( ي نظر:1)
Burdeau (G): Traité de Science Politiques, Tome Permier, Paris, 1966, P: 190 – 191. 

(2) Obcit: P: 411 – 41.  
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للأشخاص أيَّ أمان، والدولة اتكون قوة ومجرد قوة، كما لن يكونَ للأفراد ضمانٌ ضدَّ 
 .(1)تعسف الدولة((

،  ما رمة من التزاما عليه، فإنَّ السيادة الداخلية مقيدة  ما تحمله النصوص الداتو 
يضمن الحقوق والحرما  العامَّة،  الرغم من أنَّ مقتضى السيادة خضوع الأفراد لتصرفا  

 السلطة ذا  السيادة.
وحريٌّ بنا أن نذكر ما قد ي بديه  عض الفقه الداتوري من أمثال الفقيه )كاره دي مالبير( 

ن العليا وغير ا، لا تعدو أن تكو و)إيسما( من أنَّ النصوص الداتورمة التي تحمل المثل 
قواعد توجيهية تمثل قواعد الوك ايااية مرعية لا ينجم عنها أي أثر قانوني، اواءً جاء  

 .(2) ذه القواعد في مقدمة الدااتير أو في مجال حقوق وحرما  الأفراد
 دالحقيقة، أنَّنا نذ ب إلى ما ذ ب إليه الاتجاه الفقهي الذي يرى في مثل  ذه القواع

الداتورمة قوة إلزامية لا تختلف فيها عن أية قاعدة داتورمة أخرى، الفرق فيما بينهما، قد 
تكون في درجة املزام أو مدى السلطة التقديرمة التي يمنحها المشرع الداتوري للمشرع 

 .(3)العادي
 ذا، وإن الفكرة القانونية غالبا" ما يكون موضعها في ديباجة الداتور أو في الجزء 
الخاص الذي يبين المبادئ العامة للدولة أو في كليهما. كديباجة داتور المانيا الصادر 

حيث جاء فيها: )) لوعيه التام  مسؤوليته أمام الله والبشر، وبروح إرادته  1949في عام 
كعضو متكافئ في أوربا موحدة  أن يخدم السلام في العالم، فقد قام الشعر الألماني  منح 

 قانون الأاااي  حكم تمتعه  السلطة التشرمعية والطة ان القانون((.نفسه  ذا ال

                                                           

 .131، ص1981 غداد،  –ليون دكي، دروس في القانون العام، ترجمة د. رشدي الخالج، مركز البحوث القانونية  (1)
اتوري والنظام الداتوري في العراق، مطبعة جامعة ( د. إحسان حميد المفرجي وآخرون، النظرمة العامة في القانون الد2)

 .242، ص1990 غداد، 
( ي نظر في تفصيل ذلك: د. عبير حسين السيد حسين، دور القضاء الداتوري في الرقا ة على السلطة التقديرمة للمشرع، 3)

 .161 – 140، ص2009القا رة،  –دار النهضة العربية 
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: ))نحن شعب الولايا  المتحدة، 1787كذلك ما جاء في ديباجة الداتور الأمرمكي لعام 
مقامة اتحاد كامل، ولتأايس العدالة، ولضمان السلم الأ لي، وللدفاع المشترك، ولتحسين 

 داتور((.الرضاء العام... ننضم ونؤاس  ذا ال
، فنجد  ذه الفكرة مجسدة في الباب الأول 2005أمَّا في الداتور العراقي الحالي لعام  

(: ))جمهورمة العراق دولة اتحادية واحدة 1والباب الثاني منه. وعلى ابيل المثال المادة )
مستقلة، ذا  ايادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني( ديمقراطي، و ذا 

( منه مثلًا: ))العراق بلد متعدد القوميا  3اتور ضامن لوحدة العراق((. والمادة )الد
والأديان والمذا ب، و و عضو مؤاس في جامعة الدول العربية، وملتزم  ميثاقها، و و جزء 

 من العالم امالامي((.
 ذا  يمهما يكن من أمر السيادة الداخلية، فإنَّ للإقليم الذي تتكون منه الدولة دورٌ ف

العدد، إذ إنَّ  امضافة إلى الفائدة العظيمة منه لبناء الدولة القانونية، إلا أنَّه أصبح الآن 
يلعب دوراً أخر. فهو يؤلف عاملاً من عوامل وحدة المجموعة. حيث يسمح للجماعة القومية 
أن تأخذ وجود ا عن طرمق تمييز ا عن غير ا من الجماعا  المجاورة. والعيش الدائم 

المستمر على مساحة من الأرض يسمح  إرااء وتشييد ميول قومية ووطنية. لكن لا ي فهم و 
. وليس له قيمة (1)من ذلك أنَّ تجميع الاراضي لتكومن امقليم الأرضية غاية في حد ذاته

إلا إذا اقترنت الوحدة القومية داخل حدود الدولة مع الوحدة الروحية للجماعة التي تعيش 
تعلق الموضوع  فكرة السيادة، فإنَّ امقليم أخذ دور تجسيد مفهوم السيادة، من عليها. وبقدر 

خلال المزاوجة بين الأرض وبين مكونا  المجتمع نفسه كما ابق قوله. فحدود الدولة بدأ  
ت بدي نوعاً من التوازن ما بين الثورا  الاقتصادية المكنونة في امقليم الأرضي وبين مكونا  

يقطن امقليم، فجزء امقليم الذي يحوي  ذه الثورا  الاقتصادية،  التأكيد المجتمع الذي 
ايكون له دور مهم في رغبة التكتلا  البشرمة القاطنة  ناك، من محاولة السيطرة وكسب 

                                                           

 44، ص2002بيرو ،  –، المؤاسة الجامعية للطباعة 1ي والنظم السيااية، ط( د. أحمد ارحال، القانون الداتور 1)
– 45. 
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النفوذ داخل  ذه الدولة الواحدة. بذلك فإنَّ إقليم الدولة يمكن أن يلعب دوراً في ميزان القوى 
 .(1)دة، وبالتالي بلورة مفهوم السيادة على وفق  ذا الأااسداخل الدولة الواح

إذا كانت الطة الدولة ذا  ايادة في داخل الدولة فهل  ي  : السيادة الخارجية:ثانياً 
 ذا  ايادة في النطاق الخارجي؟ أي في مجال العلاقا  الدولية؟

 لخارجية،  معنى أنالحقيقة أنَّ الفقهاء يرون أنَّ الدولة  ي ذا  ايادة من الناحية ا
تكون مستقلة عن أي الطة تا عة إلى دولة أخرى وعدم خضوعها لها. يقول الفقيه الفرنسي 
)كاره دي مالبير( عن ذلك: ))والقول  أنَّ الدولة تكون ذا  ايادة في علاقاتها المتبادلة... 

ً منها تساوي الأخرى،  حيث أنَّ أي واحدة لا تستطيع من الن قانونية أن احية اليعني انَّ كلاَّ
تدعي  أي أعلومة أو الطة مها كانت على أي دولة أخرى. ففي تعبير السيادة الخارجية 

 .(2)فإنَّ السيادة  ي في الحقيقة المرادف للااتقلال: فليس لها إلا محمل البي((
 ذا المعنى للسيادة الخارجية قد انقسم الفقه حوله، فمنهم من يرى أن تكون السيادة 

( في Hegal( و)Vattelية مطلقة لا تتقيد  قيود ومن ذلك الفقهاء الألمان أمثال )الخارج
القرنين الثامن والتااع عشر، وتبعهم في ذلك الفقه الانكلواكسوني أمثال الفقيه امنكليزي 
 المعروف )أواتن(. لكن من نادى  إطلاقية السيادة قد اصطدموا  ظا رة القانون الدولي. 

ن جدلًا بوجود القانون الدولي، ايكون لزاماً أن يكون فوق مستوى القانون فلو كنَّا مسلمي
الداخلي، ومجب أن ي حد ومقيد حكام الدولة والتي تخضع له. لذلك نجد أنَّ الفقيه )أواتن( 
قد جا ه  ذا الواقع  إعلانه عن رأيه  عدم قانونية قواعد القانون الدولي  المعنى الدقيق، بل 

وضعية، وأنَّ الأمر برمته تا ع لاعتبارا  الدولة ذاتها،  ذا ما ذ ب إليه  ي قواعد أخلاق 
أتباع ) يكل( الذين اعتبروا ايادة الدولة أامى تعبير للقانون البشري رفضوا إعطاء أي 

 .(3)صلاحية للقانون الدولي وقد انتهوا إلى ذا  ما انتهى إليه أواتن

                                                           

اد، ط1) ، المؤاسة الجامعية 3( للتفصيل أكثر حول وجهة النظر  ذه ي نظر: جورج بيردو، الدولة، ترجمة د. اليم حدَّ
 وما  عد ا. 29، ص2002بيرو ،  –للنشر 

 .38دة، مصدر اابق، ص( نقلًا عن: د. منذر الشاوي، نظرمة السيا2)
 .223 – 222( دينيس لومد، فكرة القانون، مصدر اابق، ص3)
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من الفقه، يرى أنَّ ايادة الدولة الخارجية  ي إذا كان الأمر كذلك، فإنَّ جانباً كبيراً 
ايادة مقيدة ولا يمكن تصور إطلاقها. ومنهم فقهاء في القرنين الخامس والسادس عشر، 
ثمَّ في العصر الحديث نادى بها كلٌّ من ) انس كلسن( و)ليون دكي(. حيث قرروا  أن 

انين ضع الأفراد تماماً إلى قو ثمَّة علاقة تجمع الدول وت خضعها إلى قواعد وقوانين، كما يخ
الدولة التي تسود الطتها وتحكم أعمالها، ومستدل بذلك على أمثلة معروفة كالأحكام الواردة 
في معا دة فرااي  شأن مجرمي الحرب الألمان في الحرب العالمية الأولى، ومحاكمة 

  ل حتى معا دازعماء النازمة، وإنَّه ليس فقط أعمال الدول محكومة  القانون الدولي، ب
 .(1)البشرة قاطبةً 

وما ي فهم مما ذكر، إننا حينما نقول إنَّ ايادة الدولة مقيدة  قواعد القانون الدولي، فلا 
يعني ذلك أنَّ الدولة اتتنازل عن ايادتها. لكن غاية الأمر انَّ الدولة قد قبلت الخضوع 

مة  اعتبار ا شخصيا  معنو  لمجموعة من القواعد التي تعامل الدولة جميعها على حد اواء
مستقلة كالأفراد، أي إنَّ مركز الدول في القانون الدولي كمركز الأفراد  النسبة للقانون 
الداخلي الذي يعتبر الأفراد متساوون في المراكز القانونية، لكنَّ الدولة صاحبة السيادة 

لحرمة ى الدولة، فلها كامل االكاملة من الناحية الداخلية فإذا فرض القانون الدولي التزاماً عل
في أن تسن ما تشاء من تشرمعا  دون أن تعبا بهذا الالتزام. لكنَّها لا تستطيع أن تغيره أو 
تخفف منه أو تلغيه، بل عليها أن تتحمل كل النتائج التي تترتب على ذلك وفقاً لأحكام 

 .(2)القانون الدولي والضغوط التي يمكن أن ت مارس عليها في  عض الحالا 
 

 قيمة فكرة السيادة: المطلب الثاني
إذا كنا قد حاولنا تبيان المفهوم العام لفكرة السيادة، فلا بدَّ من المحاولة في تحديد قيمة 
فكرة السيادة، من خلال البحث في التطور الذي اعترى  ذه الفكرة  مرور الأزمنة وعبر 

حاولة ن  ذا لازماً، فلا بدَّ كذلك، من مالفكر السيااي الطومل الذي عرفته امنسانية، وإذا كا

                                                           

 .313 – 312( د. أدمون رباط، مصدر اابق، ص 1)
 .227 – 228( دينيس لومد، مصدر اابق، ص2)
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فهم الموقع الذي تتمركز فيه فكرة السيادة  النسبة لبناء ونشوء الدولة،  معنى،  ل أنَّ السيادة 
لا بدَّ منها لنشوء الدولة أم يكتفي عند نشوئها  الأركان العامة المتجسدة  الشعب وامقليم 

 ثه في الفرعين التاليين.والسلطة السيااية؟ و ذا كله ما انحاول  ح
 

 التاريخي لفكرة السيادةالفرع الأول: التطور 
إنَّ ما يبرز جانباً مهماً من قيمة فكرة السيادة  و تلمس جو ر ا في مراحل تارمخية 

 كثيرة في الفكر السيااي. لذا انحاول ااتعراض  ذا التطور التارمخي لفكرة السيادة. 
حضارا  العراقية القديمة والحضارة الصينية وغير ا، في الحضارا  القديمة كال أولًا:

نجد أنَّ فكرة الشرعية كانت ثيوقراطية،  معنى أنَّ أااس شرعية الحاكم المطلق آنذاك كانت 
ترجع إلى أصول دينية، وعلى  ذا الأااس، فإنَّ الحاكم المطلق صاحب السيادة كان كذلك 

نَّ دَّ الطته من امله نفسه. لذلك كان واجباً طاعته لأأمَّا لأنَّه من طبيعة إلهية، أو إنَّه ااتم
الخروج عنها يعني المبادئ الدينية ذاتها. و ذا ما  و واضح في الراوما  التي تعتلي 

 .(1)مسلَّة حمو رابي و و يستلم السلطة من إله الشمس
و ذا ما كان أيضاً في الحضارة الفرعونية، حيث كانت الطة الملك تقوم على أااس 
ديني، فالملك كان ينحدر من صلب الآلهة، وفي عهد الأارة الخامسة كان الفرعون قد 

 .(2)خلع على نفسه لقب )رع( و و لقب امله المقدس
بيد أنَّ تطوراً ملحوظاً في الفلسفة الخاصة  الحاكم المطلق صاحب السيادة نجده عند 

ماء، ومتم ن امله لأنَّه ابن السالحضارة الصينية القديمة. فاممبراطور كان يستمد الطته م
اختياره لما يتصف  ه  ذا الحاكم من فضيلة وخير وأخلاق. أمَّا أااس الطة الحاكم فيرجع 

( الذي يحمي السماء والأرض ومجعلهما منسجمين واي فعل TheTaoإلى مبدأ التاو )
ث الكوار  يتعارض مع  ذا النظام ينجم عنه فساد لهذا الانسجام مما يكون مدعاة لحدوث

 .(3)أو الاضطراب الداخلي
                                                           

 .53( ي نظر في ذلك: د. إحسان حميد المفرجي وآخرون، مصدر اابق، ص1)
 .22ر اابق، ص( د. ثرو  بدوي، النظم السيااية، مصد2)
 .13، ص1997 القا رة، –د. فايز محمد حسين، فلسفة الدولة والقانون في الفكر الصيني القديم، دار النهضة العربية  (3)
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ومرى )كونفوشيوس( إنَّ الدولة مؤاسة على أنَّ الحاكم  و ابن السماء، ومفوض منها 
لحكم المجتمع البشري ولكنه لا يحكم الأرض كما يشاء وبحسب  واه، بل وفقاً لبنود عقد 

محترماً  الحاكمبينه وبين الشعب، ومطيعه الشعب بناءً على بنود  ذا العقد، طالما كان 
لبنود العقد، وإلا فللأفراد حق الثورة عليه، إذن، فالحاكم من حيث اختياره فهو مختارٌ من 
قبل السماء ومفوض من قبلها  مقتضى وكالة. لكن  ذه الوكالة تقف عند ذلك الحد، وما 

حاكم ليحكم علاقة الحاكم  الأفراد تكون  موجب عقد ي برم بينه وبين الشعب وبموجبه يكون ا
مسؤولًا شخصياً أمام الشعب، فإذا لم يحقق الحاكم الرفا ية والتقدم لشعبه جاز أن يقاومه 

 الشعب  الثورة، حتى أنَّ الوكالة السماومة بذاتها مر ونة بتحقيق الحاكم لهذه الواجبا . 
 و ذا ما قرره )كونفوشيوس(: ))إنَّ وكالة السماء التي و بت السيادة لرجل لا تهبه إياه

. إذن، فالفكر الصيني القديم قد توصل إلى فكرتين اا قتين لما وصل (1)إلى ما لا نهاية((
إليه الفكر القانوني والسيااي  قرون، و ي فكرة العقد الاجتماعي، وفكرة ايادة الشعب. و ا 
 و الفكر الصيني يقرر  ما يخص ايادة الشعب: ))إنَّ السماء ترى ولكنَّها ترى  عين 

لسماء تسمع لكنَّها تسمع  أذان الشعب... فهنالك اتصال دائم بين السماء والشعب الشعب، وا
وعلى  ؤلاء الذين يحكمون الشعوب ومدبرون مصائر ا أن يكونوا معصومين من الزلل 

 .(2)ومواطن الضعف وحذرمن في تصرفاتهم((
كرة السيادة ففي الحضارة اليونانية، وخصوصاً في أثينا، حيث كان  نالك مظا ر ل: ثانياً 

من خلال نظام الديمقراطية المباشرة التي كانت تطبقها المدينة. و ذا النظام يقتضي أن 
يمارس الشعب الحكم بنفسه دون وااطة  يئة نيابية تمثله، حيث يقوم الشعب  مناقشة 
اموره وشؤون الحكم والفصل فيها على النحو الذي يراه، فلا وجود للانتخا ا  ولا البرلمان، 

 .(3)لشعب صاحب السلطة  و الذي يتولى كافة الوظائف التشرمعية والتنفيذية والقضائيةا

                                                           

 .16-14( المصدر السابق، ص1)
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أما  يئا  الحكم، فكانت ا مها، وتكمن السيادة فيها،  ي الجمعية العامة التي كانت 
تمثل شعب مدينة أثينا من المواطنين فقط دون العبيد والنساء والأجانب، حيث كانت تملك 

اك، وعملها يشبه المجالس النيابية. وكانت لهذه الهيئا  العامة معظم الصلاحيا  آنذ
تكومن  اقي الهيئا  التي تتولى تنفيذ القوانين والتي تسمى  مجلس الخمسمائة وتشكل 
المحاكم والتي تكون الهيئا  القضائية في الوقت الحاضر، والجدير  الذكر أمنَّ  ذه الهيئا  

. ولذلك نجد أنَّ رواو كان من أشد المدافعين (1)  العامةتكون مسؤولة في عملها أمام الهيئا
عن  ذه الصورة من صور الديمقراطية لأنَّها تجسد مبدأ السيادة الشعبية، حيث تعود فيها 

 .(2)السيادة للشعب وليس للحاكم المطلق
ين ب أمَّا في الحضارة الرومانية، فقد كانت فكرة السيادة أو السلطة العليا تنتقل ما ثالثاً:

اممبراطور في العهد الملكي، ثمَّ انتقالها إلى مجلس الشيوخ والمجلس الشعبي، ثمَّ إلى 
الملكية المطلقة غير المعلنة في العهد اممبراطوري، ثمَّ امعلان عن الحكم الملكي المطلق 

 .(3)في عهد اممبراطور قسطنطين ومن  عده
 لت ظهور المسيحية، كان الملكوفي العصور الواطى، وخصوصاً في القرون التي ت

صاحب السلطة المطلقة، وكانت حالة من الفصل التام بين السلطة الدينية المتمثلة  الكنيسة 
والطة الملك، و ذا ما أكده رجال الدين في تلك الفترة وعلى  ذا الأااس كان  نالك 

حاكم، اختيار ال دعوا  للخضوع التام إلى الحكام، لذلك ازد ر  نظرمة امرادة املهية في
إلا أنَّه  عد  ذه القرون الأربعة بدأ النزاع ينشب ما بين الكنيسة واممبراطور، نظراً لازدياد 
وانتشار المسيحية في أوربا وعلو شأن رجال الدين. بدأ التنافس ما بين البا اوا  

ان الكامل يواممبراطور، فتحديد ما لقيصر وما لله وفقاً لما كانت تنادي  ه المسيحية الب
لاختصاصا  القيصر واختصاصا  الكنيسة، فبدأ الأفراد يخضعون لأنظمة دينية تتبع 

، و نالك إذن حالة من تقاام السلطة (4)الكنيسة وأنظمة ايااية تتبع الدولة من جهة ثانية
                                                           

 وما  عد ا. 28( لتفاصيل أكثر، ي نظر: د.  طرس غالي، مصدر اابق، ص1)
 .201( د. عبد الغني  سيوني عبد الله، مصدر اابق، ص2)
 .84 – 79( ي نظر في تفصيل ذلك: د. ثرو  بوي، مصدر اابق، ص3)
 وما  عد ا. 286( أدمون رباط، مصدر اابق، ص4)
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العليا في الدولة،  معنى لم تستقر السيادة في جهة معينة في  ذه الأثناء. غير أنَّ الكنيسة 
دأ   الرغبة في إخضاع الطة اممبراطور إلى حكمها حتى أنَّها ادعت إنَّها  ي التي ب

ب اممبراطور على العرش وتخلعه إذا لم ي ثبت ولاءه لها. وفي خضم  ذا الصراع نجد  ت نَصِّّ
أنَّ الكنيسة أنكر  الحق املهي المباشر للملوك في الحكم وعدَّ  المناصرمن لهذه النظرمة 

عن الدين، وفي مقابل ذلك بدأ  الكنيسة تنادي  مبدأ دنيوي لأااس حكم قد خرجوا 
اممبراطور ألا و و مبدأ ايادة الشعب بينما كان اممبراطور والقانونيين المحيطين  ه 

 .(1)ينادون  قوانين جستينان التي تمنح اممبراطور صلاحيا  والطا  غير محدودة
لملوك منشغلون في مجابهة جهتين، الكنيسة وفي عهد امقطاعية، حيث كان ا :رابعاً 

ووصاياتها على الطته من جهة، والطة حكام الأقاليم )امقطاعيين( الذين أضعفوا  المقابل 
الطة الملك. لكن ما إن ااتطاع الملوك في أوربا ااتعادة نفوذ م من جديد  فضل رجال 

 القانون وفلاافة القانون من جهة ثانية. 
لسلطة فيها ضعيفة والبلاد مقسمة إلى دوملا  مختلفة في نهاية القرن في إيطاليا كانت ا

الخامس عشر، مما حدى بي)ميكافيلّي( إلى كتا ة كتب عديدة في السيااة أشهر ا كتاب 
الأمير. إلا أنَّ ما يقال عن  ذا الفيلسوف أنَّه لم يكن من مؤمدي السلطان المستبد بل كان 

لكن ما أحاطت  ه من ظروف دفعته إلى كتا ة كتا ه  من أنصار الحرمة وايادة الشعب،
الأمير الذي أيد فيه الااتبداد فأ دى كتا ه إلى حاكم فلورمنا يطلب منه بذل الجهود لتحقيق 
الوحدة ميطاليا متبعاً في ذلك ما ابتدعه في كتا ه من الواائل. ولقد لقيت  ذه الفلسفة قبولًا 

وا في  ذه الفلسفة انداً لتوايع نفوذ م وإطلاق وااعاً عند ملوك وأمراء أوربا ووجد
 .(2)الطانهم

أمَّا في فرنسا فقد كان لرجال القانون الحاذقين دوراً في إعادة الحكم للملك  نالك، حيث 
أنَّ المجتمع كان قد نظم نفسه على أااس تعاقدي ما بين السيد امقطاعي وبين التا عين 

ابلة على الطرفين. أمَّا الملك أو اممبراطور، فقد كان له )القن(، وكان  نالك التزاما  متق

                                                           

 .94 – 93( د. ثرو  بدوي، مصدر اابق، ص1)
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يلعب دور القاضي الذي ي حتَكم إليه إذا ما دار خلاف بين امقطاعيين والي)القن( التا عين 
لهم. وكان الناس يعتقدون أنَّ الملك مكلَّف  ضمان السلم عن طرمق إقامة العدل. وإذا كان 

فلا بدَّ مقابل ذلك الالتزام الواقع  –حيطين  الملك يقول رجال القانون الم –الأمر كذلك 
على الملك الطة، وانطلاقاً من ذلك، ااتطاع الملك أن ينتزع السلطة  اعتبار ا حقاً له من 

 .(1)أيدي امقطاع  عد أن ااتقر الأمر له تجاه الكنيسة أيضاً 
لمنفذة ك الجهة ا ذا،  امضافة إلى كتاب )بودان( في السيادة، والذي كان يرى في المل

والمحققة للوحدة حيث كان يجد فيه الحكم الذي يلجأ إليه أثر الخلاف المسيحي الكاثوليكي 
 .(2)البروتستانتي وتكون حزب ثالث  و حزب السياايين الذي كان ينتمي )بودان( له –

ومرى بودان ان السيادة  ي القوة التي تحقق التمااك ووحدة الجماعة السيااية والتي 
ام والرعية، بد ور ا اتفكك  ذه الجماعة، ومتمركز في السيادة تبادل الأمر والطاعة بين الحكَّ

والذي تفرضه طبيعة الأشياء على كل فئة اجتماعية. والسيادة  ي مطلقة ودائمة للجمهورمة، 
ام خاضعين لأوامر صادرة عن جهة أخرى، ولهم  أمَّا كونها مطلقة، فهي أن لا يكون الحكَّ

يشاؤون من قوانين أو إلغاء أو تعديل ما  و موجود من القوانين من دون التقييد وضع ما 
 أي قانون قديم أو قانون تمَّ وضعه من الحاكم نفسه. والسيادة عند بودان  عد ذلك غير 
 قابلة للتجزئة، أي أنَّ القوانين التي يضعها الحاكم لا يمكن التعقيب عليها أو الطعن فيها. 

الأوصاف التي وضعها بودان قد اا مت في وضع حد للإقطاع الذي  والسيادة بهذه
اً للادعاءا  البابومة ضد محكمة فرنسا  .(3)جزأ السلطة العامة. ووضعت حدَّ

أمَّا في إنكلترا، فقد قامت خلال القرون الواطى العديد من الثورا  التي قام بها البرلمان 
ل ، فااتطاع أن ي جبر الملك على التناز في نضاله ضد الااتبداد الذي كان يجسده الملك

( Bill of Rights) عن العديد من السلطا  من خلال وثائق مكتوبة كلائحة الحقوق 
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وغير ا، حتى أضحى مبدأ ايادة البرلمان وايادة القانون من المبادئ الأاااية في النظام 
 .(1)الداتوري البرمطاني

هر  نظرما  عديدة تنادي للديمقراطية وفي القرنين السا ع والثامن عشر، ظ خامساً:
وأ مها نظرمة العقد الاجتماعي التي نادى بها كل من )لوك( و)رواو(، ثمَّ نظرمة المصدر 

، ونظرمته (2)الشعبي للسلطة التي بنا ا  ذا الأخير على نظرمته في العقد الاجتماعي
كون للسلطة ة وفقاً لرواو تالخاصة إلى السيادة. وبقدر تعلق الموضوع  السيادة، فإنَّ السياد

العليا )امرادة العامة( التي تكونت نتيجة العقد امجتماعي، و ذه السلطة العامة م عبَّر عنها 
عن طرمق امجماع، غير أنَّ رواو قد تراجع عن  ذه الفكرة فاكتفى  الأغلبية للتعبير عن 

. ولقد (3)الأمور العامةامرادة العامة لأن قلَّ ما يحث أن يحصل امجماع في أمرٍ من 
وضع رواو صفا  لهذه السيادة التي تتمتع بها السلطة العليا )امرادة العامة(. فالسيادة لا 
يمكن بيعها ولا التصرف بها حتى من قبل الشعب، فالتصرفا  القانونية تكون جائزة في 

 الأمة )موئل إنَّ دائرة الحقوق الخاصة، فكما أنَّ امنسان لا يستطيع أن يبيع نفسه، كذلك ف
السيادة( لا تستطيع أن تبيع نفسها، مثلما لا يمكن بيع الحقوق السيااية ولا الحرمة 
الشخصية. وحتَّى لو تمَّ التسليم جدلًا  قدرة الأمَّة على نقل السيادة لشخصٍ ما، فإنَّ  ذا 

ل إنَّها ا بالعقد ي عد  اطلًا، والسيادة فوق  ذا وذاك لا تخص الجيل الحاضر الذي يماراه
 تخص الأمَّة المتمثلة  الدولة والأجيال اللاحقة،  ي وديعة مقداة ينقلها من جيل إلى آخر.

: )) إنَّ  1791وقد جاء ذكر  ذا المبدأ المتعلق  السيادة في داتور الفرنسي حيث نصَّ
 زَّأ، و و تطبيق. والسيادة  عد ذلك لا ت ج(4) السيادة لا ت جزَّأ ولا ت باع ولا تزول  مرور الزمن((
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. ثمَّ (1)لما قاله بودان عن مبدأ السيادة. وقد أخذ  ه نفس الداتور الفرنسي المذكور أعلاه
أنَّ السيادة مطلقة، فيعترف رواو  عدم محدودية الاختصاص للإرادة العامة صاحبة 

 . (2)السيادة، فامرادة العامة لا يمكن تصور تعارضها مع مصالح الأفراد
القرن التااع عشر، ظهر مذ ب في الفقه الألماني يؤكد أنَّ صاحب السيادة في : سادساً 

الحقيقي والوحيد  و الدولة، و ذه الدولة شخص واحد غير قابل للتجزئة، ومعود لهذا 
( الألماني على فكرة أنَّ Gerberالشخص وحده حق السلطة العامة. وقد حمل الفقيه )

مبراطور، البرلمان. فالدولة شخص قانوني مستقل السلطة العامة حق من حقوق الأمير، ام
عن الأمير. و ي صاحبة السلطة الآمرة دون غير ا. وما الأمير والحاكم إلا  يئا  تا عة 
للدولة، والأفراد كذلك ليسوا إلا  يئا  داخل الدولة وليس لديهم أي شخصية مستقلة إلا 

يد الفقيه الألماني )جيلنك(، حيث  . وقد ط ور   ذه النظرمة على(3)بوجود م داخل الدولة
يرى أنَّ الدولة كيان مميز عن الأمة والأفراد وعن امقليم، و ذه السلطة التي لا تقاوم الآمرة 
)الهرشافت( تعود إلى الدولة كشخص قانوني لذلك يمكن أن تصدر الأوامر المطلق وتمارس 

دى ها و ذا  الضبط مفهوم السيادة لامرغام  كامله، فالدولة، إرادة حاكمة لا تتقيد إلا بذات
 .(4))جيلنك(

 
 اء الدولةالفرع الثاني: السيادة وبن

ااتكمالًا لمحاولة فهم القيمة الحقيقية التي تكون عليها فكرة السيادة، فإنَّ الأمر يحتم  
مناقشة مدى لزوم فكرة السيادة لبناء الدولة.  معنى  ل من الواجب توفر السيادة لولادة 

أي  ل إنَّ السيادة ت عَد المعيار الذي يميز الدولة عن غير ا من المجتمعا  البشرمة؟  الدولة؟
لقد تقاامت مدراتان قانونيتان النقاش في  ذا الموضوع، فالمدراة الفرنسية التقليدية تعرف 
الدولة  سيادتها، أو إنَّ السيادة تعرف الدولة،  معنى لكي تكون  نالك دولة، فيجب أن 
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الطة الدولة. ومن  ذا الفقه ما  -وفق  ذا المنطق  –ايادة، فالسيادة تعني  تكون ذا 
يقوله الفقيه الفرنسي )لوازو( في القرن السا ع عشر ))السيادة  ي كل لا ينفصل عن 
الدولة... السيادة  ي الشكل الذي ي عطي الوجود للدولة. حتى أنَّ الدولة والسيادة  معنا ما 

 .(1)الملموس مترادفان((
وفي ذلك الاتجاه ذ ب الفقيه الفرنسي )إيسمان( في القرن العشرمن، حيث يرى تطا قاً 
في مفهوم السيادة والدولة فيقول في ذلك: ))... وعندي ليس منكار حق السيادة نتيجة 
غير تأييد الطان القوة والاعتراف لها  حق إنشاء الحكوما  وقد أدحض مبدأ القوة ونقضه 

ومية((، وم ضيف قائلًا في معرض إنتقاده لي)دكي(: ))... نعم يقول المسيو مبدأ السيادة الق
دكي إنَّ الحكام لا يصبحون شرعيين إلا إذا ااروا حسب مبدأ احترام الحقوق والحرما : 
لكن  ذه الأفكار المجردة المقتبسة من المعجم الألماني لا تستحق أن تتجاوز غرفة المطالعة 

 .(2)مين وفي الحياة العامة((لتتسرب في أذ ان المتعل
وما ي لاحظ على  ذا التوجه الفكري، إنَّ السيادة إذا كان المقصود بها ليس الطة الدولة 
ذاتها بل  ي صفة تمتلكها الدولة، فهنا لا يمكن التسليم  ما ي سلم  ه  ذا التيار الفقهي، 

مع  ذا فإنَّها لحكومة، و حيث إنَّ  نالك الكثير من التجمعا  البشرمة التي تستوفي صفا  ا
في وضع تبعية تجاه دول أخرى، فيقول الفقيه )كاره دمالبر(: ))... بناءً عليه فإنَّ المفهوم 
الذي ي علق وجود الدولة على تملك السيادة  اعتبار ا حالة ااتقلالٍ كامل، يوجب القول  أنَّ 

 .(3)الدولة المحمية ليست بدولة((
تبعها في ذلك  عض الفقه في فرنسا، فتذ ب إلى أنَّ السيادة أمَّا المدراة الألمانية، و 

كمفهوم متميز عن فكرة الطة الدولة، حيث يرى الفقيه )كاره دمالبر( إنَّ الطة الدولة تملك 
مضموناً إيجابياً يتجسد في السلطا  الناجحة، أمَّا كلمة ايادة فلا تملك مضموناً إلا 

، (4)ضمون السلطة التي  ي في حد ذاتها ذا  ايادةمضموناً البياً فلا ت ظهر السيادة م
                                                           

 .559( نقلًا عن د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، مصدر اابق، ص1)
 .30( إيسمان، أصول الحقوق الداتورمة، مصدر اابق، ص2)
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والحقيقة إنَّ كلمة السيادة  ي صفة للسلطة السيااية، و ي مفهوم يتعلق  علاقة الدولة أو 
حكامها  حكام الدول، وايادة الدولة لا تعني شيئاً  النسبة لوجود  ذه الدولة أو تلك. بل 

 .(1)خارجي والداخليتوضح علاقة الحكام بباقي الدول في المجال ال
 عد ذلك، تختلف  اتان المدراتان في التكييف القانوني للسلطة التا عة لدولة ثانية من 
حيث ايادتها الداخلية أو الخارجية، لا ايما حالة الدولة الفدرالية، حيث تعتبر  ذه المدراة 

م دولًا ناقصة ها تضالألمانية الولايا  المتحدة دولًا  المعنى الصحيح ولو أنَّها تصفها  أنَّ 
 .(2)السيادة، ولا تضفي المدراة الفرنسية عليها صفة الدول أصلًا لافتقار ا السيادة

والحقيقة أنَّنا نذ ب إلى ما ذ بت إليه المدراة الألمانية، نظراً لانسجامها المنطقي 
لمشاكل ا وتمااك مبادئها من جانب، ثمَّ إنَّ  ذه المدراة تقدم الحلول الواقعية للعديد من

 والوقائع التي تحصل فيما بين  ذه الدولة وتلك.
 

 المبحث الثاني
 أثر فكرة السيادة على القانون 

إذا كان ما قيل حول فكرة السيادة يتعلق  مفهومها الخاص، فلا مندوحة من محاولة 
، ن بيان تأثير  ذه الفكرة على عالم القانون، من حيث، تأثير فكرة السيادة على مفهوم القانو 

ثمَّ تأثير ا على مدارس القانون المختلفة،  عد ذلك، تأثير فكرة السيادة على النصوص 
 القانونية،  معنا ا الوااع، أي، نصوص الداتور أو نصوص التشرمعا  العادية. 

 
 مفهوم القانون في ضوء فكرة السيادة: المطلب الأول

بالتالي، اة السلطة في المجتمع، و لا شك أنَّ القانون له مفهومه الخاص وفقاً لكيفية ممار 
فإنَّ السلطة السيااية ذا  )ايادة( ايختلف عنها مفهوم القانون  حسب الايدلوجية التي 

 تتأثر بها.
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والحكام يحكمون أو يماراون السلطة بوااطة قواعد معينة من وضعهم، لذا فإنَّ القانون 
ي لملزمة التي تنظم الوك الافراد والتيجد أاااه في إرادة الحكام، أو إنَّه مجموعة القواعد ا

، وفي  ذا المعنى ي عد القانون من أفضل الواائل (1)تفرضها السلطة العامة في المجتمع
لتوجيه إرادة الأفراد نحو المعاونة في تحقيق الأغراض السيااية التي تنشد ا الجماعة 

ءً عليه، يمكن القول  صورة . وبنا(2) إقامة نظام قانوني كما يقول الفقيه الفرنسي )مسينيو(
ة مفا يم للقانون منها المفهوم البرجوازي )الليبرالي(، والمفهوم  إجمالية، إنَّ  نالك عدَّ

 الاشتراكي للقانون.
 

 : القانون البرجوازي الفرع الأول
فإنَّ الحقوق والحرما  الشخصية تلعب دوراً مهماً من نظرمة  وفقاً للفلسفة)الفردية(، 

م، بل في الواقع فإنَّ الحقوق والحرما   عد ا جزءاً من القانون العام، تعلب دور القانون العا
المحور في كل قسم من القانون لأنَّ أحكام القانون ت نظم علاقة الأفراد  الدولة وإرادتها تلبيةً 
لغرضها الأصلي بتقييد الطان الدولة وحصره في إطار من الشرعية لحماية الأفراد وصيانة 

 .(3)م من انحراف السلطة بهاحرماته
فالمذ ب الليبرالي كما يراه الفقيه الفرنسي )بونار( إنَّ الفرد أصبح الهدف الوحيد لكل 
النشاطا  في المذ ب الليبرالي نتيجةً لتعاظم دوره في ظل مفهوم الديمقراطية الليبرالية، 

لة من  ذا ن المحتمفكل فرد يستطيع أن يمارس أي نشاط ولا يفكر عند ذاك  منفعة الآخرم
النشاط الذي يماراه، والشرط الوحيد أن لا يكون  ذا النشاط مضر  الآخرمن، وباختصار، 

. (4)فإنَّ نشاط الفرد لا يمكن أن يكون )وظيفة اجتماعية(، فقد حبس نفسه في أنانية محضة
اً للسيادة قوبالتالي فإنَّ الفرد الذي  و ايد المجتمع ومادته الأااس و و صاحب السيادة )وف
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الشعبية أو ايادة الأمة( و و ما تنادي  ه الديمقراطية الليبرالية،  ذا الفرد وكل فرد في 
المجتمع الليبرالي يتمتع  حقوق وحرما  متساومة قد يؤدي إلى تعارضها وتصادمها، و نا 
يظهر واجب الدولة، وتظهر ضرورة القانون ووظيفته في العمل على التوفيق بين 

لا  المتضاربة لهذه الحقوق ولا يستقيم الأمر إلا من خلال تقييد حقوق كل فرد الااتعما
 القدر الذي يمكن غيره من ااتعمال نفس الحقوق. ولهذا يذ ب الفيلسوف المعروف )كانت( 
إلى أنَّ القانون عبارة عن مجموعة من الشروط والقيود التي تسمح لنشاط كل فرد ) التعايش( 

قاً للقانون العام للحرمة، ومن الفقه الحديث ما يذ ب إليه الفقيه مع نشاط الآخرمن طب
)أولمان(، حيث ي عرِّف القاعدة القانونية من حيث شكلها أو مظهر ا الخارجي فيما إذا 
احتو  الجزاء أم لا، أمَّا القاعدة القانونية من حيث محتوا ا، فالمحتوى  ذا عنده  و: 

ب  ذا الاتجاه الفقهي إلى غير ذلك من العوامل المؤثرة ))التوفيق بين الحرما (( ولا يذ 
 .(1)في تطومر القاعدة القانونية وخلقها

إذن، فالقانون، ينبثق من الحرما  الأاااية للحرما ، و و الوايلة المهمة لغرض 
التوفيق بين الحرما  والحقوق التي يتمتع بها الفرد الذي يكون المحور الأااس في النظام 

 . الليبرالي
 

 : القانون الاشتراكيالفرع الثاني
إنَّ معنى القانون  النسبة للمذ ب الاشتراكي... ي نظَّم بنية ونشاط الجماعة الشعبية، أي 
أنَّه يتضمن ومجب أن يتضمن القواعد التي  موجبها تقام وتطور حياة الشعب كجماعة، 

عية والقانون والحياة الاجتما فهو كل ما ينفع الشعب وم طور حياته، فهنالك وحدة بين القانون 
 .(2) عد ذلك، يجد أاااه في الضمير الجماعي للشعب، وليس له مصدر آخر

وعلى  ذا الأااس، فلا يمكن عد القانون الاشتراكي امتداداً للقانون البرجوازي، فالقانون 
 ي  نا له خصائصه ومبادئه الخاصة.  و قانون ليس له مثيل في السابق كالقانون البرجواز 
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أو القانون امقطاعي، فهذا القانون يعني وفقاً للمفهوم الاشتراكي  معناه العام  و مجموع 
قواعد السلوك التي تعبر عن إرادة وتحمي مصالح الأفراد المحررمن من الااتغلال لأنَّه 
يستند إلى الملكية العامة المشتركة لا إلى الملكية الخاصة. فالقانون يستند إلى الأااس 

يستند إليه النظام الاشتراكي،  و يستند إلى نظام دكتاتورمة البروليتارما الذي يؤمِّّن الذي 
تطبيقاً دقيقاً للقانون، وبما أنَّ مصلحة الطبقة العاملة تتفق مع مصالح الشعب كله، يقوم 
القانون الاشتراكي  التعبير عن المصالح المشتركة ومحميها. وفي  ذا المقام يمكن القول، 

لقانون  و أداة تستخدمها الدولة الاشتراكية لتوطيد وتطومر العلاقا  الاجتماعية إنَّ ا
الخاصة بنظامها، وتحطم بوااطته  قايا الرأامالية في اقتصاد البلاد... وعلى  ذا الأااس 
يمكن أن ي عرَّف القانون الاشتراكي  أنَّه: ))مجموع قواعد السلوك التي تضعها أو تقر ا 

شتراكية، التي تعبر عن إرادة الطبقة العاملة وعن إرادة جميع شغيلة الطة الدولة الا
 .(1)البلاد...((

وترى الماركسية اللينينية أنَّ الدولة والقانون، ما  ما إلا وجهان مختلفان لظا رة واحدة 
والتي تتجسد في ايطرة طبقة اجتماعية على طبقة اجتماعية أخرى في مجتمع، فالطبقة 

الضرورة  خلق أداة إكراه )دولة(، ومن ناحية ثانية تعرب عن إرادتها  شكل السائدة تقوم  
قواعد الوك تضعها و ي )قانون(، والطبقة السائدة ت لزم الأفراد بوااطة جهاز امكراه 

. بيد أنَّ ثمة علاقة بين القانون والدولة في الفكر (2))دولتها( على احترام  ذه القواعد
:...علينا أن نفحص أربعة عناصر رئيسالماركسي اللينيني، حيث  ية يرى الفقيه )ترمنين( إنَّ

للتطور الذي يقرر  ذه العلاقة. ومرى  ذا الفقيه: يوجد تسلسل ي نظم  ذه العوامل، وممكن 
ترتيبها... الاقتصاد أولًا...  عده السيااة التي تتطابق وإرادة الطبقة السائدة، ثمَّ الدولة والتي 

لطبقة السائدة وتضمن تنفيذ ايااة  ذه الطبقة. وأخيراً يأتي القانون تمثل تنظيم طبقي ل
الذي تضمن الدولة بوااطته ثبا  العلاقا  الاجتماعية. ففي قمة الهرم تقع السيااة والتي 
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تمثل موضوع وظائف الدولة و دف القواعد القانونية، فهي تشمل القانون والدولة. أمَّا الدولة 
 .(1)ة السيااةوالقانون فيقومان  خدم

ومرى )ترمنين( إنَّ الدولة والقانون لا يقعان في مستوى واحد في  ذا الهرم فيقول: 
)) اعتباره ظا رة يرتبط القانون  السيااة، إلا إنَّ  ذه الصلة ليست صلةً مباشرة. إنَّها مقامة 

قواعد لمن قبل الدولة التي  سلطتها وقوتها ونظرمتها، تضمن تحقيق السيااة  ااتخدام ا
ذا  القوة املزامية الشاملة)القانون( كأداة. الدولة وحد ا في الواقع تملك أداة امكراه. إنَّ 

 .(2)من اختصاصها إقامة وتعديل النظام القانوني((
إذن، من كل ما قيل، فإنَّ القانون كمفهوم في ظل النظرمة الاشتراكية، ما  و إلا وايلة 

أو  اتها، ولا شأن للأفراد ومصالحهم في إلهام محتوى القانون بيد الطبقة السائدة لتنفيذ ايا
انه. فالدولة والقانون مر ونتان  السيااة التي تتبنا ا الطبقة السائدة )طبقة البروليتارما( 

 صاحبة السيادة في المجتمع الماركسي اللينيني.
 

 أثر فكرة السيادة على مدارس القانون : المطلب الثاني
ة دوراً مهمَّا في إنضاج الأفكار التي أنتجتها المدارس المختلفة في لعبت فكرة السياد

القانون، لا ايما، مدراة القانون الوضعي  اتجا اتها المختلفة، حيث تبدو بوضوح فكرة 
 السيادة وتأثير ا على صياغة فكرة القانون وفقاً لأفكار  ذه المدراة. وكما ايأتي بيانه. 

 
 الفرع الأول: مدرسة بنتام

اتجهت المدراة امنكليزمة في مطلع القرن التااع عشر اتجا اً يختلف إلى حدٍّ  عيد 
. والملاحظ أنَّ العقلية امنكليزمة تعنى (3)عن اتجاه كل من المدراتين في فرنسا وألمانيا

 الواقع والتجربة والملاحظة ولا تهتم  الأفكار والنظرما  المجردة. وانطلاقاً من ذلك فقد 
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ام مدراته النفعية حيث يرى أنَّ الخير ما جلب اللذة وأنَّ الشر ما ابب الألم و و أطلق بنت
يرد على من يعترض عليه  أنَّ الفضيلة قد تقضي بتحمل  عض الآلام والتضحيا   أن 
تحمل ذلك في ابيل الحصول على لذة مستقبلية دائمة. وقد اعتقد بنتام  أنَّه يستطيع تحومل 

ق إلى علمين مضبوطين كالرماضيا ، لكن في الحقيقة فقد أخطأ بنتام علم القانون والأخلا
ياً فهما ي قااان  الكيف لا  الكم. ولقد تفادى  في ذلك حيث احتسب اللذة والألم حسا اً كمِّّ
)جون اتيور  مل(  ذا النقص الذي يشوب فكرة بنتام حيث تخلى عن فكرة القانون المبني 

القانون ينبع من شعور أخلاقي  اطني يسمح لنا  أن  على أااس حسابي وانطلق من أنَّ 
 ندرك إنَّ منافعنا لا يمكن فصلها عن منافع الآخرمن ومصالحهم. 

ع من معنى المنفعة التي تقوم عليها  ذه النظرمة من المنفعة  أي إنَّ )مل( قد واَّ
ية حتى دالشخصية إلى المنفعة العامة وتوايع نطاق المنفعة في كونها لذا  حسية أو ما

 .(1)تشمل اللذا  العقلية أو الذ نية
 ذا، فقد لعبت نظرمة التطور في النصف الثاني من القرن التااع عشر على تثبيت 
دعائم مدراة )بنتام( حيث إنَّ العالم المعروف )دارون( قد أقام نظرمته في التطور على 

لتكيف. وعلى  ذين مجموعة من المبادئ ومن أ مها مبدأ البقاء للأقوى، كذلك مبدأ ا
المبدأين أقام الفيلسوف امنكليزي )ابنسر( نظرمته عن المجتمع فهو يرى أنَّ الحياة 
الاجتماعية كالأخلاق ضرورة لحياة الفرد. وأنَّ الأعمال التي تأ ا ا الأخلاق والقوانين  ي 

ة ر ما تتعارض مع تكومن المجتمع وبقاءه وأنَّ التكيف مع المحيط  و شيء ثابت في فط
الجنس البشري تلقا ا عن طرمق الوراثة. وما يحصل عليه امنسان من خبرا  تنتقل إلى 
الأجيال التالية، و كذا عرف امنسان أنَّ عليه أن ي ضحي  مصلحته الخاصة في ابيل 
مصلحة المجموع من خلال ما تلقاه من أجداده وأالافه، ومرى كذلك ضرورة إخضاع 

ة طبيعي وتنازع البقاء ليبقى منها من يستطيع أن يقف أمام التجربأخلاقنا لقانون الانتخاب ال
القااية ومفنى منها ما دون ذلك، وعلى ذلك فالخلق السامي  و الذي يسير مع الحياة 
وم شاطر ا فيما ترمي إليه. وإنَّ الطبيعة زود  الفرد  مقياس دقيق تميز  ه الطيب من 
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 لارتياح كان دليلًا على ملاءمته للحياة )اللذة(.الخبيث فما كان من السلوك ما يبعث على ا
 .(1)وأنَّ السلوك السيء ما يبعث على الألم وعدم الارتياح

إذن فإنَّ الخلاصة التي يمكن أن ي نتهى إليها أنّ السيادة في المجتمع تقوم في حقيقتها 
مجتمع من لليس على السلطة السيااية أو من يمثلها من الحكام، بل إنَّ ما يستقر عليه ا

أخلاق وقيم وقوانين  ي التي تحدد ما يستقر منها في داخل  ذا المجتمع وبالتالي يكون 
اائداً فيها وواجب الخضوع له ما  و إلا تحصيل حاصل حيث إنَّ ما يبقى مستقراً في 

 المجتمع  و ما يتوافق مع فطرة امنسان وغرائزه. 
 

 الوضعي )نظرية أوستن( الفرع الثاني: النظرية الشكلية في القانون 
إنَّ الفقيه امنكليزي )جون أواتن( جاء متأثراً  آراء من ابقه وخصوصاً مدراة )بنتام(. 

. (2)فالقانون  النسبة له  و أوامر حيث إنَّه يقول: ))كل قانون أو قاعدة قانونية  و أمر((
تحكم  ة وضعت  أنوقد عرَّف القانون  شكل أوضح حيث إنَّه يرى  أنَّ القانون  و ))قاعد

. وحسب تعرمف )أواتن( فإنَّ  ذا (3)كائناً عاقلًا من قبل كائن عاقل يملك الطة عليه((
الكائن العاقل الذي يملك السلطة على من اواه  و من يضع القاعدة القانونية و و صاحب 
 السلطان الذي يتجسد في فرد أو مجموعة أفراد. وصاحب السلطان كما يراه )أواتن( أنَّه

رئيس وليس من عادته أن يخضع لرئيس مثله و و يضمن الطاعة من قبل الجميع في 
الدولة. وبموجب  ذا المنطق فإنَّ الحكام يضعون القواعد القانونية، و ذه الأخيرة تجد 
أاااها في إرادة صاحب السلطة وبالتالي فلا وجود للقانون في مصدر آخر خارج القانون 

ع من قبل الحاكم(. فالقانون أمر موجه من صاحب السلطة الوضعي )القاعدة التي توض
 إلى أعضاء المجتمع الآخرمن. 

إلا أنَّ القاعدة القانونية لا يمكن أن توصف بهذا الوصف إلا أن تكون أمراً مقترناً  جزاء 
يوقعه القا ضون على السلطة  حق من يمتنع عن تنفيذ  ذه القاعدة أو يعمل على انتهاكها. 
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، لكن (1)أواتن(  ذه العقوبة )الجزاء القانوني(  أن تكون عقوبةً مادية حسيةوقد وصف )
يمكن الرد  أنَّ الجزاء لا يعني  الضرورة أن تكون عقوبة على شكل ضرر أو إيلام يلحق 
 شخص منتهك القاعدة، فهذا الجزاء الذي يظهر  صورة الألم أو الضرر يختص  ه قانون 

قول إنَّ للجزاء مظا ر أخرى كالجزاء الذي يفرض من الامور العقوبا ، لكن لا بدَّ من ال
المدنية حيث إنَّ من يعجز عن الوفاء  الدين الثابت  حكم قضائي ي مكن أن ي حجز على 
أمواله المنقولة وغير المنقولة للبيع وتسديد قيمة الدين من أثمانها، أو قد يشهر إفلااه 

د الديون من أمواله  .(2)وت سدَّ
اتن( إلى مسألة السيادة على أااس تعيين مصدر السلطة العليا لا على ينظر )أو 

أااس تعيين السلطة العليا في الدولة. وحيث إنَّه عند معالجته لهذا الموضوع فإنَّه تبنى 
اتجا اً ابق أن قال  ه )بنتام(، فقد فسر السيادة  معنى أنَّها السلطة في الدولة التي تأمر 

الخضوع لها لأي الطة أخرى أي ت دين لها كل القوى الأخرى  الخضوع ولا تتخلى عن 
 الخضوع، وبعبارة أدق، فإنَّ السيادة لا تستمد من القواعد القانونية التي تخول  يئة أو 
شخص من الطة عليا، ولكنَّها تستند إلى حقيقة السلطة الاجتماعية نفسها. وقد أصرَّ على 

 ا. حيث يجد إنَّ عدم الخضوع من قبل صاحب تحليله لهذه المسألة  الصورة التي يرا 
السيادة لأي جهة أخرى  ي العلامة الجو رمة للدولة المستقلة، أمَّا الخضوع لسلطة أخرى 
خارج  ذه السلطة يعني أنَّ الدولة أو المجتمع غير مستقل إطلاقاً وإنَّ غياب السلطة العليا 

 . (3)نقيض الشرعية أو القانونيةداخل الدولة لا يعني اوى الفوضى والاضطرا ا  و و 
يعتبر أواتن إنَّ السيادة يجب أن تكون غير قابلة للتجزئة وغير محدودة. فالحاكم 
والسلطان يجب أن يكون وحدة واحدة، فلو جزأ  السيادة فلا يكون  عد ذلك واجب الخضوع 

كذلك لا  لها إذ يمكن أن يكون الخضوع مرة إلى ) أ ( ومرَّة إلى )ب( في مسألة أخرى.
يمكن أن يكون  نالك حدود أو قيود على السيادة لأنَّ مثل  ذه القيود لا يمكن تصور ا إلا 
في ظل الخضوع لسلطة أجنبية أو تكون مفروضة بذاتها، ولهذا فهي تهمل من وجهة نظر 
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القانون الوضعي... الحق، إنَّ نظرمة السيادة وفقاً لأواتن أمكن تطبيقها في نظام برلماني 
رمطانيا، حيث كان مبدأ وحدة ايادة البرلمان اائدة منذ قرون، حيث إنَّ البرلمان لا كب

يستطيع أن يقيد نفسه أو يقيد الهيأة البرلمانية اللاحقة، أي إنَّ تشرمع حتى لو نص على أنَّه 
قابل للتغيير، فإنَّه يضل قابل للتعديل أو املغاء من قبل البرلمان نفسه، ومن جهة أخرى 

ب على نظرة أواتن للسيادة بهذه الصورة نتائج غرمبة، و ي إنَّ جميع القواعد الداتورمة تترت
التي تتناول بناء الطة السيادة أو ذا  السيادة ليست في الواقع قانونية لأنَّ الحاكم أو 
السلطان  و الذي ي عيِّّن في النهاية  حقيقة الخضوع له، كما أنَّ أي قيود يمكن أن يفرضها 

مان على الطته التشرمعية مهما كانت قوتها الأخلاقية تعتبر  اطلة  حكم القانون، البرل
فامجراءا  التي تبطلها نصوص القانون من أجل تعديله كأغلبية معينة أو مصادقة  يئا  

 .(1)أخرى لا تعدو أن تكون مثل  ذه النصوص اوى )أخلاق وضعية( حسب تعبير أواتن
علق بتعيين الحاكم أو من  و الحاكم  مسألة تتعلق  شكل وقد تطرَّق )أواتن( فيما يت

الدولة و ي مسألة الداتور الاتحادي حيث تتوزع السلطة التشرمعية بين  يئة تشرمعية 
مركزمة وعدد من الهيئا  التشرمعية تمثل الولايا  الداخلة في الاتحاد، وممثل الشكل الذي 

وجد صاغه )أواتن(، لأنَّ في مثل  ذه الدولة أين تتبنته الولايا  المتحدة مثالًا معاكساً لما 
 السيادة النهائية؟

لقد دافع )أواتن( عن نظرمته ورفض الادعاء  خطأ ما قال أمام مثال مقتنع كالاتحاد 
الفيدرالي في أمرمكا حيث زعم  أنَّ مالك السلطة  و جمهور الناخبين في مجلس البرلمانا  

أواتن( من الفقهاء المحدثين اعتبروا أنَّ الحاكم أو السلطان المحلية للولايا ، أمَّا أنصار )
النهائي  أنَّها الهيأة التي تملك الطة تعديل الداتور، لكن  ذا القول يمكن أن يؤخذ عليه 
 عض النقد عند النظر إلى امجراءا  المربكة والمعقدة التي تتبع التعديل في الداتور 

ذلك  عند تعديله  يئة تشرمعية لهذا المعنى،  امضافة إلى الأمرمكي لأنَّه ي قيم  ذا الداتور
( تعديلًا فقط ي ضاف إلى 27فإنَّ التعديلا  التي أجرمت على الداتور الأمرمكي قد بلغت )

                                                           

 .214( المصدر السابق، ص1)



 295   
 

ذلك ملاحظة أنَّ معظم الدااتير الاتحادية قد تشير  أنَّها غير قابلة للتعديل في  عض 
 جوانبها دون موافقة  يئة أخرى.

نَّ فكرة السيادة غير المحددة لا تقبل التطبيق في الداتور الاتحادي فداتور كذلك فإ
الولايا  المتحدة كثيراً ما يحتوي على قيود تتمثل في التعديلا  العشرة الأولى والتي تسمى 
بوثيقة حقوق امنسان التي تراقب وتغير التشرمعا  خاصة إنَّ المحاكم في الولايا  تكون 

 ر أي قانون ينتهك  ذه الحقوق الأاااية في الداتور ي عَد لاغياً.لها صلاحية اعتبا
 

 الفرع الثالث: النظرية المحضة في القانون )هانس كلسن(
 ذه النظرمة تدور في فلك الوضعية القانونية حيث إنَّها لا تختلف عن نظرمتها السا قة 

ز  ذه ، لكن فيما يميفي تعرمف القانون من حيث أنَّ القاعدة التي توضع من قبل الحاكم
النظرمة أنَّها حاولت تمييز عالم القانون عن  قية العوالم الأخرى أو المقصود بذلك عالم 
السيااة من خلال التركيز على خصوصية عالم القانون وما يكتنف القواعد القانونية من 

بنظرة  ءميزا ، حيث إنَّ  ذه النظرمة ااتند  في نظرتها للدولة والقانون على حدٍّ اوا
 تختلف عن نظرة اا قها كالآتي:

ترى  ذه النظرمة إنَّ الازدواجية موجودة ما بين الدولة والنظام القانوني ففي نظر المذ ب 
التقليدي أنَّ الدولة  ي كيان متميز عن القانون مع كونها كائناً قانونياً فهي كالشخص 

 اته وجوداً مستقلًا عنالطبيعي تعد شخصاً وصاحب حقوق وواجبا  ولها في الوقت ذ
النظام القانوني، وكما أنَّ  عض فقهاء القانون الخاص يرون أنَّ الشخصية القانونية للفرد 
لها الأابقية على القانون الموضوعي فهي بذلك منطقياً وتارمخياً اا قة على النظام 

لى جماعياً قادراً ع ، لذا فإنَّ فقهاء القانون العام يرون الدولة  اعتبار ا كياناً (1)القانوني
التصرف و ي مستقلة عن القانون وقد و جد  قبله، وأنَّ الدولة تؤدي مهمتها الكبرى في 
إنشاء القانون و و القانون الوضعي وتخضع له بنفسها.  ذا القانون يمنحها الحقوق 
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والواجبا ، فالدولة تكون بذلك ليست ذا  مظهر للقوة المادية فحسب فهي لكي تصبح 
 (1)قانون فإنَّها ت حقِّق مشروعيتها من خلال إنشاء  ذا القانون.دولة 

إذن، فإنَّ من يضع القانون  موجب  ذه النظرة  ي الدولة ذا  الكيان المستقل عن 
النظام القانوني. كذلك يجب أن تتخلص من كل عنصر أيديولوجي فلا يمكن فهم  ذا الكيان 

لسلوك البشر و ذا التنظيم يكون من خلال القسر  المنظم قانوناً ما لم تعتبر الدولة منظمة
الاجتماعي، كالدور الذي يلعبه النظام القانوني فهو يتميز  أعمال القسر نفسها، وبذلك فإنَّ 
الدولة وفقاً لهذا المنظور نظام قانوني لكنَّ العكس ليس صحيحاً أي ليس كل نظام قانوني 

وني مفهوم دولة إلا في اللحظة التي ي نشئ  و دولة. ولا يصح أن نطلق على النظام القان
فيها  ذا التنظيم أجهزة معينة متخصصة  إنشاء القواعد القانونية )السنن(، وتطبيقها فيكون 
بذلك النظام وبالتالي فيجب أن يكون ذلك النظام قد توصل إلى درجة كبيرة من المركزمة، 

فإنَّ  ذه الأجهزة تمثل النظام والجماعة وما دام إنَّه لا وجود لنظام قانوني أعلى من الدولة 
القانونية العليا ذا  السيادة ومن دون شك فإنَّ الشرعية  ذه الدولة وايادتها وفقاً لمنطق 

 . (2) ذه النظرمة مقيد إقليمياً ومادياً لأنَّها لا يمكن أن تمتد لتطال أقاليم أخرى لدول ثانية
م و و اماناد، أي ما يحدث من أفعال نتيجةً إنَّ نظرمة الفقيه كلسن تقوم على مبدأ مه

لقيام شخص بها فإنَّ أثر  ذه الأفعال يستند إلى ذلك الشخص وكذلك فإنَّ ما تقوم  ه الدولة 
من تصرفا  وإنشاء قواعد قانونية ت رتِّّب آثاراً فإنَّ  ذه الآثار ت سند إلى الدولة  اعتبار ا 

لدولة فيصنف  ذا العمل  أنَّه من أعمال شخص مستقل، وعندما ي سند عملٌ إلى شخص ا
الدولة ومكون الفرد الذي قام بذلك العمل  مثا ة )جهاز من أجهزة الدولة(، إذن فلشخص 
الدولة القانوني صفة الأشخاص القانونية الأخرى لذلك فإنَّ  ذه النظرمة تنظر إلى الدولة 

 .(3) أنَّها مجموعة من الأجهزة )الأشخاص التا عين لها(
مَّا  النسبة للقانون فإنَّ  ذه النظرمة لا تنظر  صورة مجرده لمفهوم القاعدة القانونية كونها أ

قاعدة موضوعة من قبل الحكام أو ما يسمى ) الشكلية(، لكنها تنظر إلى القاعدة القانونية 
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. ة صورة أكثر عمقاً أو اكثر تحليلًا لهذه الشكلية من حيث أنَّها تبحث عن)صحة(  ذه القاعد
وصحة القاعدة القانونية يكون من خلال البحث عن السنَّة الأاااية التي أوجد   ذه القاعدة 
وبناءً على ذلك فإنَّ الفقيه )كلسن( يرى أنَّ )التدرجية( في القواعد القانونية تكون من خلال 

 وجود )انَّة أاااية( منحت القوة القانونية لجميع القواعد في النظام القانوني.
أخذنا ترتيب  ذا النظام القانوني من الأافل إلى الأعلى، لوصلنا إلى قمة  ذا الهرم فلو 

والتي تتمثل  القواعد الداتورمة. ووفقاً لهذه النظرمة فإنَّ  ذه القواعد الداتورمة تجد أاااها 
في الداتور الأابق و كذا إذا  حثنا من الدااتير المتعاقبة حتى نصل إلى الداتور الأول 

أنَّ أااس  ذا الداتور  و)انَّة( أاااية مفترضة  ي من منحت  ذا الداتور وما نجد 
تلاه القوة القانونية، وبطبيعة الحال فإنَّ  ذه النظرمة تختلف اختلافاً جذرماً عن النظرمة 

 . (1)السا قة في تحليلها لطبيعة النصوص الداتورمة
لى صفة نونية أن تحتومها إضافةً إوبالنسبة للصفة الثانية التي يجب على القاعدة القا

الصحة التي ترجع إلى وجود انّة أاااية  ي مسألة فعالية النظام القانوني أو)نجاعة 
القاعدة القانونية( و ذه الصفة تعني أنَّ القواعد القانونية حتى تكون صحيحة يجب أن تكون 

ئدة من وجود النظام واجبة الطاعة أو مطاعة من قبل الأفراد، وحيث يرى)كلسن( أن لا فا
القانوني إذا لم يكن مطاعاً من قبل الأفراد وبالتالي فإنَّ فاعلية  ذا النظام اوف تشتد كلما 

 .(2)كانت القواعد القانونية مطاعة من قبل الأفراد
 -أهم ما يمكن توجيهه من نقد للنظرية:

الدولة( من نوني )أن الحل الذي أوجده )كلسن( فيما يتعلق بتبرمر مشروعية النظام القا 
خلال وجود انَّة أاااية حيث أنَّ  ذه السنَّة  ي مفترضة )خيالية( لا يمكن الركون إليها 
لتبرمر قانونية القواعد الداتورمة وخضوعها للنظام القانوني. ولذلك نجد أنَّ جميع المحاولا  

اءَ   الفشل قد  للفقهاء الذين يؤمدون  ذه النظرة في تبرمر قانونية القواعد الداتورمة 
وخصوصاً محاولا  الفقيه )كاره دو مالبير( وكذلك محاولة الفقيه )فالين( الذي يرى  أنَّ 

                                                           

 وما  عد ا. 114( المصدر السابق،ص1)
 .116-115( المصدر السابق، ص2)
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تبرمر قانونية القواعد الداتورمة تأتي من احترام المواطنين للقواعد الداتورمة وحبهم للأمة 
أن يقع أو أن  كنمما يجعل  ذه القواعد ت صبغ  صبغة قانونية والحال أنَّ  ذا التبرمر لا يم

يكيف ضمن عالم القانون ما دمنا  صدد الكلام حول النظرمة المحضة في القانون والتي 
 تقضي  ااتبعاد جميع العناصر غير القانونية من عالم القانون.

فحب الأمة للنظام واحترامهم القواعد الداتورمة في الحقيقة يمكن تكييفه  أنَّه عامل 
 أي حال من الأحوال قبول مثل  ذا العامل في تبرمر قانونية أاااي اجتماعي، ولا يمكن 

القواعد الداتورمة والنظام القانوني الذي يستند إلى السنَّة الأاااية ومن جانب آخر فإنَّ 
السنَّة الأاااية المفترضة من قبل ) انس كلسن(  امضافة إلى أنَّها خيالية فلا ابيل لتبين 

 .(1)نية التي تصطبغ بها  ذه السنَّةمدى قانونية أو الصفة القانو 
إنَّ اشتراط أن تكون القواعد القانونية حتى تكون قانونية  الفعل) الصحة والنجاعة( فيه 
محل نظر. فبالنسبة للشجاعة )فاعلية القاعدة القانونية( لا يمكن اعتبار ا جزءاً من صحة 

ألة انونية ما داخل المجتمع  ي مسالقاعدة القانونية فمسألة إطاعة الأفراد وقبولهم لقواعد ق
ايااية لا يمكن أن تكون ذا  طبيعة قانونية، فوجود الشعب ومسألة قبوله  القواعد القانونية 
 و يمكن أن يكون  مثا ة مسلَّمة أو معطية من معطيا  المجتمع السيااي وبالتالي فإنَّه 

مة اً لمنطق  ذه النظر من الصعب أن يشترط  امضافة إلى صحة القاعدة القانونية وفق
واشتراط نجاعة  ذه القواعد.إلا إنَّ ذلك لا يعني عدم وجود علاقة تجمع ما بين النجاعة 
والصحة، حيث إنَّ النجاعة يجب أن ي نظر إليها من خلال )صحة النظام القانوني  أكمله( 

 ؤدي إلىلا أن ننظر إلى نجاعة كل قاعدة على  ذهِّ لأنَّ النظر إلى نجاعة كل قاعدة اي
إنكار الصفة القانونية لعدد كبير من القواعد القانونية داخل النظام القانوني في الدول، 
وبالتالي فإنَّ النظرة إلى نجاعة القانون في الدولة وإنَّما النظر إلى نجاعة النظام تكون نظرة 

 .(2)احتمالية
 

                                                           

 وما  عد ا. 19، ص1981 غداد، -اداية للطباعة( د. منذر الشاوي، نظرمة الداتور، منشورا  وزارة العدل، دار الق1)
 وما  عد ا. 176( د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مصدر اابق، ص2)
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 أثر فكرة السيادة على قواعد القانون : المطلب الثالث
مطلب انحاول بيان أثر فكرة السيادة على القواعد القانونية  معنا ا الوااع، في  ذا ال

أي، أثر فكرة السيادة على الوثيقة الداتورمة، ثمَّ أثر فكرة السيادة على القواعد التشرمعية 
 الأخرى، و ذا ما انحاول التطرق إليه من خلال الفرعين التاليين: 

 
 قة الدستوريةيالفرع الأول: أثر السيادة على الوث

لا شك أنَّ الوثيقة الداتورمة ت عد  مثا ة برنامج عمل مستقبلي يضعه من يقبض على 
السلطة من أجل تنفيذ وترجمة الأيديولوجية التي تؤمن بها طبقة الحكام،أو لأي تبرمر آخر 
يجعل من الداتور الوثيقة ذا  القداية العليا في النظام السيااي، كأن يكون  و من يحمل 
الفكرة القانونية السائدة، و و تجسيد للعقد الاجتماعي...إلخ.  النتيجة، فإنَّ السلطة السيااية 
ذا  السيادة تحاول جا دة المحافظة على الوثيقة الداتورمة من المساس أو التغيير. لذلك، 

 فإنَّ السيادة، أو السلطة ذا  السيادة، تحاول حماية الداتور من خلال واائل متعددة:
لى  ذه الصور تتجسد في فكرة الجمود الداتوري. و ذه الفكرة يقصد بها عدم إمكانية أو 

تعديل قواعد الداتور بنفس امجراءا  التي يتم من خلالها تعديل القواعد القانونية 
الاعتيادية، ولا شك أنَّ  ذه الفكرة ت عد نتيجة منطقية لمبدأ آخر مهم ضمن مبادئ علم 

مبدأ امو الداتور. ومن حيث التبرمرا  التي قيلت في وجود  ذا  القانون الداتوري و و
الجمود الداتوري أنَّ الداتور ي عد تجسيداً لبنود العقد الاجتماعي وبالتالي يجب أن يكون 
 نالك نوع من القداية لهذه القواعد وعدم إمكانية تعديلها يكون  متناول يد المشرع العادي، 

لاف من حيث امجراءا  فيما يتعلق  كيفية تعديل  ذه القواعد، لذلك لا بدَّ من وجود الاخت
أمَّا التبرمر الآخر لجمود الداتور و و في أنَّ  ذا الداتور ي عد وثيقة نصر بيد الشعوب 
التي ناضلت ضد الملكية المطلقة، وبالتالي فإنَّه يسجل ما اكتسبته  ذه الشعوب من حقوق 

كان الأمر كذلك فلا بدَّ من وجود وايلة أو آلية للحفاظ  انتزعها من يد الملك المطلق، وإذا
على  ذه المكتسبا  والانتصارا  التي حققتها الشعوب، وخير وايلة للحماية والحفاظ على 
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 ذه المنجزا  من خلال إيجاد طرمقة خاصة لتعديل القواعد الداتورمة تختلف عن طرمقة 
 .(1)تعديل القانون العادي
 ة فهي تتجسد في فكرة الرقا ة على داتورمة القوانين، وغني عن البيانأما الوايلة الثاني

أنَّ  ذه الرقا ة كانت قد وقعت في صورتين رئيسيتين  ي الرقا ة القضائية على داتورمة 
 . (2)القوانين والرقا ة السيااية على داتورمة القوانين

بتداع مرمكية مكانة الرمادة في اأمَّا النوع الاول من الرقا ة فقد كانت للولايا  المتحدة الأ
 ذا النوع من الرقا ة على داتورمة القوانين من حيث جعل القاضي له صلاحية مطلقة 
للنظر في كافة الدعاوى والخصوما  التي ت عرض أمامه حتى لو كانت  ذه الخصومة 

ا ذتتعلق بنص داتوري، وكان لجهود القاضي )مارشال( الأثر الأبرز في تكومن وإنضاج  
النوع من الرقا ة على داتورمة القوانين ولاعتبارا  متعددة. أمَّا في فرنسا فالحال مختلف 
تماماً حيث اعترف النظام السيااي  عد الثورة الفرنسية بوجوب إيجاد  يئة مستقلة للرقا ة 

 ععلى داتورمة القوانين لكن  ذه الهيأة كانت من إحدى ميزاتها أنَّها  يئة غير قضائية ومرج
السبب في ذلك إلى ما كان يتمتع  ه القضاء في فرنسا من دورٍ محابي للملكية مما أكسبه 
امعةً ايئة في  ذا المجال حتى دفع رجال الثورة الفرنسية  التفكير في إيجاد وايلة أخرى 
للرقا ة تتجسد بهيأة ايااية تمارس الرقا ة على داتورمة القوانين، لذلك فإنَّ محاولا  الرقا ة 
على داتورمة القوانين في فرنسا قد تعدد  لكنَّها ولأاباب مختلفة فشلت في تحقيق مهام 

 في  ذه الرقا ة حيث أنَّها ما برحت أن تكون تحت ايطرة الحاكم في مختلف الأزمنة.
وفي كل الأحوال فإنَّ الرقا ة على داتورمة القوانين أياً كان نوعها تعد أ م الضمانا  

 لضمان مبدأ امو الداتور وبالتالي جمود القواعد الداتورمة.التي تم إيجاد ا 

                                                           

 وما  عد ا.  40( د.منذر الشاوي، نظرمة الداتور، مصدر اابق، ص1)
القا رة،  -يسير( لتفاصيل أكثر حول  ذا الموضوع ينظر: د.رمزي الشاعر، رقا ة داتورمة القوانين، مطا ع دار الت1)

 وما  عد ا.  15، ص2004
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،  عد أن فشلت محاولا  الرقا ة ( 1)والوايلة الثالثة  ي الحماية السيااية للداتور
السيااية خصوصاً في فرنسا فقد حاول الفقهاء ومن  عد م المشرع الداتوري إلى إيجاد 

يميز  ذه الحماية أنَّها حماية ذا  طا ع نوع آخر من الحماية للوثيقة الداتورمة. لكن ما 
ايااي تختلف عن نظيراتها السا قة ذا  الطا ع القانوني والفكرة الأاااية من  ذه الحماية 
أنَّها تتجه نحو مفهومين أااايين  ما: مفهوم حماية الداتور من قبل صاحب السيادة 

إنَّ حماية سية و و الشعب، كذلك فالأصلي وفقاً للأفكار التي كانت اائدة إ َّان الثورة الفرن
الداتور السيااية أصبحت تستند إلى فكرة أخرى مجاورة لفكرة السيادة و ي فكرة الشرعية، 
فديمومة الداتور لا يمكن تصور ا دون اند ورضاء المواطنين، وبالتالي فإنَّ  ذا يؤكد 

حول الداتور  ا المواطنون الطبيعة السيااية الأصلية للقواعد الداتورمة، فالنظرة التي يحمله
واحترامهم وحبهم له  ي من تحمي الداتور و ذه النظرة  ي  طبيعة الحال نظرة ايااية 
أي تخرج عن نطاق عالم القانون ومفهوم  ذا العالم وفقاً لنظرمة القانون، وبالتالي فإنَّ 

ذه أكد    )الرأي السيااي أو الرأي العام يحمي القواعد السيااية أي الداتورمة(. وقد
النظرة، أي الحماية السيااية للقواعد الداتورمة نصوصاً في الدااتير الفرنسية الأولى حيث 

م الفرنسي ينص  ما معناه ))إنَّ الجمهورمة 1793( من داتور 123نجد أنَّ المادة )
( من 377الفرنسية تضع وديعة داتور ا تحت حماية كل الفضائل((. كذلك فإنَّ المادة )

لسنة الثالثة ينص على أنَّه: ))الشعب الفرنسي يضع وديعة الداتور تحت عناية داتور ا
أرباب العوائل، الزوجا ، الأمها ، عناية حب المواطنين الشباب وشجاعة كل الفرنسيين((. 

م على  ذا المعنى حيث تنص )) ذا 1830( من وثيقة 66كذلك يمكن أن توحي المادة )
ها تبقى  عهدة كل المواطنين((. و ذا المعنى جاء أيضاً في الميثاق وكل الحقوق التي يكرا

 ( منه.110م في المادة )1848داتور 
لكن  ذه الحماية يمكن تصور ا على درجا  فهي  كل الأحوال ليست على درجة واحدة 
فالشعب صاحب السيادة، وفقاً لهذا المنطق، يمكن أن يحمي الداتور ايااياً  صورة متعددة 

                                                           

وما  183( للتفصيل حول  ذا الموضوع ينظر: د. منذر الشاوي، تأملا  في فلسفة حكم البشر، مصدر اابق، ص2)
  عد ا. 
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لحماية الداتورمة المية يمكن أن تكون على غير ذلك، أي أن تكون الوايلة مثلما تكون ا
لحماية الداتور عن طرمق العنف و ذه ما ي طلق في الحق في المقاومة )الحق في مقاومة 
الطغيان(. و ذا الحق  و عمل يأتي من قبل الشعب ولا يخلو من العنف، إلا أنَّه يبقى 

الوحيد غير القابل للتنازل عنه أو الانتقال وفقاً لمضمون  عملًا شرعياً و ذا الحق  و الحق
فكرة العقد الاجتماعي، ولأنَّه الحق السيادي الذي يضمن تنفيذ بنود العقد الاجتماعي. و ذا 
الحق عرفته دااتير كثيرة كالداتور الأمرمكي وداتور الثورة الفرنسية داتور السنة الأولى 

 دجانتو( فإنَّ مبدأ عدم مقاومة السلطة التعسفية والااتبدادم. وعلى رأي الفقيه )برناد 1791
ام للسعادة امنسانية، و ذا ما ذ ب إليه داتور فرنسا لعام  م 1793منافي للعقل وعقيم و دَّ

( حيث جاء فيها ))كل شخصٍ يغتصب السيادة يجب أن يمو  على أيدي 27في المادة )
ء عن طرمق الأفراد. وفي حالة أنّ الحكومة الرجال الأحرار((.  ذا إذا كان الاغتصاب جا

 ي من تغتصب السيادة فإنَّ المقاومة  النسبة لهذا الشعب تكون أقدس الحقوق كما جاء 
( في الداتور نفسه، ومن كل ذلك ي فهم، أنَّ الحماية السيااية للداتور ي 4في المادة )

عية فإذا السيادة والشر  على مستوى السيااة وليس القانون و ي حماية تعتمد على فكرتي
انتقصت إحدى  ذه الفكرتين أو كلتا ما كان للشعب حماية الداتور  كل الواائل. وفي 
حق مقاومة الطغيان لا يمكن أن يكون لهذا الفعل العنيف صفة خرق للداتور بل  و 

 يحماية للداتور  معنى، أن تكون مماراة السلطة وفقاً لما يراه أو يأمله المواطنون، فالذ
خرق الداتور أو كان محلا للتهديد  و السيادة والشرعية أو إحدا ا في الحقيقة. لذلك نجد 

م يقول ))إنَّ الداتور قد خ رق ونحن 1849إنَّ أحد أعضاء الجمعية في فرنسا في عام 
ندافع عنه  كل الواائل حتى  السلاح((. فهذا القول يعني الانتقال من الحماية السلمية إلى 

المسلحة، ونجد إنَّ ) ااتيد( يعبر عن الحماية السيااية للداتور عن طرمق الشعب الحماية 
 شكلها العام حيث يقول )إنَّ الرأي العام  و الحارس الطبيعي للمؤاسا  والذي يمثل بدون 
شك الضمان الأفضل. فالرأي العام  و من يقيم الدااتير فعندما يتوقف ضمير المواطنين 

سيصيبها خللٌ لا يمكن معالجته مطلقاً(. وعلى  ذا يمكن أن نجد عن رعاية المؤاسا  ف
إنَّ النظم السيااية الرااخة في الديمقراطية لا تميل إلى تعقيد إجراءا  التعديل الداتوري 
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حتى تجعل  ذه امجراءا  لا تختلف كثيراً عن إجراءا  تعديل أو إقامة القوانين العادية 
ا  التعديل في دااتير الجمهورمة الفرنسية الثالثة والرا عة و ذا ما يمكن ملاحظته من إجراء

والخامسة، حتى أنَّ الجهة التي تقوم  التعديل تقرمباً  ي نفسها التي تصحح أو تعدل القوانين 
الاعتيادية. وعندما تحولت فرنسا من  ذا الواقع أي الحماية السيااية للداتور وعاد  إلى 

 بير لنصوص الداتور فنجد أنَّ داتور الجمهورمة الرا عة فيالحماية القانونية إن صح التع
( من يجعل اللجنة الداتورمة في حالة الطعن في داتورمة أحد القوانين يسعى 92المادة )

إلى إيجاد نوع من الاتفاق أو التوافق ما بين رئيس الدولة والبرلمان، فإذا نجح في مسعاه، 
روع فشل  ذا المسعى من قبله وأصرَّ البرلمان على مش ينتهي دوره في الرقا ة، أمَّا في حالة

القانون عند ا ي ستمر  النظر في داتورمة  ذا القانون، إلا أنَّه لا يمكن تشرمع  ذا القانون 
إن وجده غير داتوري إلا  عدما يتم تعديل الداتور نفسه، وبالتالي فأصبح الداتور  و 

ه العكس. وممكن تعليل  ذا الوضع الغرمب  أنَّ من ي ماشي النص القانوني الاعتيادي وليس 
محاولة لحماية النصوص الداتورمة حمايةً ايااية والحيلولة دون محاولة إلغاء  ذا الداتور 

 أو امتيان  آخر بديل كون إنَّ  ذا الداتور كان حينها يستند إلى الشرعية. 
 

 الفرع الثاني: أثر السيادة على القواعد القانونية العادية 
لا شك أنَّ القانون  صورة عامَّة يعد من أ م الواائل في تنظيم حياة المجتمع  صورة 
عامة ككل وبالتالي تنظيم الدولة وأيَّاً كانت النظرة إلى القانون  صفته الوضعية فإنَّ لفكرة 
السيادة أثر ا الكبير على نصوص القواعد القانونية التي يتم وضعها من قبل المشرع العادي 

ى اختلاف فروع القانون المتعددة، وفي  ذا المجال انحاول الااتعراض السرمع لظهور وعل
 فكرة السيادة ضمن نطاق القواعد القانونية العادية. 

 
و و أحد أ م فروع القانون الخاص والتي تنظم العلاقا  الفردية  القانون المدني: أولًا:

د ملامح مهمة لفكرة السيادة في  عض  ما يتعلق  الأمور المالية والمعاملا  يمكن إيجا
جوانبه. ومن أ م  ذه الجوانب فيما يتعلق بنوع من العقود والتي تسمى )عقود امذعان( 
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و ذا النوع من العقود يعد ااتثناءً على القبول الذي يجب أن يصدر من قبل المتعاقد إذ 
ل  اميجاب عليه أمَّا أن يقب يمثل  ذا النوع من العقود تقييد حرمة المتعاقد )القابل( حيث إنَّ 

الصادر من قبل المتعاقد الآخر والمتجسد في العقد والشروط التي يتضمنها أو أن يرفض 
التعاقد، وكثيراً ما نجد  ذا النوع من العقود فيما يتعلق  العقود الخاصة  المرافق العامة 

كرة و ذه العقود أو ف كالمرافق الخاصة  الكهرباء أو الماء أو  عض واائل النقل... إلخ.
عقود امذعان، كانت قد ظهر  في الفترة التي بدأ  فيها أ مية الطبقة الاقتصادية ) 
البرجوازمة( تعلو في الدولة حيث أصبحت  نالك طبقتين في المجتمع، طبقة الميسورمن 

طها و مادياً وطبقة الفقراء فقد فرضت الطبيعة الاقتصادية ذا  اممكانية الكبيرة مادياً شر 
في التعاقد على طبقة الفقراء. وقد يرجع أصل  ذه الفكرة إلى فكرة المجتمع امقطاعي الذي 
كان يفرض فيه امقطاعي شروطه على العاملين )التا عين له(. وقد نجد صدىً لهذه الفكرة 

م و ذا ما يمكن إيجاده في المادة 1951( لسنة 40في القانون المدني العراقي الحالي رقم )
 ( من  ذا القانون.81)

كذلك فإنَّ  نالك فكرة يتضمنها القانون المدني تظهر فيها بوضوح فكرة السيادة ألا و ي 
فكرة حقوق الامتياز، ومقتضى  ذه الفكرة أنَّ الدولة  صفتها دائنة لأحد الأفراد فإنَّ دينها 

فة الأولومة  ذه . فصيتميز  الأولومة  اميفاء والسداد قبل الدائنين الآخرمن في حالة تعدد م
ترجع لكون أنَّ الدولة دائماً تهدف من تعاملها إلى تحقيق المصلحة العامة وبالتالي لا بدَّ 
من أن يكون لها خصوصية تميز ا عن  قية الأفراد الدائنين لهذا المدين، وعلى ذلك فقد 

ت المادة ) . لا يتحقق 1م على ما يلي:))1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ رقم )108نصَّ
. تعتبر ديون الدولة والقطاع الاشتراكي المنفذة في 2امتياز الدين إلا بنص في القانون. 

مديرما  التنفيذ ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين آخر ولو كان  ذا 
 الدين ممتازاً أو موثقاً بر ن.((.

مدني العراقي بروزاً واضحاً لفكرة ( من القانون ال72( والمادة )71ونجد في المادة )
السيادة حيث نظمت  اتين المادتين ما يتعلق  الأموال العامة التا عة للدولة أو الأشخاص 

( على مفهوم الأموال العامة  قولها ))تعتبر أموالًا 71المعنومة العامة فتضمنت المادة )
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صة ة العامة والتي تكون مخصعامَّة العقارا  والمنقولا  التي للدولة أو للأشخاص المعنوم
لمنفعة عامة  الفعل أو  مقتضى القانون((، إذن كل انواع الأموال اواءً كانت المنقولا  أو 
العقارا  تكون لها صفة الأموال العامة وبالتالي تخضع لنظام حماية متكامل يحيطها 

ما تملكه الدولة نا فيومميز ا عن الأموال التي تعود للأفراد، وبهذا فان فكرة السيادة تتجسد  
والأشخاص العامة التا عة لها من أموال وما يميز ا من حماية خاصة. تجدر امشارة إلى 
ان  ذه الحماية تكون حماية من ناحية القانون الخاص والقانون العام على حد اواء،  عبارة 

نية من الثا أدق فإنَّ القانون المدني قد نظم حماية خاصة لهذه الأموال، فقد نصت الفقرة
نفس المادة أعلاه على ما ية  ذه الحماية للأموال العامة وذلك  قولها ))ثانياً: و ذه الأموال 
لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها  التقادم((، إذن فلا يجوز من ناحية 

إذا كان  االقانون المدني التصرف  جميع أنواع التصرفا  القانونية الناقلة للملكية أو غير 
محلها أموالاً عامة، كذلك لا يمكن الحجز عليها، وبهذا الخصوص فإنَّ قانون التنفيذ المشار 

(: ))أولًا... اذا 26م قد خص الدولة  ميزا  منها في المادة )1980( لسنة 45إليه رقم )
 كان الدين أو الحق المنفذ يعود للدولة أو القطاع الاشتراكي فلا يؤخر اعتراض المدين

إجراءا  التنفيذ كذلك لا يجوز للمحكمة التي يراجعها المدين إصدار قرار بتأخير التنفيذ 
إلا في حالاٍ  معينة...(( وذكر  المادة  ذه الحالا ، أمَّا  خصوص الحجز على  ذه 

( من قانون التنفيذ قد منعت الحجز عليها إذا كانت 62الأموال )العامة( نجد أنَّ المادة )
عة للدولة. وأخيراً فلا يمكن أن يكون التقادم ابباً من أاباب التملك إذا كانت أموالًا تا 

الأموال تا عة للدولة أو أحد الأشخاص العامة  خلاف القاعدة العامة في القانون المدني 
( وما  عد ا من أن يكون التقادم ابباً من أاباب التملك 1159التي نصت عليها المواد )

 والًا تا عة للدولة. إذا لم يكن محلها أم
لكن المشرع مع ذلك قد خص بيع وإيجار أموال الدولة  قانون خاص يبين كل ما يتعلق 
بهذه التصرفا  الناقلة للملكية أو غير ا مما يتعلق  أموال الدولة وذلك  قانون بيع وإيجار 

، وقد 2013( لسنة21م السابق أو القانون الحالي رقم)1986( لسنة 32أموال الدولة رقم )
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حدد  ذا القانون طرقا معينة يتم من خلالها بيع وإيجار  ذه الأموال عن طرمق المزايدا  
 أو المناقصا  العامة.

كذلك، نجد في مواد القانون المدني الخاصة بتنازع القوانين الاشارا  الواضحة الى فكرة 
العراقي أمام  ( منه والتي تنص: ))يقاضى14السيادة، منها على ابيل المثال المادة )

محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج((.  امضافة 
إلى ذلك فإنَّ قانون العقوبا  قد خصَّ ضمن مواده جرائم تتعلق  الاعتداء على الأموال 
العامة وحدد لها العقوبا  المختلفة والتي تختلف من حيث طبيعة كل فعل كذلك محل 

  ذه المواد. الجرممة في
 

 القانون الجنائي  ثانيا:
في  ذا الفرع من فروع القانون العام نلاحظ حضور واضح لفكرة السيادة في مفاصل 
عدة منها، وايتم الاقتصار على التطرق إلى  عض الجزمئا  ضمن  ذا الفرع نظراً لصعوبة 

التطرق  تطرق اليه  ومتا عة كل اجزاء القوانين الجنائية وما يتعلق بها، وا م ما ايتم ال
إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبا ، ولكن قبل الااتراال في  ذا الموضوع لا بد من 
التطرق إلى أنَّ الداتور يكفل وضع المبادئ الداتورمة التي تقدم الحماية أو الضمان 
 للحقوق والحرما  في نطاق قانون العقوبا  وذلك لمناابة وظيفة  ذا القانون في التجرمم

والعقاب وحماية الحقوق الفردية. ومن  نا يمكن أن نلخص العلاقة بين القانون الداتوري 
 أو  الأحرى الوثيقة الداتورمة مع قانون العقوبا  من خلال محورمن  ما: 

 يعد الداتور عاملًا في تحديد شرعية الجرائم والعقوبا .  -1
رع لعقاب التي يستعملها المشحيث أنَّ الداتور يلعب دوراً في تحديد أداة التجرمم وا

العادي و ذه الأداة تتجسد  مبدأ شرعية الجرائم والعقوبا  وما يترتب عليه من ضرورة توافر 
صفا  خاصة في نصوص التجرمم والعقاب والتفسير الدقيق للنصوص الجنائية ونطاق 

 متهم(.لتطبيق قانون العقوبا  )عدم رجعية قانون العقوبا ( ) رجعية القانون الأصلح ل
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يعد الداتور عاملًا مهما في توجيه قانون العقوبا  حيث يسهم الداتور من   -2
خلال الحقوق والحرما  التي يكفلها والمقوما  الااااية للمجتمع في تحديد محل الحماية 
الجنائية، كذلك يسهم الداتور في تحديد نطاق قانون العقوبا  من حيث الزمان والمكان. 

نب آخر فان قانون العقوبا  يكون محكوم بنوعين من المبادئ  ذا من جانب ومن جا
الداتورمة، أما النوع الأول فهو مجموعة من المبادئ العامة التي تخضع لها قانون العقوبا  
كبقية فروع القانون الأخرى، أمَّا النوع الآخر من المبادئ فانه يكون خاص  قانون العقوبا  

ها ه المبادئ الداتورمة التي يخضع لها قانون العقوبا  بنوعيوحده. و بناءً على ذلك فإنَّ  ذ
يكون من المفترض منطقياً أن تخضع لاختصاص المحكمة الخاصة  الرقا ة على الداتور 

 في الدولة. 
 

  مبدا شرعية الجرائم والعقوبات ثالثا:
ي يصطبغ لتإنَّ الأصل الداتوري لهذا المبدأ يكمن في أنّ  ذا المبدأ بذاته من المبادئ ا

 صبغة داتورمة فلا يكاد يخلو داتور دولة ما من النص عليه  صورة صحيحة حتى غدا 
من المسلما  الداتورمة في معظم دول العالم، فلا يمكن إغفال  ذا المبدأ من قبل المشرع 
العادي، حتى في حال أغفل الداتور ذكره ضمن نصوصه عن عمد أو إ مال. فهذا المبدأ 

تي تلزم المشرع والقاضي في آن، وبناءً على ذلك نجد أنَّ الداتور العراقي من المبادئ ال
/ثانياً( منه على ما يأتي: )لا جرممة ولا عقوبة إلا بنص....(. 19الحالي قد نص في المادة )

وفي الحقيقة فإنَّ أصول  ذا المبدأ تعود إلى متطلبا  ايادة القانون وديمقراطية النظام 
علق  سيادة القانون فإنَّ الداتور العراقي الحالي قد نصَّ على  ذا الأصل السيااي. وفيما يت

 ( منه حيث جاء  أن: )السيادة للقانون(.5في المادة )
وعلى الرغم من ذلك نجد أنَّ  ناك أمثلة تارمخية عن دااتير لم تنص على  ذا المبدأ 

م، إلا أنَّ الفقه قد 1875ام  الرغم من أ ميته، ومنها داتور الجمهورمة الثالثة الفرنسي لع
أكد قيمة المبدأ داتورماً على أااس أنَّه جزء من القانون العام العرفي في فرنسا، و و قانون 
اامى وفقاً لوجهة نظر م من التشرمع، وأنه لا يمكن المساس  ه، و ذه النتيجة  ي ذاتها 
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مواطن ق امنسان والالتي توصل إليها الفقيه الفرنسي )دكي( على فرض أنَّ إعلان حقو 
م قد أكد على القيمة الداتورمة لهذا المبدأ مع ما يترتب عليه من مبادئ أخرى، 1789لعام 

م وداتور الجمهورمة الخامسة لسنة 1946وكذلك فان داتوري الجمهورمة الرا عة لعام 
يأخذ  أم قد أكد على القيمة الداتورمة لهذا امعلان في مقدمتيهما حيث أنَّ  ذا المبد1958

والتي تحتوي على الحقوق والحرما  ذا   (1)موقع القلب من ما يسمى ) الكتلة الداتورمة(
 الصفة الداتورمة وغير ا من العناصر الأخرى.

 
  (2): القضاء السياسيرابعا

لا شك أنَّ الجانب امجرائي من القانون الجنائي يتعرض لذا  التأثير الذي يتعرض له 
لقانون، لكن ما يمكن التأكيد عليه أنَّ الجميع يخضع للقانون اواء الجانب الموضوعي من ا

كان الأفراد أو  يئا  السلطة ولا يوجد فرق في  ذا الصدد بين السلطة ومتطلباتها وبين 
ااتقرار المجتمع وتمااكه، وعلى أي الأحوال فان القضاء السيااي يتقاامه تيارمن فقهيين 

 الأول موضوعي والثاني شكلي.
المعيار الموضوعي فمن خلاله تفهم القضاء السيااي  أنَّه القضاء الذي يتميز  أما

 طبيعة الجرائم التي يختص بنظرتها و ي بوجه عام الجرائم التي تمس نظام الدولة السيااي 
اواء تعلق ذلك  شكل الحكومة أو تنظيم السلطا  العامة أو الحقوق والواجبا  العامة 

 اء في مثل  ذه القضايا يتطلب تقديرا  ايااية خاصة مما يستتبعللأفراد، لذلك فان القض
ذلك الحاجة إلى إاناد ا إلى محاكم ذا  مستوى خاص. فلا يقصد  القضاء السيااي وفقاً 
لذلك أن اعضاءه من السياايين بل يقصد  ه القضاء الذي يحاكم الجرائم التي تمس النظام 

 م قد وقعت من الأفراد أو من فئة من السياايين.السيااي للدولة حتى لو كانت  ذه الجرائ

                                                           

 -( للتفصيل حول  ذا المصطلح ينظر: د.يواف حاشي، في النظرمة الداتورمة، منشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو 1)
 وما  عد ا. 319،ص2009لبنان، 

 -، دار الشروق للطباعة3( للتفصيل اكثر عن  ذا الموضوع ينظر: د. احمد فتحي ارور، القانون الجنائي الداتوري، ط2)
 وما  عد ا.  412، ص2004القا رة، 
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ومنقسم القضاء السيااي وفقا لهذا المعيار إلى نوعين: الأول يختص بنظر الجرائم التي 
تقع من رجال السلطة أنفسهم على نظام الحكم وفي  ذه الحالة يكون رئيس الدولة والوزراء 

صوصية فهم في أداء وظيفتهم، ونظراً لخمثلاً  م المتهمون لارتكابهم أفعالاً تكشف عن انحرا
 جرائمهم ومسؤوليتهم الخاصة يحالون إلى محاكم خاصة. 

أمَّا النوع الثاني من  ذا القضاء وفقاً للمعيار الموضوعي و و ينظر في الجرائم التي 
تقع من الأفراد على النظام السيااي للدولة. و ذا النوع من القضاء ي عد ضماناً للسلطة في 

هة انحراف الأفراد، ونظراً للطا ع السيااي لهذه الجرائم فقد اتجهت  عض التشرمعا  مواج
 إلى أن تخص بنظر ا محاكم خاصة. 

 
 المعيار الشكلي للقضاء السياسي:

 ذا المعيار تنقسم فيه الأنظمة القضائية إلى ثلاث أنواع رئيسية، أمَّا النوع الأول فهو 
من قبل محكمة خاصة ااتثنائية لغرض المحكمة والنظر يجعل النظر في الجرائم السيااية 

في  ذه الدعاوى التي تتسم  أنَّها جرائم ايااية و ذا النوع من الأنظمة القضائية يعد من 
أقدم أنواع الأنظمة حيث إنَّ له جذوراً تارمخية ترجع إلى الامبراطورمة الرومانية كذلك أخذ 

د القضائية السيااية، وقد أخذ  الثورة الفرنسية  عي النظام الجرماني بهذا النوع من الأنظمة
حصولها  فترة قصير بهذا النوع من الأنظمة القضائية حيث شكلت محاكم ااتثنائية لغرض 

 محاكمة ما ي سمَّى )أعداء الثورة( آنذاك.
أمَّا النوع الآخر من الأنظمة القضائية وفقاً للمعيار الشكلي و و يميز ما بين أنواع من 

رائم. فإذا كانت الجرممة جسيمة من حيث الفعل أو الأثر فتنظر ا محاكم خاصة تنشأ الج
لهذا الغرض، ولا ت عَد  ذه المحاكم من ضمن النظام القضائي للدولة ومثال  ذه الأنظمة 
كِّلت محكمة اميت )محكمة العدالة(  ما  و موجود في النظام الفرنسي الحالي حيث ش 

م رمة والوزمر الأول والوزراء عمَّا يقترفوه من أفعالٍ أثناءَ تأديتهلغرض محاابة رئيس الجمهو 
لوظائفهم، و ذا النظام نجده أيضاً في إنكلترا حيث يكون مجلس اللوردا   صفة محكمة 
لغرض محاابة رئيس الوزراء والوزراء وغير م من المسؤولين، و ذا أيضاً ما موجود في 
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رس مجلس الشيوخ الأمرمكي الطة محكمة فيما يتعلق الولايا  المتحدة الأمرمكية حيث يما
  محاكمة رئيس الدولة وغيره من كبار الموظفين. 

أمَّا إذا لم تكن الجرممة من الجرائم الجسيمة فإنَّ  نالك محاكم خاصة أيضاً تنظر في 
اعتداء الأفراد على النظام السيااي أو على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي و ذا ما وجد 

كِّلت  موجب قانون صدر في آب عام ف م، 1962ي محكمة أمن الدولة الفرنسية التي ش 
وتبعه المشرع المصري في اتباع  ذا النهج من تشكيل محاكم أمن دولة تختص  النظر 

  قضايا ذا  طبيعة ايااية خاصة. 
لمجرم اأمَّا النظام القضائي الثالث فهو يميل إلى التطبيق من مفهوم الجرممة السيااية و 

السيااي، حيث يذ ب إلى عدم التمييز بين الجرائم السيااية من حيث جسامتها فيجعل 
القضاء العادي  و من ينظر  مختلف أنواع  ذه الجرائم دون النظر في مدى جسامتها و ذا 

 النظام متَّبع في الدول الانكلواكونية.
 

 يادةالفرع الثالث: موقف المشرع الدستوري من فكرة الس
يخلو داتور مكتوب من فكرة السيادة من حيث النص عليها وإن خلت  عض الدااتير لا 

من النص على فكرة السيادة في إحدى بنود ا فيمكن أن نجد  ذه الفكرة حاضرة في موضع 
آخر ألا و و ديباجة الداتور، فهذه الديباجة من خلال قراءة كلماتها يمكن أن تستشف 

ن  و صاحب  ذه السيادة وفقاً لهذه الوثيقة الداتورمة. ومن منها فكرة السيادة وبالتالي م
خلال تفحص نماذج مختلفة لدااتير عالمية نجد إنَّ مفهوم السيادة وصاحبها يختلف من 
داتور إلى آخر، و ذا يرجع  طبيعة الحال إلى عدة عوامل من أ مها طبيعة النظام 

خرى قانونية وأخرى اقتصادية السيااي وما ي حيط بهذا النظام من قواعد ايااية وأ
واجتماعية،  ذا من جانب، ومن جانب آخر فإنَّ اختلاف مفهوم السيادة ومن يملكها يرجع 

 إلى الطبيعة النسبية والفلسفة لمفهوم فكرة السيادة وعلى النحو الآتي:
م نجد في ديباجته إلى ما يشير إلى 1787ففي داتور الولايا  المتحدة الصادر  -

داتور قد تبنَّى نظرمة السيادة الشعبية فيما يتعلق  مفهوم السيادة وصاحبها أنَّ  ذا ال
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 امضافة إلى الأخذ  فكرة الااتفتاء كأحد الآليا  المهمة التي تعتمد عليها الديمقراطية شبه 
المباشرة والتي تعد نتاج أو ثمرة لنظرمة السيادة الشعبية، فتنص ديباجة  ذا الداتور على 

حن شعب الولايا  المتحدة، رغبة منا في تأليف اتحاد أكمل، وفي إضافة ما يأتي: ))ن
العدالة وكفالة الطمأنينة وتهيأة واائل الدفاع المشتركة قررنا  ذا الداتور للولايا  المتحدة 

 الأمرمكية((. 
م فقد أشار  و الآخر في ديباجته إلى فكرة 1958أمَّا الداتور الفرنسي لعام  -

يها: ))ي علن الشعب الفرنسي  صفة رامية تمسكه  حقوق امنسان السيادة حيث جاء ف
م...((. كذلك وقد وضع 1789ولمبادئ السيادة الوطنية  الصورة التي حدد  بها إعلان 

 ذا الداتور الباب الأول منه تحت عنوان )السيادة( وقد حدد  المادة الثالثة من  ذا 
عب و و يماراها بوااطة ممثليه وعن طرمق الداتور ما يأتي: ))السيادة الوطنية ملك الش

الااتفتاء ولا يجوز لأن فئة من الشعب أو لأي فرد أن يدَّعي لنفسه حق مماراة السيادة 
الوطنية((. وفي  ذه المادة إقرار واضح  أنَّ السيادة مملوكة للشعب ولكنها ت مارَس  آليا  

ادة الامة لكن الاخذ ببعض و ي الانتخاب والااتفتاء  ما يدل على الأخذ بنظرمة اي
 مضا ر الديمقراطية شبه المباشرة.

ونجد في الدااتير العربية تنوعاً من حيث مفهوم السيادة وصاحب  ذه السيادة، ومن 
الدااتير من أشار إشارةً  سيطة جداً لمفهوم السيادة دون التفصيل عمَّا كان واضحاً في 

 مملكة الأردنية الهاشمية.الأمثلة السا قة ومن  ذه الدااتير داتور ال
م، حيث أشار  شكل عابر إلى  ذه 1952داتور المملكة الأردنية الهاشمية لعام  -

( إذ تنص  ذه المادة على أنَّ ))المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية 1المفردة في المادة )
 مستقلة ذا  ايادة ملكها لا يتجزَّأ ولا ينزل عن شيء منه((.

 اً قد يكون جديداً في الدااتير العربية  أن يرجع السيادة لا إلى لكننا نجد اتجا  -
الملك ولا لرئااة الدولة ولا للشعب، بل للدولة ذاتها، ومن  ذه الدااتير  و داتور اممارا  

م  أنَّ 1972( من الداتور الصادر عام 1العربية المتحدة، حيث يشير في المادة )
اتحادية مستقلة ذا  ايادة وم شار إليها في  ذا الداتور ))اممارا  العربية المتحدة دولة 
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( من  ذا الداتور فينص على ))يمارس الاتحاد في الشؤون الموكلة 2 الاتحاد(( أمَّا المادة )
إليه  مقتضى أحكام  ذا الداتور السيادة على جميع الأراضي والمياه امقليمية الواقعة داخل 

ت المادة )الحدود الدولية ممارا  الأعضاء( ( على: ))تمارس اممارا  3(. وبدور ا فقد نصَّ
الأعضاء السيادة على أرضها وميا ها امقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها 

( فنصت على: ))لا يجوز للاتحاد أن يتنازل 4الاتحاد  مقتضى  ذا الداتور((. أمَّا المادة )
 أو ميا ه((. عن ايادته أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه

إشارا   3/1/1992ونجد في النظام الأاااي للحكم في السعودية الصادر في   -
واضحة حول طبيعة فكرة السيادة الخاصة بهذه الدولة فالداتور أااااً  و منحة من قبل 
ملك  ذه الدولة و ذا ما يمكن ااتنتاجه من خلال ااتهلال  ذا النظام الأاااي حيث جاء 

ن عبد العزمز آل اعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على ما فيه: ))نحن فهد ب
تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالا  ورغبةً في تحقيق 

 الأ داف التي نسعى إليها أمرنا  ما  و الآتي: 
 إصدار النظام الأاااي للحكم  الصيغة المرفقة...((.  ذا  امضافة إلى ما جاء .1

ت على أنَّ ))المملكة العربية 1في الباب الأول )المبادئ العامة( في المادة ) ( التي نصَّ
السعودية دولة عربية إالامية ذا  ايادة تامة دينها امالام وداتور ا كتاب الله تعالى 

 وانة راوله...((. 
م مسايرةً لبعض الدااتير 11/11/1962ونجد في داتور دولة الكومت الصادر في 

لعربية )الملكية( في امشارة إلى أنَّ  ذا الداتور  و  مثا ة منحة من قبل الحاكم، حيث ا
جاء في ديباجة  ذا الداتور ))نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكومت رغبة في 
قنا على  ذا الداتور وأصدرناه((.  ااتكمال أاباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزمز... صدَّ

ت عليها المادة )كذلك نجد  ( من  ذا الداتور حيث 1إشارة  سيطة لفكرة السيادة نصَّ
جاء فيها ))الكومت دولة عربية مستقلة ذا  ايادة تامَّة ولا يجوز النزول عن ايادتها أو 

 التخلي عن أي جزء من أراضيها((. 
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م، فقد نصَّ  شكلٍ صرمح 1992أمَّا في داتور جيبوتي الصادر في أيلول عام  -
مصدر السيادة فيه، حيث جاء في ديباجته ))ي علن شعب جيبوتي رامياً تمسكه  مبادئ على 

الديمقراطية وحقوق امنسان المقررة في امعلان العالمي لحقوق امنسان والميثاق الأفرمقي 
لحقوق امنسان والشعوب الذين ت عتبر نصوصها جزءاً لا يتجزأ من  ذا الداتور ومؤكد 

 لة قانون تطبق الديمقراطية التعددية((.عزمه على إقامة دو 
ت على ))دولة جيبوتي جمهورمة 1أمَّا ما ورد في المادة ) ( من  ذا الداتور فقد نصَّ

ديمقراطية لا تتجزأ(( وقد جاء في  ذه المادة تحديداً لشعار  ذه الدولة ومبدأ ا و ذا المبدأ 
دأ ا  و في  ذه المادة ))إنَّ مبفيه تجسيد واضح للأخذ  فكرة السيادة الشعبية، حيث جاء 

 حكم الشعب للشعب ومن أجل الشعب((. 
م إشارة 1973ونجد في داتور الجمهورمة العربية السورمة الصادر في آذار  -

( ))السيادة للشعب ومماراها 2/2واضحة أيضاً لفكرة السيادة الشعبية حيث جاء في المادة )
 على الوجه المبين في الداتور((. 

( إشارة واضحة إلى أنَّ 5م فنجد في المادة )2005الداتور العراقي لعام أمَّا في  -
( على 5النظرمة المطبَّقة في مصدر السلطة  ي نظرمة ايادة الأمَّة، حيث نصت المادة )

))السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطا  وشرعيتها يماراها  الاقتراع السري العام 
 (.المباشر وعبر مؤاساته الداتورمة(

وفي  ذه المادة إشارة واضحة إلى نظرمة ايادة الأمة فأنّ عبارة السيادة للقانون ليس 
المقصود بها مبدأ ايادة القانون المسلَّم  ه في ظل الأنظمة الديمقراطية. حيث إنَّ  ذا 

/أولًا( منه، حيث نصت على ))أولًا: يعد  ذا الداتور 13المبدأ قد اختصت  ه المادة )
امى والأعلى في العراق ومكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون ااتثناء((. فإذن القانون الأ

( قد ي شير إلى الأخذ بنظرمة ايادة 5ما تمَّ النص عليه من أن السيادة للقانون في المادة )
الأمة ومعد القانون  موجبها تعبيراً عن إرادة الأمة وما ي حيط بهذا القانون من قداية وقرمنة 

داتورمته، و ذا الداتور جاء بنظرمة مختلفة عمَّا كانت موجودة في داتور شرعيته و 
: ))العراق 1م، حيث نصَّ في المادة )1970الجمهورمة العراقية المؤقت لعام  ( على أنَّ
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( فقد نصَّ على ))إنَّ الشعب 2جمهورمة ديمقراطية شعبية ذا  ايادة...((. أمَّا في المادة )
( فقد نصَّ في الفقرة )أ(: ))ايادة العراق وحدة لا 3أمَّا المادة ) مصدر السلطة وشرعيتها((

 أرض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها((. -تتجزأ. ب
ففي  ذا الداتور إشارة واضحة إلى أنَّ الشعب  و مصدر السلطة وشرعيتها، لكن قد 

ل ر السلطة يكون للشعب لكن من خلايتفق  ذا الداتور مع الداتور الحالي في إنَّ مصد
نوا ه، مع فارق  أنَّ الداتور الحالي أخذ  فكرة الااتفتاء كآلية من آليا  الديمقراطية في 

ت 126أكثر من موقع، وعلى ابيل المثال ما يتعلق بتعديل الداتور في المادة ) ( التي نصَّ
 مجراءا  المتخذةعلى وجوب عرض مشروع تعديل الداتور على الشعب مباشرة كأحد ا

 لغرض التعديل.
ونجد فكرة ايادة الأمة من خلال كلما  ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 
الانتقالية حيث جاء فيها: ))إنَّ الشعب العراقي الساعي إلى ااترداد حرمته التي صادر ا 

 ن((.سواه حكم القانو النظام الااتبدادي السابق... قد صمَّمَ على أن يظل شعباً حرَّاً ي
وفي جميع الاحوال، تبقى فكرة السيادة من الافكار التي أثار  ولاتزال تثير الاشكالا  
المتعدده. و ذا يرجع الى الطبيعة الفلسفية والنسبية التي تكتنف جزئياتها، الامر الذي يلقي 

  ضلاله على موقف المشرع الداتوري.
  

 الخــاتمـــة
ة السيادة، يمكن الوصول الى  عض النتائج الاولية، و ي أن  عد كل ما قيل في فكر 

فكرة السيادة ما  ي في الحقيقة الا صفة لصيقة  السلطة السيااية، الا ان الطبيعة الفلسفية 
التي تتميز بها  ذه الفكرة تجعل من موقف الفقهاء ليس على اواء من حيث فهم كنهها، 

يجعل منها ركنا اااايا في بناء الدولة من فمنهم من يجعلها صفه للدولة، ومنهم من 
الناحية القانونية، والحال أن فكرة السيادة تقف موقفا واحدا من عالمي القانون والسيااة 

 لارتباطها  كلا العالمين  شكل متساوٍ.
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ثم تبين، ان السيادة لابد من أن تكون أصيلة،وغير قابلة للتجزئة أو التقسيم، وأن  ذه 
وري  مكان وجود ا كيما يتحقق المعنى الحقيقي للسيادة. والسيادة بهذا الصفا  من الضر 

المعنى ليست من الافكار الحديثة بل يرجع امتداد وجود ا الى الحضارا  الموغله في 
 القدم.

وبناءا على ذلك، حاولنا تلمس تأثير فكرة السيادة على مفهوم القانون ذاته، ثم تأثير 
ن العادي  مختلف فروعه، ثم تأثير  ذه الفكرة وانعكااها  ذه الفكرة على نصوص القانو 

في النصوص الداتورمة المختلفة التي حاولنا المقارنه بينها اواء اكانت دااتير أجنبية أم 
دااتير عربية، والمقارنه مع الداتور العراق الحالي من حيث محاولة إشارة المشرع 

 وثيقة الداتورمة.الداتوري الى من يملك السيادة في الدولة ضمن 
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 ةالرابعالدراسة  سياسيةدراسات في العلوم ال

 
لارهابية ولي والحركات التكفيرية اظام الدالقوى الفاعلة في الن

 آليات المعالجةما بين ازدواجية التوظيف السياسي و
 

 د. حيدر زاير عبوسي العامري 
 

شهد النظام الدولي تغيرا  وتحولا  مهمة منذ قيامه في التارمخ الحديث وارتكازه على  
د حدثت را  او التحولا  قمفهوم ))الدولة القومية(( وحتى الوقت الحاضر، وكانت تلك التغي

 مستوما  مختلفة، من أ مها تلك التي احدثت تحولا في النظام الدولي كالحال في الحربين 
 العالميتين في القرن العشرمن.

لم تكن ظا رة الار اب جديدة على النظام الدولي، بل لم تكن طارئة على المسيرة 
ن ر أشكالًا مختلفة من الار اب اواءً مالانسانية، اذ شهد التأرمخ البشري وعلى مّر العصو 

قبل  عض المجموعا  البشرمة ام من قبل الحكّام المستبدين، وقد راح ضحية ذلك الار اب 
الملايين من البشر وانتهكت الحرما  وأ در  الحقوق وعاشت الانسانية في مسيرتها 

 التارمخية ح قب مظلمة ولر بما أاوأ من حياة الغاب المتوحشة. 
ميز التارمخ الحديث والمعاصر وفي ظل النظام الدولي  و تلك الدعوا  التي اطلقت ما ي  

من قبل مفكرمن و يئا  ومنظما  لمواجهة الار اب وحماية الانسان وحقوقه وحرماته من 
ذلك الار اب  شتى انواعه اواء الار اب السلطوي الذي تقوم  ه الحكوما  والانظمة 

من الار اب التي تستهدف الحياة الانسانية، وكان من بين ا م  المستبدة، أم الانواع الاخرى 
تلك المؤاسا  او المنظما  ما قامت  ه منظمة الامم المتحدة في اعلانها العالمي لحقوق 
الانسان او ماقام  ه مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة، من اصدار قرارا  

لايجابيا  الكبيرة التي تضمنتها الخطوا  التي لمواجهة الار اب والتطرف، وبالرغم من ا
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قامت بها تلك المنظما  الدولية، الا انها لم تصل الى معالجة واقعية لما يهدد الحياة 
 الانسانية من عنف وار اب وحروب مدمرة.

تبرز تساؤلا  كثيرة ومهمة حول عجز المنظما  الدولية عن مواجهة الار اب او انهاء  
ن تلك المنظما  تمثل ارادا  القوى الدولية العظمى والكبرى الفاعلة في خطره  الرغم من ا

ذلك النظام، وكذلك امتلاك معظم تلك القوى الدولية لمقدرا  القوة الصلبة والناعمة العسكرمة 
والاقتصادية والاعلامية وغير ا من عناصر القوة، و نالك اجا ا  متعددة ومتباينة ولر بما 

العجز الدولي عن مواجهة او معالجة الار اب والتطرف، بل وتزايده  متناقضة لتفسير ذلك
واتساعه وتأثيره حتى داخل الدول الكبرى، ومن بين الاراء التي تفسر الفشل الدولي في 
معالجة التطرف والار اب  و الازدواجية التي تنتهجها القوى الدولية في تعاملها مع الار اب 

اب تتراوح بين توظيف  عض تلك القوى الدولية للتطرف والار  والتطرف،  ذه الازدواجية التي
في صراعاتها مع  عضها البعض من اجل تحقيق مصالحها، وبين المخاوف الحقيقية لتلك 
القوى من المخاطر التي يتسبب بها الار اب والتطرف والعنف ومايشكله من تهديد للسلم 

 الحركا  للسلم والامن الدوليين.  والامن الداخلي لتلك الدول، فضلًا عن تهديد تلك
وممكن تتبع الوك القوى الدولية ازاء الحركا  التكفيرمة الار ابية من خلال المباحث 

  -التالية:
 المبحث الاول: الار اب والتكفير في ظل تحولا  النظام الدولي.

 المبحث الثاني: مصالح القوى الكبرى والار اب التكفيري. 
 جية التعامل مع الار اب والتكفير بين التوظيف والمعالجة. المبحث الثالث: ازدوا

 
 الأولالمبحث 

 الارهاب والتكفير في ظل تحولات النظام الدولي
لم تكن ظا رة الار اب والعنف وليدة النظام الدولي الحديث والمعاصر، وانما كانت تلك 

ختلف الار اب والعنف تالظا رة ملازمة للمسيرة التارمخية للمجتمع الانساني، ولكن اشكال 
وتتبدل  حسب البيئا  السيااية والاجتماعية والثقافية والاقتثصادية المتغيرة والمتبدلة، كما 
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ان تأثير ا وتأثر ا يختلف ايضا  أختلاف تلك الظروف والمتغيرا ، ولكن ماتميز  ه النظام 
ؤول الاول و المسالدولي الحديث  و تأثره الكبير والمباشر  ظا رة الار اب حتى اصبح  

 والمباشر عن ااباب تصاعده او آليا  معالجته. 
واجه الباحثون صعوبا  كبيرة في تحديد معنى دقيق وواضح للار اب، ولذلك برز  

( "  أنه لايزعم احداً  أنه قدم Boswer Bellتعرمفا  كثيرة لظا رة الار اب، وكما اشار )
لار اب  انه " ااتخدام العنف غير القانوني او ، وقد ع رّف ا(1)تعرمفاً محدداً للار اب " 

يق  اشكاله المختلفة كالأغتيال والتشومه والتعذيب والتخرمب والعنف،  غية تحق –التهديد  ه 
 دف ايااي معين، مثل كسر روح المقاومة والالتزام عند الافراد و دم المعنوما  عند 

معلوما  او مال، وبشكل عام  الهيئا  والمؤاسا ، او كوايلة من واائل الحصول على
ااتخدام الاكراه لأخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الار ابية، والار اب وايلة تلجأ اليها 
 عض الحركا  الثورمة كما تلجأ اليها  عض حركا  الثورة المضادة، كما تستخدمها  عض 

في  ، وفي ظل التطورا  التي حصلت(2)الحكوما  و يئا  المعارضة على حد اواء "
العصور الاخيرة وبروز " النظام الدولي " ومارافقه من تشرمعا  وقوانين صدر  من  يئا  
ومنظما  دولية عامة افرز ا ذلك النظام، ظهر  تعرمفا  جديدة للار اب، منها " ان 
الار اب يعني كل اعتداء على الارواح والممتلكا  العامة او الخاصة  المخالفة لاحكام 

 مصادرة المختلفة، و و بذلك يمكن النظر اليه على اااس انه جرممة دولية القانون الدولي 
، أي ان المنظمومة الدولية او النظام الدولي  و الذي (3)ااااها مخالفة القانون الدولي... "

يحدد العمل الار ابي، و و من يضع المعالجا  او العقوبا  لردعه، وبما ان النظام الدولي 
تأثير وفاعلية القوى الكبرى فيه، وان المعالجا  او العقوبا  التي  يعكس  شكلٍ او  أخر

يضعها ذلك النظام  ي  الواقع تمثل ارادا  ورغبا  تلك القوى الكبرى، ومن  نا برز  
الاشكاليا   أن معظم تلك التشرمعا  تتوافق مع رغبا  ومصالح تلك القوى الكبرى، وليس 

صر الامر على صعوبة تحديد مفهوم الار اب، بل مصالح المجتمع الدولي، ولذلك لم يقت
 أيضاً على واائل مواجهته ومعالجته. 
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 Theبتداخل مفهوم الار اب مع مفا يم ومصطلحا  أخرى منها التطرف )
Conceptof Fanaticism وأخيراً مع مفهوم التكفير، وقد يكون العمل الار ابي او )

رج من مخرجا  التطرف او التعصب (  و مخTerrorisme( أو )Terrorismالار اب )
او العنف او التكفير، فالار اب عرّفه البعض بدلالة العنف )) و عنف منظم ومتصل 

او  و ))الرعب الذي يلجأ اليه مجموعة او فرد كالقتل  (4)  قصد تحقيق ا داف ايااية((
 الرأي، او  و ))تجاوز مرحلة التطرف الى مرحلة اخرى تنطوي على فرض (5)والتر يب((

، او  و ))رعب تحدثه اعمال عنف كالقتل والقاء المتفجرا  او (6) او المعتقدا   القوة((
التخرمب((، اما علاقة الار اب  مصطلح )التكفير( فهو ان الاخير ينطوي على مفهوم 
ديني للار اب، أي ان الباعث الرئيس للار اب  و العامل الديني، فالكفر والتكفير ورد في 

معنى متقارب و و الاشارة الى عدم الايمان  الدين او العقيدة الدينية التي جاء بها الاديان  
 . (7)النبي، وقد ورد  ذا المصطلح في القران الكرمم  مواضع متعددة وبمعانٍ متفاوتة

فالار اب  و عمل مادي )عنيف( يقوم  ه فرد او مجموعة او دولة، ولكن يختلف 
نئذ ي تكمن وراءه، فقد تكون دوافعه واابا ه دينية )ومسمى حي أختلاف الدوافع والااباب الت

 الار اب التكفيري(، او الار اب الناتج من تكفير مجموعة دينية لاخرى، و ذا ماعرفته 
المجتمعا  الانسانية قديما وحديثاً، وقد يكون دوافعه عرقية او قومية، وكما ان الجها  

، كذلك فإن (8) مجموعة او دولة )الطة ايااية(التي تقوم  ه تختلف فقد تكون فرداً او 
 اابا ه ودوافعه ايضا تختلف فقد تكون دينية او قومية او عرقية. 

وقد وقع  عض الكتاب والباحثين  أشكالية في درااتهم للظا رة الار ابية  ان حددوا تأرمخاً 
ح ان ماحدث الصحيلظهور الار اب  أنه نتاج التارمخ الحديث الذي واكب الثورة الفرنسية، و 

اثناء وبعد الثورة الفرنسية  و نمط معين من الار اب و و الار اب بدوافع قومية، أي ان 
قبة وماتلا ا  عد الثورة الفرنسية تسبب بتصاعد الشعور القومي  ماااد في اوربا في تلك الح 

لار اب الدى الشعوب الاوربية، مما تسبب بتصاعد نمط معين من الار اب، ولايعني ذلك ان 
( الى ان كلمة الار اب Matusitz Jona Than و نتاج تلك المرحلة، اذ اشار الكاتب )
(  عهد الار اب، و ي الفترة التي 1794 – 1793مواكبة للثورة الفرنسية، اذ اميت الفترة )
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 16،000شهد  عمليا  عنف كبيرة من قبل الحكومة الثورمة والتي راح ضحيتها مابين )
ف من الفرنسيين، مما دفع الجمعية الوطنية الفرنسية في حينها في ( ال40.000 –

، كما ذ بت الكاتبة )مارثا (9)  القول ))ان الار اب  و مايسود اليوم(( 1793ابتمبر/ايلول 
( الى نفس الرأي ))و و قولها  أن الار اب  و احد افرازا  Martha Crenshowكربنشو 

ة و و يرتبط  صعود الاتجا ا  القومية والفوضومة البيئة االسيااية العلمانية الحديث
، وقد ذكر  امثلة لمنظما  ار ابية ظهر  خلال تلك الحقبة منها (9) والاشتراكية الثورمة((

" ومنظمة كفاح الحزب  Naradnaya" منظمة نارودنايا فوليا " والتي تعني " ارادة الشعب 
، وقد حدث خلط لدى اؤلئك (10)لقوميةالاشتراكي الثوري في روايا وغير ا من الحركا  ا

الكتاب بين أصل الار اب وبين انواعه وبواعثه، اذ ان الحقائق تشير الى ان الار اب قديم 
قدم الحياة الانسانية، ولكن  ناك اختلاف في انواعه وبواعثه  حسب الظروف البيئية 

ئيسي " انها المتغير الر  –كما يقول وحيد عبد الحميد  –والمجتمعية اذ ان البيئة المجتمعية 
، بينما الخطاب المتطرف  و المتغير التا ع الذي يؤدي وظيفة عنيفة في ظل  ذه (11)"

البيئة، ومنطبق ذلك على الخطاب الديني المتطرف، ولذلك قد يسود نوع من الار اب في 
عثه، ا ظل حقبة تارمخية معينة، ثم يظهر نوع او نمط اخر من الار اب مختلف في اابا ه وبو 

ثم يعود ذلك النمط القديم، او قد يغادر نمط معين من الار اب منطقة جغرافية محددة لينتقل 
الى منطقة جغرافية اخرى، و ذا ما اشار اليه  نري كيسنجر في كتا ه )النظام الدولي(  ان 

( ومارافقها 1648-1618الحروب الدينية التي شهدتها اوربا وماامي  حرب الثلاثين عام )
ار اب ديني وايااي، قد غادرته اوربا الى نمط اخر، في حين ان منطقة الشرق الاواط  من

في التارمخ المعاصر تشهد نفس النمط من ذلك الار اب القديم الذي غادرته اوربا في تارمخها 
، ولذلك ام ي الار اب في منطقة الشرق الاواط  الار اب التكفيري، (12)الحديث والمعاصر

 اب الذي ينطلق من روى دينية متطرفة تجاه الآخر. أي ذلك الار 
يمكن الاشارة الى ا م الاختلافا  بين الار اب الذي شهدته المجتمعا  الانسانية  صورة 
عامة وبين الار اب التكفيري المعاصر  أن التطورا  التي حصلت في النظام الدولي في 

ر اب كثيراً في ازدياد تأثير ذلك لامجال الاتصالا  والمواصلا  والتقنيا  العالية ااعد  
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وعدم اقتصاره على بيئة مجتمعية او جغرافية محددة كالحال في السابق، كما ان الار اب 
، (13) الجديد قد تميز )) التعصب الديني المتجسد غالباً في الحركا  الاالامية الراديكالية((

سم واجتماعية محددة، فقد اتفي حين كان الار اب القديم اكثر ارتباطا ببيئا  جغرافية 
، (14)الار اب الذي عرفته اوربا في تأرمخها الحديث  العلمانية من حيث قياداته واديولوجياته

أي  عبارة ادق ان مايميز الار اب المعاصر  و البعد الديني للار اب وكذلك اعة انتشاره 
لقوى الفاعلة ني، مما دفع اوتأثيره على الساحة العالمية  سبب التطور الهائل في المجال التق

في النظام الدولي الى ضرورة الا تمام  ما يجري ومحاولة ايجاد الحلول والمعالجا  
 اللازمة. 

و ذا لايعني عدم وجود انواع اخرى من الار اب كان يكون على ااس عرقية او قومية، 
شدة في يث الولكن يتم التركيز على الار اب الذي يكون تأثيره المكاني والزماني من ح

التأثير والااتمرارمة في الزمن والسعة في الانتشار جغرافياً اكثر من  قية الانواع الاخرى، 
و ذا مايشهده الواقع الدولي المعاصر من بروز وتزايد تأثير وانتشار الار اب التكفيري 

 ولاايما في منطقة الشرق الاواط. 
 

 المبحث الثاني
 لارهاب التكفيري مصالح القوى الدولة الفاعلة وا

يمكن الاشارة الى عنصرمن مهمين عند درااة الار اب و ما عنصر المكان والزمان او 
مايسمى "  التارمخ والجغرافية " للار اب، وقد تمت الاشارة الى ان الار اب يكون على 
اشكال متعددة  حسب دوافعه التي قد تكون دينية او عرقية او قومية، وكذلك  حسب 

ذين يقومون او يتبنون الار اب كأن يكونون افراداً أو جماعا  او الطة الاشخاص ال
ايااية )دولة(، ومكون مستوى تأثير الار اب ومدى الا تمام  ه  مستوى تأثيره المكاني 
قبة  والزماني، أي  المساحة الجغرافية التي يؤثر فيها الار اب ومكون فاعلًا، وكذلك للح 

تد فيها ذلك التأثير الار ابي وعند الااتقراء السرمع لاشكال الار اب نجد  الزمنية التي يمِّ
م دينية  و من بين ا  –ان الار اب الديني او الار اب الذي يقوم على مرتكزا  عقائدية 
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انواع الار اب من ناحية تاثيره المكاني والزماني، بل حتى في العصور التي ابقت الثورة 
ال الاتصالا  والمواصلا ، فالأر اب الديني التي شهدتها الحياة الانسانية في مج

)التكفيري(  و قديم وحديث في ان واحد، واذا كان للار اب الديني ذلك التأثير الكبير زمانياً 
ومكانياً في السابق، فمن الطبيعي ان يكون تأثيره أشد وأعنف في ظل التكنلوجيا الحديثة، 

 ذا ماشهده العالم  صورة واضحة مع وجود مسببا  انبعاثه وتوافر ظروف تصاعده، و 
 2001أيلول/ابتمبر على اراضي الولايا  المتحدة الامرمكية عام  11وجلية في  جما  

 ومارافقها من احداث وعمليا  ار ابية من منطلقا  دينية.
مايمكن الاشارة اليه  و انه ليست التقنية الحديثة والتطور العلمي في المجالا  كافة 

وراء تصاعد الار اب، وانما ااعد  تلك التقنية على تنفيذ العمليا    ي السبب الرئيسي
الار ابية، ولكن السبب الرئيس في تصاعد الار اب  و الوك القوى الكبرى الفاعلة في 
النظام الدولي، و ذا السبب الذي يفسر انبعاث الار اب التكفيري )الاالامي المتطرف( في 

ره من المناطق، وذلك ماشهدته منطقة الشرق جغرافية محددة وتأرمخ محدد دون غي
من بروز تيارا  الفكر الاالامي التكفيري الذي جنح الى العنف والار اب  (15)الاواط

الغير مقيد  جغرافية محددة، وإنما شمل معظم مناطق العالم، وقد أشار الى ذلك الكاتب 
الم رجة كبيرة في صنع العجمال عبد الجواد  القول "... أاهم النظام الدولي وتغيراته بد

طناع  عض الدول العربية اصطناعاً لاايما في منطقة الشرق  العربي الحديث... تم إصِّ
الاواط، وكان النظام الدولي حاضراً في تحديد موازمن القوى الاقليمية ومحصلة الصراع 

ومعني ذلك ، (16) والتنافس بين الدول الرئيسية في العالم العربي والشرق الاواط ايضا...((
ان ااباب تصاعد العنف والار اب في المنطقة يعود الى ااباب خارجية  الدرجة الاولى ، 
والتي تسمى  حقبة الااتعمار التي تعرضت لها المنطقة، ذلك الااتعمار الذي تسبب 
)بتشومها  ثقافية( لمجتمعا  المنطقة وانتج ردة فعل عنيفة في تلك المجتمعا ، وقد اشار 

نجامين عبدالله( الى ذلك  القول ))... منذ ازمنة الااتعمار الصرمح، اعت الكاتب )ب
العنصرمة الااتعمارمة لبناء شرعية واضحة ولازمة لمماراتها للهيمنة، واخذ الااتعمار 
يراخ من خلال خطا اته العامة المتمسحة زمفاً  العلم، من دونية المستعمرا  وثقافا  
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الهيمنة  حاجة المستعمرا  للتطور من خلال التفاعل شعوبها، وكان الااتعمار يبرر 
وقد تسبب الغزو الثقافي للمنطقة، فضلا عن الغزو العسكري، الى  (،17) الايجابي معه...((

ردود فعل قومة حاولت من خلالها شعوب تلك المنطقة مواجهة ذلك الغزو الثقافي والعسكري 
 -تراثاً دينياً االامياً، اذ نجح ذلك التراث  العودة الى التراث واحياءه والذي كان  مجمله 

في حقب تارمخية ماضية في المواجهة وانجاز السيادة او القيادة على  – حسب تصور م 
  (.18)المجتمعا  والثقافا  الاخرى لاايما مع اوربا المسيحية

مناقشة الااباب وراء تصاعد الار اب التكفيري في  –في  ذا الصدد  -ليس المهم 
ة الشرق الاواط، و ل  ي خارجية  سبب ذلك الغزو الثقافي والعسكري والهيمنة منطق

السيااية، او اابا ه ذاتية داخلية  سبب طبيعة المجتمع وثقافته، اذ ان الرأي الراجح ان 
دورا في تصاعد ذلك الار اب التكفيري، اذ حتى لو ( 19)لكلا العاملين الداخلي والخارجي

تكفيري ذاتية، فأن العوامل الخارجية ولاايما ماطرح في المجال كانت ااباب الار اب ال
الايديولوجي كصراع الحضارا  ونهاية التارمخ وماتضمنته من دعوا  ))صرمحة لتعبئة 

ومن بينها الحضارة الاالامية كل ( 20) الغرب كحضارة ومصالح ضد الحضارا  الاخرى((
ة فلسطين ومارافقها من " اعلان ذلك تسبب بتصاعد العنف والار اب، كما كانت قضي

للوطن القومي لليهود " من بين ا م الااباب التي أججّت الصراعا  في منطقة الشرق 
الاواط وحفزّ  التيارا  الاالامية وغير ا على التطرف والعنف ومن ثم التكفير 

لدعوا  ا ، و ذا مايفسر الااباب التي تدعوا الحركا  التكفيرمة والار ابية الى(21)والار اب
  كثير – حسب وجهة نظر ا  –الذي تسبب لها  (22) المستمرة لمواجهة ذلك )العدّو البعيد(

 من المآاي وكان ابباً في معاناة شعوبها. 
لايمكن درااة ظا رة الار اب  صورة تفصيلية، كما لايمكن التطرف الى جميع اشكاله، 

 ل  م افراد او جماعا  منظمة اوفضلًا عن ااباب تصاعده وما ي الجها  التي تتبناه  
دول، ولكن مايتم تناوله  نا الار اب التكفيري وأثره اقليميا ودولياً فضلًا عن الوك القوى 
الدولية الفاعلة في النظام الدولي تجاه ذلك النوع من الار اب، وكما تم تناول ذلك اا قا 

ينتشر  لمنطقة الجغرافية التي ان مايميز أي نوع من الار اب  و مدى شدتّه وااتمرارمته وا



 327   
 

فيها، ومن الواضح  ان الار اب التكفيري الذي قامت وتقوم  ه الجماعا  الاالامية 
التكفيرمة )الجهادية( من بين ا م انواع الار اب من ناحية العنف والشدة والااتمرارمة الزمنية، 

باردة اية الحرب الفضلا عن اعة انتشاره ليشمل مناطق وااعة من العالم ولاايما  عد نه
، اذ تحول الار اب الى ظا رة دولية واضحة واخذ طا عا عالمياً واصبح امة 1991عام 

، و نالك مؤشرا  واضحة الى ان الار اب (23)ااااية من اما  النظام الدولي الجديد
التكفيري اصبح في المقدمة من ناحية تأثيره وتأثره  المتغيرا  الدولية، ومن بين ا م تلك 

  -لمؤثرا :ا
العوامل التي تم ذكر ا لبيان أي نوع من الار اب يكون  و اكثر تأثيراً في النظام  -1

اذ يمكن بيان ذلك من خلال تمثيل تلك العوامل  ،الدولي و و عامل المكان والزمان والشدة
وكل نوع من انواع الار اب  ،( الا عاد او المحاورThree dimenntions مخطط ثلاثي )

د الاول و و فالبع ،الا عاد اواءً كان دينياً او عرقياً ام قومياً ام غيره من انواع يقاس بتلك
( الذي يستمر فيه تأثير الار اب time( او الامتداد وممثل عامل الزمن )lengthالطول )

والبعد الثاني او الامتداد الثاني و و العرض  ،و ل  و ظا رة عارضة مؤقتة او مستمرة 
(widthوممثل ع )( امل الجغرافية او المساحةArea التي ينتشر فيها الار اب ومتمدد )

خلالها ومشير  ذا العامل الى مستوى انتشار الظا رة الار ابية  ل  ي مناطقية او محلية 
والعامل الثالث و و مهم ايضاً وممثل مدى العنف او التأثير او الشدة ، او اقليمية او دولية 

(effectللظا رة الار اب )ية، ( وممثل الارتفاعheighاو العمق ). 
ومن خلال تلك العوامل يمكن معرفة او تصنيف الاعمال الار ابية والتنظيما  التي 

، Zتقف وراء ا وبيان أي منها اكثر تأثيراً، فإذا كانت الا عاد او المحاور الثلاث ممثلة بيي)
y ،x( وان الار اب ممثل  الرمز )T .) 

انواع الار اب من خلال العلاقة الطردية بين الا عاد الثلاث  فيمكن قياس أي نوع من
 وكما يلي: 

Terrorism ∝ Lenyth. width. heigh 
T ∝ L.W.H  
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او يمكن رام أي نموذج او نوع من انواع الار اب من خلال الرام او المخطط البياني 
 التالي: 

heigh 
 effect z 

  
 

 

 X Length 

 (Time) Y width 
 (Area)  

  
" مخطط يوضح كيفية تصاعد نمط معين من الار اب يبدأ  عنف اقل ومساحة جغرافية 
اقل ثم يتزايد من حيث الشدة والمساحة خلال عامل الزمن الى ان يعود الى التناقص من 
حيث الشدة والتأثير الجغرافي، وذلك يعتمد على نوع الار اب وبواعثه واابا ه والجها  

عند تطبيق تلك المحددا  او العوامل نجد ان الار اب الديني التي تقف خلفه وتسانده و 
)التكفيري( المعاصر يعد من اكثر انواع الار اب تأثيراً من ناحية المكان والزمان والشدة، 

على اراضي الولايا  المتحدة  ي نقطة التحول في ذلك الار اب،  11/9وكانت  جما  
ه طة جغرافية، وااتخدام كل مابواعه ان يستخدمحيث امتد ذلك الار اب جغرافيا الى ا عد نق

من شدة وعنف من خلال تسخير التقنية العالية التي وصل اليها العالم في مجال الاتصالا  
والمواصلا  وجعلها واائل لتنفيذ  جومه، فضلًا عن ااتهدافه للصرح الثقافي الاقتصادي 

ون( في الولايا  المتحدة )برجي التجارة العالمي( وكذلك الصرح العسكري )البنتاغ
، يضاف الى ذلك عامل الزمن الذي ااتغرقه ذلك النمط من الار اب التكفيري (24)الامرمكية

الذي تصاعد  صورة متزايدة حتى انتج تنظيما   دد  الانموذج العصري للنظام الدولي 
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اوار والغاء لا)الومستفالي( المتمثل  الدولة القومية، معلناً ذلك التنظيم عن ايااته بهدم ا
الحدود القومية والرجوع الى عصر ماقبل الدولة، و ذا ماجرى فعلًا في  عض دول المنطقة 

 .2011التي طالها ماعر ف )بثورا  الربيع العربي(  عد عام 
ان مايؤكد تصاعد الار اب التكفيري دون  اقي الانماط الاخرى من الار اب  و  

ق بة، اذ اشار   عضها الى ان منطقة الشرق الاواط الاحصائيا  التي اجرمت في تلك الح 
( قد شهد  اعلى نسبة من العمليا  الار ابية تليها اوربا 1997 – 1975وخلال الفترة )

، وان اغلب الذين قاموا بتلك العمليا   م من الجيل الثاني والثالث (25)ثم افرمقيا ثم اايا
دث الار ابية التي جر  قام بها (% من الحوا80من المسلمين المهاجرمن، اذ حوالي )

( عملية 1732، ومن ثم تزايد  تلك العمليا  مع ااتمرارمة الوقت فكانت  ناك )(26)اؤلئك
، و ذا يؤكد تزايد الا عاد (27)2006( عام 6659، ثم )2005( عام 4995ثم ) 2001عام 

جغرافي، لثالث الالثلاث في الار اب التكفيري و ما عامل الزمان والمكان فضلا عن العامل ا
اذ تميز ذلك الار اب  شموله لمناطق وااعة من العالم وعدم اقتصاره على المنطقة الجغرافية 

وتفجير  1995التي نشط فيها و ي منطقة الشرق الاواط، فحدثت تفجيرا  اوكلا وما 
وتفجير مترو الانفاق في طوكيو  أاتخدام غاز السارمن  1993مركز التجارة العالمي 

أيلول/ابتمبر  11ومن ثم تفجير الار ابي الاشد على مركز التجارة العالمي في  1995
، ثم تفجيرا  قطار مدرمد في 1998وكذلك ماابقه من تفجير في كينيا وتنزانيا  2001

 (28)2006وتفجيرا  ايناء في مصر  2005وتفجيرا  لندن  2004مارس/اذار  11
تداد الار اب على معظم قارا  العالم وبسبب ، أي ام2016وأخيراً تفجيرا  فرنسا في عام 

 كل ذلك برز  الا تمام الدولية  ظا رة الار اب التكفيري. 
ومايؤكد العامل الاول ايضا من ان الار اب التكفيري  و الاشد والاعنف والاكثر  -2

ن  و مدى الا تمام الدولي بذلك النمط م ،تأثيراً من بين الانواع الاخرى التي عرفها العالم
فضلا عن القوى الدولية العظمى والكبرى  ،الار اب من قبل الهيئا  والمنظما  الدولية

اذ تم تحديد نوع الار اب اولًا وبشكل مؤكد  أنه ار اب ديني تكفيري  ،الفاعلة في ذلك النظام
تتبناه وبشكل علني تنظيما  االامية متطرفة وفي مقدمتها تنظيم القاعدة الذي ااسه 
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ثم تطور ذلك التنظيم  ،في افغانستان (29)ومعه ايمن الظوا ري  1998عام  ااامة بن لادن
صرة( وغير ا )جبهة الن فيما  عد حتى برز  منه تيارا  تكفيرمة كان اخر ا تنظيم )داعش( و

  .من التنظيما  التي شهدتها منطقة الشرق الاواط في السنوا  الاخيرة
 في المنطقة  و الهومة الثقافية لشعوب ان مايعطي قوة دافعة لذلك الار اب التكفيري 

المنطقة و ي الهومة الاالامية، اذ ان الولاءا  الدينية والسيااية ااعد  كثيراً على تأجج 
 وكما اشار  نري  –الصراعا  داخل دول المنطقة نفسها وفيما بينها، وان ذلك الار اب 

بين   ا ، و ناك عدم وضوح أنه متزايد وان المنطقة مهيئة للمزمد من الاضطرا –كيسنجر 
الديني المقدس وبين الدنيوي، فضلًا عن تنافس الهومة الوطنية مع  وما  أخرى نا عة من 

يساعد ا في ذلك ميليشيا  مسلحة، وقد تنبهت الدول لذلك  (30)الدين والمذ ب والقبيلة
ر ابية ومارافقها من اعمال ا 11/9الخطر الكبير وايقنت  خطره المحدق بها منذ  جما  

اجتاحت معظم مناطق العالم دون ااتثناء، فأنشأ  منظمة الامم المتحدة )لجنة مكافحة 
ايلول/ابتمبر  28(  الاجماع في 1373الار اب(  موجب قرار مجلس الامن )المرقم 

اي  عد  جما  ايلول/ابتمبر على اراضي الولايا  المتحدة الامرمكية  أيام قليلة،  2001
، كما اصدر  (31)لعالم الالتزام  أتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الار ابطلبت فيه من دول ا

الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا  عديدة لادانة الاعمال الار ابية والتوجيه  محاولة ايجاد 
الحلول والمعالجا  المناابة لمواجهة ذلك الار اب، ومن بين تلك القرارا   و القرار رقم 

 (32)ايلول/ابتمبر وقرارا  اخرى كثيرة بهذا الصدد 11التالي لهجما   في اليوم 1368
لامجال لااتقصاء ا وبيان تفصيلاتها، وقد تناولت منظما  و يئا  اقليمية اخرى موضوع 

 2002الار اب، فقد عرف الاتحاد الاوربي الار اب في قراره الذي صدر في حزمران/يونيو 
و الى تحقيق  دفين الاول الدفاع عن قضية ايااية ا أنه، كل فعل او تهديد  فعل يهدف 

دينية او ايديولوجية والثاني ترومع العامة او قطاع مهم، على ان يتسبب  ذا التهديد او 
الفعل  اضرار تتراواح بين القتل او الاذى الجسدي الخطير او تهديد حياة شخص او 

، (33)حياة قطاع من عامة الناس الاضرار  النظم الالكترونية او الاضرار الخطير  صحة او
ولم يقتصر الامر على المنظما  الدولية والاقليمية، بل ان معظم دول العالم ادانت ذلك 
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الار اب التكفيري وتعهد   التعاون فيما بينها لمعالجة اابا ه ومواجهة مخاطره التي 
ن نمط جديد م لاتستثني اية دولة دون دولة اخرى، إذْ اصبحت جميع دول العالم  مواجهة

الار اب يختلف عما عرفته من الانماط السالفة، فالمعروف في السابق ان اشد انواع 
الار اب  و ماتقوم  ه الدول وليس الافراد، اي مايسمى  الار اب السلطوي لان الدولة  ي 
من يمتلك واائل القوة اكثر من غير ا و ي التي تستطيع ااتخدام تلك القوة و ذا ماعرفته 

با في حقبة الحروب الي نشبت فيما بينها  عد تشكل الدولة القومية، فضلًا عن الحروب اور 
التي كانت تقوم بها الامبراطورما  في السابق، اما الار اب الفردي، اي الذي يقوم  ه 
الفرد، او المجموعة فيأتي بدرجة اقل من حيث الشدة، كما انه من الناحية الزمنية لايستطيع 

لمجموعا  الااتمرار طوملًا في الصراع حالهم حال الدولة التي قد تستمر لح قب الافراد او ا
تأرمخية طوملة، وبعبارة ادق كان الار اب العالمي الاكثر تأثيراً في السابق مقرون  مقدرا  
الدولة التي تستطيع تهيئة عامل المكان والزمان والشدة للعمل الار ابي، فبرز في التارمخ 

 بين الدول المتشكلة –اي الار اب لأاباب قومية  –صر الار اب القومي الحديث والمعا
حديثاً في اوربا، ثم عرف العالم الار اب الايديولوجي وكان الاشد والذي كانت بواعثه 
الصراع الايديولوجي في حقبة الحرب الباردة بين الولايا  المتحدة الامرمكية والاتحاد 

د ض لبداية عصر جديد من الهيمنة والانفراد الامرمكي  عالسوفيتي السابق، وقد توقع البع
وايادة القيم  (34)نهاية الحرب الباردة، وطرحت اراء ونظرما  كان من ا مها نهاية التأرمخ

، وقد ارتكز  تلك الرؤمة على ان من شروط (35)والمفا يم الغربية في العالم دون اي منازع
مرارمة زمنية تقتضي وجود دولة موازنة  القوة ايه مواجهة ذا  شدة واتساع جغرافي واات

 . (36)1991غير متحقق ما عد عام  – حسب نظر م  –للولايا  المتحدة الامرمكية، و ذا 
أثبتت المتغيرا  التي جر  فيما  عد في البيئة الدولية عدم دقة تلك الآراء، إذْ نشأ نمط 

نظيماً ول مرة في السيااية الدولية تجديد من الصراع العالمي أصبح فيه فيه احد الأطراف لأ
، دون (37)وليس دولة في مواجهة تحالف من القوى الكبرى تقوده الولايا  المتحدة الامرمكية

ان تحقق حسم نهائي وناجح لذلك الصراع، ولذلك اشار  عض الباحثين الى القول  أن 
 يم )الكلاايكي( الذيالار اب مرَّ  مراحل ثلاث، المرحلة الاولى  ي مرحلة الار اب القد
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يستهدف اشخاصاً محددين والمرحلة الثانية  ي مرحلة الار اب الحديث الاكثر دماراً والذي 
و و الذي يستخدم  (38)تستخدم فيه الاالحة المدمرة، ثم مرحلة الانتقال الى الار اب النوعي

ل الذي حافيه السلاح النوعي ولكن ليس من قبل دولة وانما من قبل اشخاص منظمين كال
و جوم جماعة )أرم شيومكو  1993شهده العالم في الهجوم على برجي التجارة العالمي عام 

391( )rikgo –Aum shin  اليا انية على الانفاق  أاتخدام غاز السارمن عام )
 .2001أيلول / ابتمبر  11تم الهجوم الأعنف على برجي التجارة العالمي في ( 39)1995

التكفيري ومايمتلكه من مميزا  او خصائص في ا عاده الثلاث إنَّ بروز الار اب 
الزمانية والمكانية والشدة دفع  عض الباحثين  القول الى ان النظام الدولي قد يشهد تحولًا 
في نمط الصراع القائم بين وحداته من صراع ثنائي بين قوى دولية محافظة على التراتبية 

بين وحداته الى ظهور نمط جديد  (40)لتلك التراتبية في ذلك النظام لصالحها وقوى م راجعة
من الصراع  و الصراع بين ثلاث مجموعا  و ي القوى المحافظة والقوى المراجعة وقوى 

، إذْ لم يقتصر خطر ذلك الار اب وتحديه داخل الدول التي (41)ثالثة مدمرة  ي الار اب
يدخل في مواجهة عالمية، كل ذلك تصاعد فيها، وإنما امتدَّ خطره الى خارج تلك الدول ل

وغير ا من الااباب دعا المنظما  الدولية والقوى الدولية الفاعلة الى ضرورة مواجهة تلك 
 القوة الصاعدة وايجاد المعالجا  الناجحة للحد من مخاطر ا. 

ما ي ثار من تساؤل  و  ل نجحت المنظما  الدولية، فضلاً عن القوى العظمى والكبرى 
مواجهة، و ل ااتطاعت أن تحد من الا عاد الثلاث للأر اب التكفيري زمانياً في تلك ال

ومكانياً وشدةً، والواقع ي شير الى عكس ذلك، فقد تصاعد  تلك القوة الثالثة وبشكل مخيف 
وخطير جداً، وبا  تهديد ا لايستيثيني اية منطقة في العالم، و ذا ماحدث فعلاً في التفجيرا  

 يا  المتحدة وفرنسا وغير ا من مناطق العالم. الاخيرة في الولا
يبقى التساؤل المطروح دائماً  و لماذا تصاعد ذلك الار اب التكفيري المدمرّ ولماذا 
فشلت او على الاقل لم تنجح  صورة كبيرة القوى الدولية في معالجته او مواجهته، و ل ان 

ان  ساته في تلك المعالجة، ام  ل ناك خللًا في الاليا  التي وضعها النظام الدولي ومؤا
ابب ذلك التصاعد للإر اب التكفيري  و الوك القوى العظمى والكبرى الفاعلة في ذلك 
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النظام، ام ان الار اب التكفيري وحده يمتلك تلك المقوما  الثلاث التي تساعده على التأثير 
 عد ذلك الار ابالمكاني والزماني والشدة، ام ان تلك الااباب مجتمعة ااعد  في تصا

التكفيري حتى بدأ تهديده عالمياً، ومعالجاته تحتاج الى تحالف دولي كبير بين القوى الدولية 
الفاعلة في النظام الدولي، و و ما أعلنته الولايا  المتحدة الامرمكية أخيراً من الدعوة الى 

 تشكيل ذلك التحالف. 
 

 بحث الثالثالم
 لمعالجةالتكفيري بين التوظيف واالارهاب 

لايمكن القول  ان الار اب التكفيري يمتلك  ما يكفي من المقوما  الذاتية للتأثير، أي 
 معنى اخر ان الااباب الذاتية التي يستند عليها الار اب التكفيري لاتمكنه ان يكون بذلك 
المستوى من الشدة والتأثير والااتمرارمة والانتشار، و ذا القول لايحتاج الى جهد كبير 

ثباته، لاايما عند الرجوع ارمعاً الى بدايا  تشكله وتزايد نشاطاته زمانياً ومكانياً، فقد لأ
اعترفت القوى الكبرى اخيراً وفي العلن  مسانداتها لذلك الار اب التكفيري في حقبة الصراع 
بين القوى العظمى ومااميت  حقبة الحرب الباردة اثناء الاجتياح السوفيتي لأفغانستان عام 

 (42)، وكيف ان المخابرا  المركزمة الامرمكية1989وحتى خروجه منها عام  1979
(CIA وبالاشتراك مع مخابرا  قوى اقليمية ودولية اخرى ااعد  في ذلك الصراع في )

اذ جرى توظيف ذلك الار اب التكفيري في الصراع بين القوى العظمى في  (43)تلك الحقبة
تنظيم زخما كبيرا في ا عاده الثلاث الزمانية والمكانية النظام الدولي، مما اعطى ذلك ال

وكذلك القوة او الشدة، وقد حاولت القوى العظمى وفي مقدمتها الولايا  المتحدة الامرمكية 
من السيطرة على  1991 عد انتهاء الصراع وإندحار الاتحاد السوفيتي ومن ثم تفككه عام 

هه وجهة اخرى، ولكن المتغيرا  الدولية ذلك الار اب او تحييده او تجميده أو توجي
والتواجد  1990آب / أغسطس  2المتسارعة والتي كان ابرز ا الاحتلال العراقي للكومت في 

العسكري الغربي في منطقة الشرق الاواط، كل ذلك وفرّ البيئة المناابة لعدم السيطرة 
نفسها  لك بتشا ه الاابابعليه، بل على العكس من ذلك ادى ذلك الى اعطاءه دفعاً قوماً وذ
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، و ي احتلال اراضي وبلدان االامية من قبل قوى 1979التي دعت الى تشكله عام 
اجنبية )كافرة( او )صليبية(، وكانت النتيجة لذلك الصراع بين الار اب التكفيري وبين القوى 

لي علن عام  ه الدولية التي اوجدته الفاً  ي ان ذلك التنظيم اعاد  يكلته ذاتياً وااتجمع قوا 
، (44)عن تشكيل تنظيم تحت عنوان )قاعدة الجهاد( او ماعر ف اخيراً بتنظيم القاعدة 1998

 والذي تبنى وبصورة علنية لكثير من النشاطا  الار ابية في العالم.
لقد تسببت ازدواجية القوى الكبرى في تعاملها مع الار اب التكفيري  مخاطر كبيرة  دد  

الامن والمسلم الدولي، وباتت حتى تلك الدول التي ااند  او وظّفت ذلك وتهدد الااتقرار و 
الار اب لحساب مصالحها وصراعاتها تعيش  حالة من الاضطراب الذي اجتاح النظام 
الدولي، حتى وصل البعض الى تسمية ذلك ) الفوضى الااتراتيجية(، أي الفوضى العارمة 

يها، و ذا مايفسر الفشل الدولي في معالجة التي يصعب علاجها او فهمها او السيطرة عل
او تطومق ذلك الار اب التكفيري،  الرغم من الجهود الدولية الكبيرة في  ذا الصدد، اذ جاء 

 2000( ديسمبر / كانون الاول 8 – 6في اعلان الامم المتحدة في بداية الالفية الثالثة )
د على ظ السلم والامن الدوليين والتأكيالى ضرورة الالتزام  ميثاق الامم المتحدة  ضرورة حف

، ولكن لم تفلح في تحقيق ذلك، كذلك في نفس الوقت (45)مبدأ التضامن والتسامح والمساواة 
حربها على  2001أيلول / ابتمبر  11أعلنت الولايا  المتحدة الامرمكية وبعد  جما  
لشر المساندة والداعمة ودول محور ا (46)الار اب مستهدفة )تنظيم القاعدة( في افغانستان

له، لكن لم تحقق تلك الحرب الّا مزمداً من التطرف وتزايد الار اب التكفيري لاايما مع 
تراجع الدعم الدولي للولايا  المتحدة الامرمكية فيما  عد في حربها الثانية على العراق عام 

 و تحميلها ، وكان الخطأ الاكبر في اعلان تلك الحرب (47)وماتلا ا من احداث 2003
  عداً دينياً وذلك  أعلان الرئيس الامرمكي السابق جورج بوش الابن  أنها )حرب صليبية(

، و ذا المصطلح يحمل في دلالاته ا عاداً دينية واضحة وفيه اشارة الى الصراع الديني (48)
الذي عرفه العالم الاالامي )الشرق( مع الغرب المسيحي وخلال قرون عدة مضت، اذ 

ااتثمر  الدول القيم الدينية في حروبها وطالما حاولت تلك الدول ااتقطاب الافكار  طالما
والرموز الدينية المرتبطة  الاصوليا  الدينية، ولم تكن الديانة المسيحية )الصليبية( ااتثناءً 
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، (49)من ذلك الااتثمار السيااي الايديولوجي الذي بلغ اقصى تأثيره في العصور الواطى
 Globalالظهور مرةً اخرى  صورة اشد، اذا اشار تقرمر مؤثر الار اب العالمي ثم عاود 

Terrorism Index  الى تزايد العمليا  الار ابية في معظم دول العالم، وان من بين
( دولة لم تتعرض لهجما  او اعمال ار ابية، كما 20( دولة في العالم،  ناك فقط )158)

( دول، وان العمليا  الاكثر )حوالي 10في ) ( من تلك العمليا  تركز %87ان )
من الار اب تركز في منطقة الشرق الاواط في العراق وأفغانستان خلال العقد  (50)(35%

الاول من الالفية الثالثة، وأمام ذلك الوضع الار ابي العالمي الخطير وأ عاده المتزايده 
الدول العظمى والكبرى الى  الثلاث من ناحية الزمان والمكان والشدة، حاولت كثير من

ضرورة التفكير الجدّي  المعالجة ووضع الحلول للحد من ذلك الار اب، وكانت  ناك 
  -عوامل عديدة وراء عدم نجاح تلك المحاولا  أ مها:

ان التفكير الجدّي والصحيح  المعالجة للار اب التكفيري يقتضي معرفة الااباب  -1
 وبغض النظر عن اولومة الااباب التي ااعد  ،الار ابالواقعية او الحقيقية لأنبعاث ذلك 

إن  ناك ف ،في تصاعد الار اب التكفيري  ل  ي الذاتية الداخلية او الخارجية )الدولية(
دور لبعض القوى الكبرى في نشوء ذلك الار اب اواءً  صورة مباشرة كما حدث في حقبة 

 او  صورة غير ،دة في افغانستانوانبعاث تنظيم القاع 1991الصراع العالمي ماقبل عام 
فضلا  ،مباشرة  سبب ماتعرضت له دول المنطقة من  يمنة ايااية واقتصادية وعسكرمة

بل الاكثر  ،(51) و ي وجود )اارائيل( عن الازمة البنيومة التي تعاني منها المنطقة العربية
لسيااية زما  الداخلية اذلك دور القوى الكبرى ولاايما الولايا  المتحدة الامرمكية في الا من

اذ  ،لتلك الدول ومساندتها النظم السيااية المستبدة داخل تلك الدول على حساب شعوبها
(  القول انه " نادراً ما أحجمت الولايا  المتحدة الامرمكية من Graham E.Fallerاشار )

 ققاذا ماظنت  ان الامر يح –على حساب الشعوب  –دعم دكتاتورما  او انظمة  شعة 
وان دعم تلك الانظمة يعني على حساب القوى الداخلية المناوئة او  ،(52)لها " مصلحة

 .والتي كان من اكثر ا تاثيراً التيارا  الاالامية المتطرفة والمعتدلة ،المعارضة لها
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في الوقت الذي  دد فيه الار اب التكفيري الامن المجتمعي لمعظم الدول وأضر  -2
فإنه في الوقت ذاته ترى  عض الدول  انها  أمكانها الافادة منه  ، الااتقرار الداخلي لها

يع أي  معنى اخر أنه ليست من مصلحة جم ،وتوظيفه ولو مرحالياً في صراعاتها الاقليمية
القوى العظمى  و القضاء كلياً على الار اب التكفيري وانما من مصلحتها ان تتعامل معه 

 خلافا و ذا مايفسر ال ،مية او منافسا  دولية صورة تستطيع توظيفه في نزاعا  اقلي
د عدم كما يؤك ،الحادة بين القوى العظمى والكبرى حول اليا  معالجة الار اب التكفيري 

ومايزمد من تلك المصاعب والعقبا   و عدم الاتفاق  ،النجاح في المعالجة لذلك الار اب
  .هالكامل على من  ي الجهة التي تمثل الار اب والتي لاتمثل

 ،ان مصالح القوى الدولية الكبرى دفعتها الى عدم الجدّية في مواجهة الار اب التكفيري 
ولي ولذلك تسبب التدخل الد ،وذلك يعني ازدواجية في الوك تلك القوى ازاء ذلك الار اب

ولم يقتصر الموقف الدولي على عدم الجدية في مواجهة  ،(53)في تصاعده وتناميه وانتشاره
بل شهد   عض المواقف الدولية تطوراً خطيراً في التعامل معه  ،معالجته فقط الار اب او

وتسهيل حركته وقد توضح ذلك اخيراً في الاحداث التي شهدتها منطقة الشرق الاواط 
ولاايما  ،وفي العراق واورما  صورة اخص ،والمنطقة العربية  صورة خاصة ، صورة عامة

 (54) وتغيرا  فيما ع رفت )بثورا  الربيع العربي( عد ماشهدته المنطقة من اضطرا ا  
وغيره من  (55) وماتلا ا من بروز تنظيم الدولة الاالامية في العراق والشام )داعش(

والتي  ي فروع لتنظيم  ،في اورما (56) التنظيما  التكفيرمة الاخرى وأ مها )جبهة النصرة(
 .د مع ذلك التنظيم )الأم(وان اختلفت )داعش( فيما  ع ،القاعدة في افغانستان

ليس المهم في  ذا الصدد درااة تفصيلا  نشوء وتصاعد تلك التنظيما  وانما تناول 
اذ لم يكن خافياً على جميع الدول  أن )داعش( و )النصرة(  ما  ،المواقف الدولية ازاء ا

 ا لأكثر ءفروع لتنظيم القاعدة الذي تم اعلان الحرب عليه من قبل الولايا  المتحدة وحلفا
كما لم يكن خافياً على دول المنطقة العربية وبالخصوص دول  ،من عقدين من الزمن

لوك ولكن  الرغم من كل ذلك لم يكن ا ،الخليج حقيقة تلك التنظيما  التكفيرمة ومخاطر ا
الذي يفوق تنظيم و  ،تلك الدول ومواقفها  مستوى التحديا  التي شكلها ومشكلها ذلك التنظيم
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 اع "التو  في طور اذ تحرك ذلك التنظيم " من منظور دولة ،في توجها  ومخاطرة القاعدة

مهدداً  حركته تلك النظم السيااية )الفاشلة( القائمة في المنطقة ااعياً الى بناء دولة  (57)
ية وإنما الدولة الدين ،لاعلى الااس الحديثة التي قامت عليها الدول في العصر الحديث

معتمداً في اقامة تلك الدول على الار اب  ،معا  في العصور الواطىالتي عرفها المجت
وقد كانت  ،(58) والقتل والتكفير والتهجير وفق نظرمة )التترس( والقتل للوصول الى الا داف

لديني ولكنها وظفت الفهم ا ،حركته ايااية  الدرجة الاولى اكثر من كونها دينية خالصة
ااتطاعت من خلال ذلك ااتقطاب عدد كبير من المقاتلين و  ،(59) المتطرف في تلك الحركة

مستغلة حالة الانقسام المذ بي الحاد الذي عاشته المنطقة  ،الى صفوفها وكسب تأييديهم
والذي وفرّ بيئة ايااية واجتماعية  ،ولاايما في العراق ودول اخرى مثل اورما ولبنان

مة اعش( قيام الخلافة الاالامية بزعافبعد اعلان تنظيم )د ،مناابة وحاضنة لذلك التنظيم
 ،(61) قامت تنظيما  كثيرة من الانضام الى ذلك التنظيم ومبايعته ،(60) )ابو  كر البغدادي(

 ،وااعدته على الاعلان على قيام كيان ايااي ع رف بدولة الخلافة في العراق والشام
ة دول الاالامية الى ضرور والذي دعا التيارا  الاالامية الاخرى والشعوب في المناطق وال

و ذه ااتيراتيجية جديدة للار اب التكفيري تختلف تماماً عن ااتيراتيجية تنظيم  ،مبايعته
في حين ركز  ،القاعدة في السابق والتي كانت تؤكد على الجانب الجدلي الفكري والتنظيري 

س حتى و )داعش( على الجانب الحربي والعملياتي وبصورة وحشية لاحداث صدمة في النف
ت ذعن لما يرمده ذلك التنظيم اواءً من قبل المواطنين الع زل المدنيين ام من قبل القوى 

ل كمل يفعل في واائل الاعلام والتواص ،الخارجية التي تحاول تقييد حركته او محاربته
( 62) الاجتماعي بنشر صور لقطع الرؤوس كما فعلوا  الر ينة الامرمكي )نيكولاس بيرج(

او  الحرق كما فعلوا  الطيار الاردني  عد أاره أو  التعليق  ،مختطف الكوري وكذلك ال
لار اب وقد توضحت فيما ااتيراتيجية ا ، الشنق  الاماكن العامة كما فعلوا  الجندي العراقي

التكفيري )داعش وغير ا من التنظيما  السلفية التكفيرمة الجهادية( من خلال ماطرحه 
التوحش(  القول " التوحش وعدم الامان  سبب  عض العصا ا   منظرمهم في كتاب )ادارة

.. .السلطا  على الاوضاع  عد تراجع السلطة من الاطراف افضل شرعاً وواقعاً من ايطرة
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فقد جاء  ،أما مايتعلق  العامل الخارجي الدولي ، ذا مايتعلق  البعد الداخلي للتوحش ،(63)"
 ..((.من اراقة دماء الصليبيين واعدائهم من المرتدين في ااتيراتيجيتهم ))... لا مانع لدينا

ولم يقتصر الار اب التكفيري على البعد التنظيري كما كان يحصل في السابق لتنظيم  ،(64)
و ي  ،القاعدة او غيره وانما قام عملياً بتطبيق ااتراتيجيته على مناطق جغرافية حدد ا الفاً 

لية )المذ بية والدينية( والصراعا  الخارجية المناطق التي تشهد بؤر للصراعا  الداخ
وقام  ،ولذلك برز تأثيره  شكل واضح وجلّي في العراق واورما ،كالاحتلال الاجنبي والهيمنة

  السيطرة على مساحا  جغرافية وااعة  عد ان قام  عمليا  )نوعية( وتحت عناومن اعلامية
ن )الغزوا ( التي اعلن عنها ذلك وغير ا م (65) )كسر الجدران( او ) دم الااوار( مثل

لًا وقد حقق نجاحا  في تلك العمليا  مستغ ،التنظيم في العراق وغير ا من المناطق والدول
ضعف الحكوما  وماتعانيه من ازما  داخلية ايااية واقتصادية مما جعل ذلك التنظيم 

الفكري المهم الذي طرأ  والتغيير ،(66) منزلة شبكة عابرة للحدود وليس تنظيماً مركزماً  رمياً 
على الار اب التكفيري الجديد )داعش وغير ا(  و انه يجيز اقامة الحدود )الاحكام 

في حال )عدم التمكين( وكذلك يرى  أن المناطق الجغرافية التي ي سيطر  الاالامية( حتى
 علىوبذلك يقوم تطبيق الاحكام الاالامية ( 67) عليها  ي )دار االام( وليست )دار حرب(

لك ذ ،تلك المناطق وكأنها أصبحت ضمن )الدولة الاالامية( والخلافة التي اعلن عنها
التكفير جعل تلك المناطق الجغرافية تحت صراع الطتين او شرعيتين  ما شرعية الحكوما  

وقد شمل  ،القائمة )الدول( وشرعية التنظيما  التكفيرمة الار ابية )داعش والنصرة ووغير ا(
غانستان التي تشكل فيها تنظيم القاعدة )التنظيم الام للحركا  الجهادية ذلك حتى اف

ولذلك  ،ةالناحية الشرعية وليس الواقعي التكفيرمة( والتي يحكمها تنظيم االامي )طالبان( من
  .(68) اعلن تنظيم داعش عن ان تلك المناطق تا عة له تحت واام )ولاية خرااان(

العلنية بين التنظيم الجهادي التكفيري )داعش وغير ا( لقد شكلت المواجهة المباشرة و 
وبين الانظمة السيااية القائمة )الحكوما  العربية( منعطفاً خطيراً في تارمخ تلك الحركا  

هدفت كانت قد اات فبالرغم من ان الحركا  التكفيرمة ،الجهادية وتارمخ شعوب المنطقة
اواءً في مصر والمملكة السعودية واليمن  الحكوما  والنظم السيااية القائمة في السابق
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الا ان ذلك الااتهداف يختلف تماماً عمّا قامت  ه  ،والعراق والجزائر وغير ا من المناطق
السا قة  اذ لم تجرؤ تلك التنظيما  ،وتقوم  ه التنظميا  التكفيرمة الجديدة )داعش وغير ا(

ولكن داعش أعلنت عن  ،وميعن الاعلان عن نفسها كدولة خلافة في ظل الوجود الحك
الخلافة وشكلت الولايا  وعينت الولاة الشرعيين وكأنها انهت شرعية الحكوما  القائمة 

وكأنها بذلك أعلنت  أن " التأرمخ بدأ من اعلان دولة  ،ودخلت في مواجهة مباشرة معها
  .(69)البغدادي الاالامية "

مى والكبرى ومن أ مها الولايا  شكل ذلك التحول مدخلًا خطيراً ومهماً للقوى العظ
وى اقليمية فضلاً عن ق ،وروايا الاتحادية والصين وبعض الدول الاوربية ،المتحدة الامرمكية

إذْ حاولت تلك الدول  ،كتركيا وايران و)اارائيل( والمملكة السعودية وغير ا من الدول
داعش الجهادية ) ااتغلال او توظيف ذلك الصراع الداخلي مابين التنظيما  التكفيرمة

ك القوى لاايما تلك التي تختلف معها تل ،والنصرة وغير ا( ومابين الانظمة السيااية القائمة
 مما تسبب  أزدواجية واضحة وعلنية في الوك تلك ،الدولية والأقليمية كحال العراق واورما

ن مخاطر ا م القوى الكبرى في مواجهة او معالجة تلك التنظيما  التكفيرمة الجهادية والحد
وكانت الازمة السورمة المثال الواضح على تلك الازدواجية  ،على الامن والسلم الدوليين

لاايما  عد التدخل العسكري الرواي المباشر عام  ،الدولية في معالجة الار اب التكفيري 
2015.  

دخلت الجماعا  الار ابية التكفيرمة )داعش والنصرة( في صراع مباشر مع الانظمة 
لسيااية القائمة في العراق واورما، وكان من المفترض أن تقف القوى الكبرى والقوى ا

الاقليمية مع تلك الانظمة، او على الاقل ان تلتزم مواقف محايدة من تلك الصراعا  
الداخلية، لان النظم السيااية القائمة مهما كانت ايئة من ناحية الديمقراطية وحقوق 

 كثير من تلك التنظيما  الار ابية ما إذْ يمكن الزامها  القوانين الانسان، الا انها افضل 
الدولية فضلًا عن محاابتها او معاقبتها، ولكن التنظيما  الار ابية التكفيرمة ليس لديها 
التزام او الزام  ضوا ط وقواعد النظام الدولي ومؤاساته العالمية كمنظمة الامم المتحدة او 

العربية او منظمة الوحدة الافرمقية او غير ا من المؤاسا  الاقليمية الاقليمية كجامعة الدول 
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والدولية، كما ان معظم تلك الدول كالعراق واورما لاتشكل تهديداً مباشراً للنظم السيااية 
الاقليمية القائمة في المنطقة او الدول الاخرى خارج الاقليم، ولكن نرى في الواقع ان  عض 

آخر مساندة تلك التنظيما  الار ابية المتطرفة )التكفيرمة( ولاايما الدول حاولت  شكل او  
في الازمة السورمة، فقد تسببت تلك الازمة بين النظام السيااي والمعارضة  كل اطيافها 
المعتدلة والمتشددة والمتطرفة التكفيرمة ببروز محورمن محور مساند للنظام السيااي وتشكّل 

دية( وقوى اقليمية )ايران( والى حدٍ ما العراق، وكذلك تنظيما  من قوى دولية )روايا الاتحا
داخل تلك الدول )كحزب الله اللبناني(، ومحور آخر معارض للنظام السيااي ومسعى الى 
ااقاطه  أية وايلة حتى لو كانت عن طرمق الار اب التكفيري ومثلته قوى دولية )الولايا  

والى حدٍ  (70)ا( والسعودية وقطر وبعض دول الخليجالمتحدة الامرمكية( وقوى اقليمة )تركي
 ما )إارائيل(  ما تقدمه من مساعدا  لبعض الفصائل المسلحة.

للأنصاف انه ليست كل المواقف الدولية يمكن ان  –مايمكن قوله في  ذا الصدد  
توصف  انها مواقف تعاني من الازدواجية فيما يخص معالجة الار اب التكفيري، فالموقف 

رواي واضحاً في مساندة نظام  شار الااد ضد قوى التطرف والعنف، ونظام  شار الااد ال
حليف ااتيراتيجي لروايا  غض النظر عن طبيعة ذلك النظام  ل  و ديمقراطي او غير 
ديمقراطي، ولايمكن وفقاً لذلك لدول المحور الآخر توجيه النقد لروايا الاتحادية في مواقفها، 

الولايا  المتحدة الامرمكية أنظمة شمولية في المنطقة كالحال في تحالفاتها إذْ طالما ااند  
، ولذلك كان الموقف الرواي من الازمة (71)مع دول الخليج ودول عربية وغير عربية اخرى 

السورمة متطابق تماماً مع الااتيراتيجية التي تتبنا ا روايا الاتحادية تجاه اورما، ولكن 
واضح  المواقف الامرمكية وحلفاء ا في المنطقة تجاه الحركا   الازدواجية برز   شكل

التكفيرمة الار ابية، مما أعطى دفعاً قوماً لتلك التنظيما  في الااتمرارمة في المواجهة 
والعمل المسلح، وبد  الولايا  المتحدة الامرمكية تتحرك  طرمقة يغيب فيها التخطيط 

، ولذلك روجّت في واائل الاعلام مساندتها (71)الااتراتيجي للتعامل مع تلك الازمة
لمعارضة معتدلة ضد النظام السوري، في حين ان الواقع يشير الى عدم وجود تأثير كبير 
على الساحة السورمة إلّا للجماعا  الجهادية التكفيرمة المتطرفة، و ذا ماكشف الازدواجية 
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من اعلان الرئيس الامرمكي في السلوك الامرمكي تجاه تلك الجماعا ، إذْ على الرغم 
أي  عد ثلاثة اشهر من اقوط  2014) اراك أوباما( الحرب على داعش في ايلول/ابتمبر 

مدينة الموصل في شمال العراق ومدن اخرى في يناير/حزمران من نفس العام  أيدي 
)داعش( وتهديد تلك التنظيما  التكفيرمة للعاصمة العراقية  غداد، الا أن الااتجا ة 

مرمكية لم تكن  المستوى المطلوب، إذْ خضعت تلك الااتجا ة الى شروط ايااية الا
وضغوط تتعلق  التركيبة السيااية في الداخل العراقي والتي من ا مها ضرورة تغيير رئيس 

وعدم السماح له بتجديد ولاية ثالثة له  الرغم ( 72) الحكومة العراقية السابق )نوري المالكي(
( مقاعد مجلس النواب 1/3در  في الانتخا ا  وأحرز  ماي قارب )من أن قائمته تص

العراقي، وكانت قرمبة من تشكيل حكومة جديدة، إلّا أن الولايا  المتحدة الامرمكية " 
اشترطت في مساعدة العراق ضد داعش من اقصاء رئيس الحكومة العراقي المالكي عن 

حتى تحقق ذلك الشرط، بل كانت المواقف  ، ولذلك تأخر الدعم الامرمكي كثيراً (73)السلطة "
الامرمكية ليست  مستوى المخاطر التي تهدد العراق حتى  عد تحقق ذلك التغيير في تشكيل 
الحكومة العراقية، كذلك تتوضح الازدواجية الامرمكية في غض النظر عن الدور الذي 

الجماعا   يل تموملقامت  ه تركيا في السماح للمسلحين  التدفق الى داخل العراق وتسه
 السلاح والمال وتصدير النفط من الحقول التي ااتولت عليها تلك الجماعا  التكفيرمة في 
شمال العراق واورما، و ذا ماتم تأكيده من خلال واائل الاعلام التي صور  شاحنا  

 النفط الداخلة الى تركيا في حينها. 
 دة الامرمكية  و التساؤل المطروح منومايؤكد تلك الازدواجية في الوك الولايا  المتح

قبل الكثيرمن و و كيف ان اقوى دولة في العالم ومعها تحالف دولي دعت الى تشكيله من 
وان أغلب اعضاء التحالف  م ايضا اعضاء في حلف  (74) ( دولة لمحاربة )داعش(40)

كيف لاتستطيع ، (75) عسكري يعد من أقوى التحالفا  العسكرمة الدولية و و حلف )الناتو(
كل تلك القوى مواجهة تنظيم ار ابي في جزء من دولة و ي العراق داخلة في تحالف 

 ااتيراتيجي مع الولايا  المتحدة الامرمكية؟!! 
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ما يتعلق  مواقف القوى الاقليمية ولاايما الدول العربية، فاغلب تلك الدول ليس لديها 
ية  اب التكفيري، فضلًا عن صراعاتها الداخلااتقلالية كاملة في قراراتها حول مواجهة الار 

التي تدعو ا الى عدم الجدّية في تلك المواقف، فدول الخليج تا عة أو منقادة الى السيااا  
الامرمكية في المنطقة وليست لها القدرة على اتخاذ قرارا  مسقلة  صورة كاملة او معارضة 

 س من مصلحتها ان تنتشر التنظيما للولايا  المتحدة الامرمكية، على الرغم من انه لي
الار ابية التكفيرمة وتتزايد قوتها في المنطقة في حين ان المملكة السعودية وبسبب التوترا  
الطائفية بينها وبين ايران، رأ  من المصلحة مساندة الجماعا  التكفيرمة في كل من اورما 

اليمنية ة والعراقية واللبنانية و والعراق حتى وصل الامر بينهما الى ان تكون الساحة السورم
، و ذا ماااعد الجماعا  التكفيرمة الار ابية (76)شكلت أشبه  الحرب  الوكالة لكلا الدولتين

من البقاء والااتمرار في المواجهة على تلك الساحا ، مع رضى امرمكي ضمني بتلك 
  المواقف المتصارعة لأاتنزاف كلا الدولتين ايران والمملكة السعودية.

كان الموقف الاارائيلي  و الموقف الاقليمي الاكثر ااتقلالية في تلك الصراعا  التي 
تصاعد  بين الجماعا  التكفيرمة الجهادية وبين الانظمة السيااية ولاايما في اورما إذْ 
اختلفت دوائر صنع القرار في اارائيل في ادراكها حول أي الأخطار أشد على اارائيل  ل 

ام حركا  المقاومة التي تدعمها ايران وفي مقدمتها )حزب الله( أو خطر  النظام السوري 
الار اب التكفيري الذي دخل في صراع مباشر مع محور المقاومة او الممانعة المضاد 
والمعادي لأارائيل، فالصراع بين الحركة التكفيرمة وبين الانظمة في المنطقة عدّته )اارائيل( 

نزاف لقدراتهم، ورأ  من مصلحتها ادامة ذلك الصراع الى  و صراع بين الاعداء، واات
 (77)اقصى مدى دون نهاية أو حسم ارمع، وقد رأى )موشيه يعالون( وزمر الدفاع الاارائيلي

ان ايران وحلفاء ا في المنطقة  م من يشكلون الخطر الاكبر على )اارائيل( واعلن ايضا 
 على وجود ايران ووكلائها وحلفاء ا حزب تفضيله )الدولة الاالامية(  مرتفعا  الجولان

، اما الموقف التركي فقد تميز بتعاون كبير بين (78)الله ونظام الااد في تلك المرتفعا 
النظام السيااي وبين الجماعا  التكفيرمة ولاايما )داعش(، فالبرغم من وحشية تلك 

يم الانسانية، ما   أدنى القالتنظيما  وقيامها  عمليا  قتل وتهجير بدون اية ضوا ط او التزا
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الا ان الملاحظ ان ذلك التنظيم التكفيري )داعش( لم يتعرض للرعايا الاتراك في مدينة 
الى  دم ضرمح  –وخلافاً لسلوكه الشائع  –، كما انه لم يتعرض (79)الموصل العراقية

ن والاماك في شمال اورما  الرغم من أنه  دم جميع الاضرحة والمزارا ( 80) )اليمان شاه(
الاثرمة وعدّ ا من الشرك والاوثان التي تتنافى مع أصل عقيدته التوحيدية، و ذا ماي ثير 
التساؤل كيف ااتطاعا  تركيا التفا م والتنسيق مع  ذا التنظيم التكفيري الار ابي  ل  و 
 لأاباب ايااية لمساندة تركيا  ذا التنظيم، أم لااباب اقتصادية  سبب تسهيل بيع النفط

كذلك تسهيل وتوفير الدعم المالي اللازم له من دول الخليج،  (82)عن طرمق الموانئ التركية
او لأاباب عسكرمة إذْ قامت تركيا بتسهيل تدفق المقاتلين من معظم دول العالم كما قامت 

 .(83)بتسهيل تدفق الاالحة فضلًا عن معالجة المصابين في المستشفيا  التركية
قليمية والدولية تثبت الازدواجية التي قامت بها تلك الدول في تعاملها كل تلك المواقف الا

مع الار اب التكفيري وكان لها دوراً كبيراً في تزايد قوة ذلك الار اب على الساحة الدولية، 
و و مايثبت الفرضية القائلة  أن الار اب التكفيري لايمتلك ذاتياً ذلك المستوى من المقوما  

ية والمكانية والشدة(، ولولا تلك المواقف الدولية لما أاتطاع من الااتيلاء الثلاث )الزمان
على اراضي ومساحا  جغرافية وااعة في العراق واورما ومناطق شمال أفرمقيا وغير ا، 
ولم تكن القوى الدولية جادة في محاربة الار اب التكفيري او مواجهة اخطاره لولا التغيرا  

)أحداث شارلي إيدو( وغير ا، تلك  (84)ا التفجيرا  في فرنساالتي حدثت اخيراً وا مه
الهجما  التي احدثت تحولًا واقعياً وملموااً في الموقف الفرنسي من الار اب التفكيري 
 صورة عامة، ومن اعادة التفكير  آليا  الحلول والمعالجا  للأزمة السورمة  صورة 

 ل إيجابية ولكنها اتواجه معوقا  لمواقف، و ي مواقف يمكن وصفها  أنها ردة فع(85)عامة
كثير من الدول التي ترى  أنه لم يأن  عد التفكير الجدي والحقيقي والواقعي  مواجهة الار اب 

 التكفيري. 
  
 
 



 344   
 

 الهـوامـش: 
لة السيااة مج ،مستقبل الحملة الامرمكية لمكافحة الار اب في ضوء الاتجا ا  الحديثة ،عبدالله الاشعل -1

  .27ص ،2005يناير  ،196العدد  ،القا رة ،الدولية
  .153ص ،د. ، بيرو  ،المؤاسة العربية للدرااا  والنشر ،1ج ،مواوعة السيااة ،عبد الو اب الكيالي -2
 ،(2009، جدارا للكتاب العالمي :)عمان .الار اب واحكام القانون الدولي ،جمال زايد  لال ابو عين -3

  .18ص
دار الحجة البيضاء  ،بيرو  ،منظور االامي :ة بين المقاومة والار ابالجماعا  الاالامي ،احمد اادا  -4

  .45ص ،2013
  .المصدر نفسه -5
  .20ص ،المصدر نفسه -6
، جذور والمنهجالسلفية التكفيرمة ال ،نسيب محمد حطيط :للتفصيل اكثر حول معنى الكفر والتكفير ينظر -7

  .وما عد ا 81ص ،2014 ،بيرو  ،دار المحجة البيضاء
المركز الاالامي  :ترجمة ،من قد يرمد التغير  عد الان ،Graham E. Fuller ،أي فولر غرا ام -8

  .67ص ،2016شباط  –كانون الثاني  ،4العدد  ،مجلة رأي اخر ،للدرااا  الااتيراتيجية
 ،ليةمجلة السيااة الدو  ،اتجا ا  تحليل ظا رة الار اب الاصول التارمخية والمفا مية ،احمد محمد و بان -9

  .23ص ،2015يناير  ،199العدد  ،قا رةال
 . المصدر نفسه -10
العدد  ،ةالقا ر  ،مجلة السيااية الدولية ،ازمة النظام العالمي وأثره  حروب التارمخ ،وحيد عبد المجيد -11

  .8ص ،2015يناير  ،199
 ،فاضل صكر :ترجمة ،النظام العالمي تأملا  حول طلائع الامم ومسار التأرمخ ، نري كسينجر -12

  .2015 ،دار الكتاب العربي :بيرو 
  .24ص ،مصدر ابق ذكره ،احمد محمد و بان -13
  .المصدر نفسه -14

15- An thony lake، confionting baclsh stotes، foreign Affairs، March/April 1999، 
VOL. 13، No 2، P6. 

 ،القا رة ،وليةمجلة السيااة الد ،مستقبل الشرق الاواط تضعه قوى الحاضر ،جمال عبد الجواد :ينظر -16
  .وما عد ا 68ص ،2015يناير  ،199العدد 

لمعرفية كيف تتباين اتجا ا  التدفقا  ا .الهوما  الثقافية الجماعية وتعددية الحدود ،بنجامين عبدالله -17
  .78ص ،2015اكتوبر  ،202العدد  ،القا رة ،مجلة السيااة الدولية ،ماجد الحيالي :ترجمة ،في العالم



 345   
 

درااا  فصلت لل :)اورما ،صفوان عكاش :ترجمة ،الاالام والديمقراطية ،وجون فول جون ل.اابوزمتو -18
  .69ص ،2002 ،والترجمة والنشر

19- Anthony take، of fit، P6. 
، بيرو ، مركز الدرااا  الوحدة العربية، اذار 3محمد عابد الجابري، قضايا الفكر المعاصر، ط -20

 . 30، ص2007
ور الصراعا  في الشرق الاواط ومساراتها، مجلة السيااية الدولية، وليد محمود عبد الناصر، جذ -21

 . 84، ص2015، اكتوبر 202القا رة، العدد 
ينظر: ابو  كر الداوقي: أشكاليا  الانتقال واجيال العنف، مجلة السيااة الدولية، القا رة، العدد،   -22

 وما عد ا. 69، ص2014، اكتوبر 198
ولي والار اب قرارا  بلا فاعلية، مجلة السيااة الدولية، القا رة، احمد ايد احمد، مجلس الامن الد -23

 . 114، ص2016، أبرمل 204العدد 
أيلول / ابتمبر على اراضي الولايا  المتحدة ينظر: محمد حسين  يكل،  11للتفصيل حول  جما   -24

لعربي والدولي، ، القا رة ، الشركة العربية للنشر ا4الزمن الامرمكي الصعب من نيومورك الى كابل، ط
 وما عد ا.  130، ص2003

 . 25احمد محمد و بان، مصدر ابق ذكره، ص -25
 المصدر نفسه.  -26
 المصدر نفسه.  -27
 .115احمد ايد احمد، مصدر ابق ذكره، ص -28
للتفضيل حول تنظيم القاعدة ينظر: عبد الغني عماد، الحركا  الاالامية في الوطن العربي، بيرو ،  -29

 . 1234، ص2ج مركز درااا  الوحدة العربية،
 نري كسينجر، نقلًا عن: محمد كمال، السيااة الامرمكية والشرق الاواط حدود الااتمرارمة والتغيير،  -30

 . 113، ص2016، يناير 203مجلة السيااة الدولية، القا رة، العدد 
 . 28احمد محمد و بان، مصدر ابق ذكره، ص -31
 . 117احمد ايد احمد، مصدر ابق ذكره، ص -32
اشكاليا  تطور الجدل الدولي حول مفهوم الار اب، مجلة السيااة الدولية، القا رة، احمد الرشيدي،  -33

 . 2016، ابرمل 204العدد 
ينظر: فرانسيس فوكرباما، نهاية التارمخ وخاتم البشر، ترجمة: حسين احمد امين، القا رة، مركز الا رام  -34

 . 247، ص1993للترجمة والنشر، 
 . 97المصدر نفسه، ص -35
 . 256، صالمصدر نفسه -36



 346   
 

 . 114احمد ايد احمد، مصدر ابق ذكره، ص -37
 . 24احمد محمد و بان، مصدر ابق ذكره، ص -38
 . 24المصدر نفسه، ص -39
 . 6وحيد عبد الحميد، مصدر ابق ذكره، ص -40
 المصدر نفسه. -41
 . 131محمد حسنين  يكل، مصدر ابق ذكره، ص -42
سعودية والمصرمة والباكستانية ( والبرمطانية والC I Aللتفصيل اكثر حول دور المخابرا  الامرمكية ) -43

 Phillكراتون فل ا :وغير ا من الدول في تجنيد المجا دين ضد الاتحاد السوفيتي في تلك الحقبة ينظر
Scraton،  أيلول / ابتمبر، ترجمة: ابرا يم يحيى شهاب، بيرو ، شركة الحوار الثقافي،  11ماوراء

 وما عد ا.  34، ص2004
 . 389، ص2007مية بين الفتنة والجهاد، بيرو ، دار المعرفة، احمد طحان، الحركا  الاالا -44
 . 6وحيد عبد المجيد، مصدر ابق ذكره، ص -45
، 200احمد الرشيدي، الامم المتحدة بين المراجعة والتطومر، مجلة السيااة الدولية، القا رة، العدد  -46

 . 105، ص2015أبرمل 
ت عنوان الحرب ضد الار اب، ترجمة: دوغلاس ج. فايت، الحرب والقرار من داخل البنتاغون تح -47

 . 88، ص2010اامي  عقليني، بيرو ، مؤاسة الانتشار العربي، 
جيف ايمونز، ااتهداف العراق العقوبا  والغارا  في السيااة الامرمكية، ترجمة: مركز درااا  الوحدة  -48

 . 2003العربية، بيرو  
49- Zbigniew Brezeznisiki، second Chonge: Three presidents and ctisi of American 

superpower، amember of the pereues books group، Newyork، P125. 
 ،ااة الدوليةمجلة السي ،الاوربي )جيوبولتيك الدين( –دور الكنائس في الصراع الرواي  ،يواف حسيني -50

 . 13ص ،2016يناير  ،202العدد  ،القا رة
  .28ص ،مصدر ابق ذكره ،احمد محمد و بان -51
  .68ص ،مصدر ابق ذكره ،جمال عبد الجواد -52

53- Graham E. Faller، op.cit.. P. 
 . 28ص ،مصدر ابق ذكره ،وحيد عبد الجميد -54
نحو  ،ثورا  القوة الناعمة في العالم العربي  ،علي حرب :للتفصيل حول احداث )الربيع العربي( ينظر -55

  .2012 ،ناشرون  –ة للعلوم الدار العربي ،بيرو  ،تفكيك الدكتاتورما  والاصوليا 
رماض الرمس للكتب  ،بيرو  ،داعش واخواتها من القاعدة الى الدولة الاالامية ،محمد علوش :ينظر -56

  .123ص ،2015 ،والنشر



 347   
 

  .المصدر نفسه -57
 ،203عدد ال، القا رة ،مجلة السيااة الدولية ،الااس الفكرمة لتنظيم داعش ،محمد عبد العظيم الشيمي -58

  .34ص ،2016يناير 
  .34ص ،المصدر نفسه -59
  .35ص ،المصدر نفسه -60
مركز  ،رو بي ،داعش من النجدي الى البغدادي ،فؤاد ابرا يم :للتفصيل حول )ابو  كر البغدادي( ينظر -61

  .2015 ،اوائل للدرااا  والتوثيق
 ،2015ابرمل  ،200العدد  ،القا رة ،مجلة السيااة الدولية ،ا عاد الحالة الداعشية في ليبيا ،علي  كر -62

  .166ص
  .40ص ،مصدر ابق ذكره ،محمد عبد العظيم الشيمي -63
 .118ص ،د.  ،دار التمرد ،اورما ،ادارة التوحش ،ابو  كر ناجي -64
  .85ص ،المصدر نفسه -65
يناير  ،199العدد  :القا رة ،مجلة السيااة الدولية ،الااتراتيجية القتالية لتنظيم داعش ،عماد علوّ  -66

  .13ص ،2015
  .40ص ،مصدر ابق ذكره ،الشيميمحمد عبد العظيم  -67
 .38ص ،المصدر نفسه -68
جلة السيااة م ،ااتراتيجية داعش في افغانستان بين الزعامة السيااية والدعم العسكري  ،محمد ومنصور -69

  .154ص ،2015اكتوبر  ،202العدد  ،القا رة ،الدولية
  .40ص ،مصدر ابق ذكره ،محمد عبد العظيم الشيمي -70
العدد  ،القا رة ،مجلة السيااة الدولية،ا  الاشتباك الدولي في المنطقة العربيةاشكالي ،ابو  كر الداوقي -71

  .102ص ،2016يناير  ،203
72- Roberf perry، The National interest، 5 Junuary. 

 . 114، ص2016، 4ترجمة: المركز الاالامي للدرااا  الااتراتيجية، بيرو ، العدد 
سيااة مجلة ال ،صعبة مستقبل السيااة الامرمكية في الشرق الاواطالخيارا  ال ،محمد اعد او عامود -73

  .73ص ،2015يناير  ،199العدد  ،القا رة ،الدولية
  .75ص ،المصدر نفسه -74
  .المصدر نفسه -75
لعدد ا ،القا رة ،مجلة السيااة الدولية ،الحرب على داعش تفاعلا  اقليمية ودولية ،مصطفى علوي  -76

  .95ص ،2015يناير  ،199
  .76ص ،ر نفسهالمصد -77



 348   
 

 ،القا رة ،مجلة السيااة الدولية ،تأثير التدخل الرواي في اورما وتداعياته ،محمد اعيد ابو عامود  -78
  .122ص ،2016يناير  ،203العدد 

 ،204العدد  ،القا رة ،مجلة السيااة الدولية ، ل تخشى اارائيل الار اب ام تستثمره ، به جمال الدين -79
  .146ص ،2016أبرمل 

 ،202عدد ال ،القا رة ،مجلة السيااة الدولية ،تحولا  السيااة التركية وا عاد ا الاقليمية ،رعلي  ك -80
  .114ص ،2015اكتوبر 

 .114ص ،المصدر نفسه -81
 .115ص ،المصدر نفسه -82
  .115ص ،المصدر نفسه -83
  .115ص ،المصدر نفسه -84
 ،اة الدوليةمجلة السيا ،السيااة الفرنسية تجاه الار اب بين افرمقيا والشرق الاواط ،الوى بن جديد -85

  .127ص ،2016يناير  ،204العدد  ،القا رة
 . 127ص ،المصدر نفسه -86
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 349   
 

 ةالخامسالدراسة  سياسيةدراسات في العلوم ال

 
 نظام الدولي الجديد:مكانة القوى الدولية الصاعدة في ال

 "إعادة ترتيب التوازن الدولي"

  

 (1)برحايل بودودة أميرة

  

ملامح النظام الدولي تتغير بداية الثمانينا ، عبر عن ذلك انتصار المعسكر  بدأ  
الغربي  قيادة الولايا  المتحدة الأمرمكية في الحرب الباردة على المعسكر الشرقي  سقوط 
الاتحاد السوفيتي، وكان من المتوقع أن يتبلور نمط جديد للعلاقا  الدولية تعبر عن القوى 

فظهر  ملامحه  الشكل النهائي  عد اقوط جدار برلين واشتعال  المنتصرة في الحرب،
أزمة الخليج الثانية لتعلن عن  يمنة الولايا  المتحدة الأمرمكية ونظام دولي جديد أقل ما 

 يمكن وصفه أنه نظام القطب الواحد المسيطر على مختلف التفاعلا  الدولية.
القوى الكبرى والدول الصاعدة منها  إلا أن الاختلاف في العلاقا  وموازمن القوى بين

الصين واليا ان والهند والعودة البارزة للدور الرواي في الظرفية الدولية الرا نة، أوضحت 
حتمية الانتقال لنظام متعدد الأقطاب نتيجة تغير طبيعة التوازن الدولي الذي وصف من 

ر عنه ن التهديد الذي عبقبل الحرب الباردة على أنه نظام توازن القوى ليصبح نظام تواز 
، حتى وإن لم تسمح القوى الكبرى لهذا الوضع  الظهور والااتمرار، رغم وجود ستيف والت

 عض الباحثين من يؤكد على انفراد الولايا  المتحدة الأمرمكية  النفوذ في المجتمع الدولي 
من  نككل تقرمبا على غرار جون ميرشايمر وذلك من خلال قدرتها على فرض نمط معي

التوجه في العلاقا  الدولية من خلال التوجها  العقدية على غرار التوجه الليبرالي 
الديمقراطي وتشجيع قيم حقوق امنسان ومحاربة امر اب الدولي لينتقل مفهوم الأمن في 

 العلاقا  الدولية من الأمن القومي إلى الأمن الدولي.
                                                           

 الجزائر 03جامعة قسنطية  (1)
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من خلال فرض نمط معين من علاقا  كما يظهر ذلك في بنية النظام الدولي الرا ن 
القوة بين القوى الكبرى حتى تضمن لنفسها مكانة في مختلف التفاعلا  الجديدة وذلك 
 إتباع ااتراتيجيا  مختلفة لمحاصرة واحتواء القوى الصاعدة منها التوجه الصيني لأفرمقيا، 

مكن للقوى أي مدى ي إلىوغير ا من القوى الدولية مما يدفعنا للبحث في إشكالية تظهر في:
الدولية الصاعدة في النظام الدولي الجديد إعادة ترتيب بنية وهيكل النظام الدولي الراهن 

 في ظل الهيمنة الأمريكية على موازين القوى في السياسة العالمية؟ 
ونسعى من خلال طرحنا لدرااة القوى الصاعدة في النظام الدولي الجديد لتحليل شكل 

لدولي الجديد على اعتبار أن شكل النظام الرا ن يتجه إلى التعددية القطبية وبنية النظام ا
بدلا من نظام القطب الواحد الذي ااد فترة نهاية الحرب الباردة، وذلك من خلال ربط 
وتحليل العلاقة بين صعود القوى الجديدة من جهة وأثر ا على القوى المهيمنة وفي مقدمتها 

ية، لنصل  التحليل إلى نتيجة مفاد ا أن الترتيبا  الأمنية الجديدة الولايا  المتحدة الأمرمك
في الوضع الدولي الرا ن تفرض إعادة النظر في بنية النظام الدولي الرا ن وإعادة ترتيب 

 الأولوما  الأمنية للقوى الكبرى حتى تضمن  قاء نفوذ ا الدولي  شكل مستمر.
 

 نظام الدولي الجديد:معاير تصنيف القوى الصاعدة في الأولا : 
 " تعزيز التنافس الدولي "

يعتبر النظام الدولي الرا ن في طور التغير والتحول ولم يعرف ااتقرارا  عد أو اتخذ 
شكل محددا وإنما يوصف على أنه نظام متعدد يعرف علاقا  متشا كة ومتداخلة من 

حو حثيث تسعى على ن التعاون والتنافس بين الفواعل الدولية، خاصة القوى الكبرى التي
للحفاظ على مواقعها المنفرد على قمة  رم العلاقا  الدولية ومنها الولايا  المتحدة الأمرمكية 
التي نجحت في شغل  ذه المكانة  عد نهاية الحرب الباردة، وتستغل في  ذا السعي قدرتها 
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، كما (1)م الدوليالعسكرمة ذا  الامتداد العالمي التي قد لا تقارنها دولة أخرى في النظا
تستغل حقيقة أن الاقتصاد الأمرمكي لا يزال متصدر الترتيب العالمي رغم تراجع نصيبه 
النسبي من الناتج العالمي امجمالي، فضلا عن أنها لا تزال المركز الرئيسي للابتكار 

  التكنولوجي والبحث العالمي.
ن قبل تحدة الأمرمكية تنافسا م المقابل تعرف  ذه المكانة التي تحظى بها الولايا  الم

 عض القوى الصاعدة، ومن بينها تزايد التوازن امقليمي لقوى أخرى وأبرز ا العودة الجديدة 
لروايا، والدور المتنامي للصين والهند واليا ان خاصة على مستوى مسا ماتها في امنتاج 

اعد تثمار العالمي وتصالعالمي امجمالي ومشاركتها في حجم التجارة الدولية وحركة الاا
 قدرتها العسكرمة وخصوصا الدور العسكري المتزايد للصين في آايا.

وأدى  ذا الوضع إلى خلق نوع من الالتباس في توصيف النظام الدولي الرا ن، فلا  
 و نظام أحادي القطبية ولا  و نظام متعدد الأقطاب، كما أن العلاقا  القائمة بين أطرافه 

جمع بين المصالح الاقتصادية المشتركة والتنافس والصراع السيااي الكبرى تتسم  ال
واماتراتيجي، ومفرض  ذا التداخل قيدا على حرمة الدول الكبرى في قراراتها وحركاتها، 
لأن أحد نتائج ترا ط المصالح يعني أن قيام احد الأطراف مثلا  التواع في فرض عقوبا  

رجح أن يؤدي ملحاق أدى للدول الأخرى ككل اقتصادية على الدول المتنافسة من الأ
المرتبطة  علاقا  مع  ذه الدولة، وفي  ذا امطار يمكن فهم حدود السلوك الأمرمكي 
الرواي في معالجة الأزمة الأوكرانية من خلال فرض عقوبا  اقتصادية وانعكااا  ذلك 

وايا اعتبار أن ر لم يمس فقط الاقتصاد الرواي بل شمل كذلك الاقتصاد الأوروبي على 
 من النفط والغاز الأوروبي. %75توفر حوالي 

و توصيف  يكل النظام الدولي الجديد يتحدد وفقا لنمط توزمع القوة بين الدول الكبرى، 
وعلى الرغم من أن  ناك من وصف النظام الدولي الرا ن على أنه أحادي القطبية بزعامة 

يدة تجعل من القوى الصاعدة قادرة على الأقل الولايا  المتحدة الأمرمكية فإن معطيا  جد

                                                           

، حزمران 424لمستقبل العربي، العدد مراجعة الأدبيا "، مجلة ا 2014-2013على الدين  لال،"حالة الأمة العربية:  (1)
 08، ص2014



 352   
 

في الفترة الرا نة لمنافستها على أصعدة معينة منها القوة الاقتصادية والعسكرمة والتكنولوجية، 
وبناءا على ذلك فإن آلية التشكل في النظام الدولي على صعيد القطبية تشير نحو نزوع 

تصادي وحتى العسكري نحو مركز قوى دولية صاعدة  مقوما  التأثير السيااي والاق
السلطة العالمية ومنافسة الطة الولايا  المتحدة الأمرمكية السائرة حسب  عض الباحثين 
نحو القبول بتراجع نسبي لسلطتها رغم ما يصرح  ه صناع القرار الأمرمكي، ففي حرمف 

من خلال  ءتبنت الولايا  المتحدة الأمرمكية إاتراتيجية للحفاظ على مكانتها اوا 2002
التهديد  ااتخدام القوة المسلحة أو  ااتعمالها فعلا، و و  عد من أ عاد الهيمنة والسلطة 
الأمرمكية التي أعلنت عنه في صياغة خطاب اماتراتيجية الرامية للأمن القومي وذ ك 

:" قوتنا يجب أن تكون قومة  ما فيه الكفاية لثني الخصوم المحتملين عن مواصلة (1) أن
 قوة عسكرمة  أمل مضا اة القوة الأمرمكية أو تجاوز ا". بناء

و يجادل جون ايكنبري في  ذا الصدد )و و خبير في الشؤون الدولية( أن مضمون  ذا 
امعلان جاء ليعبر عن إاتراتيجية كبرى تنطلق من الالتزام الجو ري  المحافظة على عالم 

ض المتحدة الأمرمكية و ذه الحالة من المفرو  أحادي القطبية لا مكان فيه لنَدِّ مزاحم للولايا 
أن تكون دائمة، على اعتبار أن أية دولة أو مجموع دول تعمل على تحدي الولايا  المتحدة 

  الأمرمكية كزعيم للعالم وفي أي وقت اتكون عواقب ذلك وخيمة.
مد ر لكن الواقع يفرض صعود  عض القوى في النظام الدولي الرا ن، وقد أشار إلى ذلك ف

 The Post American World(2)مرمكيةالأزكرما في كتا ه عالم ما  عد الولايا  المتحدة 
حيث يجادل زكرما  أن الظرفية الدولية الرا نة تشهد صعود لبعض الوحدا  والأدوار 
الرئيسية، وعليها يصعب على الولايا  المتحدة الأمرمكية البقاء والااتمرار، وذلك مقارنة 

لتي احتلتها المملكة المتحدة البرمطانية، فنرى أن الاختبار الرئيسي لها يشا ه مع المكانة ا
ذلك الذي واجهته برمطانيا في أوائل القرن العشرمن، حين ضعفت قوتها الاقتصادية 

                                                           

، لبنان: دار الكتاب العربي، 1نعوم تشومسكي، الهيمنة أو البقاء: السعي الأمرمكي إلى السيطرة على العالم،) ط (1)
 .19(، ص2004

(2) Fareed Zakaria , The Post American World,(New York and London: w.w Norton and 
company,2008) , p-p 19-45.  
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وأصبحت غير قادرة على إ قاء تأثير ا السيااي المراجع في العلاقا  الدولية، ولكنه يقر 
 تحدة الأمرمكية لن تواجه نفس مصير برمطانيا في المستقل القرمب القابل  أن الولايا  الم

على النقيض ( 1)على أقل تقدير، وذلك  سبب أن الاقتصاد الأمرمكي والمجتمع الأمرمكي
من ذلك لا يزالان قادران حسبه على التصدي لمختلف الضغوطا  خاصة الاقتصادية 

 التي تواجهها. 
حدة الأمرمكية لا تزال القوة الهيمنة على السيااة يفرض  ذا الوضع أن الولايا  المت

الدولية، لكن ثمة نوع من التحولا  الأكثر عمقا في التوزمع العالمي للقوة السيااية 
والاقتصادية رغم محاولة الولايا  المتحدة الأمرمكية إظهار ذلك للعيان، فمع مرور الوقت 

ية رمي جديد للسلطة في المنظومة الدولخلق التحول في بنية النظام الدولي الرا ن تدرج  
وتجلى ذلك  قدر أكبر من الوضوح للمرة الأولى نتيجة للأزمة العالمية في أواخر انة 

،  ذه الأزمة الطت الضوء على التصدي الضعيف لتحديا  الاقتصاد العالمي، 2007
ه بل لا جملالذي  ا  اليوم يتطلب طاقا  لا قوة العالم العظمى  شكل منفرد أو الغرب  م

بد من أن يشمل جملة الدول التي لم تكن تعد إلى الآن مؤ لة للمشاركة في عمليا  اتخاذ 
 الاقتصادية العالمية. -القرارا  المالية

جاء التسليم العملي من قبل الباحثين والمختصين في تفسير الشأن الولي، لهذا الواقع 
[ أمام أعضاء 8Gاب مجموعة اليثمانية ]لفتح أبو  2008الجديد مع المبادرة العالمية لسنة 

جدد من آايا وأفرمقيا وأمرمكا اللاتينية، ما أفضى إلى قلب دائرته الضيقة من قبل ليصبح 
، ومن الرموز الدالية على حصول  ذا (2)[ الأكثر تمثيلا عالمياG20دولة ] 20يضم 

ين  ما: ما رئيسا دولتالتحول أن الدورتين الأكثر بروزا في اجتماع مجموعة العشرمن تولا 
جمهورمة الصين الشعبية والولايا  المتحدة الأمرمكية، وذلك ما فتح الباب أمام القوى 
الصاعدة للبروز وأخذ مكانة مهمة في التنظيم الدولي الجديد وكان القسم الأكبر للقوى من 

 آايا للظهور و ي الصين واليا ان والهند وبعض القوى الأخرى.
                                                           

(1) Op.sit.p-p 19-45. 
، لبنان: دار الكتاب 1أزمة السلطة العالمية، ترجمة: فاضل جتكر،)طو  زبغنيو برجنسكي، رؤمة إاتراتيجية: أمرمكا (2)

 .23(، ص 2012العربي، 
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لتراكمية لجملة  ذه الأحداث  ي تسليط الضوء على واقع جيوايااي وكانت المحصلة ا
جديد، يعبر عن تحول حاصل في مركز ثقل القوة العالمية والدينامية الاقتصادية من 
الأطلسي  اتجاه الهادي، من الغرب نحو الشرق ومن المؤكد أن آايا تعتبر صاحبة المرتبة 

م لعالم، وممكن تصنيف القوى الدولية في النظاالأعلى في الم إجمالي الناتج القومي في ا
 الدولي الجديد إلى: 

 
 الصين كقوة منافسة في النظام الدولي الجديد:  .1
شهد  الصين تجربة تنمومة رائدة، اجتذبت أنظار العديد من المحللين في محاولة  

لمعرفة أاباب وملامح الصعود الصيني، خاصة أنها أصبحت تعد من مصاف الدول 
ى في عالمنا المعاصر، وذلك لتوفر ا على معطيا  القوة الاقتصادية والعسكرمة التي الكبر 

تدعم  ذا الصعود، ودخلت الصين نتيجة لذلك ضمن النقاشا  الجديدة للباحثين حول 
، والقادرة على تهديد (1)كونها من بين القوى الصاعدة أو الناشئة في النظام الدولي الرا ن

يا  المتحدة الأمرمكية المهيمن على الساحة الدولية، وبالخصوص وبشكل فعال وضع الولا
 في الشؤون الآايومة والمحبط الهادي.

 
 
 
 
 
 

 .2050: الأاواق الناشئة للدول الصاعدة المؤكد  يمنتها  حلول 01الشكل رقم 
The source: www.telegraph.co.uk 

                                                           

(1) Enrico Fels and Others, Power in the 21st centry: International Security and International 
Political Economy in a Changing World,( London and New York: Springer, 2012) p03.  

http://www.telegraph.co.uk/
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لمستوى السيااي والشؤون الدولية فقد عرفت السيااية الخارجية الصينية تحولا أما على ا
فبعد عقود من ايااة العزلة أصبح تعرف تدخلا في الشأن الدولي خاصة في تقرمر  عض 

، فااتطاعة (1)المسائل السيااية، وباتت الصين عضوا مسؤولا في معظم النظم الدولية
الأمن الدولي وعضو مهم في منظمة التجارة العالمية حيازة مقعد دائم على مستوى مجلس 

أصبحت جزءا مهما في مجموعة العشري، وتهدف في المدى المتواط لتكون  2008ومنذ 
قوة إاتراتجية وذلك  التركيز على نفوذ ا داخل المؤاسا  الدولية مثل البنك الدولي 

ي آايا والسيااي خاصة فوصندوق النقد الدولي، كما تعمل على توايع نفوذ ا الاقتصادي 
توجها  الرئيس الصيني  و جين تاو حول مكانة الصين في   الطرق السلمية، وتماشيا مع

النظام الدولي الرا ن، يؤكد على أن الصيت تشكل عالم شديد التناغم بتركيزه الشديد على 
ة االتعددية وخاصة التأكيد على دور المنظمة الأممية  اعتبار ا نهجا ضرورما لممار 

 السلطة.
وتميل الصين للسيااا  السلمية واحترام الفواعل الدولية الأخرى فهي كقوة أكثر تحفظا 

( 2009-2001من الولايا  المتحدة الأمرمكية خاصة ضمن ايااا  جورج بوش )
، و ذه السيااا  المنتهجة من (2)المتبني لسيااة التدخل وعدم احترام ايادة الدول الوطنية

ت في بروز ا كقوة مؤثرة في الترتيب الهرمي للنظام الدولي الرا ن، على قبل الصين اا م
الرغم من أن الكثيرمن يرون في ان التحليق والصعود الصيني في النظام الدولي الجديد 
يعود إلى ما قبل  ذه الفترة، بدءا  العودة إلا عملية إحياء النزعة القومية التي أطلقها من 

من الصين إلا أن الظهور القوي للصين خاصة الظهور  ما يزمد عن القرن مثقفون 
، مع بداية تبني ايااا  تحرمر الأاواق 1978الاقتصادي والسيااي والتكنولوجي بدأ انة 

الذي فتح الصين على العالم الخارجي وكان له الأثر في تقدم الصين على المستوى 
اية الأمرمكية على العالم، ومع بد العالمي، وبداية نهاية الهيمنة الفردية للولايا  المتحدة

                                                           

(1) Stiwart patrick and Farah Faisal thaler, china , the US and global governance: shifting 
foundation of world order, ( China: international institution and global governance program, 
2010) p02.  
(2) Op. sit. P 03. 
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عبر الكثيرون عن تخوفهم من أن تتمكن الصين قرمبا من احتلال مكانة  (1)2010انة 
 الولايا  المتحدة الأمرمكية.

 
 
 
 
 
 

 2022: مستقبل النظام الاقتصادي لسنة 02الشكل رقم 
The source: national University of Singapore May 22,2014 

 
فوق الاقتصادي الذي تعرفه الصين في النظام الدولي الرا ن إلا أن  ناك من رغم الت

يزعم  أن الصين غير قادرة على مضا اة القوى الكبرى في النظام الدولي خاصة الولايا  
المتحدة الأمرمكية على افتراض أن النجاح الاقتصادي لا يتجاوب مع القاعدة السيااية 

تتعارض مع مفا يم وقيم التغير الثقافي والديمقراطية للحزب الشيوعي الصيني والتي 
السيااية، وذلك ما يؤثر البا على دور ا على المستوى الداخلي وانعكاااته على البيئة 

، لذلك يتجه  عض الباحثين الصينيين المختصين في العلاقا  الدولية للتأكيد (2)الخارجية
يا على وجه بوصفها القوة المهيمنة في آاعلى أنه يتعين الصين تقومة قدراتها  حيث تبرز 

الخصوص لتستطيع مضا اة القوى الكبرى على المستوى الدولي وتحاول منافسة الولايا  
 المتحدة الأمرمكية.

 
 

                                                           

 .28زبغنبو برجنسكي، مرجع اابق، ص (1)
(2) Li Xing, The Rise of China and the Capitalist World Order: The “Four-China” Nexus,( 
England: Ashgate publishing limited , 2010), p 12. 
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 : المقاربة الشاملة لصعود الصين في النظام العالمي03الشكل رقم 

The source: Charles Grant and Katinka Baysh, Can Europe and China 
staple a New World Order,2008 

 
لذلك فإن التفكير في الأمر وما يسفر عنه التطور الصيني في النظام الدولي قد يؤدي 
 الولايا  المتحدة الأمرمكية والاتحاد الأوروبي كذلك للقلق، لأن التقدم الصيني يمكنها 

ة التي ا  الحازمة ذا  الطبيعة الأحاديمنافسة القوى الكبرى،  المقابل قد تقييد نوع السياا
تسعى لتكومنها الولايا  المتحدة الأمرمكية ومثال ذلك الموقف الذي اتخذته الصين مع 

، 2014روايا في وجه القوى الكبرى في مجلس الأمن  ما يخص الملف السوري لسنة 
رئيس ا الوباتت تهدد المصالح الأمرمكية وتوجهاتها الخارجية وقد أعرب عن ذلك اا ق

أنه يخشى أن تصبح الصين أقوى من  (1)الأمرمكي جورج بوش في ولايته الأولى  قوله
خلال اير ا  خطى ثابتة لحجز مكانة في المؤاسا  الدولية ومن جهة أخرى عند تحليل 
ميزانية الدفاع التي تنمو  ااتمرار وبمعدل أكبر من الاقتصاد الصيني، لكن تبقى السيااة 

للمعطيا  الحالية أنها مهما تطور  لن تنتهج ايااا   جومية تعيق القوى  الخارجية وفقا
 الكبرى على أقل تقدير من الناحية العسكرمة.

 
                                                           

(1) Charles Grant and Katinka Baysh, Can Europe and China staple a New World Order, 
(London: the European reform, 2008), p 13.  
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 الهند كقوة سكانية في النظام الدولي: .2
تعزز  عملية التحول الجارمة على الصعيد الدولي للفترة الرا نة على مستوى توزمع القوة 

جيواتراتجية، وترتبط المكانة اماتراتيجية لأي منطقة   ظهور فواعل عديدة ذا  أ مية
إقليمية  معطيا  القوة التي تملكها بلدان  ذه المنطقة ومدى تأثير  ذه المعطيا  على 

 صنع السيااة الخارجية وتأثير  ذه الأخيرة على السيااة الدولية ككل، لذلك فمكانة منطقة
يا ت  كونها تضم دول محورمة في شرق آاشمال شرق آايا اماتراتيجية وأ ميتها ارتبط

وفي القارة الآايومة ككل ومنها الهند ما  عد الااتعمار ثاني بلدان العالم  عد الصين من 
 حيث عدد السكان.

تصنف الهند على أنها دولة ذا  طموحا  عالمية رغم أن الكثيرمن يشكوك في قدرتها 
يطا ون التركيبة الداخلية للهند تجمع خلفي لعب أدوار رئيسية في النظام الدولي الجديد ك

معقدا بين الحكم الذاتي والديمقراطي والظلم الاجتماعي الكبير، والدينامية الاقتصادية 
والفساد السيااي الوااع الانتشار، لذا فإن وصفها كقوة مؤثرة في الشؤون الدولية ظل مختلفا 

 الهند للشؤون الدولية على عن بروز الصين، وعلى مدى الظروف الماضية تمركز  نظرة
 : (1)ثلاث نقاط أاااية

أ مية الأخلاق في الشؤون الخارجية ) وذلك قد لا يتماشى مع طبيعة النظام الدولي  -
 الفوضوي(.

 اميمان  إمكانيا  القوة الهندية وقدرتها على التأثير في الشؤون الدولية.  -
 ية.تضامنها مع الدول النامو  محاربتها للنظم الااتعمارمة -

وتذ ب نظرة الهند للسيااة الدولية  عد نهاية الحرب الباردة يتبني ااتراتيجيا  دفاعية 
المية خوفا من الطبيعة الفوضومة للنظام الدولي الذي قد يقوض المصالح الأمنية الأاااية 
للدولة، على اعتبار أن الهند تشكك في التغيرا  السرمعة للنظام الدولي خاصة من الناحية 

ومة خاصة أنها تعرف نموا وتطومرا وقدر   عض التقارمر الخاصة  المفاعلا  النوومة النو 

                                                           

(1) Ashley J.tellis and Sean Mirski, Crux of Asia: CHINA, INDIA, And The Emerging Global 
Order, (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2013), p54.  
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مفاعل نووي قيد  27، وقرا ة (1)مفاعل نووي في العالم ككل 441لوجود قرا ة 2006لسنة 
 امنشاء ونصفها قيد امنشاء من قبل الدول النامية.

 
 
 
 
 
 

 العالم: تثبيت الطاقة النوومة في جميع أنحاء 04الشكل
من خلال  1960الأشرطة الزرقاء في الجهة اليسار توضح النمو التارمخي للطاقا  النوومة من عام 

أما الخانا  على اليمين تظهر أحدث التوقعا  المنخفضة والعالية للطاقا  النوومة من قبل  2005
 وكالة الطاقة الذرمة.

The source: International Atomic Energy Agency, Vienna, 2006 
 
تعود مخاوف الهند من الأالحة النوومة  عدما وضعت القوى الكبرى قيود على  عض و 

 10الدول في اعيها للحصول على الأالحة النوومة وبناء مفاعلا  نوومة بداية في 
، غير أن الهند كانت من (2)(AECشكلت الحكومة لجنة الطاقة النوومة ) 1948أغسطس 

ها  عض القيود على برامجها النوومة، لكن علاقاتها الجيدة مع بين الدول التي فرضت علي
القوى الكبرى خلقت نوعا من الرضا على مشارمعها النوومة، على افتراض أنها دولة ذا  
آراء أخلاقية حول الشؤون الدولية ومن دون نفوذ مؤ ل في السيااة العالمية، إلا أن  ذه 

بطة التطورا  والمتمثلة في:الأولى كما قلنا مرت النظرة عرفت نوعا من التغير نتيجة لبعض

                                                           

(1) Yuri Sokolov and Alan McDonald , Nuclear Power – Global Status and Trends,( Vienna: 
International Atomic Energy Agency, 2006), p15.  
(2) S A Bhardwaj, “Indian nuclear power programme – Past, present and future” ,Sadhan 
(Indian Academy of Sciences) ,Vol. 38, Part 5, October 2013, P779. 
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 قدرتها النوومة، والثانية مرتبطة  التنمية الاقتصادية المثيرة للتساؤل عن قدرتها لتبوب 
الاقتصاد العالمي، فإصلاحا  الهند القائمة أاااا على تحرمر التجارة  ما قيها التجارة 

ود والضوا ط ودعم عمليا  الخصخصة، الدولية والااتثمارا  الأجنبية من مختلف القي
قلبت  شكل لافت ما كان اقتصاد شبه اشتراكي  زملا إلى اقتصاد أكثر إنتاجية قائما أاااا 
على الخدما  والتكنولوجيا العالمية، ووضعت الهند على طرمق التنمية المستدامة مستندة 

 . (1)لصينعلى قوة دفع التصدير الشبيهة بنظيرتها المعتمدة في اليا ان وا
أما على المستوى امقليمي في إطار العلاقا  امقليمية في المحيط الهادي فبا  ينظر 

و ي ذا  كتلة اكانية بدأ  تتجاوز الصين على أنها المنافس المحتمل  2010للهند  حلول 
للنفوذ السيااي الناشئ للصين في آايا، رغم جملة السلبيا  الداخلية التي تعرفها ومنها 

د امثني خاصة الديني واللغوي والخروقا  الاجتماعية الواضحة والبنى التحتية التي التعد
 تفتقر للتجديد.

رغم ذلك تنطلق الهند من رؤما إاتراتيجية طامحة تركز على ضمان قدر أكبر من 
النفوذ من خلال السعي لتأكيد مكانتها بين القوى الكبرى مما كانت عليه اا قا وتحقيق 

المستوى الدولي  الاعتماد على التنمية الاقتصادية والسعي للتقارب مع الولايا  أ دافها على 
المتحدة الأمرمكية والحفاظ على علاقا  مفتوحة مع القوى الكبرى والتي تمنها من صنع 

، لكن تبقى قوة الدولة في قدرتها على التأثير في (2)دولة لها مكانتها في التنظيم الدولي
الذي يقر أن قوة الدولة تفهم  W.Kennethلك وفقا لتصور كنيث والتز السيااة الدولية وذ

على انها مزمج،  حيث تستطيع الدولة )أ( التأثير في الدولة )ب( وفقا لما ترمد الدولة )أ(، 
 او التأثير لرفض أمر معين.

 ىوتعتبر الهند اليوم رغم امتلاكها القوة من بين القوى الصاعدة إلا أنها غير قادرة عل 
التأثير في الشؤون الدولية، فهي لا تستطيع التأثير في توجها  الدول الكبرى، ولا يمكنها 
 مفرد ا الحصول على ما ترمده مثل السماح لها بتحقيق برامجها النوومة مثل إارائيل، ولا 

                                                           

 .29زبغنيو برجنسكي، مرجع اابق، ص (1)
(2) John D.Giorgiari, “India’s Approach to Great – power status”, the fletcher forum of world 
affairs, Vol 35. Winter 2011, p 74.  
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يمكنها  مفرد ا وضع شروط معينة في منظما  دولية مثل منظمة التجارة العالمية، كما 
مع  اكستان المنطوي على نوع من التنافس  النيا ة على قدر أكبر من النفوذ في  أن نزاعها

، ولا يمكنها أخذ مقعد دائم (1)أفغانستان يبقى حاجزا في طرمق تطبيق أ دافها الجيواتراتيجة
في مجلس الأمن التا ع للأمم المتحدة، لذا فإن وجهة النظر التي تقول  أن الهند ليست 

 ب، بل وقد  اتت أحد أقوى دول العالم مفتقرة إلى قدر كبير للواقعية. منافسة للصين وحس
 
 اليابان كقوة اقتصادية في النظام الدولي الجديد:  .3

بدأ  ملامح بروز آايا على المسرح الدولي للمرة الأولى مع الصعود الوجيز لليا ان 
، غير 1905ة اناليا انية  -بوصفها قوة عسكرمة في أعقاب انتصار ا في الحرب الرواية

أن ذلك النصر غير المتوقع كان متبوعا  عد وقت غير طومل ببروز اليا ان كنزعة امبرمالية 
، في حرب روج 1945انتهى بهزممة من قبل الولايا  المتحدة الأمرمكية انة  ارعان ما

 على أنها حربا  ادفة لتحرمر آايا من الهيمنة الغربية.
ا انية وأصبحت تعرف على أنها نظام مسالم ديمقراطي لكن ارعان ما تحولت السيااة الي

ومستقر من ناحية، ونوع من التسليم الوطني  الحماية العسكرمة الأمرمكية من ناحية ثانية، 
ونوع من التصميم الشعبي معادة بناء الاقتصاد المدمر من ناحية ثالثة، اا م ذلك في 

معدلا  الادخار العالية،  امضافة إلى خلق مناخ لنمو اليا ان السرمع، وبالااتناد غلى 
الأجور المنخفضة والااتعانة  التكنولوجيا العالية، اا م كل ذلك لتدفق الرأامال الأجنبي 

 عبر توفير صادرا  معززة  حيومة.
 
 
 
 

                                                           

(1) George Perkovich, Is India a Major Power?, The Washington Quarterly(The Center for 
Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology) , 
WINTER 2003, p 129. 
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 .2010-1970: نمو إجمالي الناتج المحلي لليا ان 05الشكل رقم 
The source: PIIE Briefing No 14-4, DECEMBER 2014. 

 
مرا  من  6أما فيما يتعلق  الأموال القابلة للقياس فأن الاقتصاد اليا اني أواع  حوالي 

من مجموع الناتج المحلي امجمالي في شرق  %60الاقتصاد الصيني ومضم أكثر من 
 ، وأضحت بذلك اليا ان عملاقا تجارما بل وتشكل تهديدا على التفوق الأمرمكي على(1)آايا

الصعيدين الصناعي والمالي، وبوصفها عادة  الدولة الااتثنائية أو دولة فوق الدول 
super state ومع ذلك فإن المخاوف  يمنة الاقتصاد اليا اني نحو التوجه العالمي لم ،

تكن متوقعة، خاصة مع بروز قوى أخرى في المنطقة لا ايما بروز كورما الجنوبية وأ دافها 
 بتكون صرح اقتصادي قائم على التصدير.بدءا  (2)التواعية

أعلن رئيس جمهورمة كورما الجنوبية والتي كانت تعاني قبل وقت  2010بداية انة  
قصير من الفقر والتهميش وضغوطا  دولية، أكد على أن بلده صار مستعدا لأن يلعب 

                                                           

(1) Neil Silver, the United States ; Japan ; and China ; Satting the course,( United State of 
American: the council of on Foregin relation, 2000), p10.  

 .25مرجع اابق، ص ،زبغنيو برجنسكي (2)
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ادي ناجح صدورا  ارزا في شأن صنع القرار الاقتصادي العالمي، لتبرز المنطقة كإقليم اقت
بوجود تايوان وانغفورة، وأصبحت المنطقة أكثر  قدر أفضل ايجابية وااتقرار، وذلك ما 
يخدم المصالح الأمنية لليا ان، مما دفعهم للعب دور قيادي في المنطقة ومحاولة تقديم 
الخبرة اليا انية من دراية تكنولوجية إلى دعم لوجستي للكوارث الطبيعية، على الرغم أنه 

على اليا ان مآخذ وخلفيا  تارمخية تقيد اعيها نحو خلق نهج شامل ومتعدد الأطراف  يبقى
 . (1)في امقليم

 
 ثانيا: الترتيبات الأمنية الجديدة في ظل القوى الدولية الصاعدة:

 "دراسة من مقترب واقعي"
 دتتحد بنية النظام الدولي بنمط توزمع القوة بين الدول الكبرى، و و النمط الذي يحد

بدوره توزمع القطبية في النظام الدولي ولا يقتصر مفهوم القوة  نا على القوة السيااية 
والاقتصادية وإنما يشمل القوة العسكرمة والتكنولوجية، فبهذه الأشكال يتحدد  يكل النظام 
الدولي ومدى تحوله من فترة إلى أخرى، فنهاية الحرب الباردة شكلت نهاية للثنائية القطبية 

ام توازن القوى السائد بين القطبين وأرات المرحلة الرا نة لظهور شكل جديد من القطبية ونظ
نى وفقا يب جورج بوش عيد عن نظام توازن القوى ليحل ملحه توازن جديد حسب تعبير 

، و ذا الاعتقاد (2)على إمكانية القضاء على الخوف والتهديد من وجود حرب وااعة النطاق
لتغير في التوازن الدولي السائد، فمع انهيار الاتحاد السوفيتي وإعلان مبني وفقا لطبيعة ا

بداية نظام دولي جديد ذ ب الكثير من الباحثين والمفكرمن في حقل العلاقا  الدولية للتأكيد 
على أن نظام توازن القوى الذي ااد طوال الحرب الباردة لم يعد ملائما لتفسير طبيعة 

 يمكن فهم النظام الدولي إلا عبر نظرما  ذا  طا ع شمولي النظام الدولي الرا ن، ولا

                                                           

( 1 ) Hitoshi Tanka and Adam Pliff , Japan’s Foreign Policy and East Asia 
Regionalism,(Japan: International Institutions and global governance program, 2009), p 03.  
(2) Alfred Van Staden, Between the Rule Of power and power of the Rule: in search of an 
effective world order, (Boston: Martinus nijhoff publisher, 2007),p 05.  
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Systemic  الوحدا  التي يتكون  فمحاولة فهم النظام من خلال نظرما  تركز على صفا
 .Reductionism منها النظام تنطوي على ارتكاب خطيئة الاختزالية

محددة في  ةدفع  ذا التصور في تفسير النظام الدولي البعض إلى إتباع أنساق معرفي
ر الوضع الذي يجادل  أن تفسي ستيفن والتالرا ن على غرار  تفسير طبيعة النظام الدولي

أكد وجود الاختلاف بين نظرمة و  الدولي الرا ن لن يفهم من منطلق نظرمة توازن القوى 
 ،ونظرمة توازن التهديد Kenneth waltzكينث والتزتوازن القوى التي يؤكد على أ ميتها 

ة والقدرا  فضلا عن الجغرافي ، ذه النظرمة الأخيرة تتضمن فكرة القوة لكنها تدمجها وأكد أن
 . (1)في مفهوم التهديد الأشمل ،والنوايا العدوانية

في تفسير التحول في طبيعة النظام الدولي  عد الحرب  ستيفن والتينطلق تحليل 
ها سعى للحفاظ على مكانتالباردة من فرضية أاااية أن الدول ضمن  ذا النظام الدولي ت

وضمان  قائها وأمنها القومي  اعتبار ما الهدف الأامى وتميل إلى إيثار التوازن وليس 
ديد ، فحسبه الدافع يعود لشعور الدول  التهكينث والتزالسعي أو إيثار السلامة، كما قدمها 

 والت:الخارجي و ذا التهديد يظهر بوجود عدة مؤشرا  يذكر منها 
 ة امجمالي للدولة مقارنة  جيرانها.حجم القو   -
 القرب الجغرافي من مصادر الخطر والتهديد. -
 القدرا  الهجومية العدوانية لجيرانها واوء نوايا م. -

وضمن  ذا التوصيف تلجأ الدول لشعور ا  الخطر والتهديد الموجه لوجود ا وأمنها 
ي رجية، أو  إقامة تكتل دولالقومي ومصالحها الوطنية إلى إقامة تحالفا  مع الأطراف الخا

لمواجهة  ذه التحديا  التي يفرضها عليها النظام الدولي، أو تقوم  محاولة توحيد الأطراف 
 الداخلية لأي مواجهة محتملة مع أي طرف خارجي.

لذلك يرى الكثير من الباحثين أن طبيعة التغيير في التوازن الدولي تفرض علينا تفسير ا 
يد، فمثلا الولايا  المتحدة الأمرمكية تحاول جا دة ااتمرار  يمنتها من منطلق توازن التهد

                                                           

، ص 2013، 46العدد  ،أحمد نوري النعيمي، "البنيومة العصرمة في العلاقا  الدولية"، مجلة العلوم السيااية ) غداد( (1)
51. 
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على الساحة العالمية وتراجع مختلف التحالفا  المضادة لها والتي قد تحاول التوازن مع 
قوتها، فبالنسبة لها تعتبر الولايا  المتحدة الأمرمكية نفسها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 

مة الأولى والمهيمنة اقتصاديا على مجمل امنتاج العالمي وصاحبة صاحبة القوة العسكر 
التفوق العسكري والنووي، وقد راخ ذلك تفوقها ووجود ا المنفرد على الأقل في العقد الأول 

 .(1)من القرن الحالي، ووقفت في الوقت نفسه لمواجهة أي قوة تنافس أو تشارك التوازن معها
لأمرمكية على خلق مناطق نفوذ في شمال إفرمقيا من أجل فقد عملت الولايا  المتحدة ا

عدم السماح للإتحاد الأوروبي اواء ككتلة موحدة أو كدول منفردة خاصة من قبل فرنسا 
وبرمطانيا وألمانيا لسيطرة على المنطقة ككل رغم أن المنطقة تعتبر تركة أوروبية نتيجة 

طقة لمواجهة التواجد الصيني في المن للااتعمار الأوروبي من قبل، ونفس التوجه اتخذته
من خلال خلق علاقا  اقتصادية مع الدول وكذلك بناء قواعد عسكرمة لتضمن تواجد ا 
المستمر في المنطقة لتواجه مختلف التهديدا  التي تمس مناطق النفوذ التا ع لها، وذلك 

 ما يختلف عن توجهها العام خلال الحرب الباردة ضمن نظام توازن القوى.
لذلك تختلف نظرمة توازن التهديد عن نظرمة توازن القوى لأن نظرمة توازن القوى تذ ب 
للقول  أن الدول تتوازن ضد القوة التي تحوز ا  عض الأطراف الدولية في النظام الدولي 
 ما يهدد أمنها ووجود ا ومعيق تحركها واعيها نحو تأمين مصالحها وتحقيق أ دافها 

الخلل والتفاو  في صور توزمع القدرا  واممكانيا  بينها وبين  اقي القومية،  ما يسببه 
الوحدا  الدولية، وقد تم الااتغناء عن  ذه المقاربة  عد نهاية الحرب الباردة لتفسيراتها 
غير الملائمة مع المرحلة الجديدة التي تقوم أاااا على التنافس بين القوى الكبرى والقوى 

، لأن ما يهم  نا  و حجم ما تحوزه الدولة مقارنة (2)ي الجديدالصاعدة في النظام الدول
 جيرانها الآخرمن ونوعية السيااا  التي ينتهجها  ؤلاء  ل  ي ايااا  والوكيا   جومية 

                                                           

مستقبل القوة الأمرمكية: مراجعة للأدبيا "، مجلة العلوم للعلوم السيااية، العدد و  أحمد محمد أبو زمد،"الواقعيون الجدد (1)
 .22، ص 2014، خرمف 43-44

(2) Aharon khieman, Great Power and geopolitics: international affair in a Rebalancing 
world,( New York: spring international publishing, 2015), p14. 
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أو دفاعية،و طبقا لهذا التوجه فإن الدول غالبا ما تميل ميثار السلامة كما يجادل والتز 
 ظام الدولي أكثر من ميلها للتوازن ضد ا.أمام القوى الصاعدة والقومة في الن

 ضد وليس التهديدا  ضد تتوازن  الدولأما نظرمة توازن التهديد فتذ ب للقول  أن 
جيرانها  لتهديد مصدراً  تمثل أو Benign مؤذية غير دولية قوى   ناك يكون  قد لأن ,القوة
 في يقود ما رانها و وجي ميذاء النوايا لديها تكون  العدوانية التي الدول من العكس على

 والت، فالدول وصفها كما لها التبعية من أكثر ضد ا للتوازن  تسعي لأن الدول الغالب
 وصور مصادر أمام تتبع الضعيفة التهديد والدول وصور مصادر مع تتوازن  القومة

 مع جنب إلى جنباً  مهماً  جانباً  الدول نوايا وطموحا  مثل مسائل تحتل التهديد، حيث
 .(1)والقرب الجغرافي والهجومية الكلية القوة  اعتبارا

و بتطبيق  ذا الطرح على التوجه الأمرمكي في اعيها كقوة مهيمنة على الساحة الدولية 
فإنها تسعى لفرض  يمنتها وضمان ااتمرار ا، فتلجأ عادة إلى توايع نطاق قوتها العسكرمة 

وجو ا في الأماكن التي تعرف كميا وكيفيا على المستوى الدولي، وذلك من خلال نطاق 
توجه للقوى الصاعدة، حيث تكون على مقربة من بؤر التوتر ودعمها لحلفائها مثل الاتحاد 

 2013الأوروبي  ما يقتضي ومصالحها ومظهر ذلك خلال الأزمة الأوكرانية نهاية انة 
حول انضمام جزمرة القرم لروايا ففرضت عقوبا  على روايا من  2014ومطلع انة 

 بدأ خروجها على القانون الدولي وذلك حتى لا تسمح للعودة من جديد لروايا.م
كما عملت الولايا  المتحدة الأمرمكية على مضاعفة قوتها العسكرمة لمواجهة أي توازن 
دولي لقوتها أو لأحد مصالحها في العالم، فقد عرفت ميزانية الدفاع الأمرمكية  عد أحداث 

تقرمر  2010يرا وأصدر  وزارة الدفاع الأمرمكية في مارس ارتفاعا كب 2001ابتمبر 11
وقد حدد إطار العمل الااتراتيجي لوزارة  2014-2010المراجعة الدفاعية ما بين انتين 

الدفاع وكيفية ااتخدام الموارد لتحقيق النظر في الحرب ورام الخطوط العرمضة للتعامل 
رمر المختلفة للحروب القادمة، كما حدد التق مع التهديدا  الآتية، وتطومر القدرا  العسكرمة

                                                           

، 44العدد ،"كيف تتحرك الدول الصغرى: نحو نظرمة عامة"، مجلة العلوم السيااية ) غداد(،أحمد محمد أبو زمد (1)
 .56ص  2012
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قائمة الأ داف اماتراتيجية التي تشكل تهديدا والمخاطر المحتملة في الفترة المحددة، كذلك 
والتي قدر   2011إدامة زخم امنفاق العسكري، وأعلنت الموازنة الدفاعية الأمرمكية لسنة 

مليار دولار مقارنة  السنة الماضية،  44مليار دولار لهذه السنة وبزمادة قدر  ب 708.8ب 
وكذلك  2010مليار دولار وذلك لسنة  320كما قدر  حربي العراق وأفغانستان  حوالي 

2011(1). 
كما تقوم في اعيها لموازنة التهديد بربط علاقا  وإقامة تحالفا  دولية في وجه القوى  

حالفها تحدة الأمرمكية ضد الصين بتالتي يهدد وجود ا و و الخيار الذي اتبعته الولايا  الم
مع تيوان وضد روايا بتحالفها مع أوكرانيا وضد إيران بتحالفها مع إارائيل وضد البرازمل 
بتحالفها مع الأرجنتين، فهذه الااتراتيجيا  كفيلة بتعطيل قدرا   ذه القوى وتقييد ا من 

 من الوقت والجهد للدفاعجانب، ومن جانب آخر يعطي الولايا  المتحدة الأمرمكية متسعا 
عن مصالحها حتى ولما اتهمها البعض  أنها دولة ذا  مصلحة فبهذه الطرمقة تمنع القوى 

 .(2)الدولية الأخرى من التكتل ضد ا  صورة كافية لوقفها عند حدود ا
  المقابل  ناك من يدرس الوضع الدولي الرا ن من خلال مقاربة توازن المصالح 

Balance of Interests  :ومقوم على أااس أن الدول في ظل  راندل شويللرالذي قدمها
اعيها نحو تحقيق الأمن والمحافظة على  قائها فإنها تولي ا تماما كبيرا  موضوع الفرص 

لية  أن الوحدا  الدو  شويللرالمتاحة أمامها لتعظيم حجم مكاابها ومنافعها، حيث يجادل 
وأخرى طموحة statuts-quo statesلوضع القائم في النظام الدولي نوعان: دول قانعة  ا

Révisionniste state وإما تكون عدوانية أو غير عدوانية حيث تميل الدول العدوانية
الطموحة على التوازن وانتهاج مثل  ذه السلوكيا ، وتميل الدول القانعة غير العدوانية 

 .(3)لمسايرة القوى الكبرى العدوانية

                                                           

اتر دف ،2012-1990من التمرد إلى الهيمنة  :نورالدين حشود،اماتراتيجية الأمنية الأمرمكية  عد الحرب الباردة (1)
 .394، ص2013جوان  -9ورقلة(، العدد -)جامعة قاصدي مرباح،السيااة والقانون 

 . 48الواقعيون الجدد ومستقبل القوة الأمرمكية، مرجع اابق، ص  ،أحمد أبو زمد (2)
 23أحمد أبو زمد، كيف تتحرك الدول الصغرى، مرجع اابق، ص  (3)
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الصغيرة والضعيفة تميل إلى التحالف مع القوى الكبرى عندما  فإن الدول شويللر حسب 
يكون ذلك في مصالحها أو لفائدتها، و و يعني أن الوك الدول الشائع في النظام الدولي 

: "أي محاولة للوقوف  جانب الأقوماء" و ي شويللر و مسايرة الركب الذي يعني حسب 
وك كلا ما مسايرة الركب على أنها الحيث يعرفها  والتز ووالتبذلك تختلف عن تعرمف 

مضاد للتحالف، والذي يعني الانحياز إلى جانب الطرف الأقوى، خاصة في بيئة دولية 
توصف  الفوضى، فعادة نجد الدول الصغرى في النظام الدولي الرا ن تندمج في شكل 

مواجهة لاتفاقيا  وحوارا  مع الدول الكبرى حتى ترتبط  علاقا  تبتعد فيها الدول عن ا
العسكرمة والأطماع الخارجية مثل العلاقا  بين الاتحاد الأوروبي ودول المتواط، والولايا  
المتحدة الأمرمكية والمكسيك وكذلك كندا، كما يبرز توجها  الدول الصغرى في النظام 
الدولي الرا ن من خلال تأييد  عض توجها  الدول الكبرى في  عض المسائل الدولية على 

وجها   عض القوى الكبرى مثل الولايا  المتحدة الأمرمكية والاتحاد الأوروبي خلال غرار ت
التحولا  الأخيرة في المنطقة العربية ومواقف الدول العربية للحل الغربي المتمثل في التدخل 

 .2011العسكري لحل  عض الأزما  الداخلية منها ليبيا 
 

 الخاتمة: 
 لنظام الدولي قد تكون نوع من التمهيد لتغير الترتيبالواضح أن المعطيا  الجديدة في ا

الهرمي للنظام الدولي الرا ن، فبامضافة للقوى الصاعدة وذا  تأثير في السيااة الدولية 
 ناك  عض القوى الدولية التي تسعى للعودة من جديد عل غرار الدور المتنامي لروايا 

 ملها مع الوضع من موقع الدولة المحاورةالذي برز   شكل واضح في الأزمة الأوكرانية وتعا
في النظام الدولي وليست القوة التا عة للقوى الغربية، كذلك الدور الجديد لكل من تركيا 
والبرازمل خاصة أن  ذه الأخيرة تعتبر ثامن اكبر اقتصاد عالمي ومعدلا  النمو التي كانت 

، كما لا يمكن (1)لسنةفي ا %5في السنة أصبحت تشير إلى ما يقارب  %0تشير إلى 

                                                           

من أمرمكا اللاتينية،) الدوحة: مركز الجزمرة للدرااا  اماتراتيجية، آخرون، البرازمل: القوة الصاعدة و  ( عاطف معتمد1)
 .04(، ص2010
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إغفال دور الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية ومعيارمة خاصة في المتواط وقدرتها على 
البروز كقوة عظمى وذلك يعتمد على ما إذا كانت قادرة على تقديم إصلاحا  اقتصادية 

كامل تواجتماعية بنيومة لمواجهة ومعالجة القوى الراكدة بداخل الاتحاد،من خلال التعاون الم
 بين قوتيه فرنسا وألمانيا.

مختلف المحاولا  التفسيرمة لطبيعة تحركا  الدول في الأنظمة الدولية وبتطبيق 
المختلفة وااتجابتها للواقع والأحداث الدولية نجد أن مكانة الدول وما ينتج عنها من إعادة 

ة على موارد ا يقراءة لطبيعة تركيب موازمن القوى في النظام الدولي تتوقف  صورة رئيس
ومصادر قوتها المادية من جانب ونوع التوازن الدولي وتوازن القوى القائم في النظام الدولي 
من جانب أخر، ووفقا للوضع الدولي الرا ن فإن الدول تتحرك وفقا لما ترمده ووفقا لمعطيا  

عاون بدلا من لتالظرفية الدولية الرا نة فإن طبيعة التوازن تعبر عن حالة توازن التهديد وا
توازن القوى التي ااد  طوال فترة الحرب الباردة، وذلك لوجود قوى كبرى تعمل على إيثار 
التوازن والتعاون بدلا من الصراع والمواجهة المباشرة، لكن الدول تحت شعور ا  التهديد 

ها نالموجه لها تنتهج مختلف الااتراتيجيا  المتاحة والمشروعة وغير المشروعة لضمان أم
 وبقائها وذلك ما تم الأخذ  ه من قبل القوى الكبرى منها الولايا  المتحدة الأمرمكية.
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 ةالسادسالدراسة  سياسيةدراسات في العلوم ال

 

 دة الخيار الإستراتيجي للطاقات المتجد

 في ظل رهانات التنمية المستدامة

 -حالة الجزائر-
  

 منى طواهرية)1(

  

ما ومة الملوثة للبيئة و مع تنامي الوعي العالمي  ضرورة التخلي عن المصادر الطاق 
ن نضوب مصادر الطاقة التقليدية الناشئ ععرفه المشهد الدولي من صدما  نفطية تنبئ ب

اماتغلال اللاعقلاني للموارد الأحفورمة نا يك عن ارتفاع أاعار ما وما ترتب على ذلك 
موازمن لمن مشاكل اقتصادية لدول العالم النامي، أصبح واضحا بداية تشكل ملامح إنقلاب ل

لصالح الطاقا  المتجددة على حساب الطاقا  التقليدية  ما يضمن الحفاظ على البيئة 
 وتحقيق التنمية المستدامة.

فالملاحظ أن غالبية الدول العربية النفطية منها الجزائر ورغم امنفاق الكبير المميز لا 
يئيا )طا ع إجتماعيا وبتزال  عيدة عن تحقيق البناء التنموي الفعّال إقتصاديا واياايا و 

اماتدامة(، كونها لا تزال ر ينة المتغيرا  الخارجية المعبرة عن التموقع الكبير للطا ع 
الرمعي في  ذه امقتصاديا  رغم المساعي الجادة في تحقيق التنمية والنمو ومحاولة تكرمس 

 الطا ع امنتاجي المستدام.
 50ي النفطي الجزائري في غضون بناءا على تحذير الخبراء من نضوب امحتياطو 

انة المقبلة وبداية تجليا  تآكل امحتياطا  من العملا  الصعبة في ظل ما تشهده 
الأاواق العالمية من انخفاض حاد في أاعار البترول، أخذ  الحكومة الجزائرمة في البحث 

لطاقة ا عن حلول جديدة وفعالة للخروج من  ذه الوضعية  اعتماد مصادر بديلة لااتغلال
                                                           

  احثة دكتوراه في السيااا  العامة، المدراة الوطنية العليا للعلوم السيااية/الجزائر( 1)
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لما  عد عهد النفط من خلال التوجه نحو اعتماد الطاقا  المتجددة كسبيل ناجع وخيار 
  عيدا عن التبعية للرمع النفطي.إاتراتيجي ضمانا لتنمية مستدامة 

تأتي ورقتنا البحثية ااتجا ة لجملة من الحوافز التي أثار  لدينا نزعة الكتا ة في  ذا 
على إمكانية التوجه للإعتماد على الطاقا  المتجددة كبديل  الموضوع، وذلك بتسليط الضوء

ااتراتيجي من شأنه حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في ظل عدم كفاية مصادر 
الطاقة الحفرمة "البترول  الأخص" على تأمين إمدادا  الطاقة على المدى المتواط والبعيد، 

ع ومستقبل فيما يتمثل واقة من التساؤل التالي: وعلى  ذا الأااس تنطلق إشكاليتنا البحثي
الطاقات المتجددة في الجزائر؟ وما مدى مساهمة هذا النوع من الطاقات في الخروج من 

 الإقتصاد الريعي وتحقيق التنمية المستدامة؟
تكمن أ مية  ذه الدرااة في إبراز أ مية الطاقا  المتجددة كموارد غير ناضبة وصديقة 

في الحفاظ على الموارد التقليدية كاحتياط ااتراتيجي للأجيال القادمة، وكمحاولة للبيئة تسهم 
للتعرف على المكااب التي اتجنيها الجزائر جراء تطومر موارد ا الطاقومة المتجددة  ما 

 يتوافق وأ داف التنمية المستدامة.
كبديل  المتجددة كما تهدف  ذه الدرااة إلى بلورة حقيقة امعتماد على الموارد الطاقومة

ارتيادي ناجع للحفاظ على الموارد الطبيعية الناضبة لأجل تحقيق التنمية المستدامة 
  الجزائر.

لمبحث اإرتأينا تقسيم ورقتنا البحثية إلى مبحثين: نتعرض في ولمعالجة  ذا الموضوع 
طاقات : الالمبحث الثاني، في حين نتطرق في : واقع الطاقات المتجددة في الجزائرالأول

 المتجددة خيار استراتيجي لمستقبل مستدام.
 

  المبحث الأول: واقع الطاقات المتجددة في الجزائر
ظلت الطاقة لعصور متتالية عصب الحياة والمورد الأاااي الذي تقوم عليه مختلف 
الأنشطة البشرمة، ولئن كانت الموارد الطبيعية تنقسم إلى موارد متجددة وأخرى ناضبة فقد 

الطاقا  المتجددة البديل اللازم في ظل التحولا  والتحديا ، والتي أضحت تحتل  مثّلت
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أولومة ام تماما  الدولية والوطنية كمصدر مستقبلي للطاقة من شأنه ضمان مستقبل 
مستدام خاصة  الجزائر التي تزخر برصيد من الموارد الطاقومة المتجددة من شأنه تمكينها 

 مة إذا ما تم إاتغلال وتفعيل ذلك.من تحقيق التنمية المستدا
 

 المطلب الأول: الطاقات المتجددة، طاقة القرن الواحد والعشرين 
 

 الفرع الأول: مفهوم الطاقة المتجددة 
شكّلت الطاقة على مر العصور ركيزة التنمية امقتصادية وامجتماعية للدول المتقدمة 

ا وإحداث للطاقة التقليدية تسبب في نضوبهوالنامية على حد اواء، بيد أن اماتخدام الكبير 
آثار البية على البيئة على نحو شكّل  اجسا فرض ضرورة البحث عن بدائل للطاقا  
التقليدية من خلال التوجه نحو الطاقا  المتجددة لما تتسم  ه من ديمومة وباعتبار ا صديقة 

 ليها؟ للبيئة، فما المقصود  الطاقا  المتجددة؟و ما الداعي للتوجه إ
إن نظرة عابرة للطبيعة من حولنا تظهر لنا تنوع الطاقا  المتواجدة فيها بين طاقا  
ناضبة وأخرى متجددة،  ذه الأخيرة التي أضحت الملاذ الأخير والخيار اللازم في العصر 
الحديث  النظر إلى اماتها وخصائصها، وقد تعدد  التعارمف المقدمة لها ولعل أبرز  ذه 

لك التي عرفت الطاقا  المتجددة  أنها: "تلك الطاقا  التي تنمو أو تزمد عبر التعرمفا  ت
الزمن ولا يؤثر معدل ااتهلاكها الحالي على معدل إنتاجها مستقبلا، بل تبقى احتياطاتها 
قائمة مثل الطاقة الشمسية، الطاقة الهوائية)طاقة الرماح(، والحرارة الجوفية وطاقة الكتل 

 (1)يطا  أو كهرباء المساقط المائية.الحية وأمواج المح
وعرفت أيضا  أنها: "مجموعة الطاقا  المتوفرة في الطبيعة من حولنا وممكن للإنسان 
ااتغلالها  صورة أو أخرى، و ي طاقة غير محددة وليس لها مخزون، فهي تتجدد مثل 

                                                           

 . 69ص، 2007حمد بن محمد آل الشيخ، إقتصاديا  الموارد الطبيعية والبيئة، الرماض: مكتبة العبيكان،  (1)
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 لى طاقة الغازالطاقة الشمسية، طاقة الرماح، طاقة المد والجزر، طاقة الأمواج  امضافة إ
 (1)الحيوي وطاقة الوضع.

من جانب آخر عرّفت الطاقة المتجددة  أنها: "الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية 
التي تتجدد أو التي يمكن أن تنفذ)الطاقة المستدامة( ولا تنشأ عن الطاقة المتجددة مخلفا  

 .(2)باس الحراري"ثاني أكسيد الكربون أو غازا  ضارة أو تعمل على زمادة امحت
فعرف الييطيياقيية الييمييتييجييددة  (UNEP)أما بييرنييامييج الأمييييم الييمييتييحييدة لييحييميياييية الييبيييييئيية

 أنها: "عييبييارة عيين طاقة لا يييكييون مييصييدر ييا مييخييزونيياً ثييابييتيياً وميييحيييدودا فييي الييطييبيييييعيية، 
ييدد  صفة دورميييية أايييرع ميين وتيييييرة ااتهلاكها، وتظهر فييي الأشييكييال الخمسة الييتييالييييية: تييتييج

الكتلة الييحيييييوميية، أشييعيية الييشييمييس، الييرميياح، الييطيياقيية الييكييهييرومييائييييية، طاقة  اطن 
 .(3)الأرض"

طاقا  المتجددة  ي: " تلك الطاقة من خلال ما ابق عرضه، يمكن القول أن ال 
المستمدة من الموارد الطبيعية والتي تتسم  الديمومة والتجدد و ي طاقة صديقة للبيئة مثل 

 الطاقة الشمسية، طاقة الرماح، المد والجر وغير ا"
 

 الفرع الثاني: خصائص الطاقات المتجددة 
يرة تعد من أ م الطاقا  تبعا لما ورد من تعرمفا  للطاقة المتجددة، فإن  ذه الأخ

 المتواجدة في البيئة والتي تتميز  جملة من الخصائص يمكن إيراد ا في النقاط التالية: 
ديقة للبيئة، إذ أنها تسهم في التقليل من امنبعاثا  صتعتبر الطاقا  المتجددة  -

 الضارة  البيئة وتعمل على التخفيف من التغيرا  المناخية. 
 . كثرة في أنحاء العالم توجد الطاقا  المجددة -
 .تسهم الطاقا  المتجددة في التقليل من واردا  الطاقة وتوفر بديلا محليا ذو قيمة -

                                                           

 . 15ص، 1999عصام خليل، مستقبل الطاقة، القا رة: المكتبة الأكاديمية،  (1)
 . 13، ص2011ذياب نصري، جغرافية الطاقة، عمان: الجنادرمة للنشر والتوزمع، الطبعة الأولى،  (2)
صادية  حوث إقت-جا( فرمدة كافي، الطاقا  المتجددة بين تحديا  الواقع ومأمول المستقبل، التجربة الألمانية نموذ3)

 . 141، ص2016صيف-ربيع 75-74عربية، العددان 
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يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في إمداد الدول الصناعية والنامية  الطاقة  شكل  -
 .مستدام

إقتصادية في كثير من الااتخداما  وذا  عائد اقتصادي كبير مما دفع إلى  -
 يها في مختلف دور العالم.التوجه إل

تسهم الطاقا  المتجددة في تحقيق التنمية للدول وتتطلب مستوى تكنولوجي رفيع  -
 لااتغلالها.

 (1)تتسم  ذه الطاقا   الديمومة والتجدد الدائم. -
ئص مصادر الطاقة المتجددة وطبيعتها عموما تفرض على امنسان تطومر صاإن خ

ومتضح  ذا  جلاء فيما لو نظرنا إلى مصادر شائعة  التكنولوجيا الملائمة لااتغلالها،
حالية، فااتخراج النفط مثلا فرض على امنسان تطومر تكنولوجيا الحفر، ولعل من أ م 

 خصائص ااتخدام الطاقا  المتجددة ما يلي: 
  مصادر الطاقة المتجددة مرشحة لأن تلعب دورا  اما في حياة امنسان وأن 

ية من متطلباته من الطاقة، فهي مصادر دائمة طوملة تسا م في تلبية نسبة عال
 الأجل 

 ذلك لأنها مرتبطة أاااا  الشمس وغير ا والطاقة الصادرة منها.
  الطاقة المتجددة ليست مخزونا جا زا نستعمل منه ما نشاء ومتى نشاء فمصادر

الطاقة المتجددة تتوفر وتختفي  شكل خارج قدرة امنسان على التحكم فيها أو 
 .حديد المقادير المتوفرة منها كالشمس وشدة امشعاعت

  إن شدة الطاقة في المصادر البديلة ليست عالية وبالتالي فإن ااتخدام  ذه
المصادر يتطلب ااتعمال العديد من الأجهزة ذا  المساحا  والأحجام الكبيرة، 

لة و و ما بديوالواقع أن  ذا  و أحد أاباب ارتفاع التكلفة الأولية لأجهزة الطاقة ال
  .يشكل في نفس الوقت أحد العوائق أمام انتشار ا السرمع

                                                           

( اعيدة دالي، الطاقا  المتجددة كمدخل لتحقيق الأمن الغذائي  الجزائر: واقع وآفاق، ، نشرمة الطاقا  المتجددة، 1)
 . 7، ص2مركز تنمية الطاقا  المتجددة، العدد
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  تتوفر أشكال مختلفة من الطاقة في مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يتطلب
 .(1)ااتعمال تكنولوجيا ملائمة لكل شكل من الطاقة

 
 الفرع الثالث: دوافع التوجه نحو الطاقات المتجددة

التقليدية وما صاحبها من أزما  إقتصادية واجتماعية  دفعت قضية نضوب الموارد
 المجتمع الدولي إلى التفكير  جدية والبحث عن مصادر جديدة للطاقة تضمن الديمومة 
والحفاظ على البيئة، فكانت الطاقا  المتجددة الخيار الأمثل في ذلك، حيث شهد العالم 

دة أاباب نكر أ مها في ضوء توجها ملحوظا نحو امعتماد على  ذه الأخيرة وذلك لع
 النقاط التالية: 

 المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية الناضبة 
إن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة  ا  مر ونا  ضرورة بناء نموذج تنموي قابل للبقاء 
 الاعتماد على الطاقا  النظيفة خاصة  عد ظهور بوادر الاختلال البيئي وارتفاع أاعار 

الوقود الأحفوري، و و ما جاء في جدول أعمال القرن الواحد والعشرمن الذي تطرق ااتعمال 
لعدة قضايا ترتبط  الطاقة وأ ميتها في تحقيق أ داف التنمية المستدامة، اواء تلك المتعلقة 
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتخفيف وطأة الفقر؛ تغيير أنماط امنتاج 

؛ وتنمية المستوطنا  البشرمة، أو الحفاظ على البيئة وترقية ااتخدام الموارد والااتهلاك
 الطبيعية.

  تحقيق الأمن الطاقوي 
تحتل المصادر البديلة للطاقة مكانة  امة في تعظيم ثروة الطاقة، بيد أن تحقيق  ذا 

لبشرمة، االهدف أصبح يقترن بتوافر ثلاثة شروط  ي: امتاحة التكنولوجية، توافر الكفاءا  
وأخيرا الجدوى الاقتصادية، و و ما يتحقق مع طاقة الرماح، فالتكنولوجيا متاحة للكل ولا 
توجد محاذير عليها اواء  التصنيع أو الشراء مع توافر إمكانية تنمية المشاركة المحلية، 

                                                           

ددة  ألمانيا وتوجه الجزائر لمشارمع الطاقة المتجددة كمرحلة ( محمد راتول، محمد مداحي، صناعة الطاقا  المتج1)
إمدادا  الطاقة الأحفورمة وحماية البيئة "حالة مشروع ديزرتاك"الملتقى العلمي الدولي حول الوك المؤاسة امقتصادية في 

 . 140، ص2012نوفمبر  20/21العدالة امجتماعية يومي ظل ر انا  التنمية المستدامة و 
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راري حوكذا توفر الكوادر البشرمة، كما أن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة يمكنها منافسة نظير ا ال
 (1)إذا تمت المقارنة  الأاعار العالمية للوقود.

  القلق العالمي المتزايد من نضوب النفط أو نفاد احتياطاته، نا يك عن الارتفاع
الكبير في أاعاره وما ايترتب على ذلك من تداعيا  اقتصادية واجتماعية وأمنية على 

 الاقتصاد العالمي.
  ارتفاع و  عن ااتخدام النفط كالتلوث البيئي،التخلص من المشاكل البيئية المترتبة

 (2)درجة حرارة الأرض.
 

 المطلب الثاني: مصادر الطاقة الخضراء بالجزائر
أن   قابلية ااتغلالها المستمر دون تتنوع مصادر الطاقا  المتجددة في العالم وتتميز 

الزمن مما  عبر كونها تتولد من الموارد التي تنمو أو تزمديؤدي ذلك إلى ااتنفاذ منبعها، 
جعلها في الآونة الأخيرة أ م المصادر المنتجة للطاقة ومن ثمة اعتماد ا في تلبية احتياجا  

 البشر.
وقد أنعم المولى عز وجل على الجزائر  إمكانيا   ائلة من الطاقا  المتجددة كالطاقة 

 تالية: اط الالطاقة الهوائية، الحرارمة الجوفية، والتي نورد ا في ضوء النقالشمسية، و 
 

 الفرع الأول: الطاقة الشمسية
تتوفر الجزائر على إمكانا   ائلة من الطاقا  المتجددة وبالخصوص الطاقة الشمسية 
نظرا لشساعة مساحتها من جهة ولموقعها الجغرافي من جهة ثانية، حيث تعتبر من أغنى 

زائر الأمرمكية أن الجالحقول الشمسية في العالم، فقد أكد  درااة أجرتها وكالة الفضاء 
                                                           

تفعيل ااتخدام الطاقة المتجددة كااتراتيجية للتنومع الطاقوي في الجزائر، الملتقى رمف بوفاس، ربيع بلايلية، الش( 1)
-25الوطني حول المؤاسا  امقتصادية الجزائرمة وااتراتيجيا  التنومع امقتصادي في ظل انهيار أاعار المحروقا )

 . 10(جامعة قالمة، ص2017أفرمل  26
، دور الطاقا  البديلة في تحقيق التنمية المستدامة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل شهادة ( اليمان كعوان2)

 . 153، ص2015/2016دكتوراه علوم، كلية العلوم امقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  اجي مختار عنا ة، 
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تصنف كبلد رائد منتاج الطاقة الشمسية على مستوى حوض البحر الأبيض المتواط  قدرة 
 14ألف تيراواط/ ااعة  النسبة للطاقة الحرارمة الشمسية، و169إنتاجية انومة تقدر بي 

 (1)تيراواط /ااعة  النسبة للطاقة الشمسية الفوتوفلطائية.
 اقة من عدة مصادر أ مها: وتستمد الجزائر  ذه الط

ااعة في  2000الأراضي الصحراومة المشمسة في غالب الأوقا  لأكثر من  -
 السنة. 

درجة مئومة في  60إرتفاع درجة الحرارة في الصحراء الجزائرمة والتي تصل إلى -
 فصل الصيف.

ممكن و  كثرة الطرق التي يمكن بها ااتغلال الطاقة الشمسية  فعالية في الجزائر، -
يفها في ثلاث فئا  رئيسية  ي التطبيقا  الحرارمة وإنتاج الكهرباء والعمليا  تصن

 الكيميائية.
انخفاض الغيوم في كثير من المناطق الصحراومة المؤ لة أكثر لهذا النوع من   -

 الااتغلال الطاقوي.
المساحة الشااعة التي تمكن من تشييد كل المستلزما  التقنية  ما في ذلك الألواح  -

 .(2)ية منتاج الطاقة الشمسيةالشمس
 

 الفرع الثاني: طاقة الرياح
للجزائر إمكانا  معتبرة من الطاقة الهوائية، حيث تهب رماح تحمل معها الكثير من 

م/ثانية، خصوصا في  7الهواء البحري الرطب والقاري الصحراوي،  متواط ارعة تفوق 
مليون واط ااعي في  673ومة تقدر المناطق الساحلية و و ما يوفر إمكانية توليد طاقة ان

                                                           

 . 12، صمرجع اابق( الشرمف بوفاس، ربيع بلايلية، ، 1)
 . 229، مرجع اابق، صاليمان كعوان (2)
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م/ ثانية و ي طاقة 5.1متر ورماح ذا  ارعة  30حالة ترك توربين  وائي على علو 
 .(1)مسكن من الطاقة الكهربائية 1008تسمح بتزومد 

 

 الفرع الثالث: الطاقة المائية
ية ئتتميز الجزائر  مناخ حار صيفا ومعتدل إلى  ارد شتاءا، مما يجعل من الطاقة الما

مصدرا محدودا للطاقة في الجزائر لمحدودية المياه والأنهار، رغم كميا  الأمطار الكبيرة 
التي لا يتم الااتفادة من معظمها نتيجة لضعف قدرة التعبئة إضافة إلى عوامل أخرى مثل 

 (2)تركز التساقط في مناطق محدودة ونسبة التبخر العالية.
 

 وفيةالفرع الرابع: الطاقة الحرارية الج
توجد  الجزائر طبقة جوفية من المياه تتربع على مساحة تقدر  عديد الآلاف من 
الكيلومترا  المربعة تدعى  الطبقة المائية والألبية أو القارب الكبير، يحد ا من الشمال  سكرة 
ومن الجنوب عين صالح ومن الغرب أدرار ومن الشرق فإنها تمتد إلى غاية الحدود التونسية، 

 .(3)ميغاواط700تجت العمليا  الأولية لااتغلال  ذه الطبقة طاقة تسومة تقدر ب وقد أن
 

 الفرع الخامس: طاقة الكتلة الحيوية
 تنقسم إمكانيا  الجزائر في طاقة الكتلة الحيومة إلى إثنين: 

السنة، /ميغا طن معدل نفط 37وتقدر الطاقة امجمالية لهذا المورد بي : موارد غابية -1
 10%ميغا طن معادل نفط/السنة أي  معدل 3,7اع تقدر بي  قدرة ااترج

                                                           

( مرميييييييم بوعشير، دور وأ مية الطاقا  المتجددة في تحقيق التنمية المستديمة، مذكرة مقدمة لااتكمال متطلبا  شهادة 1)
الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص: تحليل وااتشراف اقتصادي، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعيييييييية 

 . 195، ص2010/2011سنطينة، منتوري ق
ة إلى مشروع مع امشار -( فرمدة كافي، اماتثمار في الطاقا  المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية المستدامة في الجزائر2)

 . 24، ص2صحراء صولار برمدر، ، نشرمة الطاقا  المتجددة، مركز تنمية الطاقا  المتجددة، العدد
  .9( اعيدة دالي، مرجع اابق، ص3)
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مليون طن من  5تقدر ب : إمكانات الطاقة من النفايات الحضرية والزراعية -2
النفايا  الحضرمة والزراعية )لم تتم عملية إعادة تدومر ا(، وتمثل  ذه اممكانا  حقلا قادرا 

 (1)مليون طن معادل نفط في السنة. 1.33على ااتيعاب 
ناءا على ما تقدم يمكن القول أن الجزائر تتمتع  إمكانا   ائلة للطاقا  المتجددة ب

تؤ لها لأن تكون من الدول المصدرة للطاقة النظيفة إذا ما تم ااتغلالها، فهل تم ااتغلال 
  ذه اممكانا ؟ أم أنها لا تزال مهدورة إلى اليوم؟

 
 ال القادمةالمطلب الثالث: التنمية المستدامة مستقبل الأجي

شغلت قضية التنمية المستديمة  ال الكثير من المفكرمن  عد أن أيقن العالم الأاباب 
الحقيقية التي تقف وراء المشاكل البيئية والتي ترجع إلى نمط التنمية المنتهجة لتحقيق 

ه لى تنبيإالتنمية امقتصادية وامجتماعية، الأمر الذي دفع  العلماء في جميع أنحاء العالم 
الأذ ان إلى المخاطر المحدقة  الأجيال القادمة، فأخلاقيا  الجيل الحالي تحتم عليه تسليم 
مصادر الثروة الطبيعية والبيئية  صورة تضمن له وللأجيال القادمة بيئة صحية ملائمة وفق 

التنمية تراعي امعتبارا  البيئية على نحو تسير فيه التنمية وحماية البيئة  نمط جديد من
 ى نهج واحد. عل
 

 الفرع الأول: تعريف التنمية المستدامة 
نحن نحمل المستقبل في أيدينا معا، يجب أن نتأكد من أن أحفادنا لن يكون عليهم » 

 »أن يتساءلوا، لماذا أخفقنا في القيام بالشيء الصحيح، وجعلناهم يتحملون العواقب
 ،  ذا المصطلح الذي ذاع صيته كذا عرّف الأمين العام  ان كي مون التنمية المستدامة

" عام مشتركمستقبلنا المنذ أن نشر  اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقرمر ا المعنون ب "

                                                           

( اهيلة مواكني، الآثار امقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة في الجزائر وآفاقها المستقبيلة، ، نشرمة الطاقا  المتجددة، 1)
 . 30، ص2مركز تنمية الطاقا  المتجددة، العدد
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م الذي جاء فيه أن التنمية المستدامة  ي"التنمية التي تلبي حاجا  الحاضر دون 1978
 المساس  قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها الخاصة"

 ذا المفهوم ا تماما عالميا متزايدا في الآونة الأخيرة من خلال تداوله في  وقد ااتقطب
مختلف المؤتمرا  والأ حاث العلمية، حيث عرّف المبدأ الرا ع الذي أقره مؤتمر رمو دي 

التنمية المستدامة  أنها: " ضرورة إنجاز الحق في التنمية، حيث تتحقق  1992جانيرو عام 
نمومة والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل، وأشار المؤتمر في  شكل متساو الحاجا  الت

مبدئه الرا ع أن تحقيق التنمية المستدامة ينبغي أن لا يكون  معزل عن حماية البيئة، بل 
 (1)تمثل جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية"

 أنها: "ذلك النشاط الذي يؤدي إلى  Edward Barbierكما عرفها )إدوارد  اربير( 
رتقاء  الرفا ية امجتماعية أكبر قدر من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة، وبأقل ام

قدر ممكن من الأضرار وامااءة إلى البيئة، وموضح  أن التنمية المستدامة تختلف عن 
 (2)التنمية في كونها أكثر تعقيدا وتداخلا فيما  و طبيعي وإجتماعي للتنمية"

التي تلبي احتياجا  الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة  كما تعرف  أنها: "التنمية
الأجيال التي من شأنها أن تقودنا إلى مماراة النوع الصحيح من النمو امقتصادي القائم 
على التنوع الحيوي والتحكم في الأنشطة الضارة  البيئة وتجديد المواد القابلة للتجديد وحماية 

 (3)البيئة الطبيعية.

ة المستدامة تعني: " أن يكون  ناك تضامن بين الجيل الحالي والأجيال ومن ثمة فالتنمي
 (4)القادمة،  حيث تضمن حقوق الأجيال المقبلة في الموارد البيئية"

                                                           

رااة ميدانية في د-( إلهام شيلي، دور إاتراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة في المؤاسة امقتصادية1)
المؤاسة المينائية  سكيكدة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدراة الدكتوراه، كلية العلوم امقتصادية التجارمة 

 . 66، ص2013/2014، 1وعلوم التسيير، جامعة فرحا  عباس اطيف
، 10العدد امجتهاد للدرااا  القانونية وامقتصادية، ( صبرمنة بن أعمارة، التنمية المستدامة كسبيل لحماية البيئية، مجلة2)

 . 53، ص2016ديسمبر 
 . 17ص( مصطفى يواف كافي، التنمية المستدامة، عمان: شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزمع، دون انة النشر، 3)
، 2012مية والعمل الخيري، ، دبي، دائرة الشؤون امالا1( رامي لطفي كلاوي،  دي امالام في التنمية المستدامة، ط4)

 . 13ص
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وعليه يمكن تلخيص مفهوم التنمية المستدامة في أربعة كلما   ي: "الكفاية لكل البشر 
ية رد، والمسؤولية اماتهلاكية، والنوعوتشمل  ذه الكلما : التفكير  محدودية الموا "وللأبد

والعدالة، والتوجها  طوملة الأمد، التي تشكل المفا يم الهامة في التنمية المستدامة. ومن 
ثمة فإن التنمية امنسانية المستدامة  ي قضية أخلاقية وإنسانية،  قدر ما  ي قضية تنمومة 

 (1)بيئية، و ي قضية مصيرمة ومستقبلية
 

 : مبادئ وأبعاد التنمية المستدامةالفرع الثاني
إن السعي وراء تحقيق التنمية المستدامة لم يأ  من فراغ، إنما تقف خلفه جملة من 

 المبادئ والأ عاد التي نورد ا في ضوء النقاط التالية: 
 مبادئ التنمية المستدامة -أ

 : مبدأ للتنمية المستدامة تضمنت النقاط التالية 27جاء في بيان رمو 
 نسان في حياة صحية منتجة في وئام مع الطبيعة.حق ام 
   لابد من تحقيق التنمية  حيث يتم إشباع الاحتياجا  امنمائية والبيئية للأجيال

 .الحالية والمستقبلية  طرمقة منصفة
   القضاء على الفقر وتقليص الفوارق في مستوما  المعيشة في أنحاء العالم أمر

 .ةأاااي لتحقيق التنمية المستدام
   حماية البيئة يشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية  حيث لا يمكن النظر فيه

 (2) معزل عنها
 أبعاد التنمية المستدامة  -ب

 ناك من عرّف التنمية المستدامة  أنها تنمية  أ عاد ثلاثة مترا طة ومتكاملة في إطار 
 تفاعلي يتسم  الضبط والتنظيم والترشيد للموارد.

                                                           

، كلية الحقوق والعلوم السيااية، 2( مفيدة جعفري، البيئة والأمن، راالة ماجستير في القانون العام، جامعة اطيف1)
 . 59، ص2013/2014

، 2013نقادي،  ع( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التربية من أجل التنمية المستدامة، ترجمة حنان عبد الله2)
 . 1ص
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ا الطرح يتبين لنا أن التنمية المستدامة  ي تنمية بثلاثة أ عاد، إقتصادية، وبناءا على  ذ
 إجتماعية وبيئية: 

قائم على ضرورة إعادة امصلاح امقتصادي في المجتمع  شكل : البعد الإقتصادي -
صحيح لتحقيق أفضل مستوى معيشة لأفراده والعمل على إيقاف تبديد الموارد 

يضا  في مستوما  اماتهلاك للطاقة عبر تحسين الطبيعية من خلال إجراء تخف
 مستوى الكفاءة وإحداث تغيير جذري في أالوب الحياة ونمط اماتهلاك.

متضمن  ذا المبدأ أن تأخذ التنمية المستدامة في اعتبار ا : و البعد الإجتماعي -
اعادة امنسان بتحسين نوعية حياته وتوفير فرص العمل وايادة قيم العدل 

بين السكان، كما ينطوي البعد امجتماعي على ااتخدام الموارد البشرمة  والمساواة 
ااتخداما كاملا وذلك  محاربة الجوع وامرتقاء  مستوى الخدما  وإعادة تخصيص 

 (1)الموارد لضمان الوفاء  امحتياجا  البشرمة الأاااية وحماية التنوع الثقافي.
بيعية أن يحافظ على قاعدة من الموارد الطفالنظام المستدام بيئيا يجب : البعد البيئي -

وممنع اماتنزاف الزائد للموارد المتجددة والناضبة، من خلال حماية التنوع الحيوي، 
امتزان الجوي، إنتاجية التربة والأنظمة البيئية الطبيعة الأخرى التي لا تصنف 

 (2)عادة كموارد إقتصادية.
متكاملا يجمع بين الجوانب الأاااية لحياة وعليه فإن التنمية المستدامة تمثل كلا  

 امنسان والتي  ااتدامتها من شأنه ضمان وجوده وااتمرارمته على كوكب الأرض. 
 أهداف التنمية المستدامة  -ج
 : حدّد  منظمة الأمم المتحدة أ داف التنمية المستدامة في النقاط التالية 
 تحقيق النمو امقتصادي. -

                                                           

مؤشراتها، اماكندرمة: -أ عاد ا-( مدحت محمد أبو النصر، ياامين مدحت محمد، التنمية المستدامة، مفهومها1)
 . 105، ص2007المجموعة العربية، 

تدامة، س( عبد الرحمان العايب، التحكم في الأداء الشامل للمؤاسا  امقتصادية في الجزائر في ظل تحديا  التنمية الم2)
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحا  عباس، اطيف، كلية العلوم امقتصادية والعلوم التجارمة وعلوم 

 . 25، ص2010/2011التسيير، 
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 وامقتصادية. تحقيق العدالة امجتماعية -
 ترشيد ااتخدام جميع أنواع الموارد. -
 حفظ الموارد الطبيعية والبيئية من أجل الأجيال القادمة. -
 (1)تحقيق التنمية امجتماعية. -

 
 المبحث الثاني: الطاقات المتجددة خيار استراتيجي لمستقبل مستدام

لغنية ين دول العالم االطاقا  المتجددة  ي وايلة لنشر المزمد من العدالة في العالم ب" 
ودول العالم الفقيرة، و ي ليست حكراً على الذين يعيشون اليوم، فالحد الأقصى من ااتعمال 

تمد فعندما نع، الشمس والرماح اليوم لن يقلل من فرص الأجيال القادمة بل على العكس
 على الطاقة المتجددة انجعل مستقبل أولادنا وأحفادنا أكثر أمانا" 

وزمر البيئة الألماني الجديد زمجمار غابرمل الطاقة المتجددة في حديثه  كذا وصف  
  مناابة افتتاح المنتدى العالمي الثالث للطاقة المتجددة في مدينة بون.

فالطاقة المتجددة  أنواعها من طاقة شمسية وطاقة رماح وطاقة كهرومائية وطاقة عضومة 
ي ظل الأمل في توفير الطاقة في المستقبل فوغير ا من الطاقا  "الطبيعية" تعتبر  الفعل 

 (2)التحديا  الجديدة.
 

 الطاقات المتجددة وأبعاد التنمية المستدامة : المطلب الأول
ترتبط إمكانا  تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة  مدى توفر مصادر 

حتى البيئية ة والاجتماعية و كافية ومنتظمة للطاقة، وذلك  ما يكفل تعظيم الرفا ية الاقتصادي
للسكان، إذ تمثل الطاقة المتجددة عاملا محورما في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في 

                                                           

 . 89( مدحت محمد أبو النصر، ياامين مدحت محمد، مرجع اابق، ص1)
: 21على الساعة  14/12/2017)تارمخ امطلاع: 2015-11-4( معتصم شعيبا ، الطاقة المتجددة، نشر بتارمخ: 2)

 https: //pulpit. alwatanvoice. com/content/print/383537. html(، متوفر على: 00
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ظل التقدم الحاصل في تقنيا  إاتخدام الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر 
 التنمية المستدامة.

ة وفق تنمية المستداموفي ضوء ذلك يمكن عرض إاهام الطاقا  المتجددة في تحقيق ال
 أ عاد ا.

 
 الفرع الأول: الطاقات المتجددة والأبعاد الإقتصادية للتنمية المستدامة

تسهم الطاقا  المتجددة في تحقيق جملة من الأ داف امقتصادية المستدامة يمكن 
 إيجاز ا في النقاط التالية: 

 يتوفر على يوجد حوالي ثلث اكان العالم لا: تعزيز إمدادات الطاقة للسكان -أ
اممدادا  والخدما  الأاااية للطاقة مما يسا م في تد ور أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية، ومحد من فرص التنمية وتحسين نوعية الحياة، وبالنظر إلى كون المصادر 
المتجددة مصادر محلية تتوفر بهذه المناطق البعيدة والنائية، فإن ذلك يجعلها قادرة على 

 دا  الطاقة وحفز التنمية بهذه المناطق.تعزمز إمدا
تتنوع مصادر الطاقة المتجددة في العالم وممكن من خلال : تنويع مصادر الطاقة -ب

تطومر ااتخداماتها المسا مة التدرمجية بنسب متزايدة في توفير احتياجا  الطاقة للقطاعا  
ي الدول ر التقليدية فالمختلفة وتنومع مصادر ا، مما يؤدي إلى الحفاظ على احتياط المصاد

 (1.)المنتجة لها، وتخفيض تكاليف اماتيراد  النسبة للدول غير المنتجة
ة شهد العقدين الماضيين جهودا معتبر : إستثمار الخبرات الفنية والعملية المتاحة -ج

لتطومر وتنمية إاتخدام تقنيا  ونظم الطاقة المتجددة، مما أدى إلى تراكم خبرا  محلية 
مجيالا  متعيددة، وبدرجا  متفاوتة تعد  في دول كثيرة مرحلة البحث  وإقليميية في

والتجرمب الميداني إلى حيز الخبرة العملية في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروعا  التطبيقية، 
 فضلا عن التصنيع المحلي لمكونا  النظم.

                                                           

 . 196( مرميييييييم بوعشير، مرجع اابق، ص1)
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تتسبب أنماط امنتاج : تغيير أنماط الإنتاج والإستهلاك غير المستدامة -د
اتهلاك السائدة في كثير مين الدول في  در كبير للموارد الطبيعية وتؤدي إلى مشاكل وام

بيئية مهددة للبيئة المحلية والعالمية، ومن ثمة لابد من تشيجيع كفاءة إاتخدام وقابلية 
إاتمرار موارد الطاقة من خلال وضع ايااا  تسعير ملائمة من شأنها إتاحة حوافز زمادة 

ك والمساعدة على تطبيق امصلاحا  القانونية والتنظيمية التي تؤكيد عليى كفاءة اماتهلا
ضيرورة اماتغلال المستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة المتجددة، إضافة إلى 
تسهيل الحصول على التجهيزا  المتسمة  الكفاءة في إاتهلاك الطاقة والعمل على تطومر 

 (1)آليا  التمومل الملائمة.
 

 الفرع الثاني: الطاقات المتجددة والأبعاد الإجتماعية للتنمية المستدامة
 : تسهم الطاقا  المتجددة في تحقيق الأ عاد الاجتماعية من خلال

توفير التكاليف مقارنة  ااتخدام الطاقة غير المتجددة، لاايما في المناطق النائية   -1
 الطاقة.والبعيدة التي تفتقر فيها اممدادا  المركزمة  

 ااتحداث الوظائف والقضاء على الفقر والبطالة. -2
ااتفادة المجتمع والأار من الطاقة وتحسينها من خلال تحديث خدما  الطاقة  -3

كااتخدام الطاقة الشمسية لتسخين الماء، وتجفيف المحاصيل وطاقة الرماح لضخ 
 (2)المياه.

حطا  وتشييد الم التقليل من تكاليف الربط  الطاقة وتكاليف صيانة الأالاك -4
كذا تحفيز الااتثمار في  ذا المجال، وتسا م في توزمع الفرص العادلة و  التقليدية،

 بين جميع أقاليم البلد الواحد.

                                                           

، أطروحة اديا ( نذير غانية، إاتراتيجية التسيير الأمثل للطاقة لأجل التنمية المستدامة درااة حالة  عض امقتص1)
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم امقتصادية والتجارمة وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 

 . 193، ص2015/2016ورقلة، 
( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ: ملخص 2)

 . 20، ص2011لصانعي السيااا  وملخص فني، 
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تنمي  ذه الأنظمة بوجود ا على مقربة من المجتمعا  التي تستخدمها، ما يوفر  -5
 .(1)ةالحس  القيمة والملكية الجماعية المشتركة ومعزز التنمية المستدام

وقد أشار برنامج البيئة التا ع للأمم المتحدة، أن تزايد الااتثمارا  في مجال الطاقة 
المتجددة حول العالم، ايسا م في إمداد العالم بربع ما يحتاجه من الطاقة النظيفة  حلول 

، حيث وضّح التقرمر أنه في قطاع طاقة الرماح والوقود الحيوي والطاقة 2030العام 
عن  %43أي أكثر بنسبة  2006مليار دولار في عام  35ااتثمار أكثر من  الشمسية تم

، يليها الوقود الحيوي %40، حيث جذبت طاقة الرماح أغلب الااتثمارا  بنسبة 2005عام 
 .%16، ثم الطاقة الشمسية بنسبة %26بنسبة 

صور  نوعليه فإن دول العالم المتقدمة والنامية تهدف إلى تطومر ايااا  الااتفادة م
الطاقة المتجددة وااتثمار ا كسبيل للحفاظ على البيئة من ناحية، وإيجاد مصادر وأشكال 
أخرى من الطاقة تكون لها إمكانية الااتمرار والتجدد من ناحية أخرى، فضلا عن تقليل 
التكاليف في مواجهة النمو الاقتصادي السرمع والمتزايد، و و الأمر الذي من شأنه أن 

 (2)حياة الفقراء فضلا عن تحسين البيئة العالمية والمحلية.يحسن نوعية 
 

 الفرع الثالث: الطاقات المتجددة والأبعاد البيئية للتنمية المستدامة
دعت أجندة القرن الواحد والعشرمن الصادرة عن مؤتمر رمو دي جانيرو إلى تجسيد 

 ثيرا  السلبية لقطاعمجموعة من الأ داف المرتبطة  حماية الغلاف الجوي والحد من التأ
الطاقة وذلك بتطومر ايااا  وبرامج الطاقة المستدامة  النظر إلى المنافع البيئية التي 

 (3)توفر ا والتي يمكن ذكر ا فيما يلي.
                                                           

درااة -( أحلام زواومة، دور اقتصاديا  الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية امقتصادية المستدامة في الدول المغاربية1)
 مقارنة بين الجزائر، المغرب وتونس(، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبا  نيل شهادة الماجستير في إطار مدراة الدكتوراه 

في العلوم امقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم امقتصادية والعلوم التجارمة وعلوم التسيير، جامعة فرحا  عباس 
 . 144ص، 2013-2012اطيف، 

( عرا ة الحاج بن محمود، ، نفاح زكرماء بن علي، الطاقة المتجددة كخيار ااتراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة)حالة 2)
 . 42، ص2017، فيفري 1، العدد2جلة العالمية للإقتصاد والتجارة، المجلد الجزائر(، الم

( حدة فروحا ، الطاقا  المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر درااة لواقع مشروع تطبيق الطاقة 3)
 . 152ص، 11، 2012الشمسية في الجنوب الكبير  الجزائر، مجلة الباحث، العدد
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التقليل من انبعاثا  الغازا  الدفينة، إذ أن انبعاثا  الغازا  الدفينة من تكنولوجيا   -1
 بعثة عن الوقود الأحفوري.الطاقة المتجددة أقل من الغازا  المن

يمكن لتكنولوجيا  الطاقا  المتجددة التي لا تستند إلى امحراق، المسا مة في  -2
تخفيض تلوث الهواء وما يرتبط بها من آثار على صحة النساء والأطفال في 

 (1)البلدان النامية.
اضبة ن ومن ثمة للطاقة المتجددة أ مية  الغة في حماية البيئة  اعتبار ا طاقة غير 

وتوفر عامل الأمان البيئي ما يحقق التنمية المستدامة، كما أن الطاقة المتجددة لم تعد من 
قبيل الرفا ية المجتمعية  قدر تحولها إلى ضرورة من ضرورا  التنمية المعاصرة، كون 

 .(2)الطاقة المتجددة  اتت شرطاً أاااياً من شروط ااتدامة التنمية
بير الألماني "تسافادتسكي" أنه يمكن للطاقا  المتجددة وتأكيدا على ذلك يرى الخ

كالطاقة الشمسية وطاقة الرماح والمواد العضومة أن تلعب دوراً مهما في مجال تجهيز 
الطاقة وحماية المناخ مستقبلا، خصوصا وأن كلفة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة 

د ء من الخلايا الضوئية كانت  حدو المتجددة آخذة في النقصان، إذ أن كلفة توليد الكهربا
 .(3)، و ي الآن  حدود انتا لكل كيلو واط1980دولارا لكل كيلو واط/ ااعة في عام 

 
  المطلب الثاني: الطاقات المتجددة ورهانات التنمية المستدامة في الجزائر
قد ف تعد الطاقة المتجددة النقطة المحورمة للتنمية المستدامة وعاملا أااايا لتحقيقها،

فرضت قضية العلاقة بين الطاقا  المتجددة والتنمية المستدامة نفسها على المشهد الدولي 
لما عرفه من أزما  عديدة تأ  في طليعتها المشكلة البيئية، التي أضحت تحديا عالميا 

                                                           

 . 21حكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مرجع اابق، ص( الهيئة ال1)
 امشارة الى -مستقبل تطبيق تقنية النانو في تدعيم ااتخدام الطاقا  البديلة لتحقيق التنمية المستدامة ( نعيمة خالدي، 2)

 . 37، ص2نشرمة الطاقا  المتجددة، مركز تنمية الطاقا  المتجددة، العدد -حالة الجزائر
مجلة الباحث، -عرض تجربة ألمانيا-مد طالبي، محمد ااحل، أ مية الطاقة المتجددة لأجل التنمية المستدامة( مح3)

 . 205ص، 6، 2008العدد
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ااتوجب الأخذ  أ عاد التنمية المستدامة من خلال التركيز على الطاقا  المتجددة كنقطة 
 بد من تفعيلها تحقيقا للتنمية المستدامة.محورمة لا

ونظرا لزمادة الطلب الوطني على الطاقة وما نتج عنها من تلوث بيئي، أدركت الجزائر 
ضرورة تبني خيار إاتراتيجي تمثل في التوجه نحو الطاقا  المتجددة في اعيها للتقليل 

 من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. 
 

 لسياسات الوطنية للطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامةالفرع الأول: ا
إن ا تمام الجزائر  الطاقا  المتجددة انطلق مع دخول الجزائر كأحد أعضاء لجنة 
التنمية المستديمة والتي تسعى دوما إلى تحقيق وتنفيذ بنود ا وفق شروط جدول أعمال 

اا  في قلب السيا   المتجددة اليوممن ثمة فقد أضحت الطاقاو  القرن الواحد والعشرمن،
الطاقومة وامقتصادية الجزائرمة  اعتبار ا أولومة وطنية يؤدي ااتغلالها لااتقلال طاقوي 

 مستقبلي.
واعيا من الجزائر للإاتفادة من الطاقا  المتجددة تحقيقا للتنمية المستدامة، فقد تبنت 

لى كما تركز   ذه السيااا  عااتراتيجية وطنية ضمن إطار قانوني ونصوص تنظيمية، 
 مجموعة من الهيئا  والمؤاسا  الاقتصادية التي تسهر على تطومر الطاقا  المتجددة.

 
  أهم النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددةأولا: 

تنفيذا للسيااة الوطنية للطاقة المتجددة، فقد أصدر  الحكومة الجزائرمة تراانة من 
وص القانونية والتشرمعا  التي تؤكد المسعى الوطني نحو ام تمام  الطاقة المتجددة النص

وإعطاء مكانة لها في الم الأولوما  الوطنية  اعتبار ا المصدر الجديد والمستقبلي للطاقة 
 في الجزائر في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، وقد تمثلت أ م  ذه النصوص في: 

المتضمن القانون التوجيهي ، 1998أوت  22في  المؤرخ 11-98القانون  -1
: (2002-1998والبرنامج الخمااي حول البحث العلمي والتطومر التكنولوجي)

إعطاء وذلك  يعد أول إ تمام تشرمعي فعلي جسد ا تمام الدولة  الطاقا  المتجددة 
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 لاأ مية لهذا النوع من الطاقا  خاصة الطاقة الشمسية  اعتبار الجزائر تمتلك حق
 (1)شمسيا  ائلا.

شمل جميع امجراءا  التي ، 1999جويلية 28المؤرخ في  99-09القانون رقم -2
اتتخذ من أجل إاتعمال وتطومر الطاقا  المتجددة، والتقليل من آثار الطاقة 

 (2)التقليدية على البيئة
تعلق بترقية الطاقا  ، الم2004غشت 14المؤرخ في  09-04القانون  -3

لجوء حماية البيئة بتشجيع ال الذي نص علىو  ،لتنمية المستدامةالمتجددة في إطار ا
المسا مة في مكافحة التغيّرا  المناخية  الحد و  إلى مصادر الطاقة غير الملوثة

تنمية المسا مة في ال، إلى جانب من إفرازا  الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري 
مصادر  تثمين والعمل على المستدامة  المحافظة على الطاقا  التقليدية وحفظها،

 (3)الطاقة المتجددة بتعميم ااتعمالها.
المتعلق  إعداد برنامج ، 2004ماي 19المؤرخ في 149-04المرسوم رقم  -4

وطني للتحكم في الطاقة يهدف إلى تقييم القدرا  وتحديد أ داف التحكم في الطاقة 
 الطاقوي من خلال تحقيق الاقتصاد في إاتهلاك الطاقة، وضمان اماتبدال 

 .(4)وتطومر الطاقا  المتجددة

                                                           

المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخمااي حول البحث العلمي  1998أو   22المؤرخ في  11-98( القانون 1)
 . 3. ص1998غشت  24، المؤرخة في 62ة الرامية العدد (، الجرمد2002-1998والتطومر التكنولوجي)

، 36، السنة 51المتعلق  التحكم في الطاقة الجرمدة الرامية، العدد 1999جوملية 28المؤرخ في  09-99( القانون رقم 2)
 . 4، ص1999أو  انة  02المؤرخة في

ددة في إطار التنمية المستدامة، الجرمدة بترقية الطاقا  المتجالمتعلق  2004غشت 14المؤرخ في  09-04( القانون 3)
 . 9، ص2004غشت 18، المؤرخة في 52الرامية العدد 

، المتعلق  إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، الجرمدة 2004 ماي19المؤرخ في  149-04( المراوم رقم 4)
 . 4، ص2004ماي انة  23، المؤرخة في 41، السنة 32الرامية، العدد 
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لمتعلق  إنشاء المعهد ، ا2011جانفي 27المؤرخ في 33-11المرسوم رقم   -5
 (1)الجزائري للطاقا  المتجددة.

القرار الوزاري وكذا ، (2)2006سبتمبر 2القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -6
 ظيم الداخلي لمركزالمتمم له والمتعلق  التن 2007نوفمبر  8المشترك المؤرخ في 

 (3)تنمية الطاقا  المتجددة
 

 ثانيا: أهم المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالطاقات المتجددة
إلى جانب التراانة التشرمعية، فإن تجسيد ايااة فعالة للطاقا  المتجددة يتطلب إيجاد 

لسيااة اإطار مؤاساتي، فالتدخل الحكومي عن طرمق التخطيط امقليمي ضروري معمال 
الطاقومة، اواء كانت مركزمة كالوزارا  أو اللجان أو الهيئا  الوطنية واللامركزمة 
كالجماعا  المحلية والمديرما  التنفيذية على المستوى المحلي والتي تمثل جميعها ركيزة 
يعتمد عليها في تجسيد ايااة الطاقا  المتجددة ميدانيا وفي  ذا امطار فقد ااتحدثت 

 : المؤاسا  الهامة، منها على وجه الخصوص مجموعة من
 المحافظة السامية للطاقات المتجددة -1

أولت الحكومة الجزائرمة ا تماما  ملف الطاقا  المتجددة منذ الثمانينا  من القرن 
الماضي وقد تجسد  ذا ام تمام في ميلاد المحافظة السامية للطاقا  المتجددة عام 

ع الأعمال المتعلقة  المسا ما  في مجال البحث والتكومن ، التي كلّفت  القيام  جمي1982
وامعلام وتجهيز جميع الأقسام  الواائل امعلامية وخاصة منها امنتاجية إلى جانب تنمية 

 الطاقا  المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والطاقة الجيو حرارمة وطاقة الرماح.
                                                           

المتعلق  إنشاء المعهد الجزائري للطاقا  المتجددة، ، 2011جانفي  27المؤرخ في  33-11وم تنفيذي رقم ( مرا1)
 . 3، ص2011فيفري  9، المؤرخة في 8الجرمدة الرامية العدد

رمدة جالمتعلق  التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقا  المتجددة، ال 2006ابتمبر  2( القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2)
 . 34، ص2007جانفي  7، المؤرخة في 2الرامية العدد 

، 2006ابتمبر 2المتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2007نوفمبر  8القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ( 3)
، 2007ر ديسمب5، المؤرخة في 76المتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقا  المتجددة، الجرمدة الرامية العدد 

 . 59ص
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 (CDERمركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ) -2
ببوزرمعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي  1988مارس عام 28شئ  ذا المركز في أن

 : والبحث العلمي، حيث تتلخص مهام  ذا المركز فيما يلي
جمع ومعالجة المعطيا  من أجل تقييم دقيق للطاقا  الشمسية، الرمحية، حرارة  -

 الأرض الجوفية والكتلة الحيومة.
 طومر إنتاج الطاقا  المتجددة وااتعمالها.صياغة أعمال البحث الضرورمة لت -
 .(1)صياغة معايير صناعة التجهيزا  في ميدان الطاقا  المتجددة وااتعماله -
  (UDES) وحدة تطوير التجهيزات الشمسية -3
 كلّفت  ذه الوحدة بتطومر التجهيزا  الشمسية وإنجاز نماذج تجرمبية تتعلق بي:  
ري وذا  اماتعمال المنزلي أو الصناعي التجهيزا  الشمسية ذا  المفعول الحرا -

 الفلاحي.
 تجهيزا  الشمسية  فعل امنارة الفولتية وذا  اماتعمال المنزلي والفلاحي.ال -
التجهيزا  والأنظمة الكهربائية، الحرارمة، الميكانيكية والتي تدخل في تطومر  -

 التجهيزا  الشمسية في إاتعمال الطاقة الشمسية.
تم إنشاؤ ا من طرف الحكومة : (APRUE)استعمال الطاقةوكالة ترقية وعقلنة  -4

لتنشيط تنفيذ ايااة التحكم في الطاقة، حيث يتمثل دور ا الرئيس في التنسيق ومتا عة 
إجراءا  التحكم في الطاقة وفي ترقية الطاقا  المتجددة، وتنفيذ مختلف البرامج التي تمت 

 (2))الصناعة، النقل، الفلاحة...الخ( المصادق عليها في  ذا امطار مع مختلف القطاعا 
 1999أنشئت انة   (URAER) وحدة البحث التطبيقي في الطاقة المتجددة -5

 غرداية، تا عة لمركز تنمية الطاقا  المتجددة، مهمتها التعاون مع الجامعا  والمراكز 
 .البحثية الأخرى من خلال البحث والتدرمب في مجال الطاقا  المتجددة

                                                           

 . 188نذير غانية، مرجع اابق، ص( 1)
( مليكة علقمة، شافية كتاف، اماتراتيجية البديلة ماتغلال الثروة البترولية في إطار قواعد التنمية المستدامة، المؤتمر 2)

، جامعة فرحا  عباس 2008أفرمل 7/8العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة اماتخدامية للموارد المتاحة، أيام
 . 20اطيف، ص
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يقوم بدور أاااي في جهود التكومن : (IARE)ئري للطاقات المتجددةالمعهد الجزا -6
ومن المتجددة ومشمل التك المبذولة من طرف الدولة، ومضمن  صفة نوعية تطومر الطاقا 

 (1)في ميادين الهنداة، والأمن والأمان، والتدقيق الطاقوي، وتسيير المشارمع
 ي شركة مختلطة  :(Algeria Energy New) شركة نيو إينارجي ألجيريا -7

منتاج المواد  SIM بين الشركة الوطنية اوناطراك والشركة الوطنية اونلغاز ومجمع
 : وتتلخص مهامها فيما يلي 2002الغذائية، تم إنشاؤ ا انة 

 .ترقية الطاقا  الجديدة والمتجددة وتطومر ا 
 ن لديها و تعيين وإنجاز المشارمع المرتبطة  الطاقا  الجديدة والمتجددة، والتي تك

 فائدة مشتركة  النسبة إلى الشركاء اواءً في الجزائر أو خارجها.
 ، نذكر: 2005ومن أ م المشارمع التي شرعت في تنفيذ ا خلال انة  
ميغاواط تهجين شمسي غاز في حااي الرمل، يمثل الجزء الشمسي  150مشروع  -

 .%30فيه 
 تندوف. ميغاواط في منطقة 10مشروع إنجاز حظيرة  وائية  طاقة  -
إاتعمال الطاقة الشمسية في امنارة الرمفية في تمنراات ومنطقة الجنوب الغربي  -

 (2)منزل رمفي( 2000حتى  1500)مشروع إيصال الكهرباء إلى 
من  نا يتضح لنا مدى ام تمام الذي توليه الحكومة الجزائرمة لقطاع الطاقا  المتجددة 

 النظر إلى ما تواجهه المصادر التقليدية من  الذي تعوّل عليه للإمداد  الطاقة مستقبلا
إنخفاض في منتوجها )موارد ناضبة( وإرتفاع أاعار ا  اعتبار ا خاضعة لتقلبا  الأاواق 

 العالمية.
 
 
 

                                                           

ة إلى مشروع مع امشار -( فرمدة كافي، اماتثمار في الطاقا  المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية المستدامة في الجزائر1)
 . 25صصحراء صولار برمدر، مرجع اابق، 

 . 43عرا ة الحاج بن محمود، نفاح زكرماء بن علي، مرجع اابق، ص (2)
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 ثالثا: المشاريع والبرامج الوطنية في مجال إستراتيجية الطاقات المتجددة
ا  المتجددة، فقد مهد  تجسيدا لمساعي الحكومة الجزائرمة نحو خوض تجربة الطاق

الجزائر للإنطلاق في ديناميكية الطاقة الخضراء التي أصبحت تتواجد في صميم السيااا  
الطاقومة وامقتصادية الجزائرمة وذلك من خلال القيام  جملة من المشارمع والبرامج الوطنية 

 نذكر أ مها في ضوء مايلي: 
 والفعالية الطاقوية للفترة إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة  -1

(2010-20130) 
تستند رؤمة الحكومة الجزائرمة على إاتراتيجية تتمحور حول تثمين الموارد التي لا 
تنضب، مثل الموارد الشمسية، وااتعمالها لتنومع مصادر الطيياقة، ومهدف  ذا البرنامييييج 

ميغاواط من الطاقة ذا  الأصول  22000 حوالي إلى تأايس طيييييييييييييياقة إنييييييييييييتاجية مقدرة 
 النسبة للسوق الوطنية مع التمسك  خيار التصدير كهدف  2030المتجددة في أفق 

 ااتراتيجي إذا امحت ظروف السوق بذلك.
ومن ثمة فإن برنامج تطومر الطاقا  المتجددة والفعالية الطاقومة يعتمد  صفة أاااية 

سية بنوعيها الضوئية والحرارمة والطاقة الهوائية حسب على تطومر مصادر الطاقة الشم
 (1).2030إلى غاية  2011خطة عمل من 

كما يتضمن برنامج الطاقا  المتجددة إنجاز حوالي اتين من المحطا  الشمسية 
، واتتم مشارمع الطاقة المتجددة للإنتاج الكهربائي 2020ومساحا  طاقة الرماح في حدود 

 ة على مرحلتين: الموجهة للسوق الوطني
ميغاواط،  4000: والتي اتعرف إنجاز طاقة قدر ا 2020-2015المرحلة الأولى 

 ميغاواط بين الكتلة الحيومة والتوليد المشترك والحرارة الجوفية. 500بين الشمسية والرماح، و
وتشمل تنمية الربط الكهربائي بين الشمال : 2030-2021المرحلة الثانية 

 حيث اتمكّن من تركيب محطا  كبرى للطاقا  المتجددة في مناطق والصحراء)أدرار(، 
                                                           

درااة حالة -لدين، أ مية الثروة النفطية في امقتصاد الدولي واماتراتيجيا  البديلة لقطاع المحروقا ( وحيد خير ا1)
مذكرة مقدمة ضمن متطلبا  نيل شهادة الماجستير في العلوم امقتصادية، كلية العوم امقتصادية والعلوم التجارمة -الجزائر

 . 163ص، 2013-2012وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر  سكرة، 
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عين صالح، أدرار، تيميمون وبشار، ودمجها في منظومة الطاقة الوطنية، وعند  ذا الموعد، 
 فإن الحرارة الشمسية قد تصبح صالحة اقتصاديا.

طاقا  لوعليه فإن ااتراتيجية الجزائر في  ذا المجال تهدف إلى تنمية صناعة حقيقية ل
المتجددة مصحوبة ببرنامج في التكومن والبحث، وكذا اكتساب الخبرا  الضرورمة، مما 
ايمكن على المدى القرمب من ااتغلال القدرا  الجزائرمة الوطنية في كافة مراحل تنمية 

 (1) ذه المجالا 

أنشأ  الجزائر محطة للطاقة الهجينة  حااي الرمل تعدّ الأولى من نوعها على  -2
ميغاواط،  150العالم، تعمل  الغاز والطاقة الشمسية معاً  معدل إنتاج يصل إلى  مستوى 

 .(2)ميغاواط 1.1والأخرى  غرداية  قدرة 

بولاية تمنراات محطة  1998للإاتثمار في الطاقة الشمسية تم إنجاز عام و -3
 725.5ألف كيلو واط قبل أن تبلغ  30.7شمسية منتاج الكهرباء  طاقة إنتاجية بلغت 

ي حاجيا  قرا ة ألف مسكن موزعين على  2002ألف كيلو واط انة  قرمة من  20لتغطِّّ
 (3)الجنوب، وقد كانت  ذه المحطة أوّل تجربة معتبرة لااتثمار الطّاقة الشمسية.

تيراواط/ااعة انوما، ومصل المعدل  169440 حجم  الحقل الشمسيإنجاز  -4
لو واط/س للمتر المربع الواحد انوما كي 1700السنوي للطاقة الشمسية المستقبلة إلى 

 (4)في الصحراء. 2650 المناطق الساحلية وفي مناطق الهضاب العليا، بينما تقدر ب

                                                           

( وزارة الطاقة، برنامج تطومر الطاقا  المتجددة والنجاعة الطاقومة، الجمهورمة الجزائرمة الديمقراطية الشعبية، جانفي 1)
 . 5ص، 2016

، )تارمخ امطلاع 2015يونيو1( محمد أبو عبد الله، الطاقا  المتجددة في الجزائر، ااتفاقة العملاق، نشر بتارمخ 2)
 (، متوفر على: 00: 13الساعة على  15/12/2017

https: //www. alaraby. co. uk/supplementmoneyandpeople/2015/5/31 
 24(  يثم اليماني،  عد أزما  النفط المتكررة  ل تحل الطاقا  النظيفة أزمة الطاقة في الجزائر؟نشر بتارمخ 3)

 .https: //www. sasapostعلى:  (، متوفر00: 23على الساعة  14/12/2017)تارمخ امطلاع 2017يونيو
com/could-clean-energy-support-energy-security-in-algeria / 

، 3( رفيقة موااوي، ز ية موااوي، دور الطاقا  المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة المالية والأاواق، المجلد4)
 . 406، ص6، 2014العدد
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ميغاواط  منطقة تندوف  التعاون مع شركة  10مشروع إنجاز حديقة  وائية  طاقة  -5
(NEAIواونلغاز منتاج الكهرباء وااتخدام الطاقة الشمسية في امنارة الرمفية )   "منطقة

مسكن رمفي  2000حتى  1500" جنوب تمنراات  ما يكفل توصيل الكهرباء إلى أسكرام
 (1)انوما.
يضاف إلى  ذه المشارمع أكبر مشروع ايتم انجازه في الجزائر و و مشروع  -6

،  حيث 2050ألمانيا(، والذي يتوقع أن ينتهي تنفيذه  الكامل في آفاق  -ديزرتيك )الجزائر
كلم وبعرض يقدر 200الصحراومة التي ايستخدمها المشروع إلى نحو  يصل طول المنطقة

 %0,3، و ي تشكل بذلك 2كلم27000كلم، لتصل المساحة امجمالية إلى أكثر من 140بي 
من مساحة شمال إفرمقيا والشرق الأواط، وتزرع كامل  ذه المساحة  ملايين المرايا العاكسة 

من  ذا المشروع أن يغطي حاجة كامل دول  للأشعة والمتصلة يبعضها البعض، ومتوقع
مليار أورو كغلاف مالي لهذا  400المنطقة وأوربا من الطاقة الكهربائية، وقد تم رصد 

 (2)المشروع.
ببروكسل على اتفاقية  2016مارس  13كما وقّعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في  -7

ية الأوروبي وتطومر الفعال تمومل برنامج دعم لتطومر الطاقا  المتجددة من طرف الاتحاد
الطاقومة  الجزائر، والذي يهدف لمواصلة تسهيل الااتثمار الخاص )الوطني والأجنبي( 
على الأمدين المتواط والبعيد في مشارمع الطاقة المتجددة والفعالية الطاقومة  امضافة 

 (3)لتدعيم اممكانا  التقنية وتسيير المؤاسا  في  ذا المجال.
طمة الز راء فارّحت وزمرة البيئة والطاقا  المتجددة السيدة  ذا المسعى، ص تأكيدا علىو 

" الآن ليس لنا أن نخطئ في أية خطوة نقوم بها نحو الأمام" موضحة عن وضع زرواطي 

                                                           

على الطاقا  المتجددة، مجلة الحقوق والعلوم امنسانية، العدد امقتصادي، المجلد ( نوال مرا طي، نحو مستقبل قائم 1)
 . 137. ص2014، أفرمل 18الأول، العدد 

 . 148( محمد راتول، محمد مداحي، مرجع اابق، ص2)
متجددة، تارمخ ا  ال( تعزمز التعاون في مجال الطاقا  المتجددة بين الجزائر وامتحاد الأوروبي، البوا ة الجزائرمة للطاق3)

 .https: //portail. cder. dz/ar/spip، متوفر على: 30: 14، على الساعة: 12/12/2017امطلاع 
php?article3190 
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ااتراتيجية جديدة خاصة  الطاقا  المتجددة قرمبا تأخذ  عين الاعتبار التحديا  المناخية 
لجزائر حاليا  اعتبار أن البلاد في حاجة إلى  ذا النوع من والاقتصادية التي تواجهها ا

الطاقة لتطومر الاقتصاد البديل مع إعطاء الأولومة في  ذه الااتراتيجية للجنوب نظرا 
 .(1)للرصيد الكبير الذي يزخر  ه من الطاقا  المتجددة

 
 الفرع الثاني: عراقيل استغلال وتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر

الرغم من الا تمام الذي توليه الجزائر للطاقا  المتجددة، إلا أن ما تم تحقيقه على على 
أرض الواقع يبقى  عيدا عن مستوى التطلعا  خاصة إذا ما تم النظر إلى اممكانيا  

مر من بين أ م المعوقا  التي تقف أمام إاتغلال وتطو و  الطاقومة التي تتوفر عليها الجزائر،
 : نذكر الطاقا  المتجددة

غياب ايااا  واضيحة تييسيير عيليها الحكومة لتحقيق : العائق السياسي التشريعي -1
التنمية المستدامة والأ داف المرجوة، ما جعل تحقيق انتشار الطاقة المتجددة والنمو المستدام 
للفترة الحالية يمر بنوع من عدم التنظيم والوضوح في الخطوا  التي تدعم نمو وانتشار 

لقطاع وااتثماراته، فضيلا عن غياب التعاون المدروس بين الجها  الحكومية ودعم ا
والتنفيذية ذا  الصلة، كصنّاع القرار والمؤاسا  المالية ومزودي التجهيزا  

 .(2)والمستعملين
 ظهر  ذا العائق في عدد من: العائق التكنولوجي لتقنيات الطاقة المتجددة  -2

 : المجالا  منها
 طارا  الفنية المشّغلة للطاقا  المتجددة.الافتقار إلى ام -
 محدودية التحكم في تكنولوجيا  الطاقا  المتجددة. -

                                                           

البوا ة الجزائرمة للطاقا  المتجددة، تارمخ امطلاع ( وضع ااتراتيجية جديدة خاصة  الطاقا  المتجددة قرمبا، 1)
 https: //portail. cder. dz/ar/spip. php?article3186، متوفر على: 30: 14، على الساعة 12/12/2017

 . 149( فرمدة كافي، مرجع اابق، ص2)
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 (1)عدم التحكم في تقنية التخزمن للطاقة المولدة من مصادر متجددة. -
 : يتمثل في: العائق الاقتصادي المالي -3
 مل.و ارتفاع التكلفة الرأامالية لمشروعا  الطاقة المتجددة مع قصور آليا  التم 
  امعتقاد الخاطئ  أن الااتثمار في مثل  ذه المشروعا  يمثل مخاطرة مالية على

 .الرغم من كونها طاقة تحافظ علي البيئة
  لازالت الجزائر تعتمد على النفط  شكل أاااي في إنتاج الطاقة رغم خاصية

ير في بنضوبه و ذا يؤثر البا على التحول إلى الطاقا  البديلة التي قد تسا م  شكل ك
الحفاظ على  ذه الثروة، فهي احد مفاتيح التنمية المستدامة لأنها تتوافق مع الشروط البيئية 

 .(2)والاقتصادية والاجتماعية
  120رغم ما رصد ميزانية تقدر بي  2030-2013تعثر برنامج الطاقا  المتجددة 

ذكر برنامج نمليار دولار و ذا  سبب وجود عراقيل ومشاكل كثيرة تعترض مسار  ذا ال
 (3)عدم التحضير الجيد من طرف المعنيين وامفتقار لثقافة التخطيط المسبق.: منها

على الرغم من النضج التقني الذي وصلت إليه شبكا  توليد : معوقات تقنية -4
الكهرباء  ااتخدام طاقة الرماح ونظم الطاقة الشمسية الحرارمة  قدرا  تصل إلى  ضعة 

أنها مازالت غير قابلة للمنافسة على نطاق تجاري إذ أن  مئا  من الميجاوا ، إلا
اقتصادياتها تعتمد  صورة كبيرة على طبيعة الموقع ومنبغي النظر  عين امعتبار إلى برامج 
تطومر  ذه التكنولوجيا كما يجب تقييمها  عناية في المواقع التي تتمتع  موارد متاحة 

 ( 4)كبيرة.

                                                           

منور أوارمر، مستقبل الطاقة الخضراء كبديل للطاقة الأحفورمة في الجزائر، مجلة امقتصاد الجديد، ( وفاء شماني، 1)
 . 42، ص14، 2016، العدد1المجلد 

 . 408ز ية موااوي، مرجع اابق، فرمدة موااوي،  (2)
 . 168وحيد خير الدين، مرجع اابق، ص( 3)
( بلال بوجمعة، حمزة خيرجة، معوقا  ااتخدام الطاقا  المتجددة في الجزائر وابل تطومر ا: مقاربة تحليلية ااتشرافية، 4)

 . 169ص، 30، 2014مجلة الحقيقة، العدد
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قييد تيييؤدي الييتييغيييييرا  المناخية كالغبار والييغيييييوم : بــيــئــيــةمــعــوقــات مــنــاخــيــة  -5
ومييشيياكييل الييمييييياه والييرميياح إلى التعطل في توليد الطاقة المنتجة، ما يؤدي ذلك إلى تردد 
البعض في دعم مجالا  القطاع المختلفة والبحث عن تقنيا  ذا  كفاءة عالية، قادرة على 

 .(1)ة المتغيرا  والمشاكل المناخية التي قد تعارض أداء ا وكفاءتها في امنتاجمواجه
 

  الفرع الثالث: نحو مستقبل قائم على الطاقات المتجددة
إن الجهود الحكومية المبذولة في ابيل النهوض  قطاع الطاقا  المتجددة ليست جهودا 

  أ مية  ذه المصادر وأولومتها فياعتباطية، إنما  ي نا عة من إيمان الحكومة الجزائرمة 
ظل ما يواجهه السوق النفطي من تقلبا  أفرز  تداعيا  على امقتصاد الوطني، فكان 
لزاما البحث عن مخرج لهذه الأزمة ورام أ داف إاتراتيجية لااتغلال  ذه الموارد  ما 

تؤ لها   يحقق نهضة إقتصادية وإجتماعية مستدامة  النظر إلى ما تتوفر عليه من طاقا
 لاحتلال مركز الرمادة في  ذا المجال.

وإن تنفيذ اماتراتيجية الوطنية للطاقا  المتجددة وضمان مستقبل طاقوي مستدام 
 أضحى يتوقف على الأخذ  جملة من الآليا  تتمثل في: 

توفر امرادة السيااية الداعمة لهذا التوجه الطاقوي من خلال تييقييديييم قيييييروض  -1
يية الأميييييد أو تييقييديييم تييمييومييلا  خاصة  التقنيا  المتعلقة  مصادر الطاقة، طييومييل

وعمل موازنة بين امعانا  المقدمة لمشارمع التنمية الأحفورمة ومشارمع التنمية 
 للطاقة المتجددة مع محاولة توجيه جزء من العوائد لدعم قطاع الطاقة المتجددة.

ن أية عراقيل وتبني الاقتصادا  التي تقوم على وفرة تنفيذ الخطط والسيااا  دو  -2
  (2)امنتاج ووفرة التموملا  وفقا لأالوب يحقق أفضل العائدا   أقل تكلفة ممكنة.

بناء قدرا  الأ حاث والتطومر وصقل المهارا  المحلية محراز التقدم في مجالا   -3
 المواد والتكنولوجيا والتنفيذ. 

                                                           

 . 150فرمدة كافي، مرجع اابق، ص (1)
 . 150مدة كافي، مرجع اابق، صفر ( 2)
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يفة من خلال إعداد إطار قانوني وتشرمعي لمشارمع تشجيع ااتخدام الطاقة النظ -4
الطاقة المتجددة الصغيرة ونظام تنفيذي انتقالي يقوم بتسهيل إنجاز  ذه 

 (1)المشارمع.
إطلاق نسيج صناعي متخصص في الطاقا  المتجددة يشمل اوق المواد، واوق  -5

  .الخدما ، واوق الشغل
شاركة م العمل امبداعي الوطني للمتحفيز الابتكار التكنولوجي وذلك من خلال تقيي -6

 .(2)الفعالة في المخططا  الاقتصادية وليس فقط في ملتقيا  أو أيام انومة
تركيز الجهود على جعل أاعار  ذه الطاقا  تنافسية ومن ثم العمل على كسب  -7

حصة من السوق الدولية تسمح لها بتأمين موارد مالية في حالة نضوب مصادر 
 بالأخص البترول والغاز الطبيعي.الطاقة الأحفورمة و 

التفكير الجاد في مرحلة ما  عد البترول والااتعداد لهذه المرحلة من خلال توجيه  -8
 الجهود نحو تطومر المصادر المتجددة وااتغلالها.

اماتغلال الجيد والتسيير العقلاني لهذه الموارد، من خلال تهيئة البيئة الملائمة  -9
 ذا المجال، وتقديم الدولة للدعم الكامل اللازم لكل  والمشجعة على الااتثمار في

من المحافظة السامية للطاقا  المتجددة ومختلف مراكز ا حتى تسمح لها بتحقيق 
 .(3)الأ داف التي تم إنشاؤ ا من أجلها

 

 خاتمة 
 ا  من الواضح أن الطاقا  المتجددة وإن لم تصل  عد درجة دفع عجلة التنمية لأن 

ت تحتاج إلى عقود من الزمن حتى تكتمل خاصة  الدول النامية، بيد أنها صناعتها مازال

                                                           

 . 175بلال بوجمعة، حمزة خيرجة، مرجع اابق، ص( 1)
( افيان بوزمد، محمد عيسى محمد محمود، آليا  تطومر وتنمية ااتغلال الطاقا  المتجددة في الجزائر، مجلة المالية 2)

 . 136، ص6، 2014، العدد3والأاواق، المجلد
 . 199، صمرميييييييم بوعشير، مرجع اابق (3)
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تمثل محورا جو رما في تحقيق التنمية المستدامة كرؤمة أخلاقية تنااب ا تماما  وأولوما  
المجتمع الدولي  ما تحمله في طياتها من إصلاح يبرز نموذجا تنموما جديدا يراعي في 

 على تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.مضمونه الجوانب البيئية ومعمل 
والجزائر  ما تزخر  ه من طاقا  متجددة أضحت مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت 
مضى  ضرورة إرتياد  ذا المضمار والعمل على تطومر طاقاتها المتجددة  ما يمكنها من 

ن المساس ة دو دفع عجلة التنمية على نحو مستدام ضمانا لتلبية احتياجا  الأجيال الحاضر 
  حق الأجيال القادمة. 

 وقد خلصت  ذه الدرااة إلى جملة من النتائج نورد ا في ضوء النقاط التالية: 
  تلعب الطاقة المتجددة دورا  اما في ترجمة أ عاد التنمية المستدامة  ما يحفظ

 الموروث البيئي للأجيال القادمة. 
  ا لها لأن تصبح قوة اقتصادية إذا متزخر الجزائر  موارد طاقومة متجددة  ائلة يؤ

 ااتغلت  ذه الطاقا  أفضل ااتغلال.
  إن تحول الجزائر نحو امعتماد على الطاقا  المتجددة يعد حتمية فرضتها نضوب

 الموارد التقليدية من جهة وتوافر ا على موارد طاقومة متجددة  ائلة.
  مجال تطومر وااتغلال الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة الجزائرمة في 

 الطاقا  المتجددة إلا أنها تبقى  عيدة عن مستوى اممكانيا  المتوفرة لديها.
 من جملة المقترحا  التي يمكن تقديمها في ضوء  ذه الدرااة مايلي: و 
   ضرورة ااتغلال موارد الطاقة المتاحة في الجزائر والعمل على تطومر الطاقا

 ي.المتجددة تحقيقا للأمن الطاقو 
  ان قوانين وتشرمعا  خاصة  الطاقة المتجددة وحماية الابتكارا  في  ذا المجال

وتنسيق القوانين والتشرمعا  الوطنية تدعيماً لمسعى التوجه نحو الطاقا  المتجددة 
 تعزمزا للتنمية المستدامة.
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  تشجيع الجامعا  ومراكز البحوث للعلماء والباحثين والطلاب على البحث في
قة المتجددة ودفع الأفراد على امبتكار في مجال الطاقا  المتجددة مجال الطا

 والعمل على تدرمب الكفاءا  وامطارا  في تكنولوجيا الطاقا  المتجددة.
  تشجيع الااتثمار المحلي والأجنبي والمشارمع المشتركة بين القطاعين العام

اقة إنتاج الط  مع توفير التمومل لمشروعاوالخاص في مجال الطاقا  المتجددة 
 .الجديدة ومصادر ا المتجددة

  اماتفادة من الخبرا  الدولية الناجحة في مجال الطاقة المتجددة والعمل على
 تجسيد ا في أرض الواقع.

 
 قائمة المراجع
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 ةلسابعاالدراسة  سياسيةدراسات في العلوم ال

 
 الربيع العربي اللآخذ بالأفول

 
 جيهان محمد)1(

 
مع بروز نظرمة امعتماد امقتصادي المتبادل والعولمة،  قي الشرق الأواط في قمة 
أجندة السيااة العالمية في كل من صراع القوى العالمية للسيطرة على الشرق الأواط، وفي 

في يمية في منبر الأمم المتحدة ووكالاتها، و الصراعا  الدبلومااية بين القوى العظمى وامقل
المنظما  امقليمية مثل امتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ومع تراجع النظام العالمي 
ثنائي القطب، وإنتهاء الحرب الباردة نتيجة إنهيار امتحاد السوفييتي، و زممة الآيديولوجيا  

 يا  المتحدة كدولة مهيمنة على المسرح العالميوتراجع الفكر السيااي القومي، برز  الولا
في نظام عالمي فوضوي، متشدقة  قوتها العسكرمة الكبيرة التي لايمكن لأحد أن يتحدا ا، 
اواء من خلال قوتها العسكرمة التقليدية وغير التقليدية وقوتها امقتصادية وايادة القيم 

يااي وعسكري وإقتصادي إلى حد العالمية. لقد دفع  ذا الوضع دولا أخرى ذا  ثقل ا
كبير، إلى البحث عن واائل وطرق لحماية مصالحها من خلال إصطفاف وتنظيم قوا ا 
معادة التوازن والنظام إلى النظام العالمي، في محاولة معادة تأايس نظام عالمي ثنائي 

لشرق ا القطب أو متعدد الأقطاب، يستند إلى تعزمز دور الأمم المتحدة. و نا أيضا شهد
الأواط جهودا مكثفة وصراعا كبيرا بين ما يسمى القوى العظمى الااااية مثل الولايا  
المتحدة وحلفائها وشركائها من جهة، والصين وروايا وإيران ودول البرمكس من جهة أخرى، 
التي بذلت جهودا لضمان إحتياجاتها من الطاقة وواائل نقلها، الأمر الذي يهدد  إحتمال 

 جددا ليس إلى الحرب الباردة وحسب، بل الحرب الساخنة. العودة م
                                                           

  احثة دكتوراه، جامعة أو.بي جيندال العالمية، كلية العلاقا  الدولية( 1)
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لقد أضعفت  ذه البيئة دور الدولة في تنفيذ إلتزاماتها ومماراة اياااتها الداخلية 
والخارجية، لاايما في بلدان الشرق الاواط الهشة والقابلة للإشتعال. لهذا السبب يبقى 

مل را ن، يحمل معه تحول وتفتيت محتالشرق الأواط في حالة من امضطراب حتى وقتنا ال
لهذا الشرق، وذلك  غية قتل فكرة الوحدة العربية أو حتى التضامن العربي. ذلك  و الهدف 
الجو ري والأاااي للربيع العربي، و و إعادة صياغة بنية ايااا  الشرق الأواط خدمة 

على  جانسة، والتأكيدمارائيل والقوى اممبرمالية من خلال إنكار العناصر الجامعة والمت
العناصر المفرقة وغير المتجانسة، كما عبر عن ذلك  صراحة الدكتور كميل حبيب  قوله 
أن الهدف  و "طمس مفهوم الوطن العربي وإنكار وجوده كوحدة جيوإاتراتيجية لها 

. يمكن للمرء أن يتتبع  ذه 1مسا متها الحضارمة وموقعها الرائد في ملف التراث امنساني"
نزعة ومربطها  المخطط الأولي لزرع إارائيل ككيان غرمب في قلب  ذه المنطقة، ال

والتلاعب والتدخل في ايااا  الشرق الأواط، وإحباط مشروع القومية العربية  كافة 
الواائل، ومن بينها الحروب الطائفية والدينية والعرقية الدائرة فيه، والهادفة لتحقيق ذلك 

 ع أنواع امر اب والأصولية والراديكالية امالامية. الهدف، لكنها أنجبت أ ش
 

 ي القطب ومدلولات الربيع العربي: النظام العالمي أحاد1الفصل 
لقد أثر  الحقائق المعقدة للنظام العالمي أحادي القطب على ايااا  الشرق الأواط 

المنهجيا  و المعقدة أصلا، والعكس صحيح. لقد كانت بنية النظام السيااي الشرق أواطي، 
ذا  الصلة  الحرب والسلم متداخلة مع  عضها  عضا. إن لمثل  ذه المنهجيا  أن تساعد 
في إدراك ما وراء ما امي الربيع العربي. ومن  نا تبرز جدليا  متباينة، وبشكل خاص 

نهما، والعلاقة المتبادلة بي -قومية وإالامية -حول بنية الأنظمة السيااية الشرق أواطية
دولة الأمة المتجسدة بلغة القومية العربية أو امالام السيااي، والتي إرتكز  على  وتشكيل

تعرفيا  مختلفة للأمة العربية  ما يخص الأمن والسيادة. أما  خصوص أي منهما اوف 
يفوز، وعلى من تقع الملامة، يبقى أمرا بيد الشعوب وصناع القرار العقلاني الذي يستند 
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لصون القانون والنظام، وفي نفس الوقت الحفاظ على السيادة  على ما  ي أفضل طرمقة
 واماتقلال. 

 
 تصنيف وتوصيف الأنظمة العالمية:. 1.1

توجد ثلاثة أصناف من الأنظمة: نظام متعدد الأقطاب، نظام ثنائي القطب، ونظام 
أحادي القطب، و ي التي رامت خرمطة السيااة الشرق أواطية. إن أخطر نظام من  ذه 

نظمة  و النظام الأحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايا  المتحدة. عقب حرب الخليج الأ
، برز  الولايا  المتحدة كقوة مطلقة. على أية حال يوجد نقاش كثير ومستفيض 1991عام 

حول ما إذا كان  إمكان الولايا  المتحدة أن تترجم قدراتها فيما يتعلق  إرتفاع تكاليف ذلك، 
ذي تتراجع فيه قوتها الكامنة  سبب إنخراطها في مناطق كثيرة في العالم. يبدو في الوقت ال

أأن  ذا الجدل والنقاش يجد مكانا له  عد الحروب الأمرمكية في أفغانستان وتونس وليبيا 
 والعراق واورمة؛ الأمر الذي يستدعي تغيير السيااة واماتراتيجية وإتباع حروب  الوكالة. 

ل "القطب الفرعي" الشرق أواطي تبين كيف ان عدد وبنية ولون إن مراجعة ارمعة 
الدول في  ذا القطب آخذة في التغير وفقا للتغيرا  في الأنظمة الداخلية والنظام العالمي. 
فعلى ابيل المثال، وخلال الحرب البادرة، كانت القوى المركزمة في  ذا القطب العربي 

ومصر، إلا أن  ذا القطب لم يعد  كذا. فقد إختلطت  ي: اورمة والمملكة العربية السعودية 
الأوراق، وأخذ  تحالفا  جديدة طرمقها  التشكل مع بروز وصعود قوة إيران وتركيا والعربية 
 السعودية، في الوقت الذي إنتهى فيه دور مصر، وأخذ فيه دور اورمة  البروز من جديد.

 
 لعربيلشرق الاوسط قبيل الربيع االفصل الثاني: مشهد ا

لقد شكلت إعتداءا  الحادي عشر من ابتمبر، ايلول "عصرا ذ بيا" للولايا  المتحدة 
مطلاق عنان مكنتها العسكرمة، وفرض  يمنتها على الشؤون الدولية، وإنتهاز الفرصة 
لقيادة العالم وإاتخدام قوتها العسكرمة. فكان الشرق الأواط مسرحا لأعمال عسكرمة 

بلدان مثل العربية السعودية ودول أخرى التي كان مواطنو ا  م  أمرمكية، ولكن ليس ضد
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مرتكبي إعتداءا  الحادي عشر من أيلول، ابتمبر، بل أفغانستان والعراق وتونس ومصر 
وليبيا واورمة. يمكن أن يساعد تحليل الوضع السيااي المعقد في العالم والشرق الأواط، 

هي في شرح ظا رة "الربيع العربي" وإلى أين ينت وطبيعة الأنظمة السيااية العربية السائدة
 بها المطاف، الأمر الذي يمكن تلخيصه  ما يلي: 

إن التحول في الشرق الأواط متجسد في أنظمته السيااية، ونتيجة التدخل الخارجي 
في المنطقة. كما أنه متأثر  التغيرا  في النظام العالمي وإختلال توازن القوى العالمية. لقد 

الأ مية المتنامية للثروا  الطبيعية الغنية والموقع الجيوإاتراتيجي لنقلها من الطين  زاد 
، وإرتفاع أاعار النفط، 2009-2008بلة. لقد الطت الأزمة المالية وامقتصادية العالمية 

الضوء على أ مية السيطرة على الشرق الأواط. نتيجة لذلك برز  حالة من التنافس بين 
تجلت  الصراع من أجل إحتواء المنطقة والسيطرة عليها  كافة الواائل، وبين  القوى العالمية

القوميين والوطنيين الذين قاوموا تلك المحاولة حفاظا على حقوقهم الطبيعية، في الوقت 
الذي كان كل طرف على إاتعداد لدفع ما غلى ثمنه لتحقيق  دفه. لقد عملت القوى الغربية 

واء خياري لقادة شرق أواطيين قائمين على الحكم من خلال على مماراة تكتيكا  محت
مماراة ضغوط وتهديدا  وأعمال قسرمة كما تبر ن عليه الحقائق والوقائع، وبشكل خاص 
من خلال ما بدا واضحا  التصرمح الأخير للرئيس ترامب  قوله "لو أننا لم نتدخل لما صمد 

لأواط لمدة أابوع". إن ذلك تشومه وتلومث القادة والزعماء الأغنياء القائمين في الشرق ا
لحضارة الشرق الاواط قديمة العهد. ومن  نا فإن المعركة كما قال  امليت،  ي "أن 

 تكون أو لا تكون". 
 
 . الوضع السياسي الشرق أوسطي المعقد:1.2
لقد كان غياب السلام في الشرق الأواط، وفشل جميع مبادرا  السلام في إيجاد  .1

حروب ابباً ل -وقضيته الجو رمة فلسطين -لعربي امارائيليحل للصراع ا
وصراعا  مستمرة، وأعاق بلدان الشرق الأواط من تنفيذ وتطبيق خططها التنمومة 

 السيااية وامجتماعية وامقتصادية.
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لقد أعاق إنتشار ثقافة المقاومة ضد قوى امحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية  .2
 ة.الحفاظ على السيادة، تنفيذ إاتراتيجية الدولة المهيمن للدول، وتمسك شعوبها في

، 2008وغزة عام  2006لقد ارع فشل الحرب امارائيلية على حزب الله في لبنان  .3
والصراع اميراني الأمرمكي حول برنامج إيران النووي، تنفيذ ااتراتيجية الحروب 

  الوكالة.
التي أد  إلى بروز امر اب  أمرمكية ضد العراق-لقد كان لفشل الحرب الأنكلو .4

وخلق فراغ في الطة الدولة العراقية، وقرار القوا  الأمرمكية والناتو امنسحاب من 
أفغانستان والعراق  عد  زممتهما المذلة، دافعا آخر لتغيير إاتراتيجية الدولة 

 المهيمنة. لكن لم يكن ذلك من دون قيامهما بتسليح المتمردين وامر ابيين.
ت فوضى النظام العالمي، وبروز امقتصاديا  العالمية مثل بلدان البرمكس لقد شكل .5

التي دعت إلى إيجاد نظام عالمي ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب، تحديا للمصالح 
 اماتراتيجية الأمرمكية الهادفة إلى فرض نظام عالمي أحادي القطب.

، دورا لتعاون الخليجيلقد لعبت البيئة الخارجية، وبشكل خاص الغربية ومجلس ا .6
أااايا في إطالة القتال والصراع في اورمة، على ابيل المثال. لقد حلل في.بي 
واي  اران في تقرمره حول دور البيئة الخارجية والوضع الداخلي، في آذار، مارس 

، وبفصاحة منطقية الوضع. فقد قال "لقد وضع موقف اورمة المؤمد 2016
ا ، ودور ا في لبنان واياااتها امشتراكية، وتقاربهلفلسطين حول مسألة غرب آايا

مع روايا وإيران، ودعمها لحزب الله إلخ، اورمة في مواجهة مباشرة مع الغرب 
 .(2)ودول الخليج"

لقد كان الصراع على السيطرة والهيمنة على الشرق الأواط الغني  النفط والغاز،  .7
بة عة والمكانة الحيومة  النسوموقعه الجيوإاتراتيجي، الشغل الشاغل لهذه السل

للهيمنة الأمرمكية من الناحية السيااية وامقتصادية والعسكرمة،  غية تقومض 
ايااا  روايا فيما يتعلق  الطاقة، وإحتواء الدور اميراني الصاعد في الشرق 

 الأواط.
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 : الأنظمة السياسية العربية المعقدة.2.2
لعربي من أنظمة ملكية وراثية ذا  الطة . تتراوح الأنظمة السيااية في الوطن ا1

المناابة غنية وب -و ي تقليديا متحالفة مع القوى الغربية-مطلقة للملك، والامير أو السلطان
لى إلى أنظمة ايااية علمانية وقومية تدعو إ - النفط والغاز وتتبع تقاليد إالامية صارمة

دولة الأمة  تبع تقاليد علمانية في بناءو ي تقليديا متحالفة مع الشرق وت -"القومية العربية"
 الحديثة. ولهذا السبب ينظر إليها الغرب على أنها خصوم ومعادية له. 

. لقد كانت المكونا  السيااية وامقتصادية وامجتماعية المتشعبة في الوطن العربي، 2 
ء الشعب إلى لاإضافة إلى التقاليد الدينية المتبعة في شقي الوطن العربي، الأااس الدافع لو 

أي من كينونا  الحكومة. على أية حال أبتليت المنطقة  الصراع العربي امارائيلي 
 المزمن،الذي كان عاملا مفرقا بدلا من أن يكون موحدا للعرب. 

إذا أخذنا المكونا  امجتماعية والدينية والثقافية وامثنية المتشعبة في الوطن العربي 
طبيعي لصناع القرار القومي في الوطن العربي أن يعملوا على  عين امعتبار، فإنه من ال

بناء إاتراتيجيتهم لدولة الأمة على أااس مشروع "القومية العربية" العلماني. و و الذي أدى 
إلى حالة من التصادم المزمن مع مشروع امالام السيااي خلال نفس الفترة. لقد تفاقم  ذا 

مية اميرانية وموقفها المؤمد للعرب والمنا ضة للغرب، التصادم عقب إندلاع الثورة امالا
و و الذي دفع القوى الغربية والممالك العربية إلى امدعاء  أن إيران تهدف إلى تصدير 
ثورتها إلى دول الجوار  التعاون مع العراق واورمة وحزب الله في لبنان. وبالمناابة، فإن 

يو بارة "محور الشر" التي إاتخدمها الرئيس جورج دبلالأوروبيين "لم يحبذوا اللغة الدينية لع
(3)أثناء خطاب حالة امتحاد" 2002بوش في كانون الثاني 

 المناابة أيضا فإن التحليل  .
العميق لهذه العبارة يؤكد على الصراع الطائفي والمذ بي الذي بنيت عليه أحداث الربيع 

 العربي، على أنه صراع بين السنة والشيعة.
أن التطورا  في العالم والشرق الأواط تشبه إلى حد  عيد عملية ليّ الذراع بين يبدو 

الدولة المهيمنة و دفها في ترايخ  يمنتها، وبين القوى العظمى الهادفة إلى تحقيق نظام 
عالمي ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب. لقد كان ينظر إلى غزو العراق، منذ بدايته، على 
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إلى البلدان الشرق أواطية والعالم، معبرعنها بلغة القنابل المصمة  أنه راالة من واشنطن
للآذان وامنفجارا  وام تزازا  المدمرة للمدن. يشرح رون رااكيند  أنه  النسبة إلى رامسفيلد 
وتشيني، "فإن الدافع الأاااي لغزو العراق كان الرغبة في خلق حالة نموذجية لقيادة الوك 

إمتلاك أالحة مدمرة أو،  أي طرمقة، يستهجن  قوة الولايا  أي فرد متهور يجازف  
 . (4)المتحدة"

تهدف أحداث الربيع العربي إلى خلق الفوضى كوايلة لتغيير  ومة أنظمة دولة الأمة 
بهدف إيجاد "دول غربية الطا ع" بديلة  حجة حقوق امنسان والمجتمع المدني والديمقراطية 

لقد لخص الكاتب البرمطاني، وبساوم، ببلاغة تامة الوضع  وحرمة التعبير والحكم الرشيد.
في عبارة موجزة لكنها معبرة، وجادل  القول "مدفوعة  القوة الأمرمكية المهيمنة لقيادة العالم 
عبر القوة، فإن  ذه النزعة تهدف إلى ضخ الحياة والحيومة مجددا في "حياة اممبرمالية 

 .(5)وق امنسان"الصناعية" تحت "فرضية إمبرمالية حق
 
 . الربيع العربي والتغيير القسري من خلال الحروب بالوكالة3.2

، طلبت المفوضية الأوروبية من 2010في تقرمر اري تم تسرمبه في أيلول، ابتمبر 
افراء الدول الاعضاء في امتحاد الأوروبي، المعتمدين لدى الدول العربية، امجتماع 

رااله خلال أابوع إلى المفوضية؛ يقيمون فيه الوضع الفوري وإعداد تقرمر مشترك م
امقتصادي والسيااي والأمني في الدول المعنية إلى جانب العلاقا  بين رؤااء الدول و 
العسكرمين والقوا  المسلحة وأجهزة المخابرا . لقد تبع ذلك تطورا  تجلّت بنشر صوارمخ 

  شيئا ما يجري امعداد له. لقد بدأالباترمو  في المنطقة. يمكن أن يبر ن ذلك على أن 
أحداث الربيع العربي  أشكال وارعا  عديدة ومتباينة وفقا لمكان حدوثها. يمكن شرح  ذه 
الظا رة على أنها أحداث مخطط ومعد لها مسبقا عبر حروب  الوكالة لتحقيق الهدف 

 السيااي اماتراتيجي اممبرمالي. 
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 وأحداث الربيع العربي . إستراتيجية الحروب بالوكالة 4.2
يتفق جميع إاتراتيجيي الحرب أن الحرب  حاجة إلى دافع، ولاعبين، وبيئة حاضنة، 
وتمومل، وآلية دعاية، ودعم الشعب، وإقتصاد مستدام وإاتراتيجية يتم إعداد ا بدقة وحذر 
 لتحقيق الأ داف السيااية للحرب. لقد كان يجري امعداد لهذه العوامل على قدم وااق،

فجاء تنفيذ ا من خلال حروب  الوكالة في الشرق الأواط، حيث كان الدافع  و امطاحة 
 الحكوما  الشرعية، ومحو ثقافة الدول وحضارتها وإاتبدالها  حكوما  إيديولوجية إالامية 
متكلسة. وكان اللاعبون فيها أفرادا محليون أصوليين أو تم تضليلهم، ومرتزقة ومجموعا  

الية مسلحة من كافة أصقاع العالم، وقوى إقليمية تتبنى آيديولوجية امالام إالامية راديك
السيااي. لقد كان الهدف من ذلك  و تشومه الصورة الحقيقية للمقاومة الوطنية من خلال 
ما ينوف عن ثمانين قناة تلفزمونية في جميع أنحاء العالم قد تم تنشيطها لبث امومها في 

مي من خلال إظهار المتمردين على أنهم "مقاتلون من أجل الحرمة"، تضليل الرأي العام العال
وإظهار الحكام على أنهم ظالميون مستبدون. من المعروف أن أحداث الربيع العربي قد تم 
تموملها  شكل أاااي من العربية السعودية وقطر ودولة اممارا  والولايا  المتحدة 

لك اماتراتيجية على تحطيم تلاحم دعم الشعب الأمرمكية والعالم الغربي. لقد إرتكز  ت
للحكوما ، من خلال صراعا  طائفية ومذ بية وعرقية وبث الكرا ية والحقد بين أبناء 
الشعب الواحد، وأيضا تدمير امقتصاد وإصابته  الشلل عبر تدمير البنى التحتية  ما فيها 

ذا مؤاسا  الدولة، وفوق  الجسور والطرق والمستشفيا  والمدارس والجوامع والكنائس و 
وذاك بث الرعب في صفوف المدنيين. فكانت النتيجة امر اب والرعب الذي ماراته 
المجموعا  امر ابية مثل القاعدة والمنظما  التا عة لها، والتي إرتكبت جرائم ضد امنسانية 

امتين، ص لم يعرف التارمخ لها مثيلا، في حين أن دعاة الديمقراطية وحقوق امنسان  قوا
وآذانهم وعيونهم مغلقة، وكأنهم لا يسمعون ولا يرون ما يرتكبه امر ابيون من مجازر  حق 

 امنسانية والمدنيين،ولا يكلفون أنفسهم حتى إدانة تلك الأعمال. 
 الطبع حتى تغطي على مثل  ذه الوحشية فإنك  حاجة إلى دعم ايااي ودبلومااي؛ 

ة التي تسيطر عليها المملكة العربية السعودية وقطر ولهذا إنبر  جامعة الدول العربي
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وتقود ا لتلعب دورا شرمكا في المؤامرة  إتخاذ قرار ورفعه إلى الأمم المتحدة ومطالبتها 
 إتخاذ عمل ما؛ وذلك في محاولة لتدومل الأزمة. ومن  نا أخذ  الأزمة  عدا دوليا، رغم 

 لسعودية والأردن والبحرمن وتركيا والمغرب،أن أحداثا مشابهة حدثت في "المملكة العربية ا
ولكن واائل امعلام الغربية وحكامها لم يبدوا ردود فعل تجاه تلك امحداث كما فعلوا تجاه 

 ، مثل ليبيا وتونس ومصر واليمن والعراق واورمة. (6) قية بلدان الشرق الأواط"
 

 ث الربيع العربيالفصل الثالث: تطور احدا
الربيع العربي بتصرف محمد البوعزمزي الذي أضرم النار بنفسه في لقد إتسمت أحداث 

، و و  ائع خضار متجول، وذلك  عد أن 2010السا ع عشر من كانون الاول، ديسمبر 
تعرض للضرب وام انة من قبل موظفة حكومية أنثى. ففي تطورا  لا مثيل لها  رعت 

ء كم، فكان عليه أن ينتظر الأاو الجما ير إلى الشارع مطالبة إبن علي  التخلي عن الح
ليرى نظامه وحكمه الذي دام ثلاثين عاما ينهار أمام عينيه. لقد شحنت واائل التواصل 
امجتماعي المحتجين، وبسرعة إنتقلت امحتجاجا  إلى الدول العربية المجاورة، مما قاد 

ي قتل فيها مقة التإلى عدوان الناتو على ليبيا وإغتيال معمر القذافي  طرمقة مشابهة للطر 
صدام حسين في العراق، ومن ثم إنتقلت الأحداث إلى مصر التي أد  إلى "خلع الرئيس 

. أما ملوك البحرمن (7)المصري حسني مبارك ووضعه وولديه في السجن لجرائم إرتكبو ا"
 والأردن والسعودية فقد قاوموا، و ارعان ما قمعت قواتهم العسكرمة امنتفاضا  في بلدانهم،

على مرأى الولايا  المتحدة التي أغمضت عينيها عما جرى، مصرحة أن تلك الأحداث 
 ي شأن داخلي، كما أفاد كيري، وزمر الخارجية الأمرمكي، معلقا على تلك الاحداث. ففي 
كتا ه "الربيع العربي: الشتاء الليبي إقتبس فيجي براشاد، الكاتب الأمرمكي من أصل  ندي، 

ديمقراطيين والجمهورمين مع فرانك وايزنر )المبعوث الأمرمكي إلى مصر( ما نجم عن لقاء ال
الذي قال "ايكون تحقيق الأمن واماتقرار في الشرق الأواط أكثر صعوبة جرّاء أن 
الضرورا  قصيرة المدى اتبدو أنها متناقضة مع الأ داف  عيدة المدى. فإذا كان الهدف 

مر جيّد أن يتم التضحية  ه لصالح الهدف قصير  عيد المدى  و الديمقراطية، فإن ذلك أ



 419   
 

المدى، وبشكل أاااي تقديم الدعم لنوع من أمن الدولة الليبرالية الجديدة التي يجسد ا 
. لقد حوّل الزعيم اليمني علي عبدالله صالح والذي كان مصيره مصيرمن (8)حسني مبارك."

ي الأاوأ للولايا  المتحدة ابقه من زعيمي العراق وليبيا، اليمن إلى معضلة أمنية  
 الأمرمكية وللملكة العربية السعودية. 

وصلت عاصفة التغيير إلى اورمة في آخر مرحلة لها، حيث ايطر  مجموعا  إر ابية 
متشددة وأصولية مثل "الدولة امالامية في العراق و اورمة"، والعديد من المجموعا  

ا  امر ابية المنتسبة إلى القاعدة( التي امر ابية امخرى تحت مسميا  متنوعة )المنظم
عاثت في الأرض فسادا ودمارا وخرا ا، وايطر  على أجزاء كبيرة من المنطقة،  التدفق 
 مئا  الآلاف من المقاتلين إلى اورمة. لم يترك الداعمون امقليميون والدوليون للربيع 

مباشر،  في الأزمة السورمة  شكلالعربي أية وايلة أو حجرة إلا قلبو ا وااتخدمو ا، وتدخلوا 
وأحتلوا أجزاء من الأراضي السورمة. إلا أن الحكومة والجيش السوري، وإلى جانبهما الحلفاء 
والشركاء، وبعد أن أدركوا المخاطر على الأمن القومي وامقليمي والدولي، قاوموا  ذا 

ن قواعد اللعبة م التدخل و ذه المجموعا . لكن ارعان ما اا مت  ذه الأزمة في تغيير
مجرد نزاع إلى صراع، إلى مواجهة وربما، إلى إشتباك مباشر بين المؤمدين والمعارضين 
لما امي  الربيع العربي. يبر ن  ذا المشهد الواقعي على فرضيا  منظرمن  خصوص 

 الحرب والسلم واماتقرار. 
 

"ضبابية  ك والفصل الرابع: الربيع العربي والحروب بالوكالة، ونظرية الإحتكا
 الحرب"

ترتكز فكرة كلوس ومتس عن الحرب إلى الرا ط بين الحرب والسيااة الوطنية. لقد قدم 
كلوس ومتس مفهوم "امحتكاك" الذي يشير إلى عدم اليقين  مجرما  ونتائج المعركة، والذي 

ة، ايعرف اليوم ب "ضبابية الحرب". وتشتمل  ذه الفكرة على مفهوم أن الخوف، ولعبة السيا
والمعلوما  الخاطئة تخلق ظروفا تستدعي تغيير الخطط والسيااا  والأ داف، أو إعادة 
التفكير بها. إاتتباعا وإندماجا  جدل كلوس ومتس عن الحرب، تأتي أفكار إدوارد لوتواك 
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 أن "في إدارة الآلية العسكرمة، تصبح إاتراتيجية الحرب مسار عمل يميل إلى أن يكون ذا 
.ذلك  و  الضبط الذي حصل في حروب الربيع العربي  الوكالة. حتى نغوص (9)أثر رجعي"

في التحليل  شكل أعمق دعونا نستعرض ما يؤول إليه المنطق المتناقض للحرب، وكيف 
 يساعدنا في التعامل مع موضوع  ذه الورقة.

، ء النسبة إلى إدوارد لوتواك يوجد لكل حرب منطق متناقض ينجم عن "الحوادث والأخطا
والعاطفة، والمفاجئا  غير المتوقعة والتي تخلق جميعها )امحتكاك( الذي يعيق امدارة 
السلسة للمكنة العسكرمة. يؤكد لوتواك على أن "الحرب ليست إندلاع إنفجار  سيط من 
العنف، لكنها تمتد وتتطور عبر الزمن، جراء جدليا  متأصلة في مسار العمل العسكري، 

دود فعلهم في مسيرة تضعف حتى الأكثر عدوانية وتعرضه إلى أو تصرف الخصوم ور 
، إذا حللنا وجهة النظر  ذه فيما يتعلق  حروب الربيع العربي (10) زممة غير متوقعة"

 الوكالة، وتتبعنا تطوراته على الجبهتين الداخلية والدولية، يمكن لنا أن نتشاطر مع وجهة 
 يوجد شيئ نهائي، وأن حتى النجاح يؤدي نظر لوتواك و كلوس ومدس  أن "في الحرب لا

، إذا راجعنا إاتراتيجة الحرب لدى الولايا  المتحدة في الشرق الأ،اط، (11)إلى الهزممة"
وبوجه خاص في أفغانستان، والعراق، وليبيا، واليمن، واورمة نجد أنها تستند إلى "عقيدة 

هدف إلى لا ت -  ارمعةحروب عابرة ضد معارضين ضعفاء، يتبعها إنسحا ا -رامسفيلد
إيجاد غزو فعال للعالم. إن  ذا الأمر لا يجعل  ذه السيااة أقل خطورة وحسب، لكن 

 و العكس تماما كما أصبح واضحا  أنه يؤدي إلى امفتقار إلى اماتقرار، وعدم  - الواقع
 ذه  . يمكن للمرء أن يجادل  أن مثل(12)التنبؤ، والعدوان وتداعيا  كارثية غير مبتغاة"

السيااة لا تستند إلى أرضية أخلاقية وقانونية أو شرعية، وتفقد إدعاءا  دمقرطة الدول 
وحماية حقوق امنسان. إنها تهدف إلى الحفاظ على المصالح الأنانية للولايا  المتحدة كما 
ابق أن ذكر فيجي براشاد في كتا ه الربيع العربي: الشتاء الليبي  قوله " ايكون تحقيق 

واماتقرار في الشرق الأواط أكثر صعوبة جرّاء أن الضرورا  قصيرة المدى اتبدو  الأمن
أنها متناقضة مع الأ داف  عيدة المدى. فإذا كان الهدف  عيد المدى  و الديمقراطية، فإن 
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ذلك أمر جيّد أن يتم التضحية  ه لصالح الهدف قصير المدى، وبشكل أاااي تقديم الدعم 
 .(13)الليبرالية الجديدة التي يجسد ا حسني مبارك"لنوع من أمن الدولة 

على أية حال يعد توماس شيلينغ من مشا ير مؤمدي نظرمة اللعبة. ومجادل أن الحرب 
ليست لعبة نتيجتها الصفر، كما أن الحرب ليست  الضرورة بديلاعن المساومة، لكنها عمل 

لمؤذية  ي قوة المساومة. أن مساومة. في  ذا الصدد يقول شيلينغ: "إن القوة الضارة وا
. إاتكمالا لهذه الفكرة يقول (14)تستغلها  ي الدبلومااية، دبلومااية خبيثة، لكنها دبلومااية"

أيضا "إن التهديد المسيطر عليه قد حوّل القوة العسكرمة إلى ما يسمى بدبلومااية 
 (2004لدولية، .) إنظر كتاب د. كميل حبيب " تظرما  متباينة في العلا  ا(15)العنف"

 
 الخاتمة

بناء على  ذه الخلفية يمكن للمرء أن يطرح عددا من الأائلة: من  م  ؤلاء المتمردين 
)الذين أطلق عليهم محتجين في مسيرة الربيع العربي(؟ إلى ماذا يهدفون؟ ما  ي 
إاتراتيجيتهم؟ كيف تمكنوا من السيطرة على المشهد؟ من يدعمهم ولماذا؟ ولماذا لم تعطي 
الأحداث نتائجها في اورمة  طرمقة مشابهة لما حدث في مصر وتونس وليبيا؟  ل تعكس 
الأحداث تغييرا ثورما عندما يتدفق المقاتلون الأجانب المرتزقة من كل حدب وصوب من 
العالم، ومتم تسهيل أمور م، وتدرمبهم وتموملهم وتسليحهم من قبل قوى خارجية؟  الطبع 

ا حروب  الوكالة في نظام عالمي غير متوازن، وأن ترامب الزعيم يوجد دليل واضح على أنه
المزعوم للعالم قد تحوّل إلى أن يكون زعيما للمرتزقة عندا يصرّح  القول "إدفع لتبقى ونحن 
انقاتل عنك". إذا منذ البداية لم تكن أحداث الربيع العربي خيار الشعب، وإنما تعكس 

مثل منظمة امخوان المسلمين الذين يؤمنون  ضرورة  الهنداة الجديدة للاعبين  الوكالة
حكم امالام السيااي. و نا يمكن للمرء أن يستنير  الأجوبة على تلك الأائلة التي تعطي 
صورة واضحة عن مجمل أحداث الربيع العربي وتداعياتها التي أد  إلى الفوضى وعدم 

ة وما ب الذي انتشر في المنطقاماتقرار وامضطراب وفوق كل شيئ بروز التطرف وامر ا
ورائها. يمكن لأي محلل ايااي حيادي أن يعطي توصيفا بنقاط واقعية وبراغماتية حول 
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تارمخ الأفكار السيااية في المنطقة، وبالتالي يعطي وصفا لما جرى ومجري، ودور اللاعبين 
 المحليين والدوليين وبشكل خاص فيما يلي:

 مثل منظمة امخوان المسلمين القوة الدافعة   الأصل كانت الحركا  امالامية
الأاااية التي ااتغلت  عض المجموعا  امشتراكية والشيوعية التي ابق أن 
عانت من حكوما  بلدانها. وكان السبب في عدم بروز ا  شكل مباشر  و تغطية 

 الحركا  السيااية امالامية
 ي قدما  ما  و مخططلعبت واائل امعلام دورا في تحرمض الجما ير على المض 

له، وأشعلت لهيب عاطفة المحتجين. من المعروف أن واائل امعلام تستخدم 
 تقنيا  محددة خدمة لتحقيق أ داف ايااية 

  .لقد لعب البترو دولار دورا أااايا في حشد الجما ير والمرتزقة 
ها وشركائها ئ الطبع لم تكن  ذه  ي الأاباب الوحيدة، ذلك لأن القوى الغربية ومعها حلفا

في البلدان امالامية في المنطقة قد دعمت  ذه الحركا  لتحقيق ايااة التغيير والفوضى 
 الخلاقة. يمكن الدفاع عن  ذه الحقيقة من خلال الجدل التالي: 

لقد حدثت أحداث مشابهة تماما "في المملكة العربية السعودية، والأردن، والبحرمن،  .1
وواائل إعلامه لم يبد ردود فعل مشابهة كما أبداه  والمغرب، وتركيا، لكن الغرب

. بل كان ردود فعله فقط ضد ليبيا وتونس (16)في دول الجمهورما  التي ذكرنا ا"
 ومصر واليمن والعراق واورمة.

إن معظم القادة الذين إعتلوا السلطة  عد اقوط الأنظمة )تونس،ليبيا، مصر(  م  .2
 من قادة منظ

و مقاتلين ابق أن قاتلوا السوفييت في أفغانستان، مة امخوان المسلمين، أ .3
والأمرمكان في العراق، والذين تم تسفير م للقتال في ليبيا واورمة.  عد  زممة 
امر ابيين في اورمة  ناك أنباء عن أن  ؤلاء امر ابيين اوف ينقلون إلى اليمن 

 دعما للملكة العربية السعودية.
سلحة لم يترك خيارا أمام الحكوما  إلا إنفاذ إن السلوك الوحشي للمجموعا  الم .4

القانون والنظام، وفي الوقت نفسه تعاملت تلك الحكوما   إيجابية مع مطالب 
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الشعب من خلال مسيرة إصلاحا  وان دااتير جديدة. ولكن ذلك لم يساعد 
 سبب التوجه السيااي للاعبين الخارجيين وتصميمهم على تنفيذ إاتراتيجية معدة 

 خدمة لأ داف إاتراتييجية. مسبقا 
وأخيرا أود أن أقول  أن "الربيع العربي" ليس عربيا" و"ليس ربيعا". أن يذبل وموْول إلى 

 التلاشي خير من أن ينمو يترعرع. 
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 ةالثامنالدراسة  لسياسيةاسات في العلوم ادر

 
 فريقياالمحكمة الجنائية الدولية: محكمة لإ

 

 (1)الأستاذ ولد يوسف مولود

 
«La CPI a fait preuve de préjugés à l’égard des Africains. Au lieu 

de promouvoir la justice et la paix, elle a négligé les efforts de 

réconciliation en humiliant les Africains et leurs leaders pour servir 

les intérêts politiques des puissants»(2). 
 

 مقدمـة:
،  عد محاولا  ومجهودا  كبيرة من (3)مفاوضا  روماتمكّن المجتمع الدولي في 

 جوانب متجاوزا بذلك، 1998إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في الواحد جوملية من عام 
، (4)الدوليتين لنورمبرغ وطوكيوالعسكرمتين المحكمتين  اعتر  التي القصور والنقائص

                                                           

محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أاتاذ  كلية الحقوق والعلوم السيااية  جامعة مولود معمري بتيزي  (1)
 وزو الجزائر

(2) Déclaration de Paul Kagame, président du Rwanda, le 25 septembre 2013, devant 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. Voir : Jacques B. Mbokani, «La Cour pénale 
internationale: une Cour contre les Africains ou une Cour attentive à la souffrance des 
victimes Africaines?», Revue Québécoise de Droit International, Vol. 26, Nº. 2, 2013, p. 
50. 
(3) Kofi Annan avait ouvert la conférence de Rome en appelant les délégués à procéder 
comme si « les yeux des victimes des crimes du passé et ceux des victimes potentielles de 
demain étaient fixés sur nous. Ce sont leurs appels à la justice qui nous ont poussés vers 
notre destination finale», Voir : Kofi Annan, Interventions, une vie dans la guerre et dans la 
paix, Odile Jacob, Paris, 2013, p.167. 

وأنشأ  المحكمة العسكرمة الدولية لطوكيو  ،1945أو   8نشأ  المحكمة العسكرمة الدولية لنورمبرغ  موجب اتفاق لندن في ( أ4)
 ، انظر: 1946أفرمل  26 موجب امعلان الصادر عن القائد العام لقوا  الحلفاء في اليا ان "مارك آرثر" في 

- Isabelle Bournier et Christophe Bouillet, Crimes de Guerre, Justice des hommes, 
Edition Casterman, Paris, 2010, p. 71 . 
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وبدخول نظامها  ،(1)والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا اا قا ورواندا
، أصبح  إمكان المجتمع الدولي أن يعتمد (2)2002جولية  17الأاااي حيز التنفيذ في 

أشدّ الجرائم خطورة، كأول  يئة قضائية دولية  جود آلية فعالة لمعاقبة مرتكبيفعلا على و 
من أجل تحقيق الغاية الأاااية المتمثلة في وضع حدّ لظا رة امفلا  من  (3)دائمة

 .(4)العقاب
منذ دخول نظامها الأاااي حيز التنفيذ  الجنائية الدولية تلقت المحكمةالآن  وإلى حدّ 

عشرة إحالا ، خمسة منها تتعلق  إحالا  من دول أطراف في  2002جوملية  01في 
النظام الأاااي، و ي حالة جمهورمة الكونغو الديمقراطية، وجمهورمة أوغندا، وجمهورمة 

الواطى، وإحالتين  إفرمقيا جمهورمة في الثانية الحالةو  إفرمقيا الواطى، وجمهورمة مالي،
(، وتعتبر الأولى 1593ودان  موجب القرار)تتعلق  مجلس الأمن و ي قضية دارفور  الس

(، وثلاثة إحالا  من طرف 1970بيا  موجب القرار)يمن نوعها، والثانية تخص قضية ل

                                                           

أنشأ  المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا اا قا ورواندا من طرف مجلس الأمن الدولي  موجب الفصل ( 1)
على إثر امنتهاكا  الخطيرة لقواعد القانون الدولي امنساني، فأنشأ  المحكمة الجنائية السا ع من ميثاق الأمم المتحدة 
، والمحكمة الجنائية 1993ماي  25المؤرخ في  827 قا،  موجب قرار مجلس الأمن رقم الدولية الخاصة بيوغسلافيا اا

 .1994نوفمبر 8المؤرخ في  955الدولية الخاصة برواندا  موجب قرار مجلس الأمن رقم 
- Voir à ce sujet : Salvatore Zappalà, La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris, 
2007, pp.62-63.  

( أصبحت معا دة روما اارمة المفعول في اليوم الأول من الشهر الذي عقب اليوم الستين من تارمخ إيداع صك الستين 2)
فيفري  9، وقد كانت السنغال أول دولة تصادق على النظام الأاااي بتارمخ 2002جوملية  01للتصديق، و و ما تم في 

دولة من آايا  19دولة من إفرمقيا،  34نظام الأاااي للمحكمة منها دولة على ال 123، وحتى الآن وقعت 1999
دولة من أوروبا الغربية  25دولة من أوروبا الشرقية، و 18دولة من أمرمكا اللاتينية والكارمبي،  27والمحيط الهادي، 

افة لتمثيلها إض ، ذه الأرقاموأمرمكا الشمالية، وتعتبر إفرمقيا أكبر الكتل القارمة في نظام المحكمة كما يظهر من خلال 
  في  يئة المحكمة حيث يشغل الأفارقة مناصب رفيعة في المحكمة من بينها منصب المدعي العام.

(3 ) Le Statut de Rome créant la Cour donnait corps aux espoirs fondés en la justice 
«potentiellement universelle», Voir: Antonio Cassese, «Is the ICC Still Having Teething 
Problems? », Journal of International Criminal Justice, Vol. 4, N°3, 2006, p.434. 
(4) Voir: Luigi Condorelli, « La Cour Pénale Internationale: Un pas de géant (pourvu 
qu’il soit accompli...) », Revue Générale de Droit International Public, Tome 103, 
N°1,1999, p.7. 
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وعليه ، (1)المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تخص قضية كينيا وكو  ديفوار، وجورجيا
قائية الازدواجية والانتلا حول مما يثير إشكافنشاط المحكمة كان مركزا على الدول امفرمقية، 

في التعامل مع الحالات المختلفة التي ينطوي عليها وقوع الجرائم الدولية المقتصرة فقط 
 ؟ على الدول الإفريقية

للإجا ة على  ذه امشكالية، انحاول تسليط الضوء على القضايا المحالة على المحكمة 
 .س الأمن الدولي، والمبادرة التلقائية للمدعي العامالجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف، ومجل

 
 القضايا المحالة إلى المحكمة من قبل الدول الأطراف:  -أولا

قامت كل من جمهورمة الكونغو الديمقراطية، وجمهورمة أوغندا، وجمهورمة إفرمقيا 
لى إ  إحالة قضايا تتعلق  جرائم ارتكبت على أراضيها وجمهورمة ماليالواطى)احالتين(، 

المدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، نتيجة تزايد أعمال العنف في أراضيها، والتي خلفت 
عشرا  الآلاف من الضحايا، وبعد تقييمه للمعلوما  المقدمة له والتحقق من مسألة مقبولية 

 .(2) ذه القضايا ومن مدى خطورة الجرائم المرتكبة
 
 
 

                                                           

(1) La Géorgie ayant ratifié le Statut de Rome le 5 septembre 2003, la CPI peut exercer 
sa compétence à l'égard de crimes énumérés dans le Statut de Rome qui ont été commis 
sur le territoire de la Géorgie ou par des ressortissants de cet État depuis le 
1er décembre 2003. Le 27 janvier 2016, la Chambre préliminaire I a autorisé le Procureur 
à ouvrir une enquête de sa propre initiative dans le cadre de la situation en Géorgie, 
concernant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre relevant de la compétence 
de la Cour qui ont été commis dans le contexte d'un conflit armé international entre le 
1er juillet et le 10 octobre 2008, Voir: Situation en Géorgie, in: www.icc-cpi.int. 
(2) Amady BA, «La Cour pénale internationale: Compétences et politiques pénales du 
Procureur», Les crimes internationaux et la Cour pénale internationale et le droit 
international humanitaire, Colloque international organisé par L’Union Nationale des 
Avocats Algériens, Ordre des Avocats, Sétif, le 24 et 25 Juin 2009, Bejaia, p.2. 

http://www.icc-cpi.int/
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 كمة الجنائية الدولية:إحالة قضية جمهورية أوغندا إلى المح -1
، وعرفت حكومة (1)تعدّ إحالة أوغندا أول قضية تعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية

أوغندا ثلاثة حركا  تمرد في آن واحد،  ي جيش الرب للمقاومة في شمال أوغندا، جبهة 
كلها و تحرمر غرب النيل في الشمال الغربي والقوى الديمقراطية الموحدة في الجنوب الغربي، 

، غير أن (2)(Yoweri Museveniتعادي أقلية التوتسي التي ينتمي إليها رئيس الحكومة )
أبرز  ذه الحركا  وأشدّ ا تمردا  ي جيش الرب، التي تتشكل من عدة جماعا  منشقة 
وأفراد من الجيش الشعبي الأوغندي، وذلك  عد الحرب الأ لية التي شنتها قوا   ذه الحركة 

 .(3)فيني(ضد حكومة )موا
 
 فتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في جمهورية أوغندا: -أ

، قام المدعي العام  فتح التحقيق  عد التحقق من مدى مقبولية 2004جوملية  28بتارمخ 
القضية أمام المحكمة، وذلك لعدم إجراء السلطا  الأوغندية مجراءا  فعالة لمتا عة 

ليل المعلوما  المقدمة له من عدة مصادر  ما فيها المسؤولين عن تلك الجرائم، وتفحص وتح
المنظما  الدولية غير الحكومية، فكلف فرمق عمل للتنقل إلى أوغندا للتحقيق وجمع 

                                                           

ااتلم مكتب المدعي العام، إحالة الحكومة الأوغندية المتعلقة  الجرائم المرتكبة من طرف أفراد  2003في شهر ديسمبر ( 1)
كم عمل كومة المعنية  أنه وفقا لمبدأ العدالة الذي يحجيش الرب في شمال البلاد، الأمر تعرض له المكتب  الانتقاد حيث بلغ الح

المحكمة، فإنه من الواجب أن تتضمن امحالة كل الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا، وليس فقط تلك المرتكبة من طرف أفراد تلك 
ادة الماجستير منساني، مذكرة لنيل شه، المحكمة الجنائية الدولية ودور ا في تنفيذ قواعد القانون الدولي ادريدي وفاءالحركة، انظر: 

 . 184، ص 2008في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر،  اتنة، 
- Voir aussi: Pierre Hazan, Juger la guerre, juger l’histoire, PUF, Paris, 2007, p.208, Payam 
Akhavan, «The Lord's Resistance Army Case: Uganda's Submission of the First State 
Referral to the International Criminal Court», American Journal of International Law, Vol. 99, 
N°. 2, 2005, p.404. 

عمان،  قافة للنشر والتوزمع،القانون الدولي امنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الث، عمر محمود المخزومي( 2)
 . 373، ص 2008

اتسمت  ذه الحرب  القسوة والفظاعة وانتهاكا  حقوق امنسان والقانون الدولي، وحركة نزوح وااعة النطاق داخل ( 3)
( مخيم في إقليم )آشوليولانغو(، والعنف الجنسي من طرف 200( مليون من السكان إلى أكثر من )1.7البلاد لحوالي )

جيش الرب، الذي اعتبر مسؤولا عن عدد كبير من جرائم القتل الجماعي، الاغتصاب، والعنف الجنسي، التشومه،  أفراد
 تدمير الممتلكا ، أعمال النهب واختطاف الأطفال وتجنيد م، انظر: 

-Pierre Hazan, La paix contre la justice ?, CRIP, Paris, 2010, p.64. 
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المعلوما  والأدلة الضرورمة، واماع الشهود لااتكمال ملف القضية، وبعد عشرة أشهر من 
 .(1)بة خمسة من كبار قادة جيش الر بدء التحقيق، توصل الفرمق إلى جمع الأدلة الكافية مدان

 
 إصدار مذكرات التوقيف: -ب

، قدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية طلب إصدار مذكرا  2005ماي  6بتارمخ 
 Dominic)،(Okot Odhiambo)(، Joseph Koneyتوقيف ضد كل من )

Ongwen)،(Raska Lukwiya) ،(Vincent Otti)( حيث اتهم ،Joseph Koney )
قائد الأعلى لجيش الرب  ارتكاب جرائم ضد امنسانية المتمثلة في )الااتبعاد الجنسي، ال

الاغتصاب، القتل العمدي للأشخاص المدنيين(، وجرائم حرب منها)تجنيد الأطفال، 
التحرمض على ارتكاب الاغتصاب وأعمال النهب(، فضلا على تعمد توجيه الهجما  ضد 

فقد اتهموا  إصدار أوامر  قتل السكان المدنيين  من فيهم المدنيين، أما القادة الآخرون 
اللاجئين، واختطاف النساء والأطفال الذين يتم ااتعباد م جنسيا أو تجنيد م إلزاميا في 

 .(2)صفوف القوا  المسلحة فضلا عن حرق المساكن
 

 إحالة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية:  -2
ة جمهورمة الكونغو الديمقراطية ثاني قضية تعرض أمام المحكمة الجنائية تعد إحال

مارس  3بتارمخ  (Joseph Kabila)الدولية  عد إحالة أوغندا، حيث تقدم رئيس الجمهورمة 
بتوجيه راالة إلى المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن إحالة الوضع  2004

النظام الأاااي، والطلب من المدعي العام التحقيق في في بلده منذ تارمخ ارمان مفعول 

                                                           

وأربعة آخرون من كبار المسؤولين في  ذه الحركة و م: ، (Joseph Koney)ش الرب القائد الأعلى لحركة جي( 1)
(Vincent Otti) ،(Okot Odhiambo) ،(Dominic Ongwen) و (Raska Lukwiya الذي أاقطت امجراءا  في )

 .2006أو   12حقه  عد ثبو  وفاته بتارمخ: 
(2) Bureau du Procureur Général de la C.P.I, « Rapport sur les activités mises en œuvre 
au cours des trois premières années (Juin 2003- Juin 2006) », La Haye, 12 Septembre 
2006, pp.15-16, in : www.icc-cpi.int. 

http://www.icc-cpi.int/
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الجرائم المرتكبة على كامل امقليم الكونغولي، والتزام الحكومة  التعاون مع المحكمة الجنائية 
 .(1)الدولية

  
 أ( فتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية:

ام قرار  فتح التحقيق وقام بتعيين فرمق عمل ، أصدر المدعي الع2004جوان  23بتارمخ 
للتوجه إلى جمهورمة الكونغو الديمقراطية وتحديدا إلى إقليم )إيتوري(، الذي كان مسرحا لأشدّ أنواع 
الجرائم محل اختصاص المحكمة، مجراء التحقيقا  الميدانية وجمع المزمد من الأدلة واماع 

كومة المعينة حول التعاون مع المحكمة وحول الامتيازا  الشهود،  امضافة إلى عقد اتفاق مع الح
والحصانا  لموظفي المحكمة، فضلا عن إنشاء مكتب ميداني للمحكمة في  ذه الدولة، 

إلى الدائرة التمهيدية  2006جانفي  12( شهرا من التحقيق قدّم مكتب المدعي العام في 18وبعد)
 . (2)(yiloThomas Lubanga Dطلب إصدار مذكرة توقيف ضد )

( Germain Katangaأدانت الدائرة الابتدائية الثانية المتهم ) 2014مارس  07بتارمخ 
لمسؤوليته في المسا مة في ارتكاب جرممة ضد امنسانية )القتل( فضلا عن أربعة جرائم 
حرب ) القتل، توجيه  جوم ضد السكان المدنيين  صفتهم تلك، أو على مدنيين لا يشاركون 

                                                           

(1) Didier Nzapaseze Timba, La Cour pénale internationale et la lutte contre l’impunité en 
RDC, L’Harmattan, Paris, 2010, pp.74-75. 

وعليه قام المدعي العام  طلب امذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة أثناء الدورة الثانية لجمعية الدول الأطراف، معمال  -
قيق في الجرائم المرتكبة في  ذه الدولة وخاصة ، والتح(15المادة السلطة المخولة إليه  موجب النظام الأاااي للمحكمة )

 تلك التي ارتكبت على إقليم )إيتوري(،  امضافة إلى تلقيه عدة اتصالا  من أفراد ومنظما  غير حكومية عن  ذه الجرائم.
(2( )Thomas Lubanga Dyilo مؤاس حركة اتحاد الوطنيين الكونغوليين )(UPC) ، وقائد جناحها العسكري المسمى
و ي إحدى أخطر الميلشيا  في إقليم )إيتوري(، عن قيامه  امشراف  (FPLC)لقوا  الوطنية لتحرمر الكونغو الديمقراطية ا

أصدر  الدائرة  2006فيفري  10( من قبل القادة الواقعين تحت إمرته، وفي 15الأقل من ان )على تنفيذ خطة تجنيد الأطفال 
( تتضمن اتهاما   ارتكاب جرممة تجنيد الأطفال، وااتخدامهم إلزاميا Thomas Lubanga Dyiloالتمهيدية مذكرة توقيف ضد )

، ونفس الجرممة في إطار 2003إلى جوان  2002لدعم الأعمال الحربية في إطار نزاع مسلح دولي للفترة الممتدة من ابتمبر 
ب موجه إلى الحكومة الكونغولية بتوقيف ، وبعد ذلك تم إصدار طل2003أو   13جوان إلى  2نزاع مسلح غير دولي للفترة من 

تم نقله إلى مقر المحكمة،  2006مارس  17، وفي 2005وتقديم المتهم إلى المحكمة، الذي كان محتجزًا لديها منذ شهر مارس 
 للتفصيل أكثر، انظر: 

- Le Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, affaire n° ICC-01/04-01/06, Mandat d'arrêt, le 
10 février 2006, in : www.icc-cpi.int. 
- Bureau du Procureur Général de la C.P.I, op.cit., pp.13-14, in  :www.icc-cpi.int. 

http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
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باشرة في الأعمال العدائية، تدمير ممتلكا ، النهب(، وقد ارتكبت  ذه الجرائم أثناء مشاركة م
 24الهجوم على قرمة بوغورو في منطقة ايتوري في جمهورمة الكونغو الديموقراطية بتارمخ 

 .(1)، وبرأ  المحكمة المتهم من التهم الأخرى الموجهة إليه2004فيفري 
( القائد السابق لجبهة القوميين ودعاة Mathieu Ngudjolo Chuiكما وجهت إلى )

الاندماج في ايتوري تهم تتعلق بثلاثة جرائم ضد امنسانية )القتل، الاغتصاب، والااترقاق 
الجنسي(، ابع جرائم حرب) ااتخدام أطفال دون الخامسة عشر من العمر للمشاركة 

لك، أو دنيين  صفتهم تمشاركة فعلية في الأعمال العدائية، توجيه  جوم ضد السكان الم
على مدنيين لا يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، تدمير ممتلكا ، النهب 

 .(2)والااترقاق الجنسي(

                                                           

(1) Le Procureur c/ Germain Katanga, affaire N° ICC-01/04-01/07, La Chambre de 
première instance II, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, le 7 mars 
2014, in : www.icc-cpi.int. 

قرار ا  2014ماي  23ية الثانية في وقد ااتأنف مكتب الادعاء وفرمق الدفاع  ذا القرار، وقد أصدر  الدائرة الابتدائ-
عاما  حق المتهم وتنقص منها لدى إنفاذ ا المدة التي قضا ا قيد الاحتجاز لدى المحكمة  12 ايقاع عقوبة السجن لمدة 

 ، انظر: 2014ماي  23إلى  2007ابتمبر  18الجنائية الدولية أي المدة بين 
 - Le Procureur c/ Germain Katanga, affaire N° ICC-01/04-01/07, La Chambre de 
première instance II, Décision relative à la peine (article 76 du Statut), le 23 mars 2014, in 
: www.icc-cpi.int. 

ا، إلّا أن الدائرة الابتدائية ( معMathieu Ngudjolo Chui( و)Germain Katangaكانت القضية مرفوعة ضد )( 2)
أصدر   2012ديسمبر  18، وفي 2012نوفمبر  21الثانية قرر  فصل التهم الموجة إلى كل منهما، وذلك بتارمخ 

 21( من التهم المنسوبة إليه وتم إطلاق اراحه في Mathieu Ngudjolo Chuiالدائرة الابتدائية الثانية قرار ا بتبرئة )
 ، انظر: 2012ديسمبر 

-Le Procureur c/ Mathieu Ngudjolo Chui, affaire N° ICC-01/04-02/12, La Chambre de 
première instance II, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, le 18 
décembre 2012, in : www.icc-cpi.int. 
- « L’acquittement prononcé en décembre 2012 par la Chambre de première instance II à 
l’égard de M. Ngudjolo a envoyé un signal fort en faveur du respect et de la prééminence 
du principe de la présomption d’innocence. Il ne doit pas être éclipsé par la précision 
apportée par les juges que juger l’accusé non coupable ne signifiait pas qu’il était reconnu 
innocent», Voir : Claire Fourçans, «Les droits de la défense devant la Cour pénale 
internationale», La Revue des Droits de l’Homme, N°3, juin 2013, p. 9. 

 كتب الادعاء  ذا القرار، راجع: وقد ااتأنف م -

http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
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ق نائب رئيس الأركان الساب منكما أصدر  الدائرة التمهيدية مذكرا  توقيف ضد كل 
te Callix، و)( 1)(Bosco Ntaganda) للقوا  الوطنية لتحرمر الكونغو

Mbarushimana) ( 2)السكرتير التنفيذي للقوا  الديموقراطية لتحرمر رواندا ،
القائد الأعلى المزعوم لقوا  تحرمر رواندا، يزعم أنه ( Sylvestre Mudacumura)و

مسؤول عن ابع جرائم حرب )الاعتداء على المدنيين، القتل، التشومه، المعاملة القااية، 
ممتلكا ، النهب والاعتداء على الكرامة امنسانية(، ومدعى الاغتصاب، التعذيب، تدمير ال

                                                           

- The Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, N° ICC-01/04-02/12, The Appeals Chamber, 
Judgment on the Prosecutor’s appeal against the decision of Trial Chamber II entitled 
“Judgment pursuant to article 74 of the Statute”, 27 February 2015, in : www.icc-cpi.int  

جرممة حرب ) القتل ومحاولة القتل، مهاجمة المدنيين، الاغتصاب، وااترقاق المدنيين جنسيا،  13( متهم  ارتكاب 1)
ل دون الخامسة عشر من العمر إ عاد السكان، مهاجمة ممتلكا  مشمولة  الحماية، تدمير ممتلكا  العدو، تجنيد أطفا

وااتخدامهم للمشاركة مشاركة فعلية في الأعمال العدائية واغتصابهم وااترقاقهم جنسيا(، وخمس جرائم ضد امنسانية 
)القتل ومحاولة قتل مدنيين، الاغتصاب والااترقاق الجنسي، والاضطهاد، وام عاد القسري للسكان(،، ومدعى  ارتكاب 

فيفري  14إلى  10طقة ايتوري في جمهورمة الكونغو الديموقراطية، وقد اعتمد  جلسة اعتماد التهم من  ذه الجرائم في من
محيلة القضية إلى الدائرة  2014جانفي  9، وأصدر  الدائرة التمهيدية قرار ا  اعتماد  ذه التهم  الاجتماع في 2014

 الابتدائية الساداة للمحاكمة، انظر:
- The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, N° ICC-01/04-02/06, Pre-Trial Chamber II, Decision 
Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor 
Against Bosco Ntaganda , 9 June 2014, in : www.icc-cpi.int.  

يدعى  مسؤوليته الجنائية عن خمس تهم  ارتكاب جرائم ضد امنسانية)القتل، التعذيب، الاغتصاب، الأفعال اللاانسانية  (2)
والاضطهاد(، واتة تهم  ارتكاب جرائم حرب) تعمد توجيه الهجما  ضد السكان المدنيين، الحاق تدمير وااع النطاق 

املة الاانسانية(، ومدعى وقوع  ذه الجرائم في إقليم كيفو في جمهورمة  الممتلكا ، القتل، التعذيب، الاغتصاب والمع
، وقد انعقد  جلسة اعتماد التهم 2011جانفي  25الكونغو الديموقراطية، وقد تم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بتارمخ 

 Callixteتماد التهم  حق )قرر  الدائرة التمهيدية عدم اع 2011ديسمبر  16، وبتارمخ 2011ابتمبر  21إلى  16من 
Mbarushimana:انظر في ذلك ،) 

- The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, N° ICC-01/04-01/10, Pre-Trial Chamber I, 
Decision on the confirmation of charges, 16 December 2011, in: www.icc-cpi.int. 

رد  دائرة الااتئناف طلب المدعي العام ضد  ذا  2012ماي  30و في  2011ديسمبر  23وقد أطلق صراحه في  
 القرار، راجع:

- The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, N° ICC-01/04-01/10, The Appeals Chamber, 
Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 
16 December 2011 entitled, "Decision on the confirmation of charges", 30 May 2012, in : 
www.icc-cpi.int. 

http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
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في ايطار النزاع  2010وآخر ابتمبر  2009جانفي  20 أنه ارتكب  ذه الجرائم ما بين 
  في منطقة الكيفو ولا يزال المتهم طليقا.

 
 ب( أول حكم تصدره المحكمة الجنائية الدولية: 

إذ ، (1)ية الدولية أول حكم في تارمخهاأصدر  المحكمة الجنائ 2012مارس  14بتارمخ 
( Thomas Lubanga Dyilo)قضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية  أن 

مذنب  المشاركة في ارتكاب جرائم حرب، وذلك لقيامه  قسر وتجنيد أطفال دون ان الخامسة 
 01/09/2002فترة من عشرة انة، وااتخدامهم للمشاركة النشطة في أعمال حربية في ال

ورمة  جمه (إيتوري )، وذلك في اياق نزاع داخلي مسلح وقع في مقاطعة 13/08/2003إلى
 Thomas Lubanga) قيادة  الكنغو الديمقراطية،  مشاركة القوا  الوطنية لتحرمر الكنغو

Dyilo)(2) التي كانت تقاتل ضد الجيش الشعبي الكنغولي ومليشيا  أخرى، وقالت المحكمة ،
إن الخطة المشتركة بين لوبانغا ديلو وشركائه كانت بناء جيش  غرض التأايس، والحفاظ ) 

تجنيد فتيا  وفتيان في ان  ذلك على السيطرة السيااية والعسكرمة في إيتوري، ونتج عن
 .(3)(للمشاركة في أعمال القتال 15

                                                           

(1) Le Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, affaire n° ICC-01/04-01/06, Jugement rendu 
en application de l’article 74 du Statut, le 14 mars 2012, in : www.icc-cpi.int. 
(2) Voir à ce sujet : Henri D.Bosly et Damien Vandermeersch , Génocide ,crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre face à la justice ,2e édition, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 
128-129. 
(3) Certains observateurs, en particulier en RDC, se sont plaints que Lubanga n’était qu’un 
«petit poisson» et d’un niveau de responsabilité pas suffisamment élevé pour la CPI. 
Toutefois, Lubanga était le chef d’un groupe armé à caractère ethnique important basé en 
Ituri et impliqué dans de nombreux abus graves. De ce fait, Lubanga est une cible appropriée 
pour l’action judiciaire de la C.P.I, Voir notamment: Human Rights Watch, «Premier verdict 
à la Cour pénale internationale: L’affaire Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo; Questions et 
réponses », Février 2012, p 2, in: www.hrw.org. 

http://www.icc-cpi.int/
http://www.hrw.org/
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 14 السجن أصدر  المحكمة الجنائية الدولية حكما قضى  2012جوملية  10وبتارمخ 
وقد ااتفاد ، (1)(Thomas Lubanga Dyiloعاما على قائد الميليشيا الكونغولي السابق )

المتهم من ظروف التخفيف  سبب تعاونه مع المحكمة طوال المحاكمة ولحسن الوكه، وقال 
ايتم احتسابها من  2006ن مدة توقيفه الاحتياطي منذ عام إالقاضي )أدرمان فولفورد(: "

يوماً من جلسا  الااتماع  204وطوال ، (2)مما يعني أنه  قي له ثماني انوا  فقط"العقوبة، 
 . (3)قراراً شفوماً  247قرارا وأمرا خطيا، و 275أصدر  الدائرة التمهيدية 

 
 إحالة قضية جمهورية إفريقيا الوسطى إلى المحكمة الجنائية الدولية: -3

 22ى المحكمة الجنائية الدولية في أحالت حكومة جمهورمة إفرمقيا الواطى الحالة إل
، مع التركيز على الجرائم 2007ماي  22، وباشر المدعي العام التحقيق في 2004ديسمبر 

على أن يتم الا تمام في مرحلة لاحقة  الجرائم المرتكبة  2003و 2002المرتكبة ما بين انة 
مل لمعينة للقيام  الع، وذلك بتعيين فرمق عمل للتوجه إلى الدولة ا2005منذ نهاية انة 

الميداني للتحقيق وجمع الأدلة واماع الشهود، وكذا قيامه بتحليل الوثائق المقدمة من الحكومة 
 المعينة والمعلوما  المقدمة والمنظما  الدولية غير الحكومية ومصادر أخرى موثوقة.

                                                           

(1) Le Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo ,Affaire n° ICC-01/04-01/06, Jugement rendu 
en application de l’article 76 du Statut, le 10 juillet 2012, in: www.icc-cpi.int  
(2) Le 01 décembre 2014, la Chambre d’appel a confirmé le jugement et la peine à son 
encontre, voir: The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N° ICC-01/04-01/06 A 4 A 6, 
The Appeals Chamber, Judgment on the appeals of the Prosecutor and Mr Thomas 
Lubanga Dyilo against the “Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute”, 
December 1st, 2014, in : www.icc-cpi.int. 
-Voir: Human Rights Watch, «Premier verdict à la Cour pénale internationale: L’affaire 
, Procureur c/ Thomas Lubanga Dyilo, Questions et réponses», Février 2012. 
p.1;in:www.hrw.org. 
(3) Voir : Maryse Alié, « Cour pénale internationale: Une montagne accouchant d’une 
souris ? Observations sur les premiers jugements dans les affaires Lubanga et Ngudjolo », 
in : Vingt ans de Justice internationale pénale, Sous la direction de Diane Bernard et 
Damien Scalia, La Charte, Bruxelles, 2014, p. 240. 

http://www.icc-cpi.int/
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وقيف ر ت عد عام واحد فقط من بدء التحقيق أصدر  المحكمة الجنائية الدولية أول أم
أوّل متهم في قضية جمهورمة إفرمقيا  (Bemba Gombo Jean-Pierreفي حق )

الواطى،  صفته نائب الرئيس السابق وعضو مجلس الشيوخ، و و متهم  الجرائم التي 
ارتكبت في إفرمقيا الواطى على يد الميليشيا المعروفة  اام ) انيا مولينج( التي أرالت إلى 

ومواجهة محاولة الانقلاب التي قاد ا  (Patassé)رئيس السابق إفرمقيا الواطى لدعم ال
 . (1)(Bozizé)الجنرال

 
 إحالة قضية جمهورية مالي إلى المحكمة الجنائية الدولية: -4

، 2012جوملية 13أحالت حكومة جمهورمة مالي الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في 
 Malick)ي للمحكمة، قام وزمر العدل من النظام الأااا 14وعملا  أحكام نص المادة 

COUBALY)  بتوجيه راالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن إحالة الوضع
، موضحا الانتهاكا  الخطيرة لحقوق امنسان وللقانون الدولي 2012في بلده منذ شهر جانفي 

                                                           

، عند قيام  عض الأفراد من الجيش  محاولة انقلاب 2002إلى شهر ابتمبر يعود النزاع في جمهورمة إفرمقيا الواطى  (1)
، نتج عنها حالة من اللاأمن والااتقرار، وارتكبت فيها ضد المدنيين في مدة دامت (Patassé)فاشلة ضد نظام حكم 

 لاغتصاب والعنفخمسة أشهر مختلف الأنواع من الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، من أعمال النهب، القتل، ا
 الجنسي، انظر: 

 ICC-OTP-BN-20070522-220-A-FR.- -  في بلجيكا، ونقل إلى  2008ماي  24ولقد ألقي القبض عليه في
، وقد كان أول مثول له أمام المحكمة في اليوم 2008جوملية  3وحدة الاحتجاز التا عة للمحكمة الجنائية الدولية في لا اي في 

عن جرائم ضد  (Jean-Pierre Bemba Gombo)بدأ  محاكمة  22/11/2010ن المحكمة، وبتارمخ الموالي لنقله إلى اج
، وتشمل الاتهاما  مسؤولية 2003و 2002امنسانية، وجرائم الحرب، التي يزعم ارتكابها في جمهورمة إفرمقيا الواطى في عامي 

  ذه  ي المرة الأولى التي يقوم فيهاجنسي، مع العلم أن القيادة في أعمال متعددة من الاغتصاب، مع وجود أدلة على العنف ال
أن عدد الضحايا  إذ والتي تشكل جزءا كبيرا من مرافعة الادعاء، المدعي العام  فتح تحقيق وااع حول الاتهاما   الجرائم الجنسية،

ركة من خلال ممثليهم من الضحايا للمشا 759المشاركين في  ذه المحاكمة لم يسبق له مثيل، حيث تم منح امذن لي 
للتفصيل أكثر، راجع: نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية، العدد طلب آخر،  1200القانونيين، وتم معالجة حاليا 

 في: 2011/مارس /أفرمل/ 20
 www.coalitionfortheicc.org 

http://www.coalitionfortheicc.org/
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 . (2)2013جانفي  16مة التحقيق في ، وباشر  المدعية العا(1)امنساني المرتكبة في شمال مالي
قامت فرنسا  التدخل عسكرما في شمال مالي عن طرمق  2013جانفي  11بتارمخ 

من ميثاق الأمم  51( وفقا لنص المادةOpération Servalالعملية العسكرمة المسماة )
المتحدة التي تمنح الحق الشرعي الفردي والجماعي  الدفاع عن أي دولة عضو في الأمم 

، إلّا أن العملية الفرنسية  شكلها الحالي تخرج من (3)المتحدة في حال تعرضها للاعتداء
، والذي يجيز (4)20/12/2012( الذي تبناه مجلس الأمن بتارمخ 2085إطار القرار)

انتشار قوة أفرمقية مؤلفة من عناصر أفارقة حصراً في مالي لمدة عام، مع تقديم الاتحاد 
 لي واللوجستي اللازم.الأوروبي الدعم الما

أصدر  الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية  2015ابتمبر 18بتارمخ 
من خلال لارتكا ه "جرممة حرب"، (، Ahmad Al Faqi Al Mahdiمذكرة توقيف  حق)

جوان  30في تمبكتو وعلى  اب مسجد ايدي يحيى بين  الهجوم على تسعة أضرحةقيامه  
 .(5)0122جوملية  10و

                                                           

(1) Voir: Lettre de renvoi de la situation par le Gouvernement du Mali, Bamako, le 13 juillet 
2012, in: www.icc-cpi 
- Voir aussi: Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, « Crimes de 
guerre au Nord-Mali », pp. 6-7, in: www.fidh.org 

( رئيس قسم التعاون الدولي، وتم Amady Ba)انتقلت إلى مالي  عثة رفيعة المستوي  قيادة  2013فيفري  12بتارمخ  -
  التوقيع على اتفاقية التعاون القضائي بين المحكمة الجنائية الدولية وجمهورمة مالي، انظر:

-Algérie Patriotique, «La CPI enquête sur les exactions des islamistes au Mali», in: 
http://algeriepatriotique.com/article/la-cpi-enquete-sur-les-exactions-des-islamistes-
au-mali 
(3) Voir: Delphine Roucaute, « Mali: l'opération "Serval" est-elle légale ? », Le Monde 
Afrique, le 14/01/2013, in:www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/14/mali-l-opération-
serval-est-elle legale_1816877_3212.html#VZFJQ69ogvXBx06m.99. 
(4) UN doc.SC/RES/2085/2012,20 Décembre 2012. 
(5) Le 26 septembre 2015, Ahmad Al Faqi Al Mahdi a été remis à la Cour pénale 
internationale par les autorités du Niger et a été transféré au quartier pénitentiaire de la 
Cour aux Pays-Bas. 
- Le 30 septembre 2015, Ahmad Al Faqi Al Mahdi a comparu devant le juge unique de la 
Chambre préliminaire I, M. le juge Cuno Tarfusser, en présence de l'Accusation et de la 

http://www.icc-cpi/
http://www.fidh.org/
http://algeriepatriotique.com/article/la-cpi-enquete-sur-les-exactions-des-islamistes-au-mali
http://algeriepatriotique.com/article/la-cpi-enquete-sur-les-exactions-des-islamistes-au-mali
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حمد أأصدر  المحكمة الجنائية الدولية حكماً  حق المدان  2016ابتمبر  27وبتارمخ 
الفقي المهدي أحد "امالاميين" المسلحين الذين شاركوا في تدمير الآثار امالامية في 
مدينة تمبكتو عاصمة مالي  السجن تسعة انوا ، مسببةً حكمها  اعتبار الهجوم على 

جرممة حرب"، ومعدّ  ذا الحكم القضائي أول حكم من نوعه في جرائم الأضرحة ي عَدّ "
 . (1)الاعتداء على الأضرحة واا قة لم تعهد ا المحكمة الجنائية الدولية من قبل

 
 الوسطى:  فريقياإ جمهورية في الثانية الحالة -5

 الحالة الواطى فرمقياإ جمهورمة في الانتقالية الحكومةأحالت  2014ماي  30تارمخ ب
  المادة عملاً  العامة المدعية إلى 2012الواحد أو   منذ الواطى فرمقياإ إقليم في السائدة

 المدعية أخطر  2014جوان  13النظام الأاااي للمحكمة الجنائية الدولية، وبتارمخ  من 14
، (2)قواعد امجرائية وقواعد امثبا المن  45للقاعدة  وفقا  امحالة راميا رئااة المحكمة العامة

                                                           

Défense. Ahmad Al Faqi Al Mahdi était représenté par son Conseil de permanence, Maître 
Mohamed Aouini. 
- L'audience de confirmation des charges a eu lieu le 1er mars 2016.  
- Le 24 mars 2016, la Chambre Préliminaire I a confirmé la charge de crime de guerre 
portée à l'encontre d'Ahmad Al Faqi Al Mahdi à raison de la destruction de monuments à 
caractère historique et religieux à Tombouctou, au Mali, et l'a renvoyé en jugement devant 
une chambre de première instance.  
- Le procès s’est tenu du 22 au 24 août 2016. Lors de l’ouverture du procès, M. Al Mahdi 
a plaidé coupable du crime de guerre consistant en la destruction de monuments à caractère 
historique et religieux. Par la suite, l’Accusation a présenté ses moyens de preuve et appelé 
trois témoins. Le 24 août 2016, le Représentant légal des victimes et la Défense ont 
présenté leurs remarques devant les juges de la Chambre. 

( من خلال إفادة المتهم الذي و صف في المحكمة  أنه "عالم دين"، تبين  أنه قاد مجموعة من المتمردين قاموا بتدمير 1)
س والقضبان الحديدية، والتي تعد من الأضرحة وباب مسجد ايدي يحيى، الذي يبلغ عمره أكثر من مائة عام،  الفؤو 

الأماكن المقداة لدى السكان المحليين في مالي. كما تبين للمحكمة أيضاَ، أن الفقي لم يوفر فقط "الدعم اللوجستي 
 والمعنوي" للهجوم، بل شارك فعليا في تدمير الأضرحة، انظر:

-The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, N° ICC-01/12-01/15-171-tFRA, Trial 
Chamber VIII, Jugement portant condamnation, 27 September 2016, in: www.icc-cpi.int. 
(2) Voir: le renvoi de la situation par la République Centrafricaine, en annexe de la ‘Decision 
Assigning the Situation in the Central African Republic II to Pre-Trial Chamber II, ICC-
01/14-1-Anx1, 18 juin 2014, Voir aussi: Bureau du Procureur de la CPI, Déclaration de 

http://www.icc-cpi.int/
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في  الثانية الحالة في  النظر الثانية التمهيدية الدائرة الرئااة كلفت 2014جوان  18وفي 
 . (1)الواطى جمهورمة إفرمقيا

 فرمقياإ جمهورمة في الحالة المدعي العام بتحليل قام مكتب 2012 عام نهاية فمنذ
  الحالة تتصل بيانا  ثلاثة العام المدعي مكتب أصدر 2013 عام خلال الواطى، وفي

 .(2)الواطى فرمقياإ جمهورمة في
 

 القضايا المحالة من طرف مجلس الأمن )قضية دارفور، وقضية ليبيا(: -ثانيا
نيا ة عن دول الاتحاد امفرمقي وبصفتها رئيسة الاتحاد،  2005قامت نيجيرما في مارس 

هاكا  حقوق انت  اقتراح إنشاء "الهيئة امفرمقية للعدالة الجنائية والمصالحة " للنظر في
، وقد تم رفض  ذا الاقتراح، رغم (3)امنسان وجرائم الحرب المشتبه في وقوعها في دارفور

حصوله على تأييد حكومة السودان، مع عدد من الاقتراحا  الأخرى، منها اقتراح الولايا  
نه أ المتحدة بتمديد فترة انتداب المحكمة الجنائية حول رواندا لتنظر جرائم دارفور، إلا

                                                           

Madame le Procureur de la CPI, Fatou Bensouda, sur le renvoi de la situation en République 
Centrafricaine depuis le 1er août 2012, 12 juin 2014).  
(1) Decision Assigning the Situation in the Central African Republic II to Pre-Trial Chamber 
II, ICC-01/14-1, 18 June 2014, in: www.icc-cpi 
( 2 ) Bureau du Procureur de la CPI, Déclaration du Procureur de la Cour pénale 
internationale, Fatou Bensouda, face à la recrudescence des violences en République 
Centrafricaine, datée du 9 décembre 2013, in: www.icc-cpi 

 أطاح الذي ،(François Bozizé) الرئيس وكان، 2001عام منذ لحمس ونزاع ايااي اضطراب البلاد يسود -
 ،2012أو   وفي عديدة، انوا  طوال السيااي المشهد على يسيطر ،2003 عام في السلطة من (Patassé) الرئيس

 ا للجماع كتحالف المتمردة المنظمة المسلحة السانغو( لغة في التحالف"" وتعني) (La Séléka)السيليكا  حركة نشأ 
 François)المعادية للرئيس الجماعا  من وغير ا الشرقي الشمال في المسلمين تمثل التي والمسلحة السيااية المقاتلة

Bozizé)، السودانيين المواطنين من عدد أيضا السيليكا إلى انضم وقد السا قين، المقربين مساعديه  عض ضمنها من كان 
 والتشاديين، راجع:

- Bureau du Procureur de la CPI, Situation en République Centrafricaine II, Rapport établi au 
titre de l’article 53-1, résumé analytique, 24 septembre 2014, pars.10-11-15. 
(3) Le Darfour signifie en arabe «maison des Four», les Four étant l’une des nombreuses 
ethnies de cette région, peuplée également des tribus Masalit et Zaghawa, mais aussi de 
populations d’origine arabe, Voir : Isabelle Bournier et Christophe Bouillet, Crimes de 
Guerre Justice des hommes, Édition Casterman, Paris, 2010, p.61. 

http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
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وأحال لأول مرة في ، (1593اعتمد مجلس الأمن القرار رقم ) 2005مارس  31وبتارمخ 
كما تبنى مجلس الأمن  امجماع ، (1)تارمخه قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

حول إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي يمثل المرة ( 1970)القرار
 .(2)تي يحيل فيها المجلس حالة ما إلى المحكمة الجنائية الدوليةالثانية ال

 
إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب  -1

 (:1593القرار)
، وفشل الجهود الذي بذلها الاتحاد امفرمقي (3)مام تفاقم الوضع امنساني في دارفورأ

لعديد من القرارا  حول  ذا الشأن انتهت  قرار امحالة وإصدار مجلس الأمن ل (4)لحل النزاع
                                                           

(1) « On entend les membres du Conseil parler beaucoup ici, entre autres expressions, 
«d’exercice par le Conseil de ses responsabilités » et de « confiance dans le Conseil ». 
Mais reste-t-il dans cette salle une quelconque crédibilité? Une quelconque confiance? 
Pour ceux qui affirment que cette résolution envoie un message à toutes les parties selon 
lequel plus personne ne pourra désormais jouir d’une impunité, j’ajouterais – pour éviter 
toute hypocrisie – « Sauf s’il appartient à une certaine catégorie d’États », Voir : Déclaration 
de l’ambassadeur soudanais à l’ONU, 31 mars 2005, UN Doc.S/PV.5158. 
(2) Voir, entre autre : Irina-Alexandra Galupa, La Saisine de la Cour Pénale Internationale 
par le Conseil de Sécurité, Quelles conséquences pour les États non-parties au Statut de la 
CPI ? Éditions Universitaires Européennes, Berlin, 2014, pp. 8-9. 

اندلعت الحرب في إقليم دارفور السوداني أكبر إقليم في الدولة السودانية مساحة، بين القوا   2003منذ بداية مارس ( 3)
ة راح "،  ذه الحرب الأ ليالحكومية المسلحة وحركة اميت " جيش تحرمر السودان"، وحركة أخرى اميت "  العدالة والمساواة 

مليون مشرد على يد السلطا  الحكومية، والمليشيا  التا عة للحكومة  2.4ألف قتيل وأكثر من  300ضحيتها أكثر من 
قرمة في إقليم دارفور للحرق، والهجوم والقصف  24السودانية عرفت " مليشيا  الجنجومد"، كما تعرضت ما لا يقل عن 

ائم التي ارتكبت في اكان امقليم، من إ ادة جماعية ونقل قسري منهجي منظم، واغتصاب وعنف والتخرمب، فضلا عن الجر 
جنسي، إلى غير ا من الانتهاكا  لحقوق امنسان والقانون الدولي امنساني، وحتى اميت  ذه الأزمة في الأمم المتحدة  أكبر 

 كارثة عالمية على الصعيد امنساني، انظر: 
- Sudan: Tragedy in Darfur, UN Chronicle, Vol. 41, N° 3, septembre- novembre, 2004, pp. 
70-77. 
- Voir également: Gérard Prunier, Le Darfour, Un génocide ambigu, Éditions La Table 
Ronde, Paris, 2005, pp.244-245-246, Kofi Annan, op.cit., pp. 146-147, Isabelle 
Bournier et Christophe Bouillet, op.cit., pp. 60-61. 
( 4 ) Voir : Alexandre T. Djimeli, Darfour, Au-delà de la guerre, Éditions 
Ifrikiya, Cameroun, 2007, pp. 49-50. 
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، قام الأمين العام السابق للأمم المتحدة )كوفي عنان( في أمام المحكمة الجنائية الدولية
ااتنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم  (1)بتشكيل لجنة تحقيق دولية 2004شهر أكتوبر 

منسان القانون الدولي امنساني وحقوق ا ( للتحقيق في التقارمر المتعلقة  انتهاكا 1564)
المرتكبة في دارفور، والتأكد مما إذا كانت وقعت أعمال إ ادة جماعية وتحديد  ومة مرتكبي 

وقد انتهت اللجنة في تقرمر ا إلى أن حكومة ، (2)تلك الانتهاكا  للتمكن من متا عتهم
 .(3)ئلة القانون الدوليالسودان ومليشيا  الجنجومد مسؤولتان عن جرائم تقع تحت طا

 موجب الفصل السا ع  (4)(1593، أصدر مجلس الأمن القرار )2005مارس 31وبتارمخ 
من ميثاق الأمم المتحدة، يحيل  موجبه الوضع في دارفور منذ دخول النظام الأاااي حيّز 

                                                           

( تكونت اللجنة من خمسة أعضاء  م: )أنطونيو كاايس( أول رئيس لمحكمة يوغسلافيا اا قا، )محمد فائق( من 1)
 ا جيلالي( من  اكستان، )تبرمز اترمنغر اكو ( من غانا )وديغو غارااي اايان( من البيرو. مصر، ) ين

(2) Un doc. SC/RES/1564/2004, 18 Septembre, 2004. 
ذكر  اللجنة في تقرمر ا أن الهجما  على القرى، وقتل المدنيين والاغتصاب والسلب، والتشرمد القسري، كانت مستمرة ( 3)

تحقيقاتها، وأنه توجد دلائل موثوقة تشير إلى أن القوا  المتمردة مسؤولة  ي أيضا عن انتهاكا  جسيمة  حتى و ي تجري 
قد تصل إلى درجة جرائم الحرب،  ما في ذلك قتل المدنيين والب ممتلكاتهم، وفي النهاية خلصت اللجنة إلى أن حكومة 

( شخصا تعتقد أنهم 51تتضمن أاماء ) اللجنة التقرمر  قائمةالسودان "تتبع ايااة تقوم على ام ادة الجماعية" وألحقت 
مسؤولون عن الانتهاكا  الجسمية التي حدثت في ذلك امقليم،  ما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد امنسانية وجرائم الحرب، 

لمحكمة الجنائية ا وانتهى التقرمر بتوصيتين أ مها تقضي  أن يحيل مجلس الأمن على جناح السرعة الوضع في دارفور إلى
 ، في:2005شباط/ فبراير 1بيان الأمين العام  شأن تقرمر لجنة التحقيق الدولية لدارفور، الثلاثاء، الدولية، راجع: 

 http://un.org/arabic/ga/62/plenary/icc/bkg.shtml  
(  شأن دارفور في: وثائق الأمم المتحدة )قرارا  مجلس 2005) 1593الكامل لقرار مجلس الأمن رقم راجع: النص  (4)

 الأمن( الوثيقة رقم: 
 - UN doc.SC/RES/1593/2005, 31 Mars 2005  

 ائمة( دولة وامتناع أربعة  ما فيها الولايا  المتحدة الأمرمكية والصين )أعضاء د11لقد صدر  ذا القرار  موافقة ) -
العضومة في المجلس( والجزائر والبرازمل )أعضاء غير دائمة العضومة في المجلس(، لمزمد من التفصيل حول مواقف 

 الدول أثناء التصومت مصدار  ذا القرار أنظر: 
توبر أك 3-2المحكمة الجنائية الدولية والسودان: الوصول للعدالة وحقوق المجني عليهم"، مائدة مستديرة، الخرطوم، " -

 ، الموقع الالكتروني:10ص، 2005
 http://www.iccnow.org/documents/Fidh_SudanICCReport_Mar06_ar.pd  
- Voir également: Federica Dianotti, «La Cour pénale internationale est une réalité : 
Analyse de cette nouvelle juridiction à la fois indépendante et interdépendante au sein d’un 
système de relation internationale en plein mutation», Diplôme des Hautes Etudes 
Européennes et Internationales, Faculté de Droit, Nice, France, 2005-2006, p.43, in : 
www.memoireonline.com. 

http://un.org/arabic/ga/62/plenary/icc/bkg.shtml
http://www.iccnow.org/documents/Fidh_SudanICCReport_Mar06_ar.pd
http://www.memoireonline.com/
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 ى النفاذ، وذلك  عد جهود حثيثة بذلت اواء على المستوى العربي وامفرمقي، وعلى المستو 
الدولي لوضع حد للنزاع الدائر في دارفور، والذي نتج عنه الآلاف من القتلى، وعشرا  

، ومطالب القرار المدعي العام  الشروع في التحقيق عن (1)الآلاف من النازحين واللاجئين
 . (2)الجرائم المرتكبة في  ذا امقليم

، ولا يزال ثلاثة من (3)ررفو و ناك أربع قضايا جارمة حاليا  خصوص المحاكمة المتعلقة بدا
 16المشتبه بهم طليقين، ولكن اثنين آخرمن من المتهمين تقدما طوعا للمثول أمام المحكمة في 

                                                           

وإذا قمنا  ااتقراء  سيط للوضع الرا ن لوجدنا أن القرار جاء نتيجة لضغوطا  دولية ايااية  حتة، أمليت من طرف ( 1)
رمع كان يعتقد بوجود حل ايااي ودبلومااي ا الدول الكبرى قصد تأزمم الموقف السوداني أكثر مما  و عليه، خلافا لما

للقضية، فكان من المفروض أن يترجمه اتفاق السلام المنتظر بين الأطراف السودانية المتعارضة، والذي ينص على إنشاء 
بيها، كمحكمة جنائية اودانية خاصة، مهمتها معالجة جرائم ام ادة والقتل الجماعي الذي وقعت في إقليم دارفور ومعاقبة مرت

، ولعل الأمر المتفق عليه حاليا 2011خاصة  عد نجاح ااتفتاء الانفصال الذي جاء لصالح قيام دولة الجنوب في جانفي 
 و أن وضعية الرئيس السوداني اتجاه المحكمة الجنائية الدولية اتبقى مرتبطة  طبيعة العلاقة بين الجانبين الشمالي 

ة المحكمة الجنائية الدولية  مجلس الأمن الدولي، قضية الرئيس السوداني عمر ، "علاقإلياس عجابيوالجنوبي، راجع: 
، " قرار مجلس محمد عزيز شكري ، وراجع ايضا: 289، ص 2011حسن البشير"، مجلة المفكر، العدد السا ع، نوفمبر 

 .35 -34، ص ص 2006ماي  8، 32 يشكل اا قة مثيرة للجدل "، مجلة امنساني، العدد 1593الأمن 
إن صلاحية مجلس الأمن في إحالة قضية دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية مساس  سيادة الدولة السودانية، فالدول لا  -

 يمكن أن تنفذ التزاما دوليا إلى  محض إرادتها ووفقا لاتفاقيا  دولية، للتفصيل أكثر، راجع: 
- Angelo Kangni Ekoue, « La souveraineté de l’État et l’internationalisation de la lutte 
contre l’impunité : Le cas du Statut de la CPI», in: Le principe de l’article 2, § 1 de la 
Charte des Nations Unies entre théorie et pratique, Journée d’étude organisée par le 
CECOJI, Pole Droit de l’homme, Université de Poitiers, le 14 octobre 2011, pp.148-149. 

، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، بوعزة عبد الهاديانظر:  -
  .195-194، ص ص 2013اماكندرمة، 

ة الأمم  السلطا  الوطنية والدولية المتمثلة في  يئأعلن المدعي العام أنه بناءا على إحالة المجلس فإنه ايقوم  الاتصال ( 2)
المتحدة ومنظمة الوحدة امفرمقية، لتحديد الطرق المناابة والضرورمة للقيام  مهامه، وأنه قبل البدء في التحقيق يتوجب وبناء 

قها على الجرائم ومدى تطبيعلى ما ينص عليه النظام الأاااي للمحكمة، تحليل المعايير المتعلقة  طبيعة الجرائم المرتكبة، 
 الداخلة ضمن اختصاص المحكمة والتحقق من مدى مقبولية الدعوى أمامها، انظر: 

-Pierre Hazan, La paix contre la justice ?, op.cit., p 72-71. . 
- UN doc.SC/RES/1593/2005, 31 Mars 2005. 

ون )أحمد  ارون(، وعلي محمد علي عبد الرحمن )علي ( القضية الأولى التي يقف فيها الادعاء ضد احمد محمد  ار 3)
كوشيب(، الثانية ضد ) حر إدرمس أبو جردة(، والثالثة ضد )عبد الله  اندا أ اكير نورمن(، و)صالح محمد جيربو جاموس(، 

 والقضية الرا عة ضد الرئيس السوداني )عمر حسن أحمد البشير(.
ليلية لأمر القبض الصادر عن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية درااة قانونية تح،" محمد رياض محمود خضور -

 .147-146، ص ص 2011، يناير 45الدولية  حق الرئيس السوداني"، مجلة الشرمعة والقانون، العدد 
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، أصدر  الدائرة الابتدائية مذكرة توقيف  حق 2009، فبتارمخ الرا ع من مارس 2010جوملية 
منسانية، وجرائم الحرب لارتكا ه جرائم ضد ا (1)الرئيس السوداني )عمر حسن أحمد البشير(

في دارفور خلال السنوا  الخمسة الماضية وتعتبر مذكرة توقيف البشير الأولى التي تصدر 
 .(2)من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه

                                                           

(1) Le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-03, Chambre 
préliminaire I, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un 
mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 mars 2009, para. 210, in: 
www.icc-cpi.int 
- «Dans un article publié dans le quotidien italien La Republica, Antonio Cassese souligne 
en effet : Ce mandat ne peut être exécuté qu’au Soudan, et uniquement si le président 
soudanais lui-même autorise ses forces de l’ordre à l’arrêter. En dehors du Soudan, cet 
ordre n’a quasiment aucun poids juridique. Les statuts de la CPI établissent en effet que si 
le chef d’un Etat qui les a ratifiés commet un crime comme le génocide ou un crime contre 
l’Humanité, il peut être jugé car il ne peut invoquer l’immunité le protégeant habituellement. 
Mais s’il s’agit du chef d’un Etat qui n’a pas ratifié les statuts, comme le Soudan, cette 
immunité peut être invoquée (…)», Voir : Charles Onana, Al-Bashir et Darfour. La contre-
enquête, Editions Duboiris, Paris, 2010, p. 406. 
(2) Alain-Guy Tachou Sipowo , « Chef d’état a Khartoum et criminel de guerre au 
Darfour. La responsabilité pénale du fait d’un intermédiaire en droit pénal international : Le 
cas Hassan Omar Al Bashir devant la cour pénale internationale », Revue Québécoise de 
Droit International , Vol. 24, Nº. 2, 2011, pp. 191-192. 
-L’ambassadeur du Soudan à Alger, Ahmed Hamed El Faki affirme : « le Soudan ne 
reconnaît pas la Cour pénale internationale , par conséquent, cette juridiction n’a aucune 
autorité sur aucun citoyen soudanais (….), ce mandat est une insulte à la dignité et à la 
souveraineté du Soudan, la CPI est une création impérialiste qui est entre les mains de 
puissances dont l’objectif inavoué est de spolier le Soudan et piller ses richesses 
considérables», Voir : Mustapha Benfodil, « Le Soudan ne reconnait pas la CPI», El 
Watan, Dimanche 8 mars 2009, p. 13. 

 و الأول في تارمخ المحاكم الجنائية الدولية،  1999ماي  22يعدّ قرار الاتهام الصادر ضد الرئيس) ميلوزوفيتش( في  -
، غير أن اني ارتكاب انتهاكا  خطيرة للقانون الدولي امنس —إ ان صراع مسلح داخلي –من حيث اتهام رئيس الدولة 

قبل إتمام محاكمته،  2002المحاكمة توقفت وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الرئيس )ميلوزوفيتش( في مارس 
 للتفصيل أكثر، راجع: 

-Femke Blankuaert, « Le Procès de Slobodan Milosevic », Annuaire Français de Droit 
International, La Documentation Française, Bruylant, Paris, p. 169. 

http://www.icc-cpi.int/
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قرر  دائرة الااتئناف للمحكمة الجنائية الدولية وبامجماع  2010 وفي الثالث من فيفري 
قرار الدائرة الابتدائية الأولى  عدم شمل جرممة ام ادة الجماعية في مذكرة التوقيف  إرجاع

، وتم توجيه الدائرة الابتدائية إلى أن تقرر ما إذا كان (1) حق الرئيس السوداني عمر البشير
ينبغي تمديد مذكرة التوقيف لتغطية جرممة ام ادة الجماعية  الااتناد إلى معيار إثبا  

أصدر  الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية  2010جوملية  12وبالفعل بتارمخ صحيح، 
الدولية مذكرة توقيف ثانية ضد الرئيس السوداني )عمر حسن أحمد البشير( لارتكا ه جرممة 

 . (2)ثالثة، و ي إ ادة جماعية ضد المجموعا  العرقية )الفور، والمساليتو، الزغاوة(
يرة إلى ةلدول امفرمقيأعربت العديد من ا  عن رفضها لقرار توقيف الرئيس السوداني، مشِّ

تعارض ذلك مع مقتضيا  الحصانة الدولية لرؤااء الدول، وأن تلك السا قة اتكون مدخلا 
يار منظومة العلاقا  الدولية، و يمنة القوى الكبرى على مقدرا  الدول الأخرى في  لانهِّ

                                                           

، )تشارلز تايلور( أصدر  المحكمة الخاصة لسيراليون حكما  إدانة رئيس ليبيرما السابق 26/04/2012كما أنه بتارمخ  -
بتهمة تقديم المساعدة والتحرمض على ارتكاب جرائم حرب منها القتل والاغتصاب في ايراليون أثناء الحرب الأ لية، 

 انة اجنا، انطر: 50محكمة  عقوبة وحكمت عليه ال
- Le Procureur c/ Charles Ghankay Taylor, affaire n° SCSL-03-1-T, Jugement rendu le 
26/04/2012, in :www.sc-sl.org 
(1) Le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09-OA, Chambre 
D’appel, Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision relative à la 
requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’ Omar 
Hassan Ahmad Al Bashir , 3 février 2010, in: www.icc-cpi.int 
( 2 ) Le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09, Chambre 
Préliminaire I, Deuxième Mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 12 
Juillet 2010, para 210, in: www.icc-cpi.int 

لتمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية على إبلاغ كل من مجلس الأمن التا ع للأمم المتحدة وجمعية لقد عملت الدائرة ا -
الدول الأطراف راميا  الزمارا  التي قام بها الرئيس السوداني )عمر حسن أحمد البشير( إلى التشاد في منتصف شهر جوان 

إلى كينيا إثر حضوره  2010أو   27الثانية التي قام بها في لحضور قمة تجمع دول الساحل والصحراء، والزمارة  2010
 لتوقيع الداتور الجديد، وكانت  ذه المرة الأولى التي يسافر فيها البشير إلى اثنين من الدول الأطراف، انظر: 

- «Chaque jour qu’Omar Al-Bachir passe au pouvoir, et chacun de ses déplacements à 
l’étranger, sont autant d’échecs pour le Procureur. Ils mettent en lumière ses faiblesses et 
son incapacité à mater ses adversaires. En somme, la situation révèle au grand jour la 
réalité des «habits du Procureur», c’est-à-dire celui-ci est nu», Voir : Idris Fassassi, «Le 
Procureur de la Cour pénale internationale et le jeu d’échecs», Revue de Droit International 
et de Droit Comparé, N° 3, 2014, p. 412. 

http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
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، لكن (2)ة الدول العربية فكان مساندا للحكومة السودانيةموقف جامع، أما (1)المجتمع الدولي
 النسبة إلى موقف الدول الكبرى، خاصة الولايا  المتحدة الأمرمكية تصر على مثول 

 . (3)الرئيس السوداني أمام المحكمة
 Fatouأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ) 12/12/2014بتارمخ 

Bensouda قالت: و  حفظ ملف دارفور في الوقت الحاضر، أمام مجلس الأمن ( في تقرمر ا
مجرما  التحقيق في دارفور، وأن أنشطة المكتب  لم يعد أمامي من خيار اوي وقف» 

الخاصة بدارفور اتقتصر على رصد حالة السودان، وأنه في الوقت الحاضر لن نقوم  إجراء 
ما  قضايانا، وقد حولت الموارد إلي تحقيقا  نوعية ونشطة، ولذلك لا بد من تحديد أولو 

، وأكّد  المدعية (4)«التي اقترب موعد المحاكمة فيها قضايا أخري ملحة خاصة تلك القضايا

                                                           

(1) «Par solidarité, l’Afrique à travers la résolution du 4 juillet 2009 de l’Union africaine, 
refuse d’appliquer les mandats de la CPI, renvoyant le problème à la compétence nationale 
des États.», Voir : Joseph Owona, Droit international humanitaire, l’Harmattan, Paris, 
2012, p.110. 
- Voir aussi: Martyna Falkowska et Agatha Verdebout, « L'opposition de l'Union Africaine 
aux poursuites contre Omar Al Bashir. Analyse des arguments juridiques avancés pour 
entraver le travail de la Cour pénale internationale et leur expression sur le terrain de la 
coopération », Revue Belge de Droit International, Vol. 45, Nº. 1, 2012, pp.  206-205-204   

وملية في ج عمر حسن أحمد البشيرحيث عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا  عد صدور مذكرة اعتقال الرئيس ( 2)
س حكمة الجنائية الدولية ضد الرئي، واتخذوا من خلاله قرارا يؤكد على رفض الدول العربية لأي إجراءا  تتخذ ا الم2008

 في الأمن مجلس ، الطا كمرشو الهاشميللتفصيل أكثر، راجع:  البشير، وكذا دعمهم الكامل لشرعية النظام السوداني،
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في السوداني،  دارفور قانونية لقضية إقليم درااة الجنائية الدولية، المحكمة على امحالة

-131، ص ص 2013، ، كلية الحقوق والعلوم السيااية، جامعة محمد خيضر،  سكرةعام دولي قانون تخصص الحقوق، 
  .Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, op.cit., pp.189-190 -، وأيضا: 132

محكمة، إذا إنه اتتاح الفرصة للرئيس البشير عندما يمثل أمام ال ( قالت وزمرة الخارجية الأمرمكية  يلاري كلينتون:"3)
إنني آمل :" وأضافت كلينتون ، "كان يعتقد أن لائحة التهم وجهت إليه  طرمق الخطأ يمكنه  التأكيد أن يطعن في ذلك

 التأكيد ألاَّ يؤدي ذلك إلى أي أعمال عنف إضافية أو عقاب من جانب حكومة البشير"، مشيرة إلى أن "المحكمة الجنائية 
ور محمد عاشااتنادا إلى تحقيقا  مطولة، وأن القضية الآن ينظر ا القضاء"، انظر: الدولية أصدر  لائحة الاتِّّهام 

 ، " تحولا  مواقف الأطراف الدولية وامقليمية من السودان  عد قرار المحكمة الدولية "، في الموقع الالكتروني:مهدي
 http://www.alukah.net/culture/0/28849/#ixzz3d3GGCxmK  
(4) Voir : Bureau du Procureur, Discours prononcé devant le Conseil de Sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies à propos de la situation au Darfour, en application de la 
résolution 1593 (2005), New York, Vendredi, 12 décembre 2014, para.4. 

http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/329992
http://www.alukah.net/authors/view/home/3953/
http://www.alukah.net/authors/view/home/3953/
http://www.alukah.net/culture/0/28849/#ixzz3d3GGCxmK
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 إلى تقارمره فيها يقدم المكتب ظل التي الفترة مدار على» العامة المحكمة الجنائية الدولية: 
 ولم إاتراتيجية، توصية أي يمكتب تقدم إلى لم انوا ، عشر تقارب والتي المجلس،  ذا
دارفور،  حالة في نواجهها التي للمشكلا  ملمواة حلول عن تمخضت مناقشا  أي تعقد

ع اوف جمود نقطة عند ونجد أنفسنا  ليس وحشيتهم مواصلة على الجرائم مرتكبي تشجِّّ
 .(1)«إلاّ 
 
إحالة مجلس الأمن لقضية ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب  -2
 (:1970لقرار)ا

، تبنى مجلس الأمن التا ع للأمم المتحدة قرارا  امجماع تحت 2011فيفري  26بتارمخ 
اعتبر فيه أن الهجما  الوااعة النطاق التي تجري حاليا في ليبيا ضد ، (2)(1970رقم )

السكان العزل ترقى إلى جرائم ضد امنسانية وااتخدام القوة ضد المدنيين، وأكّد مجلس الأمن 
عن أافه للانتهاكا  الجسيمة لحقوق امنسان، ورفض  شكل لا لبس فيه التحرمض على 

، و ي دولة ليست (3)العداء والعنف ضد السكان المدنيين، وأحال  ذا القرار الوضع في ليبيا
 .(4)طرفا في نظام روما الأاااي، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

                                                           

(1) Ibid., para.3. 
(2) UN doc.SC/RES/1970/2011,26 février 2011. 

، -لية تطبيقيةدرااة تحلي -، الواائل القانونية لمجلس الأمن في تدومل النزاعا  الداخلية وتسومتهافرست سوفي انظر: -
 .203-202، ص ص 2013منشورا  زمن الحقوقية، بيرو ، 

(3) « La rapidité avec laquelle le Conseil de Sécurité s’est emparé de la situation libyenne 
et a décidé de la soumettre à la Cour tranche considérablement avec la lenteur constatée 
sur le premier cas de renvoi onusien. Il semblerait que la succession des révolutions arabes 
ait aiguisée la détermination du Conseil de Sécurité ou que celui-ci ait retenu les leçons 
que l’expérience « darfourienne » n’a certainement pas manqué de produire.», Voir: Sidy 
Alpha Ndiaye, Le Conseil de Sécurité et les juridictions pénales Internationales, Thèse pour 
obtenir le grade de Docteur, Discipline Droit Public, Ecole Doctorale Sciences de l’Homme 
et de la Société, Université D’Orléans, pp. 259-260. 

ن تصومت مجلس الأمن حول إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل المرة الثانية التي يحيل فيها ( إ4)
المجلس حالة ما إلى المحكمة  عد أحالته للوضع في دارفور، انظر: مجلس الأمن يحيل الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية 

  www.coalitionfortheicc.orgالدولية في: 
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 2011جوان  26الأولى  المحكمة الجنائية الدولية بتارمخ  وأصدر  الدائرة التمهيدية
أوامر القبض ضد كل من الزعيم الليبي )معمر محمد أبو منيار القذافي(، و)ابنه ايف 
امالام القذافي( المتحدث  اام الحكومة الليبية، و)عبد الله السنواي( مدير الااتخبارا  

وقد تم صدور أوامر القبض ضد المشتبه بهم،  ،(1)العسكرمة لارتكابهم جرائم ضد امنسانية
 طلب إصدار  2011ماي  16 عد أن تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 

، ونوّه المدعي العام إلى أن أوامر الاعتقال ضرورمة لضمان (2)مذكرا  اعتقال ضد م
المزمد  جاري ومنع ارتكابمثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لمنع التدخل في التحقيق ال

 .(3)من الجرائم
وتقع مسؤولية تنفيذ أوامر القبض على عاتق المجلس الوطني الانتقالي، ومستوجب على 

، ومع المدعي العام وفقا لأحكام (4)ليبيا الالتزام  التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية

                                                           

(1) ICC-01/11-01/11 Préliminaire /Le Procureur c/Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-
Senussi, Saif Al-Islam Gaddafi , Président honoraire de la Fondation Internationale Kadhafi 
pour la Charité et le Développement et agissant de facto comme Premier Ministre Libyen, 
Mandat d’arrêt délivré le 27 Juin 2011, in ; www.icc-cpi 
(2) «Un certain nombre d’observateurs ont vu en effet dans l’affaire libyenne un exemple 
patent de la manipulation du Procureur et de la Cour par les puissances phares du Conseil 
de Sécurité. Selon cette approche, les puissances intervenantes ont instrumentalisé la Cour 
afin de pouvoir présenter leur intervention militaire sous le jour de la justice, d’isoler 
Mouammar Kadhafi et d’exercer des pressions sur celui-ci, avant ensuite d’abandonner la 
Cour lorsque celle-ci devenait un obstacle aux nouveaux intérêts politiques dans la Libye 
post-Kadhafi.», Voir : Idris Fassassi, op.cit., p.398. 

 س الأمن التا ع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا،( انظر: مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بيان إلى مجل3)
 ، في: 2011نوفمبر  02(، 2011)1970عملا  قرار مجلس الأمن رقم 

 www.icc-cpi 
(4) Dans la Résolution déférant la situation, le Conseil de Sécurité précise qu’il agit en 
vertu du Chapitre VII de la Charte et : « Décide que les autorités libyennes doivent 
coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance 
voulue, en application de la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de 
Rome n’impose aucune obligation aux États qui n’y sont pas parties, demande 
instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales 
concernées de coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur», Voir : Résolution du 
Conseil de Sécurité, Doc. S/RES/1970(2011) , 26 février 2011, para. 5.  

http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
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الحالا  تتعلق  الجرائم التي يزعم ، كما يمكن فتح المزمد من 1970قرار مجلس الأمن رقم 
 .(1)ارتكابها في القتال في ليبيا كجزء من تحقيقا  المدعي العام

إن اعتقال الثوار للعقيد معمر القذافي، وتعرضه للقتل  طرمقة  شعة وانتقامية، أثار ردود 
ليه، عمطالبا  فتح تحقيق حول ملا سا  إلقاء الثوار الليبيين القبض  ،فعل المجتمع الدولي

والتعرف على المتورطين في قتله، وظهور صور في القنوا  امعلامية، وبذلك لن تتمكن 
المحكمة الجنائية الدولية من محاكمة العقيد القذافي، إلّا أن إلقاء القبض على نجله ايف 

امح  ،امالام من قبل الثوار، والحرص الشديد على حمايته من أي عملية انتقامية ضده
رصة لليبيين  محاكمته محاكمة عادلة ومنصفة،  عد تأكيد الحكومة الليبية على  إعطاء الف

، وضمان توفير كل الواائل القانونية لمحاكمته (2)عدم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية
داخل ليبيا تزامنا مع زمارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لليبيا، والتأكيد على 

امالام القذافي وفقا للقوانين الوطنية الليبية،  شرط توفير ضمانا   ضرورة محاكمة ايف
 .(3)المحاكمة العادلة والمنصفة

                                                           

- Voir, entre autre : Karin N. Calvo-Goller, La procédure et la jurisprudence de la Cour 
pénale internationale, Éditions Lextenso, Paris, 2012, p. 142. 

لمذكرا  الاعتقال ضد معمر القذافي وايف امالام القذافي وعبد الله السنواي ( راجع: إصدار المحكمة الجنائية الدولية 1)
 في:

- Coalition for the International Criminal Court, in: www.coalitionfortheicc.org  
لمحكمة الجنائية الدولية في محاكمة ايف امالام القذافي، أي أن (  ناك تنازع في الاختصاص الايجابي بين ليبيا وا2)

كل من الطرفين يرمد أن تكون المحاكمة من طرفه، فلكل واحد منهما دفوعه الخاصة، فالمحكمة الجنائية الدولية تؤكد على 
ونية حيال ضمان اتها القانولايتها على قضية ايف امالام القذافي وذلك على أااس أن السلطا  الليبية لم توفي  التزام

حقوق المتهم، وذلك في مرحلة ما قبل المحاكمة، ومن ثم فان المحكمة الجنائية الدولية لا تثق في قدرة السلطا  القضائية 
الليبية في إعمال ذا  الحقوق للمتهم أثناء محاكمته، في حين تدفع ليبيا  غياب الانسجام مع مبدأ ايادة الدولة، فكل دولة 

، "شرعية عيم مريمبن ز ي تنظيم شؤونها دون المساس  قراراتها، فلا الطة تعلو الطة الدولة، للتفصيل أكثر، انظر: حرة ف
-272ص ص  ،2014جانفي  ،10محاكمة ايف امالام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مجلة المفكر، العدد 

273 . 
(3) Pour plus de détails, voir : Irina-Alexandra Galupa, op.cit., pp. 63-64-65. 

http://www.coalitionfortheicc.org/
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تجدر امشارة إلى أن عبد الله السنواي قد تم اعتقاله من طرف السلطا  المورمطانية بتارمخ 
يزال ، ولا 2012ابتمبر  05، وقامت بتسليمه للسلطا  الليبية  طرابلس في 2012مارس  17

 . (1)ر ن الاحتجاز في ليبيا إلى حد الآن
 

 المبادرة التلقائية للمدعي العام في مباشرة التحقيقات: -ثالثا
تعتبر قضية كينيا المرة الأولى التي ااتخدم فيها المدعي العام صلاحياته التلقائية في 

 31 ارمخفتح تحقيق دون ااتلام إحالة من الحكومة أو من قبل مجلس الأمن الدولي، فبت
أذن قضاة الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام  فتح  2010مارس 

تحقيق في الجرائم ضد امنسانية التي ارتكبت في كينيا نتيجة أعمال العنف التي أعقبت 
، إلى جانب الأوضاع المأااومة التي عرفتها 2008-2007الانتخا ا  خلال الفترة من 

ديفوار إثر الانتخا ا  الرئااية، طلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية الثالثة امذن  كو 
  الشروع في التحقيق، ولأول مرة ااتغرق التحقيق عشرمن يوما فقط.

 
 إحالة قضية كينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية:  -1

ولية امذن من الدائرة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الد 2009نوفمبر  26بتارمخ 
الابتدائية الثانية لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت 

طلب قضاة  2010فيفري  18، وفي 2008-2007الانتخا ا  في كينيا خلال الفترة من 
 الدائرة الابتدائية إيضاحا  ومعلوما  إضافية من المدعي العام لكي يقرر فتح التحقيق.

مارس  31قدم الادعاء رده على طلب التوضيح المذكور، وفي 2010مارس 03بتارمخ و
،  قرار تم اتخاذه  الأغلبية، وجد قضاة الدائرة الابتدائية الثانية أن  ناك أاااا 2010

معقولا للشروع في إجراء التحقيق، وأن الوضع على ما يبدو يدخل في اختصاص 
 .(2)المحكمة

                                                           

 عملاً  المتحدة للأمم التا ع الأمن مجلس إلى الدولية الجنائية العام للمحكمة الرا ع للمدعي ( مكتب المدعي العام، التقرمر1)
 www.icc-cpi ، في:3، ص 2012نوفمبر  07(، 2011) 1970رقم  المجلس  قرار

( ااتلم المدعي العام اتة صناديق تحتوي على وثائق ومواد داعمة للتحقيق تم جمعها من قبل لجنة )واكي( والتي  ي 2)

http://www.icc-cpi/
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طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة  2010ديسمبر  15وبتارمخ 
 William Samoei Ruto( ،)Henry): التمهيدية الثانية إصدار مذكرا  ااتدعاء ضد

Kiprono Kosgey( ،)Joshua Arap Sang( ،)Francis Kirimi Muthaura ،)
(Uhuru Muigai Kenyatta( ،)Mohammed Hussein Ali لأدوار م المز ،) عومة في

، وجميع المتهمين الستة  م 2007/2008أعمال العنف التي أعقبت الانتخا ا  الكينية في 
أعضاء في الحركة الديمقراطية البرتقالية أو حزب الوحدة الوطنية، و ما الطرفان اللذان يشكلان 

 .(1)الائتلاف الحاكم في نيروبي
منفصلتين أمام الدائرة  مثل جميع المتهمين في جلستين 2011أفرمل  8و7بتارمخ 

التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لأوامر الااتدعاء للمثول، لارتكابهم جرائم 
ضد امنسانية )تتعلق  القتل، والنقل القسري للسكان، والاغتصاب والاضطهاد(، وانعقد  

الدائرة أصدر   2012جانفي  23وفي ، 2011جلسة اعتماد التهم في الأول ابتمبر 
التمهيدية الثانية قرار ا  إقرار التهم الموجهة إلى ) ومليام ااموي روتو( و) جوشوا أراب اانغ( 

، (2)المتعلقة  جرائم ضد امنسانية،  ما في ذلك القتل والنقل القسري للسكان والاضطهاد
دار  إص قامت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية 2013أو   02وبتارمخ 

مذكرة توقيف في حق المتهم ) والتر أواابيري  ارااا(، من أجل إلقاء القبض عليه ومحاكمته 

                                                           

 2007لجنة دولية لتقصي الحقائق أنشأتها الحكومة الكينية للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت خلال الفترة من ديسمبر
/ مارس/  16اية، راجع : نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية، عدد في أعقاب الانتخا ا  الرئا 2008 إلى فيفري 

 في: 2010أفرمل/
www.coalitionfortheicc.org  

 ، في:2010/ نوفمبر/ ديسمبر/20راجع: نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية، عدد (1)
www.coalitionfortheicc.org  

(2) Situation in the Republic of Kenya, in the Case of the Prosecutor v. William Samoei 
Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Decision on the Confirmation of 
Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, Pre-Trial Chamber II, 
International Criminal Court, No. ICC-01/09-01/11, Date: 23 January 2012, in: 
www.icc-cpi 

http://www.coalitionfortheicc.org/
http://www.coalitionfortheicc.org/
http://www.icc-cpi/
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جوملية  21ماي و 20عن الأفعال الجرمية المخلة  إقامة العدالة التي اقترفها في الفترة ما بين 
2013(1). 

ية اتهاما  أاقط ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدول 2014ديسمبر  05بتارمخ 
، وفي (2)(Uhuru Muigai Kenyatta ارتكاب جرائم ضد امنسانية عن الرئيس الكيني )

ع التهم سحب جمي قامت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية  2015مارس  13
أفرمل  05بتارمخ ، و (3)الموجهة ضد الرئيس الكيني مع وقف كل امجراءا  المتبعة ضده

 Williamرر  الدائرة التمهيدية الأولى احب كل التهم الموجهة إلى كل من )ق 2016
Samoei Ruto.(و )Joshua Arap Sang.)(4). 

 
 إحالة قضية كوت ديفوار إلى المحكمة الجنائية الدولية:  -2

ااتجا ة لأعمال العنف في كو  ديفوار عقب الانتخا ا  الرئااية المتنازع عليها بين 
(، والأحداث Laurent Koudou Gbagbo et Alassane Ouattara) الرئيس السابق

                                                           

( 1 ) Situation in the Republic of Kenya, in the Case of the Prosecutor v. Walter 
Osapiribarasa, Under seal ex parte, only available to the Prosecutor and the Registrar, 
Warrant of arrest for Walter Osapiri Barasa, Pre-Trial Chamber II, The International Criminal 
Court, No: ICC-0iy09-01/13, Date: 2 August 2013, in: www.icc-cpi 
(2) Le 5 décembre 2014, l'Accusation a abandonné les charges portées contre M. Kenyatta. 
Voir: Situation in the Republic of Kenya, in the Case of the Prosecutor v. Uhuru Muigai 
Kenyatta, Notice of withdrawal of the charges against Uhuru Muigai Kenyatta, Trial Chamber 
V(B), The International Criminal Court, N°: ICC-01/09-02/11, Date: 5 December 2014, in: 
www.icc-cpi 
(3) Voir: Situation in the Republic of Kenya, in the Case of the Prosecutor v. Uhuru Muigai 
Kenyatta, Decision on the withdrawal of charges against Mr Kenyatta, Trial Chamber V(B), 
The International Criminal Court, No: ICC-01/09-02/11, Date: 13 March 2015, in: 
www.icc-cpi 
(4) Le 5 avril 2016, la Chambre de première instance V(A) a décidé, à la majorité de ses 
membres qu'il doit être mis fin à l'affaire concernant William Samoei Ruto et Joshua Arap 
Sang. Les parties n’ont pas fait appel de cette decision, in: www.icc-cpi 

http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
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 19الدامية التي شهدتها من جرائم ضد امنسانية، أعلنت قبولها اختصاص المحكمة في 
 .(1)،  الرغم من أن كو  ديفوار ليست دولة طرفا في نظام روما الأاااي2003أفرمل 

مة ر إلى ثقته في قدرة المحككما أكد الرئيس الحالي قبول الاختصاص الأصلي، وأشا
، وبتارمخ (2)الجنائية الدولية بنزا ة وحيادية في إنصاف الضحايا ومحاابة مرتكبي الجرائم

طلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية الثالثة امذن  الشروع في التحقيق  2011جوان  23
تدائية بتارمخ ، وأصدر  الدائرة الاب( 3)من تلقاء نفسه في الحالة في كو  ديفوار

( لارتكابها Simone Gbagboمذكرة توقيف  حق زوجة الرئيس السابق ) 29/02/2012
 .(5)، نظرا لكونها معتقلة في كو  ديفوار(4)جرائم ضد امنسانية

                                                           

(1) Voir: Karin N. Calvo-Goller, op.cit., pp.140-141. 
(2) Voir: Lettre du Président A. Ouattara au Procureur de la Cour pénale internationale, 3 
mai 2011, in; www.icc-cpi 
- A ce propos, dans un courrier publié le 18 mai 2011, dans le Quotidien La Libre Belgique, 
le président Ouattara a demandé au Procureur de la CPI d’enquêter sur «les crimes les 
plus graves» commis en Côte d'Ivoire depuis le 28 novembre 2010. Il souhaite que le 
Procureur « fasse en sorte que les personnes portant la responsabilité pénale la plus lourde 
pour ces crimes soient identifiées, poursuivies et traduites devant la Cour pénale 
internationale», voir : Henri D.Bosly et Damien Vandermeersch, op.cit., p.145. 
(3) ICC-02/11-01/11 Préliminaire /Le Procureur c / Laurent Koudou Gbagbo, in: www.icc-
cpi  
(4) ICC-02/11-01/12 Préliminaire /Le Procureur c / Simone Gbagbo. , in ; www.icc-cpi 

لى أن  ناك أدلة وقرائن قومة تدل على وجود خطة وايااة الأشخاص ( توصل المدعي العام أثناء إجراءه للتحقيقا  إ5)
(،  حيث كانت Simone Gbagboالمساندون للرئيس )لوران غباغبو(، ومن بين  ؤلاء الأشخاص توجد أيضا زوجته )

لخطة ا تجتمع معهم في كل الجلسا  والاجتماعا  وكانت تتصرف وتتكلم وكأنها تحكم البلاد وباام زوجها، وكانت تدعم
المشتركة لمساندة زوجها الرئيس، وتتصرف في ميليشيا  الشباب وتعطيهم التعليما  مباشرة وتقوم  إعطاء التوجيها  والأوامر 

، دور فريجه محمد هشام من أجل قتل كل شخص يمثل تهديدا أو خطرا على نظام زوجها الرئيس ) لوران غباغبو(، انظر:
الجرممة الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية  القضاء الدولي الجنائي في مكافحة

 .433-432، ص ص 2013الحقوق والعلوم السيااية، جامعة محمد خيضر،  سكرة، 
من المحاكما    عد ثلاثة أشهرأصدر  محكمة الجنايا   أبيدجان،  2015مارس  10وبتارمخ تجدر امشارة إلى أنه  -

، خلال ”المساس  أمن الدولة“من عناصر النظام القديم، بينهم )ايمون غباغبو( بتهمة  83عا ، أحكاما  حقّ والمراف
، التي أافر  عن مقتل ثلاثة آلاف إيفواري، وقضى الحكم عليها 2010الأزمة التي أعقبت الانتخا ا  الرئااية عام 

 انوا ، انظر:  10قوقها المدنية لمدة عاما نافذة، إضافة إلى حرمانها من جميع ح 20 السجن لمدة 
- « Côte d'Ivoire: l'ex-première dame Simone Gbagbo condamnée à vingt ans de prison», 
Le Monde, le 10 Mars 2015, en savoir plus sur : www.lemonde.fr 

http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.lemonde.fr/
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فيفري  28-19( بتارمخ Laurent Gbagboلقد تم عقد جلسة إقرار التهم للمتهم )
، غير أن  ذه الجلسة الأخيرة أيضا أجلت 1320جوان  03، إلا أنها أجلت لجلسة (1)2013

 Laurent حكم عدم وجود أدلة كافية مثبا  وجود أاباب جو رمة تدعو للاعتقاد  ان )
Gbagbo قد ارتكب كل جرممة من الجرائم المنسوبة إليه، وأمر  بوجوب تقديم المزمد من )

، وتم عقد جلسة إقرار (2)إليه الأدلة أو إجراء مزمد من التحقيقا  فيما يتعلق  التهم الموجهة
 .2015نوفمبر  10وحدد تارمخ بداية المحاكمة في ، (3)2014جوان  12التهم في 

(، أصدر  الدائرة Simone Gbagbo( و)Laurent Gbagbo)إلى جانب المتهمين 
مذكرة توقيف  حق  2011ديسمبر  21التمهيدية الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية بتارمخ 

(Blé Goudé Charles)(4)  لارتكا ه جرائم ضد امنسانية )تتعلق  القتل، والنقل القسري
 ،(5)2014ديسمبر  11للسكان، والاغتصاب والاضطهاد(، وتم عقد جلسة إقرار التهم في 

 .(6)2015نوفمبر  10وحدد تارمخ بداية المحاكمة في 
                                                           

(1) Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the Case of the Prosecutor V. Laurent 
Gbagbo, Decision on the "Requête en prorogation du délai portant sur la divulgation de 
preuves en vue de l'audience de confirmation des charges", Pre-trial Chamber I, No: ICC- 
02/11-01/11, International Criminal Court, Date: February 19th, 2013, in: www.icc-cpi 
(2) Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the Case of the Prosecutor V. Laurent 
Gbagbo, Dissenting opinion of Judge Silvia Fernandez de Gurmendi, No. ICC- 02/11-
01/11, International Criminal Court, 03 June 2013, in:  
www.icc-cpi 
(3) Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Laurent Gbagbo, Décision 
relative à la confirmation des charges portées contre Laurent Gbagbo, La Chambre 
Préliminaire I, Affaire N°:ICC-02/11-01/11, 12 juin 2014, in: www.icc-cpi 
(4) Situation en République de Côte d’Ivoire, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, SOUS 
SCELLÉS, Ex parte, Réservé à l’Accusation et au Greffe, Mandat d’arrêt à l’encontre de 
Charles Blé Goudé, La Chambre Préliminaire III, Affaire N°:ICC-02/11-02/11, 21 
décembre 2011, in: www.icc-cpi 
(5) Situation in the Republic of Côte d'Ivoire in the Case of the Prosecutor V. Charles Blé 
Goudé, Decision on the "Requête en prorogation du délai portant sur la divulgation de 
preuves en vue de l'audience de confirmation des charges", Pre-trial Chamber I, No: ICC- 
02/11-02/11, International Criminal Court, Date: 11 décembre 2014, in: www.icc-cpi 
(6) Les affaires à l'encontre de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été jointes le 
11 mars 2015. Le procès s'est ouvert le 28 janvier 2016, en savoir plus sur: www.icc-cpi 

http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
http://www.icc-cpi/
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 خــاتمة:
لا  من العقاب على الدول اقتصر نشاط المحكمة الجنائية الدولية في محاربة امف

حكم على  فأول، (1)امفرمقية فقط، لتصبح بذلك إفرمقيا مخبر تجارب المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية منذ دخولها حيز التنفيذ،  أنها تكرس عدالة مزدوجة )عدالة الأقوماء 

 قضايا ا إلي المحكمة أكد  ثقتها، فالدول امفرمقية التي أحالت (2)في مقابل عدالة الضعفاء(
بهذه الهيئة القضائية الدولية الدائمة عوضا من محاكمها الوطنية، في حين يتضح مدى 

 . (3)ازدواجية المعايير التي تخضع لها قرارا  المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي
                                                           

(1) Sur ce point, voir : Pacifique Manirakiza, « L’Afrique et le système de justice pénale 
internationale », African Journal of Legal Studies, No.3, 2009, p.30.  
(2) Voir : Simon Foreman, «Dix ans de Cour pénale internationale : Avancées et limites», 
in: La justice pénale internationale face aux crimes de masse, Sous la direction de 
Raphaëlle Nollez-Goldbach et Julie Saada, Éditions A. Pedone, Paris, 2014, pp.149-150.  
- Voir, entre autre : Mathias Gboziagnon, «La CPI : Tribunal pour Africains seulement», 
in : Le Président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Justice ou imposture ?, 
(Ouvrage collectif), Sous la coordination de Raymond Koudou Kessié et Hubert Oulaye, 
L’Harmattan, Paris, 2013, pp.183-184.  
- «Les Africains sont devenus les agneaux sacrificiels de la quête, par la CPI, d’une 
légitimité globale», in : Charles Chernor Jalloh, «Regionalizing International Criminal 
Law?», International Criminal Law Review, Vol. 9, 2009, p. 463. 
(3) « Le Conseil de Sécurité n’est pas un organe qui simplement applique le droit convenu. 
Il est par lui-même un droit », Voir: Sidy Alpha Ndiaye, op.cit., p.233. 

لقد  ا  واضحا أن تكييف أي حالة على أنها تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ومن ثم تستدعي تدخل مجلس الأمن  -
بة المسؤولين عن وقوع ذلك التهديد تستخدم من قبل الدول الدائمة في المجلس  حسب درجة انحياز ا لوضع حد له، وذلك  معاق

 إلى الدولة صاحبة العلاقة، انظر: 
- Marie Boka, La CPI entre droit et relations internationales, les faiblesses du Statut de 
Rome à l’épreuve de la politique internationale, Thèse en vue de l’obtention du grade de 
Docteur en Sciences Politiques, Option Relations Internationales, Université Paris-Est, le 
19 décembre 2013, pp.128-129. 
- Selon le professeur Serge Sur : « De Façon générale, les pays que l’on peut regrouper 
sous l’étiquette vague mais commode de "pays du Sud" ne sont guère enthousiastes, et 
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ا  فرض جع إلى انعكااإن تركيز نشاط الحكمة الجنائية الدولية على القارة امفرمقية را
قانون القوة من خلال ااتعمال الدول الكبرى لحق الفيتو في مجلس الأمن كوايلة ضغط، 
خدمة لمصالحها اماتراتيجية، مما أثّر البا على فعالية المحكمة الجنائية الدولية في 

وميا ، وخير مثال على ذلك المجازر التي ترتكب ي(1)متا عة مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة
 .(2)في اورما ضد السكان العزل دون أن يتدخل المجتمع الدولي

أمام الاتهاما  التي وجهها قادة الاتحاد امفرمقي إلى المحكمة الجنائية الدولية  أنها 
ديد ، والتهمتحيزة وانتقائية، وتتمحور حول إفرمقيا فقط، غير عادلة، ( 3)محكمة ايااية

العام السابق للأمم المتحدة )كوفي عنان(  القول: " أن ردّ الأمين  الانسحاب من المحكمة، 

                                                           

pas seulement parce que le Conseil de Sécurité, maitre d’œuvre en la matière, est une 
institution qui leur échappe et les domine.», voir : Mamadou Falilou Diop, op.cit., p.251. 

( نظرا لعدم ثقة الدول امفرمقية  المحكمة الجنائية الدولية أكدّ الاتحاد امفرمقي على ضرورة التعجيل  عملية توايع اختصاص 1)
المحكمة امفرمقية لحقوق امنسان والشعوب ليشمل المحاكمة على الجرائم الدولية مثل ام ادة الجماعية والجرائم ضد امنسانية 

، راجع: مقرر  شأن علاقة إفرمقيا مع المحكمة الجنائية الدولية، الدورة الااتثنائية لمؤتمر الاتحاد امفرمقي، وجرائم الحرب
  www.au.int، في: 2013أكتوبر  12أديس أ ا ا، إثيوبيا، 

 الدولي والقانون  امنسان لحقوق  الدولي للقانون  جسيمة انتهاكا  اورما في النزاع أطراف جميع من أفراد ارتكب ( لقد2)
 للحكومة الموالية والقوا  الحكومة أن إلى تحقيقاتها على بناء ووتش رايتس  يومن وااع، وتوصلت نطاق وعلى امنساني

 الجسيمة الجرائم على الجنائية ووتش، "اورما: العدالة رايتس هيومنحرب، انظر:  وجرائم امنسانية ضد جرائم ارتكبت قد
  www.hrw.org، في الموقع الالكتروني: 2، ص 2013الدولي"، ديسمبر القانون  في

(3) La nouvelle Procureure, Fatou Bensouda a récemment déclaré que «bien que nous 
soyons une institution judiciaire, nous opérons dans un environnement politique, qu’on le 
veuille ou non», Citée in Rick Gladstone, «A life long passion is now put to practice in The 
Hague», New York Times, 19 janvier 2013, p.7, in: www.nytimes.com 
- « C’est précisément parce que le Procureur de la CPI opère sur l’échiquier international, 
au croisement du droit et de la politique, et parce que ses actions sont en réalité 
inévitablement politiques», voir : William A. Schabas, «Victor's Justice: Selecting 
"Situations" at the International Criminal Court », John Marshall Law Review, Vol. 43, N° 
3, 2010, p. 549. 

http://www.au.int/
http://www.hrw.org/
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/rick_gladstone/index.html
http://www.nytimes.com/
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 (2)وكأول خطوة قامت راميا كل من بورندي، (1)فرمقيا ترتدي شارة العار"إالانسحاب يجعل 
 اتخاذ قرار  امنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يؤثر  (4)، وغاميبا(3)وجنوب إفرمقيا

 في محاربة امفلا  من العقاب.البا على فعالية المحكمة الجنائية الدولية 
 

 

 

 

                                                           

(1) L'ancien Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan a rejeté les accusations de 
certains dirigeants africains selon lesquelles la CPI, qui siège à La Haye, est de parti pris 
et se focalise sur l’Afrique. «Je voudrais souligner que ce sont la culture de l’impunité et 
les individus qui sont jugés par la CPI, pas l’Afrique», et il affirme : «s'ils combattent la CPI, 
s'ils votent contre la CPI, ce sera une marque de honte pour chacun d'entre eux et pour 
leurs pays», voir : Jeune Afrique, le 8 octobre 2013, in : www.jeuneafrique.com 

 .المحكمة الجنائية الدولية صادق البرلمان البوروندي  أغلبية ااحقة على انسحاب البلاد من 12/10/2016( بتارمخ: 2)
م ب يصبح اارماً  عد عام من تسلمن النظام الأاااي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن قرار الانسحا( 127/1للمادة )وطبقاً 

 ، انظر: الأمين العام للأمم المتحدة خطا اً من بوروندي تظهر فيه رغبتها  الانسحاب من عضومة المحكمة
- Assemblée des États Parties au Statut de Rome, ICC-CPI-20161014-PR1244, « 
Déclaration du Président de l’Assemblée des États Parties relatif au processus de retrait 
du Burundi du Statut de Rome», le 14/10/2016, in: www.icc-cpi 
(3) À ce propos, le Président de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, S.E. M. Sidiki Kaba, a déclaré : « Bien que l'option de se retirer 
d'un traité relève de la souveraineté de l'État, je regrette ces décisions et invite l'Afrique du 
Sud et le Burundi à reconsidérer leurs positions ». « Je les exhorte à conjuguer leurs efforts 
avec ceux des autres États dans la lutte contre l'impunité, qui occasionne souvent des 
violations massives des droits humains », a-t-il ajouté, Voir: Assemblée des États Parties 
au Statut de Rome, ICC-CPI-20161021-PR1248, «Le Président de l'Assemblée regrette 
le retrait de L’Afrique du Sud du Statut de Rome et réaffirme le combat de la Cour contre 
l'impunité», le 21/10/2016, in: www.icc-cpi 
(4) Voir: Stéphanie Maupas, « Les pays africains désertent la Cour pénale internationale», Le 
Monde, le 27/10/2016, in: www.lemonde.fr 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131008084555/
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.icc-cpi/
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1248.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1248.aspx
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press%20releases/Pages/pr1248.aspx
http://www.icc-cpi/
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 الدراسة التاسعة سياسيةدراسات في العلوم ال

 

لاحياتها أم ييد لصتق، ة الدوليةالجنائي ةكممجلس الأمن والمح

 تفعيل لدورها
 

 (1)وريدة جندلي

 
، المسلحة النزاعا  ظل كانت ولازلت تقترف في الدولية الجرائم أ شع مما لاشك فيه أن

 دولية  يئة إلى اللجوء فإن لذا، في الدولة ومدنية عسكرمة قيادا بناء على تخطيط من 
 دولي الامنحقق و  العقاب من المجرمين إفلا  نكرس مبدأ عدم حتى حتمي رأم جنائية

 . دائم
كبي مرت لمتا عة ومعاقبةولية وقد اعى المجتمع الدولي إلى إنشاء محاكم جنائية د 

ر عامل ردع للحيلولة دون القيام الوجود المسبق للمحكمة يعتبأن  حيث، الجرائم الدولية
حالة  توقيع العقاب فيتحميل المسؤولية و منساني من جهة و  انتهاكا  القانون الدولي ا

 . من جهة ثانية القيام بهذه الانتهاكا 
 في امنسانية القواعد لأ سط الصارخة الانتهاكا  تفاقم الجدير  الذكر أنه إثرو  

 التا ع الأمن مجلس قرر، روانداو  السا قة يوغوالافيا التي دار رحا ا في كل من نزاعا ال
عن الانتهاكا   المسئولينلمقاضاة الأشخاص خاصتين  محكمتين إنشاء المتحدة للأمم

 . سلافيا السا قة ورواندايوغ الخطيرة للقانون الدولي امنساني المقترفة في إقليمي
عن قلقه إزاء تلك الجرائم واصفاً ، مجلس الأمن في قرار إنشاء المحكمتينوقد عبر  

 ظرفيتين دوليتين محكمتين وممكن القول أن ميلاد، م الدوليينالحالة  أنها تهديد للأمن والسل
 امة في مجال معاقبة منتهكي  وقانونية تارمخية يعتبر خطوة، ورواندا اا قا ليوغوالافيا

الأخيرة   ذه، القانون الدولي امنساني وتمهيد الطرمق أمام إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة
                                                           

 . الجزائر، اكيكدة 1955أو  20جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السيااية -أاتاذة محاضرة  (1)
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كمة إذ تعمل المح، ي نحو وضع حد للإفلا  من العقابكانت عصارة الجهود الدولية للسع
الجنائية الدولية وفقا لنظامها الأاااي مع تدخل مجلس الأمن في عملها كلما اقتضت 
الحاجة إلى ضرورة تدخله لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا للفصل السا ع من ميثاق الأمم 

 . المتحدة
وليين المجرمين الد جريمة الدولية ومتابعةلقضاء على الفي ا هذه المحكمة تفلحهل أف

مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي  وما مدى فعالية؟ بهدف تحقيق العدالة
أم أن تدخله في أعمالها يعتبر تعدي على ؟ الجنائية الدولية ةكمساني في إطار المحالإن

 اختصاصاتها وإنقاص من حيادها واستقلاليتها؟
 

 المبحث الأول
 .ر المحكمة الجنائية الدولية في متابعة مرتكبي الجرائم الدوليةدو 

المحاكم المؤقتة حدا للإجرام الدولي لذا بدأ  الجهود الدولية تحث الخطى  لم تضع 
وأقر   1998قد مؤتمر روما الدبلومااي لعام حيث ع  ، نحو إنشاء قضاء دولي جنائي دائم

قد بدأ ارمان و ، جنائية الدولية والنظام الأاااي لهافيه الاتفاقية الخاصة  إنشاء المحكمة ال
ونتناول في ما يلي اختصاصا  المحكمة ، 2002الأول من جوملية عام نفاذ الاتفاقية في 

 . وبعض تطبيقاتها ثم نقف عند تقييم عملها، الجنائية الدولية
 

 اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية: المطلب الأول
 ة المحور الرئيسي لوظائف المحكمةللمحكمة الجنائية الدولي الاختصاص العاميشكل 

 فهو يرام حدود الطا  المحكمة على أااس أنواع الجرائم المدونة، أ دافهاو  غاياتهاو 
ك ضمن وذل، طبيعة الأشخاص الطبيعيين المرتكبين لها المستهدفين  اختصاصهاو 

 (1).اختصاص زماني ومكاني لسرمان الطاتها

                                                           

 . 311ص، 2010، بيرو ، دار المنهل اللبناني، المحاكم الجنائية الدولية: ولي الجنائيالقضاء الد، علي جميل رجب (1)
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على الأاااي اص على أااس نوع الجرممة التي نص نظام روما ومقوم الاختص
  (1).بيهاالحكم على مرتكو  الفصل فيهاو  اختصاص المحكمة في التحقيق فيها وملاحقتها

قد حدد  المادة الخامسة من نظام روما الأاااي للمحكمة الجنائية الدولية و 
، أارهير قلق المجتمع الدولي  الاختصاص الأصيل للمحكمة  الجرائم الأشد خطورة التي تث

 : من نظام روما الأاااي على 5المادة  حيث نصت
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع ا تمام المجتمع الدولي  -1"

  :وللمحكمة  موجب  ذا النظام الأاااي اختصاص النظر في الجرائم التالية،  أاره
 . ان( جرممة العدو د، ( جرائم الحربج، م ضد امنسانيةجرائال ب( ،جرممة ام ادة الجماعية (أ

تمارس المحكمة الاختصاص على جرممة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا  -2
يعرف جرممة العدوان ومضع الشروط التي  موجبها تمارس المحكمة  123، 121للمادتين 

  ا الحكم متسقا مع الأحكام ذاومجب أن يكون  ذ. اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجرممة
 ".الصلة من ميثاق الأمم المتحدة

من نظام روما الأاااي أن المحكمة الجنائية الدولية تختص  25كما حدد  المادة 
لذا لا يسأل عن الجرائم التي تختص المحكمة بنظر ا ،  محاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط

المسؤولية الجنائية على عاتق الدول  أي لا تقع، الأشخاص الاعتبارمين أو المعنومين
 . الدولية  غض النظر عن نوعها والمنظما 

يطبق  ذا النظام الأاااي على :  امضافة إلى المادة السا عة التي نصت على أنه
جميع الأشخاص  صورة متساومة دون أي تمييز  سبب الصفة الرامية ولا تسري 

  .أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو الدوليالتي قد يكفلها القانون الوطني ، الحصانا 
بناء على ما ابق يتضح أن المحكمة الجنائية الدولية تختص  النظر في الجرائم الدولية 
المنصوص عليها ضمن نظامها الأاااي والتي ترتكب من طرف الأفراد الطبيعيين الذين 

ي  ذا المجال  أي صفة ولا يعتد ف، انة 18يفوق انهم وقت ارتكابهم الجرائم الدولية 
 . لوضع حد للإفلا  من العقابجادة رامية كما لا يعتد  الحصانا  في محاولة 

                                                           

 . 323ص2001، بيرو  ،منشورا  الحلبي الحقوقية، القانون الدولي الجنائي: علي عبد القادر القهوجي( 1)
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التطبيقات العملية للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الأحكام : المطلب الثاني
  الصادرة عنها

 على إثر دخول النظام الأاااي للمحكمة حيز النفاذ بدأ  المحكمة مماراة اختصاصها
وخلال ، والتي تم إحالتها من طرف أوغندا 2004عام  ااة أول حالة في تارمخهامع در 

مرور عام  وبعد، الديمقراطيةشهر أفرمل من نفس العام أحيلت حالة ثانية خاصة  الكونغو 
، 2005جانفي  06في الواطى إفرمقيا   لت الحالة الثالثة والخاصةمن الحالة الأولى أحي

ال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية أح 2005مارس 31وفي 
 . (1)2011انة  1970 كما أحال الوضع في ليبيا  موجب القرار، 1593 موجب القرار 

 : ومن بين القضايا التي تا عتها المحكمة الجنائية الدولية نذكر
شر مسة عأدين لوبانغا دييلو بتهمة خطف أطفال تحت ان الخا: لوبانغا دييلو -1

 1999عامي  (2)تها جمهورمة الكونغو الديمقراطيةوإجبار م على القتال في الحرب التي شهد
م حيث ت، كجنود في القوا  المسماة "القوا  الوطنية من أجل تحرمر الكونغو"، 2003و

ألفا في منطقة إيتوري شرقي جمهورمة الكونغو الديمقراطية في صراع عرقي  60قتل نحو 
عد لوبانغا أول شخص تم اعتقاله  مذكرة من وم  . 2003حتى عام  1999م ااتمر من عا

وتم اعتقاله لمدة ات . 2002وخضع للمحاكمة منذ إنشائها عام ، المحكمة الجنائية الدولية

                                                           

لجنائية الة البشير إلى المحكمة ادرااة تطبيقية على إح، المسؤولية الدولية لرؤااء الدول: أشرف عبد العزمز الزما ( 1)
 . 301ص ، دون تارمخ نشر، مصر، دار النهضة العربية، الدولية

عندما أمر رئيس الجمهورمة  1998يعود تارمخ نشوب النزاع في جمهورمة الكونغو الديمقراطية إلى شهر أو  من انة  (2)
الأمر الذي تسبب في إحداث حركة تمرد وااعة في  ،"  خروج القوا  الرواندية المتواجدة في الكونغو kabilaآنذاك "

ثم تطور  ذا النزاع إلى نزاع دولي بتقديم كل من أوغندا ورواندا الدعم إلى ، صفوف الجيش أد  إلى امطاحة  الحكومة
درمدي : أيضا وأنظر. 368ص، مرجع اابق: عمر محمود المخزومي: أنظر، المتمردين بدعوى القلق على امن حدود ما

في  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، دور ا في تنفيذ قواعد القانون الدولي امنسانيو  المحكمة الجنائية الدولية: وفاء
 . 180ص ، 2009-2008 اتنة ، العلوم القانونية
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تم احتساب ،  أربعة عشرة انة، 2012مارس  14إلى أن صدر الحكم عليه بتارمخ ، انوا 
 (1).ثماني انوا  فقط فتبقى له، المدة التي قضا ا  السجن

أصدر  الدائرة التمهيدية الأولى : "bosco ntaganda" بوسكو نتاغندا -2
" قائد العمليا  bosco ntaganda"  المحكمة أمرا  القبض على المدعو بواكو نتاغندا

إلى 2002وأاند  إليه ارتكاب جرائم الحرب خلال الفترة الممتدة من ديسمبر  الكونغوفي 
م في ااتعمالهنيد الأطفال الذين تقل أعمار م عن الخامسة عشرة انة و لقيامه تج 2003

 (2)العمليا  العسكرمة.
أصدر  الدائرة التمهيدية الأولى أمرا  2007جوملية  2 بتارمخ: كاتنغا وماثيو -3

 القبض على جيرمان كاتنغا المعروف  اام ايمبا قائد حركة قوا  جبهة الوطنين في إقليم 
أكتوبر 17ونقل إلى مركز الاعتقال في لا اي بتارمخ الديموقراطية بالكونغو إيتوري 
أصدر  الدائرة التمهيدية أمرا  القبض على ماثيو ونقل  2007جوملية  6وبتارمخ ، 2007

 2009نوفمبر 24وبدأ  محاكمتهما في ، 2008فيفري  07إلى مركز الاعتقال في 
لأاااي لارتكابهما جرائم حرب من نظام روما ا 25وتقرر  مسؤوليتهما  موجب المادة 

 (3).وجرائم ضد امنسانية في إقليم إيتوري شرق جمهورمة الكونغو
أصدر  الدائرة التمهيدية  2007أفرمل  27بتارمخ : أحمد هارون وعلي قشيب -4

"علي قشيب"  بالسودانمذكرتي اعتقال  حق الوزمر "أحمد  ارون" وزعيم الجنجومد 
قدم  2008جوملية  14وفي ، سبة للجرائم المرتكبة في دارفورللاتهاما  الموجهة لهما  الن

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلا آخر إلى الغرفة الابتدائية كي تصدر مذكرة 

                                                           

 : متاح على الموقع، المحكمة الجنائية الدولية على ضوء اتفاقية روما: خمااي  ند (1)
 Http: //www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=474570 

 . 318ص ، المرجع السابق: أشرف عبد العزمز الزما  (2)
المكتب ، الطبعة الأولى، الموقف امفرمقي من قرارا  المحكمة الجنائية الدولية تجاه إفرمقيا: ، غادة كمال محمود ايد (3)

 . 319ص  2016، القا رة، العربي للمعارف
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توقيف  حق الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" تتضمن عشر تهم تتعلق  ام ادة 
  (1).ورالجماعية وجرائم ضد امنسانية وجرائم حرب في دارف

أمرا القبض 2005ابتمبر 27أصدر  المحكمة الجنائية الدولية في : جوزيف كوني-5
تهمة منها  33لارتكا ه  (2)بأوغنداعلى جوزمف كوني القائد الأعلى لحركة جيش الرب 

جرائم حرب)مهاجمة و  (.. . اغتصاب، ااترقاق، ارتكا ه جرائم ضد امنسانية ) قتل
 . (.. المعاملة القااية للمدنيين ،تجنيد الأطفال، المدنيين

حة صدر  لائ: و دومينيك أونجوين، أوكوت أوديامبو، راسكا لوكويا، فنست أوتي-6
اتهام  ارتكاب جرائم ضد 11تهمة منها  32اتهام ضد نائب كوني فنست أوتي تضمنت 

كما صدر أمر القبض ضد قائد جيش الرب ، اتهام  ارتكاب جرائم حرب 12امنسانية و
 امضافة إلى أمر ، جرائم حرب وجرممة ضد امنسانية 3لاتهام  ارتكاب كا لوكويا راس

تهم منها تهمتان  ارتكاب 10الذي اتهم بأوكوت أوديامبو القبض ضد نائب قائد الجيش 
ومينيك دفضلا عن أمر القبض ضد ، جرائم ضد امنسانية وثمان تهم  ارتكاب جرائم حرب

تهم منها ثلاث تهم  ارتكاب جرائم ضد  7يش الرب تضمن قائد لواء في حركة جأونجوين 
 (3).امنسانية وأربع تهم  ارتكاب جرائم حرب

أصدر  المحكمة مذكرة اعتقال  حق جان بيير بيمبا : جان بيير بيمبا غومبو -7
عقد   2009وفي جانفي  2003و 2002للجرائم التي ارتكبت في عامي نتيجة غومبو 

في و وقد أصدر  الدائرة التمهيدية الثانية قرار ا  اعتماد التهم ، لتهمجلسة ااتماع لاعتماد ا
 (4).أحيلت القضية إلى الدائرة التمهيدية الثالثة 2009ابتمبر  18

                                                           

درااة مقارنة بين الشرمعة والقانون الدولي ، محاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية :يواف أبيكر محمد (1)
 . 631ص ، 2011، مصر، دار الكتب القانونية، المعاصر

 :الموقع متاح على، "القضاياو  التحقيقا ": الدولية العفو منظمة تقرمر: للمزمد أنظر (2)
 www. amnesty. org/ ar /international-justice/international-criminel-cour 

 . 45: 23: على الساعة، 2015-05-22: تارمخ امطلاع
 . 308، 307ص ص ، مرجع اابق: غادة كمال محمود ايد (3)
من  ،امحاطة امعلامية الأابوعية الصادرة عن مكتب المدعي العام، المحكمة الجنائية الدولية: مكتب المدعي العام (4)

 :متاح على الموقع، 4ص، 2010أو   3ملية إلى جو  27
https: //www. icc-cpi. int/NR/.. . /WB27July2AugustARB DOc . 
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قبلت جمهورمة إفرمقيا الواطى للمرة الأولى ولاية المحكمة الجنائية الدولية في حيث 
نشئ للمحكمة وقد أحالت حكومة عندما أصبحت دولة طرف في نظام روما الم، 2001عام 

محكمة بناء عليه فتحت ال. جمهورمة إفرمقيا الواطى الوضع في البلاد إلى ادعاء المحكمة
تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في الحرب الأ لية إ ان عامي  2007الجنائية الدولية في عام 

 (1).2003و 2002
كمة يتضح جليا أن القضايا وما يمكن ملاحظته من خلال التطبيقا  العملية للمح

 الأمر الذي جعل البعض يرى أن المحكمة، المنظورة أمام المحكمة كلها قضايا إفرمقية
 . أخذ  طا عا اياايا لا قضائيا

فإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى متا عة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية 
سد مبدأ مساواة منتهكي حقوق امنسان أمام فالأحرى بها أن تكرس مبدأ الحياد فعليا وتج

 . العدالة
 

  تقييم عمل المحكمة: المطلب الثالث
رغم ما للمحكمة الجنائية الدولية من مزايا كثيرة منها أنها أنشأ  مقامة العدل  التعامل 

وأنها تعد أفضل وايلة ، مع امنسانية كوحدة واحدة متكاملة وليس مع جماعة خاصة
 : منها فعاليتهاإلا أن لها عيوبا تنقص من ، ائم الدوليةلمكافحة الجر 

عدم دخول جرممة العدوان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن مع  -
 (2).أنها أااس كل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

من بين العراقيل التي تواجه نظام روما الأاااي أن  عض الأنظمة الحاكمة في  -
من الدول ومنها امفرمقية لا تستطيع إحكام قبضتها على معظم أراضيها العديد 

                                                           

 :متاح على الموقع، جمهورمة أفرمقيا الواطى: 2014التقرمر العالمي :  يومن رايت ووتش: أنظر (1)
https: //www. hrw. org/ar/world-report/2014/country-chapters/260161 

 . 635ص ، محاكمة مرجع اابق: يواف أبيكر محمد (2)
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الأراضي خاصة قيام مما يشكل عائقا أمام قيام المحكمة ببعض الأعمال في تلك 
 (1).أو جرائم ضد امنسانية أو ام ادة جرائم الحرب

إن النفوذ السيااي للقوى العظمى أدى إلى إعاقة عمل المحكمة من خلال منح  -
لحصانة لمرتكبي الجرائم نتيجة مبرام الاتفاقيا  الثنائية للإفلا  من العقاب ا

وأبرز ا الاتفاقيا  التي أبرمتها الولايا  المتحدة الأمرمكية لحصانة المواطنين 
 (2).من نظام روما الأاااي98الأمرمكيين ااتنادا للمادة 

ي اف في النظام الأاااإن تجسيد مبدأ التعاون الدولي  النسبة للدول غير الأطر  -
للمحكمة مع  ذه الأخيرة غير قابل للتطبيق إلا في حالة تدخل مجلس الأمن تجاه 
 ذه الدول  سبب إنعدام الهيئا  والأجهزة العسكرمة التي يمكن للمحكمة  موجبها 

 . إلزام الدول
ترخيص النظام الأاااي للدولة التي تصبح طرفا فيه  جواز عدم قبولها  -

محكمة لمدة ابع انوا  من تارمخ ارمان النظام الأاااي في حقها لاختصاص ال
ابع ) يفتح الباب  مصراعيه أمام الدول لارتكاب الجرائم الدولية في تلك الفترة

 (3).انوا ( ومكرس مبدأ امفلا  من العقاب
إلزام الدول الأطراف على تسليم مرتكبي الجرائم  م روما الأاااي عنعجز نظا -

 (4).لدول غير الأطراف للمحكمةالدولية من ا
ومن العراقيل التي تعصف  كيان نظام روما الأاااي كذلك اصطدامه  مفهوم  -

التي أصبحت  مثا ة  2001ابتمبر 11مكافحة امر اب وخاصة  عد أحداث 
 حيث تراجعت، الجماعا  والمنظما  والدولو  السيف المسلط فوق رقاب الأفراد

                                                           

، 2015مصر ،القا رة، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأولى، جرائم الحرب في إفرمقيا: أيمن مصطفى عبد القادر (1)
 . 216ص 

 . 414ص ، مرجع اابق: غادة كمال محمود ايد (2)
 . من النظام الأاااي للمحكمة 124المادة  (3)
 . من النظام الأاااي للمحكمة 89المادة  (4)
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لبعض الدول الطا  وااعة  منح مجلس الأمنحقوق امنسان لحد  عيد  سبب 
 (1).لضرب كل تحرك منا ض لدول الكبرى 

 امضافة إلى أن قبول الدولة المرتبطة  الجرممة اختصاص المحكمية يبقى من  -
كما أن عدم الاتفاق دوليا على  يئة ، الأمور الضرورمة لتفعيل دور  ذه الأخيرة

 ة يعد أيضا من بين الانتقادا  الموجهةأحكام المحكمو  تمنح صلاحية تنفيذ قرارا 
 . للمحكمة الجنائية الدولية

بناء على ما ابق قوله يمكن التوصل إلى نتيجة مفاد ا أن المحكمة الجنائية الدولية 
م ضد وبإصدار ا لأحكا الجرائم الدوليةخطت خطوة إيجابية في معرض محاكمتها لمرتكبي 

ارتكاب مثل  ذه الجرائم  من يحاولة زجر لتكون أدا الدول  عض كبار المسئولين في 
 . مستقبلا

يعتبر إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأحكام في حق  عض  دناغير أنه في اعتقا 
 ،ممن ارتكبوا الجرائم الدولية مماراة صارخة لازدواجية المعايير دون غير مالمسئولين 

ل عن مت تجاه المسئولين في إارائيالتزام المحكمة الجنائية الدولية الص والدليل على ذلك
الصمت تجاه  مهاالتزا  امضافة إلى الفلسطينيينلمدنيين دولية في حق اجرائم الال همارتكاب

ن العراقيين في حق المدنييوالذين ارتكبوا جرائم متعددة القادة العسكرمين التا عين لأمرمكا 
 . إلخ. ..أثناء احتلال العراق

إلى أجهزة فعالة من أجل القبض  حاجة ة الجنائية الدولية المحكم  امضافة إلى أن
قادة الها لمحكمة يرتكبالجرائم التي تنظر فيها احيث أن أغلب ، مين وتسليمهمعلى المته
قاء لالمحكمة  سبب رفض الأجهزة الوطنية إ الأمر الذي يعيق عملوالسياايون ن العسكرمو 

  .أن الدول ذاتها لا ترغب في تسليمهم القبض على المتهمين وتسليمهم للمحكمة طالما
قيقة لكل امرادة الحفعاليتها من تستمد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة القول أن  صفوة

عيا والتزامها واقالأاااي للمحكمة الجنائية الدولية  التزامها  أحكام النظامالدول  شأن 
 . اليندون اعتماد ا على ايااة الكيل  المكي،  التعاون معها

                                                           

 . 2017، 2016ص ص ، مرجع اابق: أيمن مصطفى عبد القادر (1)
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 المبحث الثاني
من  الإنساني الدولي القانون  قواعد تنفيذ في الأمن مجلسمدى فعالية 

 خلال المحكمة الجنائية الدولية
حكمة المفي تنفيذ قواعد القانون الدولي امنساني من خلال  دور مجلس الأمنتضح ي

 : ه و يمن عدة وجو للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء أحكام النظام الأاااي 
تعلق ت، )تقديم شكوى( للمحكمة الجنائية الدوليةحالة حالة إحق مجلس الأمن في  -أ

بوقائع يبدو فيها أن جرممة أو أكثر من الجرائم الواردة في نظام روما الأاااي قد 
 . ارتكبت

 الطة مجلس الأمن في أن يطلب إلى المحكمة الجنائية وقف إجراءا  التحقيق -ب
شهراً قابلة للتجديد بناء على قرار يتخذه المجلس  12امها لمدة أو المحاكمة أم

  الخصوص
أو عدم امتثال دولة غير طرف ، دور مجلس الأمن في حالة امتناع دولة طرف -ج

لطلبا  التعاون المقدمة من المحكمة إذا كان المجلس  و الذي أحال الحالة إلى 
 (1).المحكمة

ة الجنائية الدولية ومجلس الأمن تختلف من علاقة العلاقة بين المحكمبناء عليه فإن 
  .تعاون ودعم إلى علاقة تبعية وتدخل في صلاحياتها ومتضح ذلك من خلال النقاط الموالية

 
 المحكمة الجنائية الدولية دعم في الأمن مجلس سلطة: المطلب الأول

لذا  يينيتمتع مجلس الأمن  جملة من الصلاحيا  في إطار حفظ السلم والأمن الدول
أعطى نظام روما الأاااي دورا مهما لمجلس الأمن يتمثل في إلزام الدول  التعاون مع 

وكذا الطته في إحالة أي حالة أمامها إذا تبين لمجلس الأمن ، المحكمة الجنائية الدولية

                                                           

 . من النظام الأاااي للمحكمة 87المادة و  16أنظر المادة  (1)
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الدوليين  والأمنارتكاب إحدى الجرائم التي تختص المحكمة بنظر ا وتشكل تهديدا للسلم 
 . صل السا ع من ميثاق الأمم المتحدةوفقا للف

 
  إلزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية: أولا

للمحكمة أن تدعو أي دولة  ": من نظام روما الأاااي على أنه 87/5 المادة نصت
غير طرف في  ذا النظام الأاااي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في  ذا الباب 

 . أو اتفاق مع  ذه الدولة أو على أي أااس منااب آخر اصعلى أااس ترتيب خ
اقاً عقد  ترتيباً خاصاً أو اتف، في حالة امتناع دولة غير طرف في  ذا النظام الأاااي

عن التعاون  خصوص الطلبا  المقدمة  مقتضى ترتيب أو اتفاق من  ذا ، مع المحكمة
طراف أو مجلس الأمن إذا كان يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأ، القبيل

 "…مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة
" في حالة عدم امتثال دولة طرف : من نفس النظام على أنه 87/7كما نصت المادة 

لطلب تعاون مقدم من المحكمة  ما يتنافى وأحكام  ذا النظام الأاااي ومحول دون مماراة 
ب  ذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى المحكمة وظائفها والطاتها  موج

وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن 
 ". قد أحال المسألة إلى المحكمة

ه في حالة إخلال دولة غير طرف أن 87من المادة يتضح من خلال الفقرتين السا قتين 
ل دولة طرف في النظام الأاااي  التزام التعاون مع المحكمة إخلاو   موجب اتفاق خاص

 موجب الفصل التااع من نظام روما فإنه يجوز للمحكمة أن تحيل المسألة إلى جمعية 
 . إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمةمجلس الأمن الدول الأطراف أو إلى 

الدول المخلة  التزام التعاون مع  زمتل ومما لاشك فيه أن جمعية الدول الأطراف لا
يا خير يمارس دورا رقابغير أن الأمر يختلف  النسبة لمجلس الأمن إذ أن  ذا الأ، المحكمة

 . ااتنادا للفصل السا ع من ميثاق الأمم المتحدة
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لا يمكنها أن تمارس اختصاصها  -على ابيل المثال -وفي  ذا السياق فإن المحكمة 
ة المرتكبة في اورما لكون  ذه الأخيرة ليست طرفا في النظام الأاااي على الجرائم الدولي

للمحكمة الجنائية الدولية وبطبيعة الحال لن تتعاون اورما مع المحكمة من أجل مماراة 
دا مجلس الأمن ااتنااختصاصها على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين ما لم يلزمها 

ة والأمر ذاته  النسبة لباقي الدول غير الأطراف في للفصل السا ع من ميثاق الأمم المتحد
 . نظام روما الأاااي

أن مجلس الأمن يمكنه أن يجبر الدولة الممتنعة عن  في نفس السياق يمكن القول
التعاون خاصة إذا كان  ذا الامتناع يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين كامتناع الدولة 

سيتها ومتهمون  ارتكاب جرائم دولية خطيرة من عن تقديم أشخاص للمحكمة يحملون جن
اختصاص المحكمة ففي  ذه الحالة يعتبر مماراة الدور الرقابي من طرف مجلس الأمن 

 (1). الغ الأ مية
على التزام ، من ميثاق منظمة الأمم المتحدة (3)25والمادة  (2)2/6المادة  تنصوقد 

ن مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السا ع مكافة الدول الأعضاء  المنظمة بتنفيذ قرارا  
 . الميثاق

 إخضاع على التعاون  مجال في تنحصر المجلس صلاحيا  فإن تقدم ما بناء على 
 ولا لا أم امخطار محل  و كان ما إذا النظر  غض، المحكمة لطلبا  الانصياع الدول

 ارتباط وطأة من التخفيف محاولة إلى يتعداه  بل النطاق  ذا في المجلس دور يقتصر
 من الدور ذلك تجسيد يمكن حيث، تعاون  من الدول لها تقدمه ما على المحكمة نشاط

                                                           

ة المحكمة و ورقة مقدمة في ند، العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، شنان المختار عمر السعيد (1)
، 2007جانفي  11-10ليبيا يومي ، طرابلس، أكاديمية الدرااا  العليا، الواقع وآفاق المستقبل، الطموح، الجنائية الدائمة

 . 10ص 
"تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على  ذه المبادئ : من ميثاق الأمم المتحدة 6فقرة 2المادة  (2)

 ". والأمن الدولية حفظ السلم  قدر ما تقتضيه ضرور 
يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة"  قبول قرارا  مجلس الأمن وتنفيذ ا وفق  ذا " : من ميثاق الأمم الماحدة 25المادة  (3)

 . الميثاق
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 طرمق عن  القبض أمر إصدار مجال في دعم من للمحكمة المجلس يقدمه قد ما خلال
 (1).الدولية السلام حفظ قوا 

، "يبي بي سالمستشار الصحفي لرئيس السودان ل"، "محجوب فضل بدري صرح " وقد
 ،إن السودان يرفض توجيه المحكمة اتهاما  لأي مواطن اوداني حتى لو كان متمردا

المحكمة الجنائية الدولية لومس مورمنو أوكامبو  فيجاء ذلك رداً على طلب رئيس الادعاء و 
 . م حربارتكابهم جرائ فيحق عدد من متمردي دارفور يشتبه  في إصدار مذكرا  توقيف 

عامل ت موقفا ثابتا ومعلنا ومجازا من البرلمان السوداني  أنه لاأن  ناك  بدري وأضاف 
وقال إن بلاده ترفض توجيه الاتهام أو تسليم أي ، محكمة الجنائية "المسماة دولية"المع 

ن الموقعين بلاده ليست ملأن  "مواطن اوداني "مهما كان موقعه محاربا أو متمردا أو مسلحا
و أن القضاء السوداني   بل، ية للمحكمة على السودانوبالتالي فلا ولا على ميثاق روما

من ينعقد له الاختصاص بتنفيذ القوانين  حق المواطنين السودانيين وقال " ليس  ناك أحد 
 . (2)"فوق القانون 

 : (2005)1593وقد جاء في القرار 
 ، ليينالدو  أن الحالة في السودان لا تزال تشكِّل تهديدا للسلام والأمنوإذ يقرر . ...."

 ،  موجب الفصل السا ع من ميثاق الأمم المتحدةوإذ يتصرف 
العام  إلى الميدعي ٢٠٠٢يولييه /تميوز١إحالية الوضيع القيائم في دارفيور منيذ يقـرر  -1

 للمحكمة الجنائية الدولية؛
 أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخيرى في دارفيوريقرر  -2

عميلا ، لا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مين مسياعدةتعاونا كام
وإذ ييدرك أن اليدول غيير الأطيراف في نظيام روميا الأااايي لا يقيع عليهيا أي ، بهيذا القيرار

                                                           

لعلاقا  امذكرة ماجستير في القانون الدولي و ، مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية: دالع الجو ر (1)
 . 152ص ، 2012، الجزائر، بن عكنون ، كلية الحقوق ، 1جامعة الجزائر ، الدولية

 .http: //news. bbc. co: متاح على الموقع: السودان يؤكد رفض التعاون مع المحكمة الجنائية ( 2)
uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7740000/7740906. stm ،10-20: تارمخ امطلاع-

 . 00: 22على الساعة ، 2016

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7740000/7740906.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7740000/7740906.stm
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يحث جميع الدول والمنظما  امقليمية والدولية الأخرى ،  موجب النظام الأاااي التيزام
 (1)". ....ليى أن تتعاون تعاونا كاملا؛المعنيية ع

ة إذ أن  ذه الأخير ، ومن  نا يظهر جليا الدور الفعال لمجلس الأمن  النسبة للمحكمة
تواجهها صعوبا  متعددة نظرا لبعد ا عن مسرح الأحداث مما يؤدي إلى صعوبة الحصول 

وكذا  رتكبي الجرائمعلى الأدلة والقبض على المتهمين من جهة وإحجام الدول عن تسليم م
التعاون مع المحكمة من جهة أخرى ولولا تدخل مجلس الأمن لبقيت تلك العراقيل حجرا 

 . عثرا أمام أداء المحكمة لعملها على أكمل وجه
 
 ة ـــــحالسلطة مجلس الأمن في الإ: ثانيا

للمحكمة أن تمارس اختصاصها  ": على الأاااي)ب( من نظام روما 13نصت المادة
وفقاً لأحكام  ذا النظام الأاااي في الأحوال  5دة يتعلق  جرممة مشار إليها في المافيما 
 : التالية

 ،متصرفاً  موجب الفصل السا ع من ميثاق الأمم المتحدة، إذا أحال مجلس الأمن )ب(
 ". حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جرممة أو أكثر من  ذه الجرائم قد ارتكبت

 الطة إحالةلمجلس الأمن  أن نظام روما الأاااي منح النص أعلاه ومتضح من خلال 
الجرائم التي تختص المحكمة بنظر ا قد  فيها أن جرممة أو أكثر من يبدو -أي "حالة" 

 . إلى المدعي العام -ارتكبت
يل ، وعندما يقرر المجلس إحالة تلك الحالة وعلى  -فإن الأمين العام للأمم المتحدة ي حِّ

ي إلى المدعي العاممجلس  رارق -الفور  مستندا  والمواد الأ خرى مشفوعاً  ال، الأمن الخيَطِّّ
لة  قرار المجلس التي المعلوما  ام عت حال عن طرمق الأمين ال، وبالمقابيل، تكون وثيقة الصِّ

 (2).التي تقدمها المحكمة إلى مجلس الأمن
                                                           

مارس /آذار٣١المعقودة في ٥١٥٨( الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2005)1593: قرار مجلس الأمن رقم (1)
  S/RES/1593 (2005وثيقة الأمم المتحدة) ٢٠٠٥

صادية والاقت مقدمة إلى كلية العلوم القانونية راالة دكتوراه ، المحكمة الجنائية الدولية: حمد محمد قاام الحميديأ (2)
 . 108ص، 2002المغرب، الرباط، والاجتماعية في جامعة محمد الخامس



 469   
 

خلاف خلال مفاوضا  وللإشارة فإن منح مجلس الأمن  ذه السلطة كان محل جدل و 
 فالوفود العربية ومعها وفود أخرى اعترضت على منح مجلس الأمن الطة امحالة، روما

أ  دول في حين ر ، مخافة التأثير على مصداقية المحكمة وتقومض ااتقلاليتها وحياد ا
لطة ذه السأخرى وعلى رأاها الولايا  المتحدة الأمرمكية أن تدخل مجلس الأمن  موجب  

ن  ذه الأخيرة تختص  الجرائم الدولية المهددة للأمن والسلم الدوليين فعالية المحكمة لأيعزز 
 (1).وأن عملية حفظ السلم والأمن الدوليين  ي أصلا من الصلاحيا  الرئيسية لمجلس الأمن

إن دور مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة جعل وفود الدول في 
قتنعون أن دوره في الماضي قد اا م في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة مؤتمر روما ي

لسلم اوتحت مفهوم أن الجرائم الخطيرة التي تهدد ، واا م أيضا في حفظ السلم والأمن
والأمن الدوليين والتي أنشأ المجلس لها محاكم خاصة  ي الآن من اختصاص المحكمة 

يمكن  ،الخاصة  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وأن ااتبدال المحاكم، الجنائية الدولية
 ،اعتباره أيضا ااتبدالا لدور المجلس في امنشاء بدور المجلس في امحالة إلى المحكمة

مع الاحتفاظ رغم كل ذلك  مبدأ ااتقلالية المحكمة وحقها في تقدير تصرف مجلس الأمن 
 (2).في إخطار ا

 إذا كان ما وقع يمثل تهديداً للسلم أو امخلال  هفي تقرمره ما  -متمتع مجلس الأمن و 
فهو ، من الميثاق 39كاملة طبقاً للمادة  تقديرية سلطة  -أو عملًا من أعمال العدوان 

 ن كان المجلس قد جرى وإ، المعايير لتحديد أحوال تدخلهيستطيع أن يضع ما يشاء من 
الة  حيث ينظر في كل ح، على عدم وضع ضوا ط معينة  شأن ما يعرض عليه من وقائع

                                                           

، حقوق كلية ال، ن العامراالة دكتوراه في القانو ، علاقة مجلس الأمن  المحكمة الجنائية الدولية: يوبي عبد القادر (1)
 . 91ص ، 2012جامعة و ران 

 :مقال متاح على الموقع، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن: عبد الرؤوف نومن حميدي (2)
http: //www. ahewar. org/debat/nr. asp?nm=1 
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ولا تملك  ،على حده لتقرمر ما إذا كانت تشكل تهديداً للسلم أو إخلالا  ه أو عملًا عدوانياً 
 (1).الدول حق الطعن في قراره

بناء على ما ابق يتضح أن لمجلس الأمن فعالية في إحالة القضايا على المحكمة 
لم الدوليين عكس ما  و معمول  ه الجنائية الدولية تحت غطاء الحفاظ على الأمن والس

لقضايا التي ا النسبة للجمعية العامة التي تفتقر إلى عنصر املزام وخير دليل على ذلك 
بناء على الفصل السا ع من ميثاق أحالها مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية 

 : الأمم المتحدة كما يلييييييييي
في الجرائم  2005ية الدولية تحقيقا انة فتحت المحكمة الجنائ: قضية السودان -1

ادعت جهة امدعاء  المحكمة الجنائية الدولية  أن القوا  المسلحة وقد  المرتكبة في دارفور
 2004ومارس 2003السودانية ومعها مليشيا  الجنجومد نفذ  في الفترة الممتدة بين أو  

ي بلدا  لقتل والنقل القسري فايااة تتمثل في مهاجمة السكان المدنيين وارتكاب أفعال كا
خلص امدعاء إلى أنه يمكن  لذا "كدوم" و"بنديسي" و"مكجر" و"أروالا" والمناطق المحيطة

أنها كانت تشن في إطار تعزمز خطة أو و  اعتبار  ذه الهجما   جما  وااعة النطاق
 (2).ايااة تتمثل في مهاجمة السكان المدنيين

ولى  المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمري قبض على قرر  الدائرة التمهيدية الأ وقد 
"أحمد  ارون" و"علي كوشيب" ااتنادا إلى مسؤوليتهما المدعى بها عن ارتكاب جرائم ضد 

  (3).امنسانية

                                                           

ليا  النفاذ الوطني لجرممة العدوان طبقاً علاقة المحكمة الجنائية الدولية  مجلس الأمن وآ: مصطفى عماد محمد (1)
ص ، 2015السنة ، العراق، جامعة  ابل، كلية القانون ، 37العدد ، مجلة مركز درااا  الكوفة، لتعديلا  مؤتمر كمبالا

 . 91، 90ص 
، سوداندولية والالمحكمة الجنائية ال، جدل السيااة والقانون"، "المحكمة الجنائية الدولية والسودان: محمد عاشور مهدي (2)

 . 140ص ، 2010بيرو  ، الطبعة الأولى مركز درااا  الوحدة العربية، جدل السيااة والقانون 
 . 160ص ، المرجع نفسه: محمد عاشور مهدي (3)



 471   
 

 عد صدور أول أمرمن  القبض على اودانيَين مشتبه بهما و ما  الجدير  الذكر أنه
و وفقا لتقارمر موثوقة رفعها مراقب –ض ملحوظ شو د انخفا، "أحمد هارون" و"علي كوشيب"

  (1).في الهجما  على السكان المدنيين في دارفور –الأمم المتحدة 

 أمر  إصدار الدولية الجنائية المحكمة قامت 2009مارس 4 في امحالة  ذه  موجب 
 النظام من 25 المادة  موجب البشير حسن عمر السوداني الرئيس على  القبض

 أمرا المحكمة فيها تصدر التي الأولى المرة و ي الدولية الجنائية للمحكمة الأاااي
 . امنسانية ضد وجرائم حرب جرائم ارتكاب بتهمة دولة رئيس  حق  القبض

 غير مرتكبا  اعتباره جنائيا مسئولا كيون الرئيس السوداني بناء على أمر القبض يشتبه 
 من كبير جزء ضد  جما  توجيه تعمد عن بحر  لجرائم، مباشر غير شرمكا أو مبيييياشر
 الأعمال في مباشرة يشاركون  مدنيين لا أفراد ضدو  أ  ذه  صفتهم المدنيين السكان
 دولة كرئيس الرامي البشير منصب أن إلى التمهيدية الدائرة وأشار  دارفور في الحربية

 المحكمة أمام ةالمقاضا من الحصانة يمنحه ولا الجنائية المسؤولية من يعفيه لا حالي
 . الدولية الجنائية

 تقديم تشاد جمهورمة من يطلب قرارا، 2013فيفري  22 في كما أصدر  الدائرة
 مع التشاور في المزعوم وفشلها، الطلب تنفيذ في المزعوم فشلها  شأن ملاحظا 

 (2).الطلبا  تلك تنفيذ أعاقت التي المشاكل  شأن المحكمة
تبنى مجلس الأمن التا ع للأمم المتحدة  2011، رفبراي 26في : قضية ليـــبيا -2

، يلي  اام "قرار مجلس الأمن ( ي شار إليه في ما2011)1970  امجماع القرار

                                                           

 .http: //www: متاح على الموقع: المحكمة الجنائية الدولية في لا اي" -؟ السلام "العدالة طرمق:  انس بيتر كول (1)
amnestymena. org ،00: 21: التوقيت، 2013-10-22: تارمخ الاطلاع . 

الوثيقة رقم ، 2013أو  13الدورة الثامنة والستون بتارمخ  2013 -2012للفترة  الدولية الجنائية المحكمة تقرمر (2)
A/68/314  07ص . 

http://www.amnestymena.org/
http://www.amnestymena.org/
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 إلى المدعي العام 2011فبراير15القاضي  إحالة الوضع السائد في ليبيا منذ 1970
 (1).للمحكمة الجنائية الدولية

 ،ها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدوليةتعتبر قضية ليبيا ثاني إحالة يقوم ب و
حيث تم تحرمك الدعوى  شأن قضية ليبيا أمام المحكمة  قرار من مجلس الأمن رقم 

ب( من النظام الأاااي متصرفا  موجب  -13وفقا للمادة) 2011فيفري  26في 1970
 (2).الفصل السا ع من ميثاق الأمم المتحدة

لاثة أوامر ثلأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدر  الدائرة التمهيدية ا وعلى  ذا الأااس
لفية ارتكاب على خوعبد الله السنواي ، ايف امالام القذافي،  القبض على معمر القذافي

الاضطهاد وفقا و  )ب(1-7وفقا للمادة  منسانيةضد ا ةمجرائم القتل العمد بوصفها جرم
 15ى  ارتكابها في ليبيا ابتداء من عَ دَ ي  ، (3)ااي لروما)ج( من النظام الأا1-7للمادة 
، لفة من بينها طرابلسعلى الأقل في أماكن مخت 2011فيفري  28إلى  2011فيفري 
ية وبأنهم يتحملون المسؤول، جهاز الدولة الليبية وقوا  الأمنمصراتة بوااطة و  بنغازي 

  (4).م)أ( لارتكابهم  ذه الجرائ3-25 الجنائية  موجب المادة
وبناء على ما تقدم يمكن القول أن الطة مجلس الأمن في امحالة تعتبر نقطة إيجابية 

فصلاحية امحالة يستمد ا من الفصل السا ع من   النسبة له في علاقته مع المحكمة
ف غير أنّ التخو ، الميثاق ومهدف من خلالها إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين

  .حياد المجلس عن تطبيق الطة امحالة وخروجه عن مبدأ المشروعيةلة يبقى قائما في حا

                                                           

للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التا ع للأمم المتحدة عملًا  قرار المجلس التقرمر السا ع للمدعي العام  (1)
(2011 )1970 . 
 . 240، 231ص ، ص، مرجع اابق: غادة كمال محمود ايد (2)
 سالتقرمر السا ع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التا ع للأمم المتحدة عملًا  قرار المجل (3)
(2011 )1970 . 
 . 246ص ، مرجع اابق: غادة كمال محمود ايد( 4)
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يال العديد من القضايا التي انتهكت  التزامهوممكن أن نستشف ذلك من خلال  الصمت حِّ
ور المتفرج )مجلس الأمن ( داتخاذهفيها حقوق امنسان وتَهَدَدَ فيها الأمن والسلم الدوليين مع 

 . الدوليين  موجب الفصل السا علا دور حافظ الأمن والسلم 
 

 المحكمة الجنائية الدولية نشاطإيقاف  مجلس الأمن في سلطة: المطلب الثاني
 المحكمة اختصاص تأجيل  وو  امرجاءتتمثل السلطة الثانية الممنوحة للمجلس في 

 ااتنادا، محددة زمنية لمدة المعروضة عليها القضايا في النظر الدولية الجنائية
 في البدء في الشروع العام من المدعي منع يعني  ما، الحال ظروف تقتضيها را لاعتبا

 منعه أو، المحكمة الجنائية اختصاص ضمن تدخل التي الدولية الجرائم  شأن التحقيق
 وقف أو، التحقيق مباشرة في  الفعل بدأ قد كان إذا والتحقيق التقصي في المضي من

 الدائرة أو التمهيدية الدائرة أمام اواء،  الفعل فيها أبد قد يكون  التي المحاكمة إجراءا 
 (1).الابتدائية

لبدء أو المضي في تحقيق لا يجوز ا": كما يلي االفة الذكر 16حيث جاء نص المادة 
الأاااي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس  أو مقاضاة  موجب  ذا النظام

قرار يصدر عن المجلس  موجب الفصل السا ع  الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه
 . من ميثاق الأمم المتحدة؛ ومجوز للمجلس تجديد  ذا الطلب  الشروط ذاتها"

الطة  منح لمجلسالنظام الأاااي  أنأعلاه  16يتضح من خلال ااتقراء المادة 
شهرا قابلة  12وتعليق دور ا في التحقيق والمحاكمة لمدة ، تتضمن شل نشاط المحكمة

فهذا الأخير يمنع البدء في التحقيق أو يوقف الااتمرار ، للتجديد بناء على طلب المجلس
 . لمدة انة كاملة قابلة للتجديد، فيه أو يمنع البدء في المحاكمة

ون يعود إلى ك، مجلس الأمن لب امرجاء إلىمنح اختصاص تقديم ط ولعل السبب في
ول كما أن جميع الدول تلتزم  قب، الدوليين مجلس الأمن  و المسئول عن حفظ السلم والأمن

كما نلاحظ أن مصطلح" الطلب" الذي ، من الميثاق 25قراراته وتنفيذ ا ااتناداً إلى المادة 
                                                           

 . 71ص ، مرجع اابق: دالع الجو ر (1)
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 معنى طلب امرجاء يقدم من طرف ، لا يحمل بين طياته معنى املزام 16ورد في المادة 
 . بمجلس الأمن إلى المحكمة و ذه الأخيرة تنظر في  ذا الطل

طلب امرجاء دون تقييده  عدد  تجديدوتجدر امشارة إلى أن منح مجلس الأمن الطة 
  فطلبا، لأن ذلك يجعل المحكمة تا عة  صورة واضحة إلى المجلس، معين أمر منتقد

التجديد المتكررة واللامتنا ية تؤدي إلى منع المحكمة  صورة دائمة من مماراة اختصاصها 
 (1).إلى تراجع مسيرة العدالة  شكل عام ومؤدي في نهاية المطاف

منح مجلس الأمن الطة امرجاء التي تمكن المجلس  ومعني ذلك أن نظام روما الأاااي
د ا إذا تجدي مؤقتة يمكن لهو  من شل نشاط المحكمة الجنائية الدولية لفترة زمنية معينة

ن القول يمك حيث، الأمنو  ااتدعت الضرورة لذلك على أااس المحافظة على تحقيق السلم
 من النظام الأاااي للمحكمة تعتبر الطة16المادة   موجبإن الطة امرجاء المسندة 

أ دافها خاصة إذا كانت  ذه السلطة تحوي و  دور اتمكن المحكمة من مماراة خطيرة لا 
 (2). و ما يعتبر الشق السلبي الممارس من قبل مجلس الأمنو  ايااية اطياتها أغراض في

ا ة المساس الملاحظين  مثو  اعتبر   ذه اممكانية من قبل العديد من الباحثين ليهبناء ع
من العهد الدولي  14المادة و  الصارخ  المادة العاشرة من امعلان العالمي لحقوق امنسان

من نظام روما الأاااي  40تناقضا واضحا مع المادة و  السياايةو   الحقوق المدنية الخاص
بمبدأ ااتقلال القضاء عموما كما تعرضت له كلّ  ذه و  القضاة المتعلقة  ااتقلال

 ها ااتقلال، المذكورة تعتبر مسااا  فعلية عمل المحكمة 16لذلك فإنّ المادة . النصوص
 (3). ي تمنح لمجلس الأمن اختصاص توقيفي كثير الاتساع، و بمشروعيّتهاو 

                                                           

، 345ص، 2001، بيرو ، منشورا  الحلبي الحقوقية، 1ط، القانون الدولي الجنائي: علي عبد القادر القهوجي( 1)
، بيرو ، منشورا  الحلبي الحقوقية، 1ط، لة الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية نحو العدا: فيدا نجيب حمد: وانظر أيضا

 . 105ص، 2006
   الحلبيمنشورا، المحاكم الجنائية الدولية، أ م الجرائم الدولية، القانون الدولي الجنائي، علي عبد القادر القهواجي (2)

 . 344ص 2002، لبنان، بيرو ، الطبعة الأولى، الحقوقية
 المحافظة على السلم فيو  أية علاقة بين القضاء الجنائي، مجلس الأمنو  ئية الدولية"المحكمة الجنا: ياار جبور (3)

-12تارمخ امطلاع على الموقع ، http: //www. startimes. com/?t=27036555: العالم؟مقال متاح على الموقع
 . 45: 20على الساعة ، 10-2016

http://www.startimes.com/?t=27036555
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عدم تجسيد مبدأ  ى ذا فضلا عن أن طلب امرجاء من طرف مجلس الأمن يؤدي إل
 راغبة التكاملية بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية ففي حالة كون الدولة غير

 يلجئون فإن ضحايا الانتهاكا   ذلك على قادرة غير أو والمقاضاة  التحقيق في الاضطلاع
، جاءر  ذه الأخيرة تصبح تا عة لمجلس الأمن  موجب الطة ام، ةللمحكمة الجنائية الدولي

وبالتالي لا يمكنهم الحصول على حقهم من طرف محاكم دولتهم ولا من طرف المحكمة 
 . تا عة لعدة مرا الجنائية الدولية خاصة إذا طلب مجلس الأمن إرجاء التحقيق والم

إفلا  الجناة من العقاب  سبب عدم محاكمتهم  يعززالسياق فإن طلب امرجاء  في نفس
ئية االأاباب االفة الذكر ثم إرجاء متا عتهم أمام المحكمة الجنأمام محاكم دولتهم لنفس 

و و الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي أنشأ  من أجله ، الدولية  طلب من مجلس الأمن
 . المحكمة الجنائية الدولية و و وضع حد مفلا  الجناة من العقاب

 
 سلطة مجلس الأمن في تكييف أفعال العدوان: المطلب الثالث

 ااايةالمصالح الأ الأكثر خطورة على الدولية من بين الجرائم العدوان جرممة تبرتع
لا يوجد ورغم دلك ، الدوليين والأمن لسلما تهديدوالمتمثلة في  الدولي للمجتمع ضرورمةالو 

 بتكييف  غض النظر عن اختصاص مجلس الأمنلجرممة العدوان  تعرمف جامع ومانع
نه بناء عليها )المادة أحيث . المتحدة ميثاق الأمم من 93 المادة نص حسب العدوان أعمال

 أن ما وقع يعتبر تهديداً للسلم الدولي أو أنه من ، مجلس الأمن يقرر من الميثاق( 39
اتخاذ امجراءا  التي تتطلبها مهمة الحفاظ على  الأمر الذي يدفعه إلىأعمال العدوان 

 . من الميثاق أحكام الفصل السا ع  موجبالسلم والأمن الدوليين ومنع العدوان 
 جرممة في  النظر لاختصاصها الدولية الجنائية المحكمة بناء عليه فإن مماراة

، ارتكب قد عدوانيا عملا أن فيه يحدد الأمن مجلس من طرف قرار  اتخاذمر ون  العدوان
 من انالعدو  وقوع تقرر التي المختصة الجهة تحديدورغم الجدل الدولي الدي ثار حول 

  ذه وبذلك نجد، الأمن لمجلس منح  دا الاختصاص الااتعراضي المؤتمر إلا أن عدمه
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 الدولي القانون  لجنة مشروع من 23 المادة من 2 الفقرة في صراحة جاء ما تبنت الدول
 أعمال من عمل عن شكوى  تقديم يجوز لا: أنه فيها جاء والتي محكمة  إنشاء المتعلق
 العمل ارتكبت قد ما أن دولة الأمن مجلس يقرر لم ما ظامالن  ذا  موجب العدوان

 . الشكوى  موضوع العدواني
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  15المادة  من 6الفقرة وقد نصت  

  جرممة التحقيق في للبدء معقول أااس وجود إلى العام المدعي يخلص عندما: على أنه
 عمل وقوع مفاده قرار اتخذ قد الأمن مجلس كان إذا ما أولا يتأكد أن عليه، عدوان

 المتحدة للأمم العام الأمين يبلغ أن العام المدعي وعلى، المعنية الدولة ارتكبته عدواني
 ي  صلة ذا  وثائق أو معلوما  أية ذلك في  ما المحكمة أمام القائم  الوضع

 القبيل  ذا من قرار اتخاذ عدم حالة في: و من نفس المادة على 8الفقرة ت صكما ن
 فيما التحقيق يبدأ أن العام للمدعي يجوز، امبلاغ تارمخ  عد أشهر اتة غضون  في

 يتعلق فيما التحقيق ببدء أذنت قد التمهيدية الشعبة تكون  أن شرمطة عدوان  جرممة يتعلق
 قرر قد الأمن مجلس يكون  لا وأن، 31 المادة في الواردة للإجراءا  عدوان  جرممة
 . 16 للمادة طبقا ذلك خلاف

يتضح من خلال النص القانوني أعلاه أن لمجلس الأمن الطة وااعة في تكييف أفعال 
ما في المضي قدوأن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها ، العدوان  موجب الفصل السا ع

 ،تكييف الأفعال على أنها جرممة عدوان وبدء التحقيق فيها ما لم يقرر مجلس الأمن دلك
وعندما يقرر  دا الأخير دلك يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نفس الوقت 

 . مباشرة تحقيقه فيما يتعلق  جرممة العدوان
كما يتبين أن القيد الوارد على مباشرة التحقيق في جرائم العدوان من طرف المحكمة 

نية يتمثل في المدة الزم ر شرطالجنائية الدولية و و قرار مجلس الأمن يرد عليه  و الآخ
إدا ، أشهر 6المخولة لمجلس الأمن من أجل تقديم قراره وقد حددتها الفقرة الثامنة أعلاه ب 

لم يقدم فيها مجلس الأمن قراره فإن المدعي العام يمكنه مباشرة التحقيق في جرممة العدوان 
 . لكذطبعا في حالة ما إدا لم يقرر مجلس الأمن خلاف 
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الجنائية  ةكمالمحو  الأمن مجلسالعلاقة القائمة بين  تقييم: ب الرابعالمطل
 الدولية

تتمثل أ م اميجابيا  التي تميز علاقة المحكمة  مجلس الأمن في إاهام  ذا  -1
لسلم والأمن الدوليين الأمر الذي مها في إطار حفظ الأخير في عمل المحكمة ودع

 . محاكم دولية مؤقتة يؤدي إلى الحيلولة دون التفكير في إنشاء
يعتبر تدخل مجلس الأمن في صلاحيا  المحكمة الجنائية من بين السلبيا  التي  -2

ن فعالية  ذه الأخيرة تتجسد من خلال ااتقلالها ااتقلالا أإذ ، تواجه المحكمة
 . عن أي تأثير ايااي عد اوب  ، تاماً 

 النظام توى على مس يكرس قرار مجلس الأمن بتجميد أعمال المحكمة تناقضا  -3
من النظام الأاااي  16لمادة إذ أنه وفقا ل، الأاااي للمحكمة الجنائية الدولية

لة قاب يمكن لمجلس الأمن أن يطلب إيقاف عمل المحكمة لمدة اثنتي عشرة شهرا
من نظام روما الأاااي المتعلقة  40مما ي ظهر بوضوح اختراق المادة للتجديد 

 . القضاء بمبدأ ااتقلالو   ااتقلال القضاة
امحالة من قبل مجلس الأمن يمكن أن تحصل  شكل غير مباشر  كما أن -4

فامقرار بوجود  ذه ، وتعتبر عرقلة لأعمال المحكمة  خصوص جرممة العدوان
لذا فلا يمكن للمحكمة أن تنتصب ، الجرممة  و اختصاص حصريّ لمجلس الأمن

قرّ الأمن قد أصدر قرارا ي   لتنظر في جرممة من  ذا القبيل إلّا  عد أن يكون مجلس
"أي أنه في ، من ميثاق الأمم المتحدة 39مادة فيه بوجود ا عملا  مقتضيا  ال

 توجيه الاتّهامو  حالة جرممة العدوان فإنّ أعمال المحكمة في مرحلتي التحقيق
 (1).قر مجلس الأمن صراحة بهذه الجرممة"يمكنها أن تتعطل أو تتأجّل إذا لم ي  

                                                           

 المحافظة على السلم فيو  أية علاقة بين القضاء الجنائي، مجلس الأمنو  "المحكمة الجنائية الدولية: ياار جبور (1)
-12تارمخ امطلاع على الموقع ، http: //www. startimes. com/?t=27036555: العالم؟" متاح على الموقع

 . 45: 20على الساعة ، 10-2016
 

http://www.startimes.com/?t=27036555
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أحد أن لمجلس الأمن الطا  في  ذا المجال من خلال تكييفه للوقائع  ولا يخفى على
مما يجعل منه أداة لتطبيق ايااة الكيل  مكيالين إذ لا ،  أنها تشكل جرممة عدوان أم لا

توجد معايير دقيقة لتكييف العدوان مما يؤدي إلى ااتغلال ذلك من طرف الدول الأعضاء 
ا وإلا كيف نفسر عدم تحرك هخير حسب مصالحفي مجلس الأمن والتي تحرك  ذا الأ

لا أ العراق وفي  قاع أخرى من العالم، جنوب لبنان، وضاع في غزةمجلس الأمن إزاء الأ
  ؟يعتبر عدوانا يستلزم تدخل مجلس الأمن وإحالة تلك الحالا  على المحكمة الجنائية الدولية

 
 خاتمــــــــــــــــــــــــة

 : ن أن نستخلص النتائج المتوصل إليها كما يليابق يمك اعتمادا على ما
تم تحديد العديد من المجالا  في علاقة المجلس  المحكمة في مواد النظام  -1

  حيث يمكنه إحالة حالة إلى المحكمة، والتي يحق للمجلس التدخل فيها، الأاااي
 13وفق نص المادة ، إذا رأى أنها تشكل جرممة تدخل في اختصاص المحكمة

ظام الأاااي للمحكمة و ذه المادة قد حدد  طبيعة العلاقة بين المجلس من الن
 ،والمحكمة في موضوع امحالة التي يستمد ا من الفصل السا ع من الميثاق

 امضافة إلى الطته في إلزام الدول غير الأطراف في نظام روما على التعاون 
 . مع المحكمة بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

طلاع المحكمة الجنائية الدولية  مهامها على أكمل وجه لن يتأتى إلا بتعاون اض -2
 . مجال المتا عة والتسليم وتوقيع العقابالدول معها في 

غير أن تدخل مجلس الأمن ، نظام روما الأاااي يعتبر معا دة لا تلزم إلا أطرافها -3
قا الأطراف طب يمكن المحكمة من  سط نفوذ ا على كافة الدول وإن كانت من غير

للفصل السا ع من ميثاق الأمم المتحدة و ذا ما ي برز الجوانب اميجابية في علاقة 
 . مجلس الأمن  المحكمة



 479   
 

 ،تعامل المجلس  انتقائية في تقرمر إحالة جرممة العدوان إلى المحكمة من عدمه -4
ييس سمما يؤدي إلى ت ارتكابها من قبل أعضائه الدائمين في معظم الأحيان إذا كان

 . المحكمة
خروج مجلس الأمن عن الحدود القانونية لشرعية قراراته  سبب انتهاجه مبدأ  -5

  .مما يؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة بين الدول المعايير في اتخاذ قراراته ازدواجية
تمتع مجلس الأمن  سلطة امرجاء من شأنه تعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية  -6

 . اء قابلة للتجديد من طرف مجلس الأمنوأن مدة امرجخاصة 
يؤدي إلى توقف تلك الدول  قرار مجلس الأمن في طلب امرجاء  الدولإن التزام  -7

 . عن تقديم العون للمحكمة وبالتالي عرقلة عملها
 

 التوصيـــــــــــات
حتى  ،الجنائية الدوليةحكمة دور مجلس الأمن في علاقته  الم ضبطالعمل على   -1

سيطرة الدول الدائمة ل نظرا، عتبارا  السيااية على عمل المحكمةالاطغى لا ت
 ذا من شأنه التأثير على ااتقلالية ، و العضومة  ما تتمتع  ه من حق النقض

  .لذا لابد من اعتماد علاقة التكاملية بين المجلس والمحكمة  احيادو  المحكمة
يه لقانونية الموجودة فضرورة إعادة النظر في ميثاق روما الأاااي لسد الثغرا  ا -2

من  -التي منحتها الولايا  المتحدة الأمرمكية لجنود ا لحصانةل النسبة خاصة  -
أجل تفادي امفلا  من العقاب  النسبة للدول الأعضاء وعلى رأاهم الولايا  

 . المتحدة الأمرمكية
 نضرورة تجسيد مبدأ المساواة بين جميع الدول اواء  النسبة ملزام مجلس الأم -3

 . ه في امحالة أو امرجاءيالدول  التعاون مع المحكمة أو  النسبة لسلطت
مع المحكمة ااتنادا إلى فكرة الحفاظ  التعاون إيجاد آليا  فعالة ملزام كل الدول   -4

على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة وليس  موجب مجلس الأمن 
 . قصد تحقيق مبدأ المساواة بين الدول
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من نظام روما الأاااي أو تعديلها  حيث تكون  16حذف نص المادة ضرورة  -5
  .الطة امرجاء لمرة واحدة تضمن خلالها حقوق الضحايا والمتهمين على حد اواء
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لى درااة تطبيقية ع، المسؤولية الدولية لرؤااء الدول: أشرف عبد العزيز الزيات -1

ون د، مصر، هضة العربيةدار الن، حالة البشير إلى المحكمة الجنائية الدوليةإ
 . تارمخ نشر

تب المك، الطبعة الأولى، جرائم الحرب في إفرمقيا: أيمن مصطفى عبد القادر  -2
 . 2015مصر، القا رة، لعربي للمعارفا

نهل لمدار ا، المحاكم الجنائية الدولية: القضاء الدولي الجنائي، علي جميل رجب -3
 . 2010، بيرو ، اللبناني

لمحاكم ا، أ م الجرائم الدولية، القانون الدولي الجنائي، جيعلي عبد القادر القهو   -4
، بنانل، بيرو ، الطبعة الأولى، الحقوقية منشورا  الحلبي، الجنائية الدولية

2002 . 
منشورا  الحلبي ، 1ط، القانون الدولي الجنائي: علي عبد القادر القهوجي -5

 . 2001، بيرو ، حقوقيةال
منساني في ضوء المحكمة الجنائية القانون الدولي ا: عمر محمود المخزومي -6

 . 2008الأردن ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزمع، الطبعة الأولى، الدولية
الموقف امفرمقي من قرارا  المحكمة الجنائية الدولية : غادة كمال محمود سيد -7

 . 2016، القا رة، المكتب العربي للمعارف، لأولىالطبعة ا، تجاه إفرمقيا
منشورا  ، 1ط، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية: فيدا نجيب حمد -8

 . 2006، بيرو ، الحلبي الحقوقية



 481   
 

 ،جدل السيااة والقانون ، المحكمة الجنائية الدولية والسودان: محمد عاشور مهدي -9
 . 2010بيرو  ، العربية الطبعة الأولى مركز درااا  الوحدة

ة دراا، محاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية: يوسف أبيكر محمد -10
، رمص، دار الكتب القانونية، مقارنة بين الشرمعة والقانون الدولي المعاصر

2011 . 
 

 الاتـــالمق: ثانيا
 :لموقعلى امتاح ع، المحكمة الجنائية الدولية على ضوء اتفاقية روما :خماسي هند -1

http: //www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=474570 

العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية  ،شنان المختار عمر السعيد -2
الواقع وآفاق ، الطموح، لدائمةالمحكمة الجنائية ا ورقة مقدمة في ندوة، الدائمة

، 2007جانفي  11-10ليبيا يومي ، طرابلس، أكاديمية الدرااا  العليا، المستقبل
 . 10ص 

 ،العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن: عبد الرؤوف نوين حميدي -3
 :مقال متاح على الموقع

http: //www. ahewar. org/debat/nr. asp?nm=1 

علاقة المحكمة الجنائية الدولية  مجلس الأمن وآليا  النفاذ : اد محمدمصطفى عم -4
، ةمجلة مركز درااا  الكوف، الوطني لجرممة العدوان طبقاً لتعديلا  مؤتمر كمبالا

 . 2015السنة ، العراق، جامعة  ابل، كلية القانون ، 37العدد 
: "لدولية في لا ايالمحكمة الجنائية ا -؟ السلام "العدالة طرمق: هانس بيتر كول -5

: تارمخ الاطلاع، http: //www. amnestymena. org: متاح على الموقع
 . 00: 21: على الساعة، 22-10-2013

أية علاقة بين القضاء ، مجلس الأمنو  "المحكمة الجنائية الدولية: ياسر جبور  -6
 :في العالم؟مقال متاح على الموقع المحافظة على السلمو  الجنائي

http: //www. startimes. com/?t=27036555 ، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=474570
http://www.amnestymena.org/
http://www.startimes.com/?t=27036555


 482   
 

 . 45: 20على الساعة ، 2016-10-12تارمخ امطلاع على الموقع 
 :متاح على الموقع: السودان يؤكد رفض التعاون مع المحكمة الجنائية -7

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_77

40000/7740906. stm 

 . 00: 22على الساعة ، 2016-10-20: تارمخ امطلاع 
 

 رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجستير: ثالثا
راالة دكتوراه مقدمة إلى ، المحكمة الجنائية الدولية: د محمد قاسم الحميديأحم -1

، رباطال، والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية
 . 2002، المغرب

راه راالة دكتو ، علاقة مجلس الأمن  المحكمة الجنائية الدولية: يوبي عبد القادر  -2
 . 2012، الجزائر، جامعة و ران، كلية الحقوق ، في القانون العام

ا في تنفيذ قواعد القانون الدولي دور و  المحكمة الجنائية الدولية: دريدي وفاء -3
، الجزائر ، اتنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية، امنساني

2008-2009 . 
ذكرة م، ة الجنائية الدوليةمدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكم: دالع الجوهر  -4

، كلية الحقوق ، 1جامعة الجزائر ، ماجستير في القانون الدولي والعلاقا  الدولية
 . 2012، الجزائر، بن عكنون 

 
 والقرارات رـــــالتقاري: رابعا
 :الموقع متاح على، "القضاياو التحقيقا ": الدولية العفو منظمة تقرير -1

www.amnesty.org/ar/international-justice/international-

criminel-cour 

  .45: 23: على الساعة، 2015-05-22: تارمخ امطلاع

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7740000/7740906.%20stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7740000/7740906.%20stm


 483   
 

الدورة الثامنة والستون  2013 -2012للفترة  الدولية الجنائية المحكمة تقرير  -2
 . 07ص  A/68/314الوثيقة رقم ، 2013أو  13بتارمخ 

ع إلى مجلس الأمن التا  لدوليةالتقرير السابع للمدعي العام للمحكمة الجنائية ا -3
 . 1970( 2011للأمم المتحدة عملًا  قرار المجلس )

امحاطة امعلامية الأابوعية ، المحكمة الجنائية الدولية: مكتب المدعي العام -4
، 4ص، 2010أو   3جوملية إلى  27من ، الصادرة عن مكتب المدعي العام

 : متاح على الموقع
https://www.icc-cpi. int/NR/.../WB27July2AugustARB DOc .  

متاح ، جمهورية أفريقيا الوسطى: 2014التقرير العالمي : هيومن رايت ووتش -5
 :على الموقع

https://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-

chapters/260161 

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ( 2005)1593: قرار مجلس الأمن رقم -6
 (2005) وثيقة الأمم المتحدة ٢٠٠٥مارس /آذار٣١المعقودة في ٥١٥٨

S/RES/1593  

  
 

https://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/260161
https://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/260161

